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اشر اف 
الندكثور : ياسين بن تاصز الخطيب الدكتور : شوقي احمد دنيا 
رفا فقهطا مشرفقا اقتصاديا . 


العام الدراسى 


۳ هه 


ملخص الرسالة 

الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد › 
في فصل تمهيدي وبابين وخاتمة . 
الاقتصاد الإسلامى . 

وخصص البآب الأرل لدرأاسة راء المأوردي في النشاط الاقتصادي الفردي وکان قي قصلين : 
الفصل الأول عن مفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته وأهميته وييان مجالات النشاط الاقتصادي 
وغایته ۰ ) 

أما الفصل الثاني فكان عن آراء الماوردي في السلوك الاقتصادي المسلم في كسبه وإنفاقه . 

وکان الباب الثاني عن أرأء الماوردي في فور ألدولة في الاقتصاد ألاسلامي وقد درس في ثلانة 


الفصل الأرل : عن الوظائف الاقتصادية للدولة وكان من أربعة مباحث : 
المبحث الأول : عن التنمية الاقتصادية » والمبحث الثاني عن استخراج المياه والمعادن ء 
والمبحث الثالث : عن الإقطاع والحمى ء والمبحث الرابع عن تنظيم إحياء الموات ٠‏ 
أما الفصل الثان, : فكان عن آراء الماوردى فى دور الدولة فى مراقبة الحياة الاقتصادية مث 
حيث أجهزة الرقابة وأهم الوظائف الرقابية والرقابة على السوق ومراقبة وتنظيم علاقات العمل ٠‏ 
وكان الفصل الثالث عن آراء الماوردي في الوظيفة المالية للدولة وذلك في أربعة مباحث : 
الميحث الأول : عن الايرادات العامة » والمبحث الثاني : عن النفقات العامة » » والميجحتك 
الثالت : عن الموازنة العامة » والمبحث الرابع : عن التنظيمات الالية ٠‏ 
وقي الخاتمة کاتت هم النتائج والتوصيات » وفیماً يلي أهم فتائج البحث : 
| - ینیغی أن تيد دراسة الاقتصاد الاسلامى بدراسة مأكتبه السابقون من علماء الأمة في هذا 
المجال للبناء عليه أو الإضافة أو التعديل فيما يقيل التعديل » وغير خاف أن هذا الوضع كان 
أساساً لبناء علم الاقتصاد الوضعي ٠‏ 
۲ - سبق الاقتصاد الاسلامي - على لسان الماوردي وغيره من أعلام المسلمين - الاقتصاد 
الوضعي فى كثير من المسائل الاقتصادية التي ثبتت صلاحبتها واستقر الاقتصاد الوضعي 
عليها » وللأسف فإنه ينسب الفضل في التوصل إليها لرواد الاقتصاد الوضعي . 
٣‏ - إن العطاء الاقتصادي الذي خلفه علماء الأمة المسلمة جدير بالاهتمام فهو ينيع من عقيدة الأمة 
وقيمها ويصلح أن يكون ساسا ومنهجا الحياة الاقتصادية للمسلمين في العصر الحاضر ٠‏ 

٤ ٠‏ - قد يلتقى الاقتصاد الإسلامى - في الظاهر - مع الاقتصاد الوضعي في بعض المسائل 
الاقتصادية » ولكن لايعني ذلك اتحاد الموقف تجاه تلك المسائل ؛ لأن الاقتصاد الإ یبقی 
متميزاً بخصائصه وقواعده العقدية والتشريعية والتعبدية والاخلاقية والتي لايوجد لها نظير في 
| لاقتصاد الوضعى : 
وصلى الله وسلم على سيدتا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


الطالب المشرف الفقهي المشرف الاقتصادي 
جريبه أحمد سنيان الحارثي د/ ياسين ناصر الفطيب 


عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
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محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ۰ ويحهد >»ء 


فإن اللد سب حانهة E a‏ عليه وسلم الى 
ات او روه م اللات النور » ومن الجهالة والضلالة الى المعرفة 
والهدى ٠‏ 

ولقد كانت رسالة الإسلام شاملة كاملة " اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
SC E REE‏ الإسلام E‏ وا أتخفل التي هل الله علي ونك 
إلى ريه حتى بلغ الرسالة »> وبين معالم الدين » وماترك خيرا إلا دل الأمة 
عليه » ولا شرا إلا حذرها مته ٠‏ 

ان منهج ا ا و ی و SI ELA SDSS GEESE‏ 
التشرمت بة - السعادة والصياة الطيبة في الدنيا . والنعيم المقيم في الآخرة > 
وعندما التزم المسلمون بهذا المتهجخ » وحكمود في صغير أمور حياتهم وكبيرها 
سادوا وعزوا قروتا طويلة » وبالمقابل فقد حلت الذلة مكان العزة » والشقاوة 
مكان السعادة عندما ضعف الإيمان في قلوب المسلمين »> وساد فيهم الجهل امور 
الديسن »> وب هرهم ماعليه الغرب من تقدم في مختلف المجالات المادية »> 
فاستيبلوا بشرع الله القوانين الوضعية > وساروا على غير منهج الإسلام في 
العديد من جوانب الحياة ٠‏ 

لذا فإن من الواجب على أهل العلد والمعرفة من أيناء هذه الأمة أن يبصروا 
امتهم بامور الدين » ويبيتوا لهم حكم الاسلام في مختلف جوانب ال لتقد 


e س‎ 


)۳( سورة المافدة ءاية‎ )١( 


( ب ) 


ومن الجوانب التي أولاها الاسلام أهمية كبيرة الجانب الاقتمادي :؛ نظرا لأهمية 
مذا الجاتب للدين والدنيا معا » وللاقتماد الاسلامي جانبان > أحدهما ثقابت 
لإيقبل التغيير »> ويتمخل في الخصائص العامة » والقواعد والأصول المستمدة من 
الكتاب والسنة > وآما الجانب الآخر فيتعلق بالجانب التطبيقي والتنظيمي 
ويسخضع للاجتهاد £ ويقبل التطور والتغير بحسب ظروف الزمان والمكان داخل 


الإطار الشرعي ٠‏ 


في هذا الموضوع من الجوانب التالية : 


1( - على رة ماكتب حديتا تحت عنوان الاقتصاد الاسلامي » فإن المساحة التي 
احتلها تاريخ الفكر الاقتمادي الإسلامي ضيقة لاتتواءم وأهميته » مع أنه 
E‏ أن تبد دراسة الاقتصاد الاسلامي بدراسة مأاكتبه السابقون من 
ملماء الإمة ومفكريها في هذا المجال للبناء عليه أو الإضافة إليه أو 
ال _عمديل فيما ب قبل التعديل »> وغير خاف أن هذا الوضع كان اساسا 


لبتاء علم الاقتصاد الوضعي ٠‏ 


۲( ومما يجعل دراسة هذا الجانتب ذات أممية خاصة أن الكتابات في تاريخ 
الفكر الاقتمادي - والتي تمتليء بها مكتبات العالم الإسلامي » ومنها 
يتلم شباب الأمة - خالية من أي ذكر لاجتهادات المسلمين وإسهامهم في 
المجال الاقتصادي ٠‏ 
يل لقد شرفت الفترة الزمتية الممتدة من القرن الخامس إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي عرفت تلك الحقبة في تاريخ الفكر الاقتمادي 


الاوربي بعصور الظلام لما غلب عليها من ركود فكري ` 


؟( 
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( ج ) 


وهذه الفترة التي تتجاهلها هذه الكتابات هي الفترة التي ساد فيها 
المسلمون » وأبدعوا فقي شتى مجالات الحياة الطمية والعملية ٠‏ 

وليس غريبا ن تتجاهل هذه الكتابات ذكر جهود المسلمين في المجال 
الاقتصادي > للآن هذه الكتابات تعنى بدراسة تاريخ الفكر الاقتمادي في 


وربا دون سواها ۰ 


ولكن الغريب والعجيب أن يسايرهم بعض اأبناء المسلمين في هذا الخط » 
بل تنجد من المسلمين من يكتب عن رواد وقادة الفكر الاقتصادي » فيذكر 
ار ا كاخ الخو عرق :الاق هاه الوخعن وة ان يكن اى عم 
من اعلام المسلمين في المجال الاقتصادي ' 

ودراسة تاريخ الفكر الاقتصادي فيي الإسلام تعرفنا على رواده وتبين 
سبقهم في كشير من القضايا الاقتمادية التي تزعم الكتابات الموجودة 


و و 


ولايعترفون إلا بما جاء به آدم سميت وريكاردو ومالتس وكنز وأمثالهم › 
كما أن هذه الدراسة تشبت أن الاقتصاد الإسلامي قديم قدم الإسلام > وأنه 


كان يحكم الحياة الاقتصادية للمسلمين ٠‏ 


تفيدنا هذه الدراسة في معرفة طريقة التفكير عند علماء المسلميرن 


وكيفية استنيباطهم للأحكام من النصوص » وكيف كانوا يتعاملون مغ 


يعني أن الاقتصاد يتآثر بدرجة كبيرة بالواقع الموجود ٠‏ 


8 ا ذلك > U‏ قان ن - د عون اللة تعالی - قت اأخترت در أسة الاراء 
الاق اة ته الاما الماوردي كراد من رواد الاقتصاد الاسلامي 


٠ وأعلامه‎ 


مزحت الفكر بالعمل > فقد الف في الكتير من مجالات المعرفة ء فالف فقي 


الفقه والتفسير والعقيدة والأخلاق واللغة والسياسة وغير ذلك ٠‏ 


ولقد كانت آراء الماوردي - في مختلف مجالات العلوم - محط أنظار 


الفقهي الحاوي الكبير ٠‏ 


الاقتصاد . وخصوبة المادة ء لم أجد عناية - تدكر - بفكره الاقتصادي› 


.فكان هدا البحت محاولة لدراسة وابرار العطاء الاقتصادي للماوردي ۰ 


مصادر البحث ومرأجعه :- 


اعتشمدت في هذا البحتث على مؤلفات الماوردي التي ظهر فيها عطاؤه الاقتمصادي 


بشكل واضح » وهذه المؤلفات هي : 


(۱ 


(۲ 


الکویت ) ط > ۹١٤٠ه ٠‏ 
ادب الذد لدنيا والدين ۾ تحة حديفنق مصطفی اإالسقا (دار القفكرءبيروت ( يدون 


تاریخ ۰ 


) 


؟( الاقنتاع في الفقه الشافعي » تحقيق خضر محمد خضر ( مكتبة دار العروبة 
ال التو الكت ا 2 ا 


الغاشة ٠‏ ووك غ اة 

0( تفسير الماوردي المسمى " النكت والعيون " تحقيق خضر محمد خضر (نشر 
وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية بالكويت ) ط »> ١١٤٠ه‏ 

أ( الحاوي الكبير )١(‏ ’ 

¥( قوانين الوزارة تحقيق ده فؤاد عبدالمتعم أحمد (مؤسسة شباب الجامعةء 
الإاسنكدرية ) بدون تاريخ ' 

اح وو ق مم ا وة الف اكيت ف 


هھ ° 


كما استفدت من كتاب الماوردىي أعلام النيبوة (مكتبة الكليات الأزهرية > 
القاهرة) ط ۸١اه‏ » وكتاية الامخال والحكم »> تحقيق د٠‏ فؤاد عبدالمنعم أحمد 
(مؤسسة شباب الجامعة ء الاسكندرية) وكانت الاستفادة منهما في مسائل غير 


اقتصادية ؛ 


ورجعت الى الكشير من المراجع القديمة والحديثة » واستفدت منها في دراسة 
الآراء الاقتصادية للماوردي EA a A A‏ 
وجدةت والمدينة المنورة > كما قمت بعدة زيارات للمركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 
الإسلامي فة م وة عدا ن الشاكة الباحقين فة واشتففت مته .وبخاهة 


الدكتورونجاة الله صديقي فجزاهم الله خيرا ٠‏ 
ا 


(1) كتاب الحاوي منه ماهو محقق مثل كتاب الزكاة وكتاب البيوع وكتاب 
المضاربة وغير ذلك ؛ومنه مايز ال مخطوطا ۽ وقد اعثمدت على المحقق 
وآجز اء من المخطوط كما سيتضح . 


C4) 


منهج الحت :- 


المدروسة : 


- 
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تا تاك :اوري عن اورفو دو وان اقل اوا اققفن 


الإسلامي تجاه الموضوع ٠‏ . 


الاقتصاد الإسلامي وموقف الاقتصاد الوضعي » والغرض من تلك المقارنة 


بيان وجه الاتفاق والاختلاف بين الموقفين » وييان تميز الاقتصاد 


التي شتت صلاحيتها » واستقر الاقتصاد الوضعي عليها ٠‏ 


ومسما ينبغي ذكره أن المقارنة بين الاقتماد الإسلامي الإلهي المصدر › 
والاقتماد الوضعي غير لاغقة ؛ لان الأحكام الإلهية لاتوضع بجانب الأحكام 
الوضعية » ولكن أننا ابتلينا بالاقتمصاد الوضعي يحكم ياتتا » 
ويمتعلمه شاب الأمة » وبه تمتليء مولفاتتنا الاقتصادية » حتي أصبح 
مالوفا ومعروفا عند قبتاء الآمة المسلمة دون غيرة > لذا كان من 


الفروري عمل تلك المقارنة ٠‏ 


ييتهما؛ء لآن التشابه ظاهري > ويبقى الاقتصاد الأسلامي متمیر! بخصاتصه 


وأسد التشريهية والعقدية والتعبدية والاظاقية ٠‏ 


أحاول - قدر الإمكان - الربط بين آراء الماوردي والواقع المعاصر › 


أكثر من موضع ۰ 


لم ورد من العطاء الققهي للماوردي - رعم کک رته - الا E EE E E E EF‏ 


أنه له دلالات اقتصادية ٠‏ 


المنابلة » فكنت أرجع إلى المراجع الأصلية في مذهب الحنفية ومذهب 


أ الغالب - ببيان المدهب الحنبلي في المسالة ٠‏ 


اله تماد نباية فاني اشير الى السورة ورقم الآية ¢ وعغند الاستشهاد 


ال ي كد أهل الحديث عليه » وكنت أجد مشقة في تخريج الآحاديث 
التي يستشهد بها الماوردى ؛ لآإنه يرويها بالمعتى غالبا » وقد عملت 


فهرسا للاحاديث الواردة في الرسالة مع بيان درجتها ٠‏ 


e 


2 * 


Oa 
+: عملت اة لكل فصل قخصة قيها هم التكافع “التي تروطت إلبها‎ 


افقة أو مخالفة لآراء الماوردي » وحتى لاتطول هوامش الرسالة » فقد 


جعلت ترجمة الأعلام في نهاية الرسالة ٠‏ 


يتكون البحث من مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة » ونفصل دلك فيما يلي: 


- الباب الاول : 


المقدمة ء وتشمل مايلي : 

ی أهمية الموضوع ' 

٠ -‏ طبيعة المصادر والمراجع ٠‏ 
منهج البحث ؛ 

خطة اليحت ٠‏ 


الفصل التمهيدى : الإمام الماوردي والاقتصاد الاسلامي وقیه مبحتان ۰ 


المبحث الأول ة الماوردي عصره وحیاته 
المطلب الأول : عصر الماوردي 
المطلب الثاني : حياة الماوردي 


المبحت التاني : خصائص الاقتصاد الإسلامي ٠‏ 


الخشاط الاقتصادي ألقردي € وقيید فصلان 


o 


المطلب الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي ٠‏ 
المطلب الثاني : مشروعية النشاط الاقتصادي 


المطلب الثالث : أهمية النشاط الاقتصادي ٠‏ 

المبحث الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي وغايته »> وفيه مطالب : 
المطلب الاول : حكمة تنوع مجالات النشاط الاقتصادي ٠‏ 
المطلب الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي ٠‏ 
المطلب الثالث : المفاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي 
ا الا : غاية النشاط الاقتصادي ٠‏ 

- الفصل الثانى . السلوك الاقتصادي ٤‏ وفیه : مبحتان 

المبحث الأول : الكسب . وفيه مطالب : 
المطلب الأول : المشكلة الاقتصادية ٠‏ 
المطلب التاني : حدود الكسب ° 
المطلب الخالث الكت اة 

المبحث الثاني : الانفاق » وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ضوابط الانفاق 


المطلب الثاني : مجالات الإنفاق 


المطلب الثالث : الاكتنار 


( ي ) 


- الفصل_الآول : الوظاكف الاقتصادية وفيه أربعة مباحث : 


المطلب الأول مو ال 


المطلب الثاني : التنمية عتد الماأوردي 


المطلب الثاني : استخراج المعادن 


المطلب الأول : الاقطاع 


ألمبحث الرايع : تنظيم إحياء الموات »> وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات 
المطلب الثاني : الآشار الاقتمادية لآزاء الماورذي فى أخياة 


٠ الموأات‎ 


- الفصل الثاني : الوظيفة الرقابية » وفيه ثلاثة مباحث : 
المطلب الأول : أجهزة الرقابة ٠‏ 


المطلب الثانى : الرقابة الاقتصادية 


( ك ) 


المبحث الثاني : الرقابة على السوق ٠‏ 


المطلب الأول : تنظيم علاقات العمل ٠‏ 
المطلب الثاني : حقوق العمال ؛ 


المطلب الثالت : المتابعة والتقويم 
- الفصل الثالت : الوظيفة المالية » وقيه أربعة مبأاحث : 


المطلب الآول : تقسيم الايرادات العامة ٠‏ 
المطلب الثاني : مصادر الايرادات العامة ٠‏ 


المطلب التثالت اة عامة ۰ 


المبحث الثاني : النفقات العامة » وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : قواعد عامة في الإنقاق العام ٠‏ 
المطلب التاني : أنواع الإنقاق العام ومجالاته ٠‏ 


المطلب الثالث : مصارف الايرادات العامة ٠‏ 


المبحث الثالت : الموارزنة العامة » وقيد تلاتة مطالب : 
المطلب الاول : مفهوم الموارنة العامة 
المطلب الثاني : ظهور الموازنة العامة ٠‏ 


المطلب التالتث : قواعد الموارنة العامة ٠‏ 


Cl) 


المبحث الرايع : التنظيمات المالية > وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : نشاة الديوان في الاسلام ٠‏ 
المطلب الثاني : أقسام الدواوين ٠‏ 
المطلب التثالث كلتب اران ٠:‏ 


- الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات : 


وبعد فهدا وسعي وقصارى جهدي » وهو جهد المقل ١‏ ولا أدعي لنقسي فيه الكمال أو 
القرب منه ء فالكمال لله وحده »> وماكان في البحث من صواب فهو بتوفقيق الله 
تعالى » وما كان غير دك فمن قصوري وتقصيري » وأجدني أمام هذا البحتث اذكر 
قول العماد الأصفهاني " إنه لايكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده : لو 
غير هدا لكان أحسن ء ولو زيد كدا لكان يستحسن » ولو قدم هذا لكان افضل > 


ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر )١("‏ 


وأخيرا ٠‏ 
فاني أجد من الواجب علي أن أذكر لأهل الفضل فضلهم » فأتقدم بالشكر - بعد 
الل عالق ساد قافن ٠‏ الك فزق هة فا الت بافين ن 
تاصر الخطيب الفذين شرفت باشراقهما على البحت منذ أن كان فكرة » حتى اكتمل 
واستوى على سوقه »> ولقد جادا على بالكشير من الوقت والجهد » ولهما الفضل 

لي بع الله تعالى في هذا البحة ٠‏ 
وأوجه شكري لجميع أساتذتي في قسم الاقتصاد الإسلامي فقد استفدت منهم كثيرا › 
كما اشكر جامعة قم القرى على قتع المجال للقيام بهذا البحث وإتمامة ٠١‏ 


والله سيحانه مو الهادي إلى سواء السبيل ٠‏ 


)١(‏ ذكر هذا القول ياقوت الحموي في مقدمة كل جز ء۶ من كتابه معجم ]لادبا ء۶ 
(نشر دار إحياء التراث العربي » بيروت ) 


تمهيد : 
قفي هدا الفصل سنعرض نتبدة عن عصر الماوردي وحياتهء كما سنتعرض - 
بإيجاز - للخصاكس العامة لاإقتصاد الاسلامي؛ وذللک ق مبحثین: 
المبحث الأول : الماوردى: عصره وحياته . 


المبحث الثاني : خصائص الاقتصاد الاسلامي ٍ 


المبحت الأول : الماوردي» عصسره وحياته 
لما كان إلانسان مدنيا بالطبع افیا وة 8 EE‏ 
مباشرة أو غير مباشرةء فان الانسان يتأثر بعصره وبيته التي يعيش فيها. 
وبما اتتا ستدرس آراء الماوردي الاقتصادية فان هدا بستوحب دراسة موجرة 
لعصر الماورديء وللمعالم الرفيسية في حياته لغرض التعرف على مدى تاشر 
آراكه بالحياة من حولهء وكدلك مدى تاثير آرائه في مجرى الحياة. 
وسوف نقدم هذه الدراسة في مطلييين : 
المطلب الإول : عصر الماوردي , 


لمطلب التاي : حياة الماوردى 8 


المطلسب الأول : عصر الماوردي : 

نظرا لاتساع وتعدد جواتب دراسة العصر» فاننا سنركز على الجواتب المهمة 
دات العلاقة بموضوع البحت»ء ومن هذه الجوانب ما يلي:(١)‏ 

اولا : الحياة السياسية : 

عاش الماوردي في التلت الأخير من القرن الرايع الهجري. والنصف الأول من 
القرن الخامس (٤1؟-٠0٤ه)(؟)ء‏ وخلال هدد القترة كانت الخلافة العباسية تحت 
حماية دولة بتي بوية(؟)» النين دظوا بغخداد سنة ١٤؟إه‏ في عهد الخليفة 
المستكفي. )٤(‏ ) 

ولقد كان لسياسة بني بويه اسو الأثر في العراق؛ فقد قامت الفتن 
الطائقفية»ء وشار الجند كل في وجه الآخر» وانتتشرت الفوضى: وعم الاضطراب» وساد 
الفزع قلوب الأهملينء وكثر التمرد والعصيان في صفوف العساكرء فاضطربت أحوال 
البلاد الاسلامية» وقوي تفوذ بني بويه»ء واستاتروا بالسلطة دون الظيفة الذي لم 


يعد له من الخلافة ألا اأسمهاء وأصبح البويهيون يخلعون خليفة وينصبون آخرء 


)١(‏ سنركزنز المديث عن المياة في العراق؛ لآأنه البيثة التي عاش فيها 
الماوردي» ولن نتعرض كتيرا لأحوال العالم الاسلامي؛ لضعف صلتها بالبحت., 

)١(‏ اتظر: طبقات الشافعية للسبكي (مطبعة الطبي» مصر) طاء (1۷/4؟:1۹)؛ 
ووفيات الإعيان لابن ظلكان (دار صادر» بميروت) ط مء (¥/⁄٤۸؟):»‏ وساتي 
تفصيل الحديث عن حياته في المطلب الثاني. 

(؟) بتو بويه: من الفرس» وهم ثلاثة أخوة» بنتتهي نسبهم الى آل ساسان ملوك 
الفرس القدماء؛ وهم من بلاد الديلم. 

انظر:,البداية والنهاية ,, ٠ ٠‏ (مطبعة السعادة» مصر) بدون تاريخ 
اا کہہے 
OED‏ ا شش 


)٤(‏ انظر: البداية والنهاية (١١/۲١۴)ء‏ وافظر:' لكا هال 


(دار الكتاب العربيء بيروت) ط 4 (۷-2⁄1). 


بحسب آهواشهم. )١(‏ 

Ea aA ALES E EE E a 
:)١(ةيلاتلا‎ 

١‏ - الازدواجية في السياسة والادارة» فقد اقترن ضعف السلطة المركزية 
بظهور مراكز للقوى داخل الدولة تنازع الظيفة صلاحياته في حاضرة الدولة وفي 
اقاليمها . 

e E EE E SO E a SÎ 
Es U Es A E E 
كثير من الآحيان يستبد الوزير بالآمرء وكانه الظيفة حقاء وتعطل رسم الخلافة؛‎ 
O O E NE E E 
إلى الظيفة. (؟)‎ 

؟ - تظرا لانقسام السلطة بين الظليفة وتمراء الاقاليم لم بعد تعيين الآمير 
حكرا بيد الظيفة. بل صار الأمراء يستولون على مقاليد الأمور عنوة: ويضطرون 
الخليفة إلى عقد الامارة لهم.(٤)‏ 


٤‏ - أدى ضعف مركز الخليفة أمام الوزراء وأمراء الاقاليم إلى قيام 


)١(‏ انظر: ابن الآأشتير: الكامل في التاريخ (1/⁄٤؟-۱۷؟)ء‏ وانظر: حسن إبراهيم 
ج2 بقار الاه السا م الي ا القاهرة)ء» (۷؟-٤٤).‏ 

)١(‏ انظر: د. فاضل عباس الحسب: الماوردي في نظرية الادارة الاسلامية العامةء 
(من منشورات المنظمة العربية للعلوم الإداريةء عمان - الاردن) ط ٤۱۹۸ء‏ 
ص؟-۱0 . 

(۲) انظر: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون: المقدمة (دار القلم» بيروت) ط 0ء 
مء ص . 

5 تفر الخةالماين: المفة تفم واتطرة الاوركى اكام الططا تة 
تحقيق: د., أحمد مبارك البغدادي (مكتة ابن قتيبة» الكوبت) طاء۹١٤أهء‏ 


. 20:٤٤ص‎ 


۱ 
(2 
1 


الوزر!ء - وبخاصة البويهيين - بتنصة ظيفة وتنصيب آخر بدلا عند .ري 

وفي هذه الظروف والأحوال اختير إلامام الماوردي سفير! بين البويهيين 
والخليفة في بغداد فقد نكر الحموي ان الماوردي "كان ذا مترلة من ملوك تي 
E‏ يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من يناوشهم» ويرتضون بوساطاته» 
ويقفون بتقریراته". (؟) 

وهدا يعني أن الممأوردي لم يكن متعرلا عن الحياة السياسة في عصرد: بل 
کان له دور عملي» بالاضافة الى دوره الفكري المتمثشل في مؤلفاتد السياسية 
الى .جين قيها سبيل الاصلاح السياسي ومعالجة الانحرافاتء مع بيان الحل الاسلامي 


لها. إ؟) 


تانيا : الحياة الاجتما عيسة والاقتمادية : 
١‏ - ألحياة الاجتماعية : 
نظرا لاتساع رقعة العالم إلاسلامي اثر ال الاسلامية؛ ودخول شعوب كکثرة 
في الاسلام» فقسد ظهرت ا جديدة في النجتمع الاسلامي» ومع الزمن ظهرت المذاهب 
المختلفة من: السنةء والشيعة» والمعتزلة» والخوارج» وغيرهم. 
ولقد كانت بغداد تعج بالنتاس من جميع الشعوب التي دظت في الإسلام مسن 
العرب والقفرس والمغاربة والآأتراك والآكراد وغيرهم من الشعوب التي تعيش تحت 


)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثشير (1/⁄٤۴ء0؟)ء‏ وانظر: الحافظ طال 
الدين السيوطي: تاريخ الخلفاء» (دار الفكر» بيروت) بدون تاريخ؛ 
صض ۸-۷۲ . 

(؟) ياقوت الحموي: معجم الأدباء (دار الفكرء بيروت) ط؟ء ١٠٤١ه‏ (۵١/؟0).‏ 

(؟) من كتبه في هذا الشان: الأحكام الططانيةء وتسهيل النظر وتعجيل الظفر. 


وكتاب الوزارة» وغيرها. 


إلى شيخ وطوائف أن تعرض المجتمع الاسلامي الى التفكك والتنازعء: وحدثت الفتن 
بين السنة والشيعة» بل وبين آهل السنة أحانا. )١(‏ 

رقف فرت دن هة التي بش ماهر الرهة كلو عاي اتاد واا 
كما تفنن الظفاء والأمراء في بناء قصورهم وصرف الأموال لتوسيعها وعمل 
الحداكق والبرك والآنهار الجارية داخل هذه القصور.(۲) 


في اكوانه وتقند بكمياأات كبيرة وأنواع مخت فة قي المناسبات والاحتفالات 
الرسمية. (؟) 
۲ - الحياة الاقتصادية : 
شهدت بداية القرن الرابع 'التهجرى تطورا اقتصاديا كبيرا» فيلغت الصيرفة" والمو“سسات التجنارية أو 
العصر ازدهرت الزراعة وتقدمت فنون الصتاعة. )٤(‏ 
اک بعد أن غزيست الخلافة في عقر دارهاء وتعرض كيانها للتجزقة بالحركات 


(() أنتظر: السيوطي: تاريخ الظفاءء ص۸۲؟ء وانظر: د. حسن إبراهيم حس: 
تاريخ الاسلام السياسي (۲۲/۲٤ء١١٤).‏ 

(؟) انثظر: د. حسن إبراهيم حسن. المرجع السابق (؟/⁄٤١٤.ء۲۹٤)‏ . 

() اتظر: تقي الدين أحسد بن علي بن عبدالقادر بن محمدء المعروف بالمقريري 
)AO-11)‏ : الخطط المقريزيةء (منشورات مكتبة ودار احياء العلوم» لبنان) 
بدون تاريخ ((⁄٠0۸)ء‏ وانظر: د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي 
(⁄606). 

)٤(‏ أتظر: عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العريس» (دار 
الطليعة للطباعة والنشر» بيروت) طاء ۹1۹م» صل . 


(۵) اتظر : أبن کثیر: البداية وألتهاية (5⁄/39؟). 


أدى دلك الى تراجع التطرور الاقتمصادي» حيث ضف النشاط التجاريء وانكمشة 
المؤسسات الصيرفية»ء وتقلص دور النقد في المعاملات الحكوميةء وبدة الاتجاه 
نحو الاقطاع العسكري» وتدهور الاقتماد النسقدي ليحل محطه کل ا 
وبالتدريج - اقتصاد زراعي إقطاعي. )١(‏ 

كما أخذ دخل الدولة العباسية ينقص شيها فشيها حتى أمبح في ذلك العصر 
اقل س واحد وعشرين جزء! مما كان عليه في عهد هارون الرشيد» وأصبحت الحروب 
عبها تقيلا على الاقتصاد لا يحتمل» مما أنهك قوى الدولة بعد أن كان الخراج في 
عهد الرشيد لم يكن يقل باي حال عن خمسمائة مليون درهم في ا 


وما أجملناه عن الحاة الاقتصادية - في عصر الماوردي - سنفصله في النقاط 


E 


o 
لق خخ النحة روزت الحا فما واا فاط الهرف والينة اة‎ 
أسواقها ومطاتهاء واختمت كل حرفة بسوق: وظهرت لكل حرفة تنظيمات خاأصة بها:‎ 
واستقر لكل أهل حرفة عرفهم وأصولهم حتى كان هذا العرف مقبولا لدى القاض‎ 
وال ن ل كه اكيم ولاقو ناتقا احرف الى اسار مشق‎ 
أسعار الصناعة وحاية أصحابها من التعدي.‎ 


(0) اتظر: عبدالعزين الدوري»ء المرجع السابق» ص١۱0ء۱۵۲٠‏ 

5 حن فيه الخ الر ن الخراج الط القااة ادر 
الإسلامية (دار الأنمار بالقاهرة) ط؟ئء ۹۷۷مء ص؟4٤ء4٤ء»‏ وانظر: د. علي 
إبراهيم حسن: التاريخ الاسلامي العام (مكتبة النهضة المصريةء القاهرة) 


بدون تاریخ» ص0۸ . 


ونواحيهاء وذلك سنة 0ه ولم تهدة الآحوال حتى الفيت الضريبة()؛ وكانضت 
الحرف والأسواق تحت إشراف المحتسب» حيث يراقب معاملات البيع والشراء» والأوران 
والمكاييل» ويمنع الغش والنجش والتطفيف في البيع والشراء والصناعة. 

وعندما سيطر البويهيون على قلب الخلاقة فقي بغداد بدأت هده الأوضاع تتراجع 
بالتدريج. (؟) 

تطورت الزراعة في القرنين الثالت والرابع الهجريينء فقد توسعت الملكيات 
الوراغ 5 .وات اا ال توو الور اة اتال اة واس 
الإراضي»ء وظهرت الزراعة المركرةء» وعمل كبار الزراع على شراء الرقيق باعداد 
كبيرة لاستخدامهم في استصلاح الأراضي وزراعتها . (۲) 

وعندما حكم البويهيون في بغداد اضطريت أحوال الزراعةء حيث بداوا 
يقطعون الاراضي مقابل الحصول على كبر ايراد من ضرأشبها. (2) 

وحتى يتضح الآأمر نتحدث عن الإقطاع في العهد البويهي فنقول : 

لخ قلت الح ةة العسكرية الإاقطاع في ذلك العهد» ققد كان الأمراء 
البويهيون يقطعون قوادهم وأصحابهم القرى جميعها - وكانت البلاد قد خربت من 
الاختلاف والغلاء والنهب - فأخذ القواد القرى العامرة. (0) 

وكان الاقطاع على ضربين: تمليك» حيث يملك المقطع الأرض» وهذا خاص بأرض 


الحشر. 


. انظر: السوطي: تاريخ الظفاء» ص۷۸‎ )١( 

(۲) انظر: عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي > ص١‏ . 

(؟) المرجع نفسةء ص١۲‏ . 

)٤(‏ حاول البويهيون استطلاح الزراعة» ولكن الآأضرار المترتبة على فشو الاقطاع 
العسكري كانت أكبر من ذلك. 


(8) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ .)١١۷-١۶⁄/1(‏ 


والضرب التانيس: استغلال؛ صحث ملك النقطع متفعة الآرض دون رقتهاإإ). 
وكان هذا الآخير هو اللأكتر اتتشارا في ذلك العصرء حيث يقطع الجند خراج الأرض 
بدلا من رواتبهم» حيتت افلست الخزيتة وعجزت عن دفع مرتيات الجند 
والموظفين. )١(‏ 

لقد دى وجود الاقطاع العسكري - غير المنضبط - إلى تدهور الزراعةء حيث 
كان لا يهم الجند سوى جمع الآموال دون الاهتعمام باصلاح الأراضي ومستلزمات الريء 
بل كانوا يطلبون إقطاعات جديدة بعد أن يخربوا الاقطاعات القديمة ويعتاضون 
عنتها من حيث يختارون»ء ويصف مسكويه هدد الحالة بقوله: اافسدت المشاربٍء وبطلت 
الممالح» وأتت الجواقح على التناء (الزراع)ء ورقت أحوالهم» فمن بين هارب 
جالء» وبين مظلوم صابر لا يتصف» وبين مستريح إلى تيم ضعته إلى المقطح 
ليسأمن شره ويوافقه»ء فبطلت العمارات»ء وأغلقت الدواويسن ... واقتمر المقطعون 
على تدبير نواحيهم بغلمانهم ووكلائهم؛ فلا يضبطون ما يجري على أيديهمء ولا 
يهتدون الى وجه تثمير ومصلحة» ويقطعون آموالهم بضروب الافساد ...".(؟) 

وأما الأرض التي لم تقطع - للجند - فقد أعطيت بضمان خراج معين يدفعه 
الضامن» فنتج عن دلك عسف وظلم وتلاعب» حيث "اقتصر في محاسبة الضمناء على ذكر 
أصول العقد وما صح مته» وبقي من غير تفتيش عما عوملت به الرعية وأجريت 


عليه أحوالها من جور أو نصفة ...".(2) 


. سياتي الحديث عن اقسام الاقطاع بالتفصيل في الفصل الأول من الباب الثاني‎ )١( 
انظر: د. فاضل الحسب: في الفكر الاقتمادي الاسلامي (عالم المعرفة: بيروت)‎ )١( 

طاء ١۹۸امء‏ صل؟ء۸؟ء وانظر أيضا: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر 

البويهي (دار النهضة العربية) ۱۹1۹م» ص ٠١١-٠١٠‏ وضى ال رعا ول هفات ب الخ ر ا : 
(؟) بو علي أحمد بن محمد المعروف بابن مسكوية: تجارب الأمم (مطبعة شركة 

التمدن الصناعية» مصر) ١١؟ه‏ (؟/۹۷ء4۸). 


.)4۷/۲( المرجع نفسده‎ )٤( 


ومن ناحية آخرى فقد أهمل تظام الريء» مما تتج عتد حدوت فيضانات متكرر:ة 
الحقت كبر الضرر بالزراعةء ولقد قدى كل ما سبق إلى تغيير كبير في الوضع 
الاجتماعي والاقتمادي لأراضي الخلافة العباسية؛ فتدهمور الاقتمادي النقدي» وعجزت 
الحكومة عن النهوض بواجباتها العامة . )١(‏ 

؟ - التجمارة : 

كانت التجارة في بغداد - قبل دخول البويهيين إليها - تعاني من بعض 


الصعوبات كالضراثب وغيرها.(؟) 


COCA AS, ESN Ra ES e a 
تعترفهاء فقام بعض الأمراء البويهيين بمراقبة التجارة؛ والحد من جشع‎ 
التجارء والضرب على يدي المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين وقاموا باستيراد‎ 
بعض الب ضائعء اا بتحديد الأسعار» واتخاذ اجراءات فعالة لوقف التغالي‎ 
فيهاء وقام بعض الأمراء البويهيين بمزاولة التجارة في بغداد. (؟)‎ 
و ا ی ی ی ا‎ 
التكاة الداطي ف كراج التفاط التهارى قي كفرهم مسجت كفم كوف لأسن‎ 
الدأخلن والمتتقرار المياس كا ان تنك الب ري هيين غل الفا ق هك عن‎ 


مظاهر الترف والبدخ في البلاط العباسي»ء والتي كانت تمئل طلبا كبيرا على كتير 


من صنوف البضائع. )٤(‏ 


. ٩1ء4ص انظر: عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التأريخ الاقتصادي العربي»‎ )١( 
٠0۷ص انظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهي»‎ )۲( 
.)؟0ء؟٤⁄۲( (؟) انظر: المراجع التالية: - مسكويه: تجارب الأمم‎ 
. محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهي ص۱0۸‎ - ) 
: انظر: المراجع التالية‎ )٤( 
. ٩ص عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي»‎ - 


= محمث جسسن الزبيدي : المرجع السابق ص٠1١‏ 


ع ا ا ا ا و ى و ار ج ا و بي اة 
من الركود والانكماشء وحالات من الرواج والانتعاش. 

وبالنسبة للتجارة الخارجية بين العراق والعالم من حولهء فقد شهدت تطورا 
كبيرا في ذلك العصرء واستعادت معظم الطرق التجارية نشاطهاء وبخاصة طرق 
التجارة بين العراق وإيران» كما ظهرت طبقات جديدة من التجار في ذلك العصرء 
وكانت تفرض ضراشب على ما يبحمله التجار الآجانسب من بضائعء؛ ويتسلمون مقابل 
ذلك ترخيما لهم بالاقامة في البلاد لمدة عام.(١)‏ 

: النقود والصيرفة‎ - ٤ 

كانت اسماء الآمراء البويهيين تطبع على الدراهم والدنانير بامر هن 


الخليفة العباسي(؟)» وقد ضرب البويهيون الدارهم الفضية إلى جانب الدنانير 


الذهبية.(؟) . 


فيضرب تقودا رديثة مغشوشة . (2) 


۹ واين كثير: البداية ى‎ »)۴٤⁄ انظر: ابن الأاثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 


.)۲⁄/١١( والنهاية‎ 


س کته 
۴ گی 
E‏ 
بک“ 
َ2 
ف 


e‏ ا ت 
ہی عسات ا ل 
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2 
ا“ 
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() انظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهي»ء ص٤‏ . 


س 
1 


e 
1 


: انظر: المراجع التالية‎ )٤( 
التشنوخي: الفرج ي الشدةء تحقيق: عبود الشالجي (دار صادرء ب‎ - 
.)*۷⁄/١( ط ۹۷۸4م‎ 
الحموي: معجم الآدباء (طبعة دار المامون»ء نتشر د. أحمد فريد‎ re ب‎ 


- محمد حسین الزبيدي : المرجع السابق ء ص۲۱۵ 


ا 


NRE BLS N N ES Rs 
برزوا كممولين لاعمليات التجارية والصناعية: وقد نشة بوجود الصيارفة شكال‎ 
ةة في القال. قل ادالات التي جم يها التعال فن عفليات البيع‎ 
)( والشراء في الداخل والخارج.‎ 

ولقد تركز نشاط الصيارفة في البصرة» حيث كانت مركرا تجاريا يرد اليه 
التجار مسن کل صوب للبيع والشراءء» وكان هؤلاء التجار يودعون ما لديهم من 
أموال ونفائس لدى الصيارفة مقابل إصدار حوالات بامضائهمء كاوامر دفع لأي من 
التجار الذي يت هاقدون محهم في صفقات البيع والشراء لغرض صرفها عند 
المرافين النين أودعت عندهم النغاكس» وشاع استخدام الحوالات (السفاتج) - في 
ذلك العصر - حتى صارت عاملا مهما في الحياة التجارية والمالية. (5) 

- الصتاعة : 

او اف اة ني ف الو د ع عير ن مب الطفاة الان 
والأمراءء فقد اإهتموا باستخدام موارد التروة على اختلافهاء فظهرت صناعات 
جديدة لم تكن معروفة من قبل في مدينة بغداد» كما تطورت بعص الصناعات 
الموجودة من قبل. (؟) 

اة ا ام ف ام افتافاة الحي اة هى كك اني 
E‏ درجة عالية من الجودة والإتقان» وقد أنشة البويهيون دورا للتطريز» 


منها ما هو خاص للظيفة وكبار رجال الدولة» ومتها ما هو عام للافراد.(٤)‏ 


)٠١١(‏ اتظر: عبدالعمزيز الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الراب 
الهجري» (دار المشرق» بيروت) ط؟ء ٤۱۹۷مء‏ صاا؟ء وانتظر: د. قاض عباس 
الحسب: الماوردي في نظرية الادارة الاإسلامية العامة» ص١٠ء٠٠‏ 

(؟) انتظر: د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي (۲۲۲/۲)؛ وانظر: د. 
فاضل عباس الحسب: المرجع السابق» ص۸٤۹‏ . 

)٤(‏ المراجع نفسهاء وانظر: محمد حسين الزييدي: العراق في العصر البويهي› 


ص۸ ؟ 30٩-9‏ . 


E 


كما ظهرت صناعات المواأد الغذائيةء وصتاعات السلع الكمالية كالحرير 
والأمراءء وتوسعت صناعات الخزلء وتطورت صناعات الحلج والحياكةء كما أزدهرت 
صناعات الزجاجء وتعددت مراكز صناعتة» بالاضافة الى صناعات كتيرة کالورق 


والسفن والآإسلحة وغيرها. )١(‏ 


ثالثا : الحياة العلمية : 

على الرغم من عدم استقرار الأوضاع السياسية الاش اة في ذلك العصرء 
ققد ازدهرت المياة العلمية ازدهارا يدعو إلى الإعجاب؛ ,اذ شهد ذلك العصر حركة 
واسعة النطاق في التاليف» وظهر فيه علماء في معارف شتس» كالفقة وأصوله؛ 
ق وعلومه» والحمديث وعلومه»ء وعلوم الكلام» وعلوم اللغة والآدب»؛ والطب» 
والفلسفة .. وغيرها. (۲) 

ويمكن أن نرجع ازدهار الحمياة العلمية في ذلك العصر إلى الأاسباب 

التالية(؟): 

١‏ - تقرغ أغلب العلماء: حيث .انصرفوا عن المشاركة في هذه الأوضاع السيثةء 
وتفرغوا للعلم ومدكراته . 

۲ - الحرية التي كان يتمتع بها العلماء: حيث لم يكن الظفاء بتعصبون 
لمذهب معين» مما أعطى العلماء حرية في التاليف والمناظرات والتدريس., . 


(() اتظر: ا حسين الزبيدي: المرجع السابق» الصفحات نفسهاء وانظر: د. 
فاضل الحسب» المرجع السايق» ص . 

(۲») انظر: د, حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي» (۲/١۳۲١۲؟؟)ء‏ وانظر: 
د. ياسين بن ناصر الخطيب: مقدمة تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي الكبير 


يستورد من الصين غالي الثمنء حتى انشا الرشيد مصنع الورق» فرخص ثمن الورق› 
وانتشرت الكتاأابةء وكتثر النساخ والوراقون الدين كانوا يعيشون على مذد 
الحرفة» واتخذ العلماء الذين يدرسون في المساجد لأنفسهم وراقين يكتبون عنهمء 
فانتشرت الكتب. 

۽ - انتشار المكتبات في كل مكانء وهي نوعان: 

أحدهما: مكتبات عامة» وفرتها 0 وبخاصة في المساجد. 

الثاني : مكتبات خاصةء انشأها الآافراد وأوقفوها على طلبة العلم. 

0 ے گان EE EEE‏ العلماء - في المساجد» وفي قصور الظفاء والآأمراء في 
علم الكلام» والفقهء واللغة والنحوء وغيرها - آكبر الاشر في إشعال جذوة 
العلم» إذ كان كثير من طلاب العلم يحضرون هذه العتاقرات. 

- تشجيع الخفاء والآمراء للعلماءء إذ كانوا يجزلون لهم العطاءء كما 
كان بعص الأشرياء يمدون العلماء وطلاب العلم بالهبات والمكافآت تشجيعا لهم 
على طلب العلم. 

Y۷‏ - ظهور كتير من الفرق التي اتخذت التقافة والعلم وسيلة لتحقيق ماآربها 
السياسية والدينية. 


۸ - ظهور المراكز الثقافية التي جذبت إليها رجال العلم والآأدب. 


0 


المطلب الثاني : میاة المساوردي(!) : 
- اأسمفة :2 
هو آبو الحسن: علي ين محمد بن حبيب الماوردي» البصري الشافعي. )١(‏ 
۲ - لقبةد : 
للامام أبي الحسن علي بن محمد لقبأن: 


الآول ٤‏ لقب عاشلي› وهسو الماوردي» تنسبة إلى بے ماء الورد؛ حيتت گان 


() 


طبقات الشافعية للسكي (1۷/0؟)ء الأنساب للسمعاني (0/⁄١۸(ء؟۸١)ء‏ وقيات 
الأعميان لابن خلكان (١/۸۲؟)ء»‏ تاريخ بغداد للأخطيب البغدادي (١١/١١)؛‏ 
الجر قاتشاو ر 0207 هرات اف اة 
الماد (۲۸0/۴)» البداية والتهاية لابن كشير »)۸٠/١(‏ معجم الأدباء 
للحمموي »)0/١0(‏ طبقات الشافعية لابن قاض شهبة (١/⁄2؟)»‏ مرآة الجنان 
لليافعي اليمني (/1)ء» ميزان الاعتدال للدهبي (؟/۱00)» طبقات الشافعية 
لابين هداية الله »)0۲١۱0((‏ الکامل لاین الآشیر (۲۲۹/۹)»ء اللباب لابن الآثير 
(۲⁄٠4)ء‏ الأعلام للزركلي (٤/۷)ء‏ وانظر ترجمته في: د. يماسين بن ناصر 
اع و جو كات الاة م كاوه اللاو ها E‏ 
ها ينها لج هة ام القريىء. وانقرة طف الفقا هة ا افيا 
والدين»ء (ص؟-!)ء» وانظر: د. عبدالوهاب حواس: مقدمة تحقيق كتاب 
اتاو مخ الائ وار اء التهوو ةم 08 اك ركا قا 
التكخرران: فؤاد غبدالتعم وم نة يمان اود بجترجمة كاملة للماوردى 
ب عتوان: الاقام آيو الصن الماوردي (مؤمسة شباب الجامحةء ETT‏ 
۸): وغير دلك . 
ET a E E a kn‏ 


الجنانء بیروت) طاء اء ٤اه (TAT <A/0)‏ . 


التاني: لقب المنصبب» "أقضى القضاة"ء وهو أول من تلقب به سنة تسح وعشرين 
وأربعمائةء وقد أنتكره بعض الفقهاء كالطبري والسيمري»ء فلم يلتفت اليهم؛ 
لأنهم قد جوزوا تلقيب جلال الدولة بن بهاء الدولة بملك الملوك الأعظم. (۲) 

- اأسرتد : 

لم تذكر المصادر التي ترجمت للماوردي شبکا عن اسرتهء عدا لن والدد كان 
يبيع ماء الورد» وذكر البغدادي وابن السبكي بان له أخا بالبصرة يراسله من 
حين لآخر. )١(‏ 

ولكکن طلبه للعلم ‏ واهتمامه به متذ صغره يدل على أن أسرته تهتم بالعلمء 
حيث بد تعليمه بالبصرة» ثم ذهب إلى بغداد لبطلب العلم هتاك.(:) 

: مجمل حياته‎ - ٤ 

ولد الامام الماوردي في البصرة سنة أربع وستين وثلاثمائة للهجرة» وترفي 
في بغداد سنة خمسين وأربعمافة للهجرةء فتكون عدة حاته ستا وثمانين سنة. 

تلقس العلم أولا على يد بي القاسم السيمري في البصرة» وهو من كبر 
علماء البصرة في زمنه» ثم رحل الماوردي إلى بغداد حيث استقر بها وطلب علم 
الحديث والفقهء وتتلمد على أبي حامد الاسفراييني وعلماء آخرين. (0) 


)١(‏ انظر: ابن العماد: شذرات الذهب» (مكتبة القدس» مصر) ١0؟١ه‏ (؟/۸0؟). 

)١(‏ انظر: ياقوت الحموي: معجم الأدياء» »)0۲/١0(‏ وسياأتي ذكر قصة لقب جلال 
الدولة بملك الملوك. 

)١(‏ اتظغر: السبكس: EE‏ الشافعية (۲۸0-۲1۷/۵0)» واتظر: الخطيب البغدادي: 
تاريخ بغداد (طبع بمصر سنة 1م( 4⁄17( . 

.)5۸0-۲1۸⁄/0( انظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ )٤( 


(۵0) سياتي بيان شيوخ الماوردي وتلاميده فيما بعد. 


2 


استقر في بغدادء والف الكتب في التفسيرء والديث. والفقه» والسياسةء 
والأخلاق» وغير دلك., 

وقد تولى القضاء» ولقب باأقض القغفاة(١)»‏ وعن طريق هذه الوظيفة عاش 
الماوردي قضايا الناس» واكتسب خبرة في ميادين الحياة المختافة» وخالط 
الأمراء والوزراءء وقرب منهم» وكان يقوم بدور الوسيط لحل الخلافات بين 
الظفاء والأمراء. (۲) ) 

وقد عاش الماأوردي هذه الفترة المليقة بالآاحدات حتى توفي ف بغخدان سنة 
خمسين وأريعمائة هجرية» وصلى عليه تلميدةه الخطيب البغدادي في ا 
العلماء والوزراء والأمراء. )١(‏ 

0 - اظلاقه وصفاتد : 

كان الماوردي في حمياته العلمية والعملية» ملتزما بالاظاق i‏ 
وارك المدم 

فق كان موقا فى تفمةرئ) شقةره) تبحر في فنون العلوم المخظفة (1)» 
وكان محل احترام عند الظفاء والامراء.(۷) 


وكان يقول الحق ولا يخشى في دلك لومة لام» ومن دلك ما ذكره السبكس(۸) 


)١(‏ انظر: ابن العماد: شذرات الذهب (؟/۸0؟)» والزركلي: الأعلام (دار العلم 
لماخ جروت ظط 0۹۸۹ح )۲٩۷/5(‏ 

(۲) انظر: معجم الأدباء للحموي (0⁄/0) . 

(۲) انظر: تاريخ بغداد »)۱١۲/۲(‏ طبقات الشافعية للسبكي (۷⁄/0). 

,)۱00/١( الذهبي: ميزان الاعتدال (دار المعرفة)‎ )٤( 

(0) تاریخ بغداد .)۱۰٩⁄/۱۲(‏ 

(1) طبقات الشافعية للسبكي (۲۷/0). 

(۷) جمال الدين الأتابسكي: التجوم الزاهرة (دار الكتب المصرية) ١0؟١ه؛‏ 
(16⁄0). 


(۸) طبقات الشافعية .)١⁄/0(‏ 


أنه في سنة ۹ه أمر الظيفة بان يبلقب جلال الدولة بن بويه - بالاضافة إلى 
لقبه - بملك الملوك» فأفتى بعض الفقهاء بان هذا اللقب لايقال الا لله تعالى»ء 
هما سب اضطراباء فعرضت المسالة على الفقهاءء فأقتى بجوازها بعضهم كالطبري» 
والصيمري» والتميمي من الحنابلة» وقالوا بان المعنى ملك ملوك الأرض. 

أما الماوردي فبالرغم من صلته القوية بجلال الدولة بن بويه ققد رقض هدد 
التتسمية» وشدد في انكارهاء فأرسل إإليد جلال الدولة وقال له: "أنا أتحقق أنك 
لو حابيت أحدا لحابيتني لما بيتني وبينك»ء وما حملك إلا الدينء فزاد بذلك مطك 

ومما يدل على تواضعه وتقواد ما ذكره ابن خلكان(١)‏ من أن الماأوردي لم 
يظهر شيكا من تصانيفه في حياته»ء ونما جمعها في مكان» فلما دنت منه الوفاة 
قال لشخص يشق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها من تصانيفي» لم أظهرها 
لأني لم أجد النية فيها خالصة لله فاذا وقعت في النزع فاجعل يدك في يدي 
فان قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل منها شيء»ء فالقها في دجلة ليلاء 
وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم بأنها قبلت. قال ذلك الشخص: فلما 
قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطهاء فعلمت أنها علامة القبول» فأظهرت كتبد. 

وهذه القصة - إن صحت - تدل على إخلاصه وكوقة عن الزياء والممغة: 

1 - منزلته العلمية : 

للماوردي منزلة علمية عالية شهد له بها كثير من العلماءء فقال عنه 
المبكي: "الامام الطيل القدرء E‏ المقدار والشان .. كان اماما جليلا 


رفيع الشن» له اليد الباسطة في المذهب» والتفنن التام في ساكر العلوم".(۲) 


؛)01⁄١0( وفقيات الآأعيان (١/١۸؟)» وانظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء‎ )١( 
ها٤١ اعلام التبلاء للدهيي (مؤوؤسسة الرسالة ء بیروت) طلاء‎ TE ا‎ 
.(11⁄4( 


(۲) طبقات الشافعية .)۲1۹:١1۸⁄/8(‏ 


E 


ووصفه ابن الآثير بأنه كان إماما. )١(‏ 

وشهد له اعرف الناس به: تلميذدةه الخطيب البغدادي فقال: "كتبت عندء وكان 
تقة". (۲) 

غين كلك من ارال العلعاة ر 

ولتوضيح المترلة العلمية للماوردي تدذكر - بايجاز - شيثا عن بعض شيوخد 
وبعض تلاميده» ثم مؤلفاته. 

اولا : شيوخ المساوردي : 

تتلمذ الماوردي على عدد من الشيوخ في الفقه والحديت واللغة وغير ذلكء 
ومن هؤلاء الشيوخ : 

: الصيمري‎ - ١ 

وهو أبو القاسم عبدالواحد بن الحسين البصري» المعروف بالصسيمري» تولى 
القضاء» وصنتف تصانيبف عدةء أهمها: الإيضاح في النذهب» نحو سبعة مطدات»ء وله 
كتاب: القياس» والكفاية» والعلل» وائشروطء وغيرهاء توفي سنة ۸1إه.(٤)‏ 

ب - الاسفراييني: 

وهو ابو حامد بن محمد حافظ المذهب وأمامةء له كتاب في أصول الفقه؛ 


وغير دلكء توفي ستة 1٠٤ه.(0)‏ 


.)104⁄۹( الكامل في التاريخ‎ )١( 

.)۱۰٩⁄7۱۷( تاریخ بغداد‎ )٩( 

(؟) للمزيد من تلك الآقوال انظر: د. ياسين الخطيب: تحقيق كتاب الزكاة من 
الحاوي» ص0۹-0 . 

)٤(‏ انظر ترجمته في : معجم البلدان لياقوت الحموي (دار احياء التراث 
العربي» بیروت) ٩۹؟١ه.» »)٤]۹/(‏ وانظر: طبقات ابن السبکي (۴۹/۶؟) 
وغيرها. 


(0) انظر: ابن السبكي (٤/1)ء‏ وتاريخ بغداد )۳1۸/⁄٤(‏ وغيرها. 


س 


ج - البافي : 
الي 

و ی یی کر اه ا و ی و 
درس الماوردي على يديه اللغة والآدب» وقد تأثر به الماوردي» واستفاد متد 
کا و س ر 

د - الحسين بن علي الجبلي»ء وجعفر بن محمد الفضلء ويعرق بابن المارستاني 
البغدادي» ومحمد بن عدي بن المنقري» ومحمد بن المعلى بن عبيدالله الأسدي 
النحوي اللغويء وغيرهم.(؟) 

ثانيا : تلاميذ الماوردي : 

مه لن یو ف مو كار ااا ا 

- الخطيب البغدادي 

و کے ا و و کا اي ی ا ن 
وغيره من المؤلفاتء كان فقيهاء ثم غلب ليد الحديت والتاريخ» وجاهد في جمع 
ا هة ع كال بو هی ف ا ي ا 
بف الدارقطني اظ من الخطيب» صنة مها يقارب مافة مصنف الا أن بعضها أاحترقت؛ 
وتوفي ببغداد سنة ٣٤ء‏ ودقن بها. )٤(‏ 

ب - أبن خيرون : 


)١(‏ انتظر: د. فؤاد عبدالمتعم أحمد: تحقيق كتاب الآمثال والحكم للماورديء 
(مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية ) بدون تاريخ» ص . 

() ابن السكي (۷/۴؟)ء ومعجم الإدباء (١⁄١؟١),‏ 

(؟) انظر في شيوخ الماوردى: الأنساب للسمعاني (1۸1/0ء۱۸)ء واليافعيي: مرآة 
الجنان (مؤسسة الآعلمي للمطبوعات» بيروت) ط؟ء ١4۷مء»‏ (۷۲/۴). 


.)١۷۲/١( معجم الآدباء (١/١١)ء والأعلام للزكلي‎ )٤( 


Ea 


أكمل قراءة بعض الكتب على الماوردي»ء توفي سنة ١٤٤ّه.(١)‏ 
ج - عبدالملك بن إبرأهيم: 
الق او و ا E‏ 
العلم» وكان زاهدا ورعاء تفقه على يد الماوردي» وتوفي سنة ¶۸٤ه.(؟)‏ 

د - ومن تلاميذدة أيضا: محمد بن أحمد بن عبدالباقيء المكنى بابي الفضائل : 
وعلي بن الحمسين بن عبدالله أبو القاسم الربعي» المعروف بابن عربيية. 
وغيرهم. (؟) 

ثالشا : مؤلفات الماوردي : 
قبل دكر مؤلفات الماوردي يحسن أن ن شيكا عن منهجه في التاليف والكتابة. 

TE 

يشير الماوردي في مقدمة كل كتاب من كتبة إلى الهذف الذي من أجله وضعهء 
والمتهج الذى اأتبعهد فيهء وله منهج ثابت من حيث الأصول المتبعةء إلا أنه يتغير 
ق ادرو بف اا ا ت ا ن 


ویمكن بيان منهجه فيما بلي(0) : 


)۱( اضظر ترجمتهة في: ميزان الاعتدال (١/⁄4)ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
(19/{. 

(۲) طبقات الشافعية للسبكي (۴/0؟١).‏ 

(؟) اتظر فى تلامية الماوردي: الاتساب للسمعاني (1۸⁄0ء۸)» واليافعي: مرآة 
الجنان (؟/)» وانظر: د. عبدالوهاب حواس: تحقيق كتاب المضاربة من 
الحاوي»ء ص ١۹-۰۳‏ . 

(0:5) انظر: د. محمد سليمان داودء و د. فاد عبدالمنعم أحمد: الإامام أيو 
الشن الماوردى ا 

ونسجد أن منهجه هذ! يتغير فيما يتعلق بالفقه والتفسير والأحكام 


السلطانية» وسياتي بيانه. 


0 


١‏ - يعرض آراعه على الكتاب والسنة» ويستحرى الدقة في ذلك فقد كان 
محدتا ومفسرأء ويستند في بعض الموأاقف على أحاديت ضعيفة» ويجيز العمل 
بالأحاديث الضعيفة في المعاملات. )١(‏ 

وكان يروي الحية بالمعنى ويقول: "يجوز عندنا مثل. هذاء. أن يعبر الراوي 
عن المعنى بغير اللفظ المسموع إذا كان المعنى جليا".(١)‏ 

١‏ - يستشهد بالامتال والحكم» فلديه دضرة كبيرة من حكم العرب والفرس 
والرومان والهند» كما كان يستشهد بأشعار العرب. 

١‏ - كما كان يدلل على المسالة الواحدة باأكتثر من ويعلل دلك بقوله: 
"إن النفس ترتاح إلى الفنون المختلفة» وتسأم الفن الواحد".(؟) 

وكان يميل في كتاباته إلى انتقاء الالفاظ دات النغم اميس » ويكثر من 
المحستات اللفظية غير المتكلفة. 

٤‏ - فيما يتعلق بالموضوع»ء يقول: "إن صحة المعاني تكون من ثلاثة أوجه: 

أولها: إيضاح تفسيرها حتى لا تكون مشكلة ولا مبهمة . 

الثاني: استيفاء تقسيمها؛ حتى لا يدخل فيها ماليس منهاء ولا يخرج منها 
مأ هو فيها. 

الثشالث: صحة مقابلتهاء والمقابلة إما مقابلة المعنى بما يوافقه» واما 


مقابلته بما يضاده". )٤(‏ 


)1( ا الماوردي: أدب القاضي»ء من الحاوي» تحقيق: محيي هلال سرحان (مطبعة 
الارشاد» بغداد) ط 1۹۷۱م .)۴۷0/١(‏ 

کا س عاو توم مته ملفل ممل الك رال ور 
جامعة أم القرى) ۸١٤ه.ء‏ (101/۲). 

(؟) ادب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السقا (دار الفقكرء» بيروت) بدون تاريخ»ء 
ص . 


. ۷١ص المرجع نفسة»‎ )٤( 


ب - مؤلفات الماوردي : 

تدكر مؤلفات الماوردي مصنفة حسب موضوعاتها فيما يلي : 

أولا : العلوم القرآنية: 

ا ات ووو التي اك 0 ال ال واا ن 
والمفسرين من قبلد» ويرجح رآيا من الآراء المتحددة(١):‏ وقد طبع بتحقيق: خضر 


الإسلامية بالكويت: ويتكون من أربعة مطدات. (؟) 


2 كات امال القن ولم يكر في المصادر التاريخيةء ولعله 
مفقود. )١(‏ 


١‏ - أمثال القرآن: شرح فيه أمثال القرآن» وبينها ووضحهاء وتوجد منهة 
نتسخة في تركيا. )٤(‏ 

ثانيا : الفقد : 

ال ا و و و و ا 
الماوردي» وكان الماوردي يعتمد في تناول الأحكام على الكتاب والسنة والإجماع 
الا و ا ی کے ایم کار 


والآزهر. (0) 


.)1⁄/١( ذكره السكي في الطبقات (1۷⁄0)ء واليافعي في مرآة الجنان‎ )١( 

(؟) موجودة بمكتبة الدراسات العليا بجامعة أم القرىء: وقدم بدر محمذ الصميط 
اة مان لام ا القرى عن .حع الماوردي فى تهر ةا 

(۲) د. فؤاد عبدالمنعم: الأمثال والحكم للماوردي (تحقيق) ص۸ . 

. )1٤⁄0( فكره جمال الدين الأتابكي في النجوم الزاهرة‎ )٤( 

(0) قدمت عحة رساثل لجامعة أم القرى والأزهر» موضوعها: تحقيق اجزاء من 
الحاوي» وقد ذكرته معظم المصادر التاريخة. انظر: مرآة الجنان (؟/؟)؛ 


ووفيات الأعيان (١/؟۸4).‏ 


ا 


الاق 

وهو موجز دقيق في الفقه الشافعي» حققه خضر عححمد خضرء فظهرت طبعته الآولى 
سنة ١١٤٠ه‏ بعنوان: الاقناع في الفقه الشافعي. 

ثالثا : السياسة : 

: الآحكام السلطانية‎ - ١ 

وقد اأشتهر بد الماوردي وعرق بة»ء وقد اعتبره المستشرقون خير ما الف في 
الفقه الدستوري الاسلاميء وقد ترجم إلى عدة لغات» وقد طبع عدة مرات.(١)‏ 

١‏ - تسهيل النظر وتعجيل الظفر: 

وهو کتاب في أخلاق الملكء وسياسة الملك»ء وقد حققه محيي هلال سرحان: 
ونشرته وزارة الأوقاف العراقية» سنة ۹۸۱م.(؟) 

۴ - الوزارة : 

وقد حققه الدكتور فؤاد عبدالمتعم أحمدء» والدكتور محمد سليمان داأود؛ 
بعنوان: "'قوانين الوزارة". ) 

: نصيحة الملوك‎ - ٤ 


وقد حقق وطبع أكثر من مرة. (؟) 


)١(‏ أنظر: د. محمد سلیمان داود. و د. فؤاد عبدالمنعم أحمد؛ ألامام بو الصسن 
الماوردي» صأء وقد كانت طبعاته السابقة بدون تحقيق حت حققه د. أحمد 
مبارك ا ای ستة 4٤اه‏ كما خرج أحاديبتة وعلق عليه: خالد 
عبداللطيف السبع العلمي» وتشرت الطبعة الآولى منه: دار الكتاب العريسي» 
بيروت:ء سنة ١١٤اه.‏ 

(۲) ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء )0⁄١0(‏ وغيرد. 

(؟) هذا الكتاب فذكرته بعض المصادر التاريخيةء متل: حاجي ظيفة في كشق 
الظنون (١/۷)ء‏ والزركلي في الأعلام (٤⁄۷)ء:‏ وغيرهاء وقد حققه الشيخ خضر 
محمد خضرء EET‏ هم كما حققه محمد جاسم الحديتي» ونشر ستة 


- A - 


رابعا: فس الآاخلاقن : 


وقد عرض فيد الماوردي مباديء الآأخلاق وأصولها بالنتسبة للفرد والجماعة: 


وقد حقق وطبع أكثر من مرة. )١(‏ 


۲ - الفضاقل : 

ولا يزأل مخطوطاء ويبدو أنه جزء من كتاب أدب الدنيا الدين.(١)‏ 
کا فی ا وا 

أ ااال والح : 


د. فؤاد عبدالمنعم أحمد.(؟) 


(1) 


(٤) 


(0) 


۲ - العيون في اللغة» وهو من الكتب المفقودة. )٤(‏ 
سادسا: في العقيدة : 


أحمد» ونشره سنة 1۸۸4م» وشك في نسته للماوردي لاختلاف بعض الأحكام 
القع رة قهه ها قن كارع :الهج التحكبح كن ها لكات 
هو نقس منهج الماوردي في كتبه المماثلة. 

تو که ا ار ی ل ا ی 
بعنوان: الآراء التريوية للماوردي من خلال كتابه: أدب الدنيا والدين. 

د. فؤاد عبدالمنعم أحد: الگمثال والحكم» ص٩‏ . 

لم يسدذكره من الم صادر التاريخية - فيما نعلم - سوى الياقص فس مرآة 
الجنان (1⁄/0)ء» وسماه: "الآامتال"» كما ذكره تغري بردي (جمال الدين 
الأتابكي) في النجوم الزاهرة »)1٤⁄0(‏ وقال عنه: "الأمثال". 

د. فؤاد عبدالمنعم أحمد: المرجع السابق» ص . 


السبكي: طبقات الشافعية (1۷/8). 


كما طرق فيه لمباخة كضرة هن غلم الكلامء وقد :طبخ عدة مرآت.(١)‏ 


۷ - الماوردي والاعتزال : 

اتهم الماوردي بالاعتزالء وقد جاء هذا الاتهام على لسان ابن الصلاح. (؟) 

ونص عبارة ابن الصلاح - كمانقلها عنه السبكسي - هو: "هذا الماوردي - 
عفا الله 2 - يتهم بالاعتزرالء» وقد كنتت لا أتحقق ذلك عليهء وأتاول عليندء 
وأعتذر عن كونه يورد في تفسيره الآيات التي يختلف فيها أهل التفسيرء تفسير 
آهل السنةء وتفسير أهل الاعتزرالء متعرض لبيان ما هو الحق منهاء وقول : 
لعل قمده إيراد كل ماقيل من حق أو باطلء ولهدا يورد من أقوال المشبهة 
اا و ا ر ن و و کن و و و 


بنوه على أصولهم الفاسدة. (؟) 


)١(‏ انظر لتفاصيل اكثر عن مؤلفات المأوردي: د. محمد سليمان داودء د. فؤاد 
تال م اك : الإمام يو الحسن الماوردي ص٤ً؟-؛؟ء»‏ وانظر : ذ. 
عبدالوهاب حواس» ٠‏ المضاربة» من الحاوي الكبير (تحقيق)» ص٤۷-۷‏ . 

(؟) ابن الصملاح : هو الإامام المحدث الحافظ: بيو عمرو عتسان بن عبذدالرحمن 
الشهرزوري»ء المعروف بابن الصلاح» توفي سنة (؟٤1ه)ء‏ وهو أحد الفضلاء 
المقدمين في التفسير والحديت والفقه وأسماء الرجالء من أشهز كتبة: 
(مقدمة ابن الصلاح)» أنطر: الأعلام للزركلي (٤۷/۶١؟)‏ , 

(؟) للمعترلة خمسة أصولء» هي: ١‏ - للتوحيد» ويقصدون به أن الله واحد لا شريك 
له ون الصفات الالهية ليست شيا غير الذات. 
الع رغال الاد رها قر ها لے م له كو 
؟ - الوعد والوعيد: فالله يجازي بالاحسان من أحسن؛ ويجازي بالسوء من 
ا و ف ركت الک ن م بك ) 


ّ- المترلة بين المترلتين: وهو ن مرتکكکب الكبيرة ليس مؤومنا ولا 2 


ومن ذلك مصيره في الأعراف إلى أن الله لا يشاء عبادة الأوشان(()» وقال في 
قوله تعالى: (وكدلك جنا لكل نبي عدوا شيساطين الاس والجن) (۲) وجهان في 
ا ا ا ی و ا غ 
فلم نمنعهم منها. (۴) 

وتفسيره عظيم الضرر:؛ لكونه مشحونا بتاويلات أهل الباطل تلبيسا وتدلبسا 
على وجه لا يفطن اليه إلا آهل العلم والتحقيق» مع آنه تاليف رجل لا يتظاهر 
بالانتساب إلى المعتزرلة. بل يجتهد في كتمأن موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق؛ 
شم خو تین ا ا فاته لا يوافقهم في جميع اصولهم» مثل خلق القرآنء 
كما دل على دلك تفسيره العظيم لقول الله تعالى: (ماياتيهم من دكر من ريهم 
محدث) )٤(‏ : وغير ذلك. 

ويوافقهم في القدر» وهي البلية التي غلبت على البصريين» وعيبوا بها 


قدیما". (0) 


= کافرا. 

0 - الأمر بالمعروف والتهي عن المنتكرء وهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر 

للعامة والخاصة . ) 

انظر تفصيلا أكثر لهند القواعد عند: بدر ين محمد الصميط: منهج 

الماوردي في تفسيره التكت والعيون (رسالة ماجستيرء جامعة ثم القرى 

۰ هس)» ص٤(٤-۷]٤»‏ وانظر كدلك: د. محمد سلیمان داود» ود. فؤاد 

عبدالمنعم أحمد: الامام أبو الحسن الماوردي» ص۸1١ء۱۸۷١‏ . 
(۱) انظر: تفسير الماوردي "النكت والعيون" » كی : خض رع ر خض( ر رة الاه قاف والس وف 
)١(‏ سورة الأتعامء آية .)(١(‏ لھ سساو مب انکر ) ط۲ ۱2.۲ 2 ٤‏ (۳/ ۹ب )سے ) 


ہے 


.)؟1/١( سورة الآنبياءء آية (١)ء وانظر: تفسير الماوردي النكت والعيون‎ )٤( 


(0) طبقات السكي الكبرى .)۲۷١/۵(‏ 


وا ات اقتاد التي غاد م كاله اب الط رة ةه تيدر وف 
نقل عنه الذهبي في تاريخ الاسلامء تم قال: قلت: وبكل حال هو مع بدعة فيه من 
ك بار العلماءء» قمع أن الدهيي سلم لابن الصلاح ان في الماوردي بدعة ققد قال: 
فهو من كيار العلماء.(؟) 

وقال ابن حجر عن الماوردي : "الماوردي صدوق قي نفسة»ء لكنه معترلي» ولا 
ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال".(؟) 

وقال عنه تلميده الخطيب البغدادي: "كتبت عنهء وكان تقة".(4) 

وهي شهادة عالم كبير وعمحدت عالم باحوال وال و وكان مطلعا على 
آحوال استانه وشگونه . (0) 

وبعد ما سبق يمكن القول : 

١‏ - ان الماوردى يوافق المسعترلة في بعض اصولهم» ومن ذلك: أن الله لا 
ENE‏ عيادة الأوثان» ومسالة القدرء ون الله لا يظق الشرء كما وأفقهم في 
تحكيم العقل في الشرع» ويرى إن الأحكام الشرعية ماأخودة "من عقل متبوع» وشرع 
مسموع» غالعقل متبوع فقيما لا يمتع منه الشرع»ء والشرع مسموع فيما لا يمنع منه 
العقل؛ لأن الشرع لا يردبمايمنع مته المعقلء ا 
الشرع".(1) 


ال شك اناور مالف العكرة قي مسال مل + القول بظن 


. انظر: شذرات الذهب (؟/۲۸0)‎ )١( 

.)0/١( انظر: د. ياسين الخطيب: كتاب الزكاة من الحاوري (تحقيق)‎ )١( 

(؟) لسان الميزان .)۲٠⁄٤(‏ 

OM تأریخ بغداد‎ )٤( 

(0) انظر: مصطفى السقاء مقدمة أدب الدنيا والدين» صا . 

ا ا و و 0 ا 


الكليات الأزهريةء القاهرة) ء 1ه راجعه طھ عبدألرؤوف ؛ ص ۱٤:‏ . 


القران: وهي هن ارز فاته كا د في ي الما الك واف ف ا 
يوافقهم مطلقاء فمتلا: القدرء نجده في تفسير قولد تعالى: (من عمل صالحا من 
دكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحسيينه حياة طيبة) »)١(‏ يفسر الهاة الطيبة باحتمال 
آن المراد الرضا بالقدر.(؟) 

أ - نجد جميع النين تناولوا موضوع الماوردي والاعتزال قد توطلوا إلى 
نتيجة واحدة - غالبا - وهي أن المأوردي لا يوافق المعتزلة في جميع اصولهم؛ 
بل يوافقهم في بعضهاء ويخالفهم في البعض الآخرء» وعليه فلا نتقول عنه: معتزلي ؛ 
لأن المعتزلي من وافق المعترلة قي جميع اصولهم» كما يبقول ذلك أحد 
زعماشهم. (؟) : 

وهده النتيجة عبر عتها ابن حجر - كما سق - بقوله: "الماوردى و في 


تفسه ع لكنةه معتزلي؛ ولا ينبغي أن يطلق عليه أسم الاعترال". )٤(‏ 


.)1۷( سورة النحلء آية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الماوردي "النكت والعيون" (؟⁄١٤).‏ 

(؟) هو ايو الصن الخياط (ت ١٠؟ه)»ء‏ انظر: بدر محمد المميط: منهج الماوردي 
في تفسيره» ص٤1٤-١)»‏ وانظر: د. عبدالوهاب حواس: تحقيق كتاب المضاربة 
E E E ED E a a‏ 
لک ا و و و 
داأود» ود. فؤأد عبدالم نعم أحمد: الامام يو الحسن الماورديء ص۱۸۹ء 
وغيبرهم. 


.)۲1١⁄٤( لسان الميزان‎ )٤( 


المبحث الثاني : خصاقص الاقتصاد الإسلامي 

تمهيد : 

إن معرقة الخصائص التي يتميز بها الاقتصاد الإسلامي عن غيره من 
الاقتماديات الوغعية مهمة لأي دراسة عن الاقتماد الإسلامي» وهي الإطار الذي ينبغي 
أن يدرس الاقتصاد الإسلامي من خلاله . 

وتناولنا لهذا الموضوع - هنا - إنماهو بقصد التعرف على مدى ما تعكسه 
آراء الماوردي من تلك الخصاظص» ومن جهة شانية فاننا في أشناء البحث - كما 
سنرى - نتعرض كثيرا لذكر بعض تلك الخصائس. ا 
الماوردي ما قد يكون هنالك من خصاكص» ودراستهها هنا تغنيتا عن تفصيلها في 
ثنايا البحث كلما ذكرت. 

وفيما يلي دراسة موجرة لأهم تلك الخصائص : 

ولا : الاقتصاد الإسلامي إلهي المصسدر: 

تعتمد الاقتصاديات الوضعية على اجتهادات البشرء وما تفرزة أدمغة مقكريهم 
الاقتصاديين من آراء لتنظيم الحياة الاقتصادية» وإصلاح الظل فيها. 

أما الاقتمصاد الإسلامي فهو جزء من الشريعة السحاء التي جمعت كل جوانضب 
العقاثد والعبادات والآخلاق والأعمال...(١):‏ وعليه قمصدره مصدرها؛ وبذلك يكون 
القرآن والسنة المصدرين الآاساسيين للاقتصاد الإسلامي› وعتد عدم وجود نشص فبهما 
يعتمد على المصادر الاجتهادية في معرفة الأحكام. (؟) 

وقد تفرع من هذه الخاصية الآتي: 

: الاقتصاد الإسلامي جزء من منهج شامل‎ - ١ 


)١(‏ والاعتماد على تلك المصادر له أحكامه وشروطه المفصلة في كتب أصول الفقه. 


E 


والاجتماعية والدعوية ا وعليه يكون الاقتماد الاسلامي جزء! من منهج 
الإسلام الشاملء فنجد أن الإسلام قد وضع الأحكام التي تنظم الحياة الاقتصادية. 
ولكن "الحكمة التي تستهدف من وراء تلك الآحكام لا تثحقق كاملة دون أن يطبق 
الإسلام» بوصفه كلا لا يتجزاء وإن وجب في واقع الحال امتشثال كل حكم بقطع النظر 
عن امتثال حکم آخر أو عصیانه".(۱) , 

كما أنه "لا يجوز لنا أن تطالب الاسلام بان يعالج لنا مشاكلنا اليومية 
اق اة امتا فة الات عن الا ما وها هة کیاکی ن کت 
الرؤية الفلسفية للفرد ET‏ عن المنهج الإسلاسي» فإن مثل هذا المطلب لا 
يمكن قبوله؛ لآن الإسلام يقدم لنا رؤية شاملة متكاملةء وتلك تمنع التناقض؛ لآن 
بعضها يرتبط من حيث تحقيق الغاية بالبعض الآخر» في ظل مقهوم متكامل لدور 
الإنسان في المجتمع...".(؟) 

۲ - يرتكز الاقتماد الإسلامي على أسس عقائدية وتشريعية وأخلاقية» يمكن 
بيانها فيما يلي : 

- الأسس العقاقدية : 

وتقوم على تلات قواعد(؟) : 

القاعدة الارلى: قاعدة التوحيد: 

ف الك كن الك غ فة حك ومح الو ت اة الله كال 


)١(‏ محمد باقر الصدر: اقتمصادنا (دار التعارف للمطوعات» بيروت) طاء ؟۹۸4م 
ص٤؟‏ . 

)١(‏ د. محمد فاروق النبهان: أبحاث في الاقتماد الاسلامي (مؤسسة الرسالةء 
E A E‏ 

)١(‏ اتظر في تلك القواعد: د. شوقي أحمد دتيا: دروس في النظرية الاقتمصادية 


من مهنظور اسلامي (مكتبة الخريجي» الرياض) طا ٤١٤إه»‏ ص0۸-۸ . 


2 


التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي للمسلم. 

القامدة التانية: قاعدة الاستخلاف : 

قال الله الى اة قال رت اف اى ادل في الرس عة ر 
وقال سبحانة: (وأنفقوا مما جعلكم مستظفين فيه)(۲)» وقال سبحانه: (هو 
أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها). (۲) 

هذه الآيات - وغيرها - توضح منهج الإنسان في حياته» وما هي وظيفته في هذه 
الحياةء ومركزه فيهاء وعلاقته بالكون الذي يعيش فيه؟ 
) فالمسلم يؤمن بان الله قد وضعه في مركز الخظلافة» والإيمان بميد؟ الاستخظلاف 
يؤشر في شتى حياة المسلم» والتي منها حياته الاقتصادية. 

والاستظلاف يبقتضي تسخير الكون للانسان» (وسخر لكم صا في السموات وما في 
الأرض جميعا منه..).(٤)‏ 

وفا تغتي حالسل وق قال له عة ورار اكه علاك اكرون عاف 
واا :اک جرا ور غا 

وقاعدة الاستظاف تعني: "انضباط السلوك البشري"(0)» فبقدر ما لدى الإنسان 
من سلطة وسيادة على الكون» ممتوحة له من الخالق» بقدر ما عليه من مسقوليةء 
هة اتن الم لاعن حن فة ب هو الله تان ودرا 

وسن جهة خشانية فإن قاعدة الاستظاف تعني ضرورة النشاط الاقتصادي» وضرورة 
و ا کے کے الرلی ار ار 


(هو انشاكم من الأرض وأستعمركم فيها)ء أي: طلب منكم عمارتها والكشف عما 


.)١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)¥( سورة الحديد» آية‎ )( 
.)1( (؟) سورة هود» آية‎ 
.)١۴( سورة الجاشةء آية‎ )٤( 


(0 5 شتی کا ارخ الان 0 : 


E E 


قيها من طاقات وكنوز وخامات» وتحويرها وتبديلها. )١(‏ 

القاعدة الثالخة: قاعدة الثواب والعقاب : 

يؤمن المسلم بان الدنيا مرطة وقتيةء يعبر منها إلى الآخرة» (وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون) . (۲) 

كما يؤمن المسلم بان كل عمل يعمله في الدنيا يحاسب عليد في الآخرة؛ إن 
خيرا فخيراء وإن شرا فشرا. 

وبتاء على ذلك فإن المسلم يستهدف من أعماله الاقتصادية - وغيرها - نيل 
تكبر قدرممكن من الثواب في الآخرة» وهذا يعني: أن التشاط الاقتصادي للمسلم 
له طابع تعبدي طالما كان مشروعاء وکان يتجه به إلى» الله تعالى.(؟) . 

روي أن بعض الصحابية رى شلبا قويا يسرع إلى عمله» فقال بعضهم: لو كان 
هذا في سبيل الله! فرد عليهم النبي - صلى الله علية وسلم - بقوله: "لا 
تقسولوا! مدا؛ قإانة ان گان خرج بسعی عل ولده صغاراً فهو قي سيل الله وان 
کر ی ي و ق ی کی شی ا وو کا و 
على نفسهة يعفها فهو في سبيل اللهء وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل 


)٤( الشيطان".‎ 


6 اتف اتا تالكر وار اكات الي ت 026 : 
وانظر: د. شوقي دنياء المرجع السابق» ص٤0‏ . 

(؟) سورة العنكبوتء الآية 1٤‏ . 

(۲) لنظر: د. أحمد العسال» ود. فتحي عبدالكريم: النظام الاقتمادي في الاسام 
(مكتبة وهبةء القاهرة) ط؟» ٤ه‏ ص*؟ء وانظر أيضا: د. محمد شوقي 
الفنجريء الوجيز في الاقتماد الاسلامي (دار ثقيف للنشر) بدون تاريخء 
ص۸ . 

:)۳١/١( اخرجه السوطي في الجامع الصمغيرء وقال المتاوي في فيض القدير‎ )٤( 
"قال الهيثمي: ورواة الطبراني في الثلاثة» ورجال الكبير رجال الصصح"'»‎ 


انظر: فيض القدير (داأر المعرفة» بيروت) ط ؟» ١۹۷م»‏ وقال المتدري: = 


کک 


وکما يطمع المسلم في الخواب وهو يزاول نشاطه الاقتصادي فانه يخشى العقاب 
ان خالف أمر الله فوقع قيما حرمه ونهى عته من النشاطات والتصرفات. 

بب - الأسس التشريعية : 

سبق الحديث عن تميز الاقتصاد الإسلامي بمصادره التشريعية» وهذه المصادر 
مرنة وتتسمع لكل ما يج من الأمور» مما تعطي المنهج الإسلامي صلاحية التطبيق في 
کل زمان ومکان. 

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي يبنبغي أن نفرق بين شقين: شق ثابت» وشق 
متغير» نقصل المراد بهما فيما يلي : 

ولا: الشق التابت 

وهو عبارة عن مجموعة الأصول الاقتصادية التي جاءعت بها تصوص الكتاب 
والسنة؛ ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان» بغض النظر عن درجة التطور 
الاقشتصادي للمجتمي» أو أشكال الإنتاج فيه»ء ومن أمتلة هذه الأصول: الخصائص 
التي يتميز بها الاقتصاد الاسلاميء كالحرية الاقتصادية المتعطم تع والملكية 
المزدوجة» والتنمية الشاملة» وتحريم الرباء وغير دذلك.(١)‏ 

شانيا : الشق المتغير : 

وهو عبارة عن اللآأساليب والخطط العملية والطلول الاتقتصادية التي يكشف عنها أ 
تة الاسلام وأعلامة لإحالة اصول الإسلام ومبادقه الاقتصادية إلى واقع يعيش 


1 م في إطارهء ومن N‏ له ذلك - د يان مقدار الكقايةء والح الآآذئنى للاجورء 


= رواد الطبراني ورجاله رجال السحيح. انظر: الترغيب والترهيب (دار الريان 
للتراتء القاهرة) ط ١٤اه‏ (؟/٤؟0)ء‏ وقال عنه الآالبياني: محصيح. انظر: 
صحيح الجامع الصغير للالباني (المكتب الاسلامي»ء بيروت) ط؟ء ١ه‏ (/⁄١١؟)‏ 

)١(‏ انظر: د. محمد شوقي الفيخري: داتية الاقتصاد الاسلامي (دار ثقيف» الرياض) 
طاء 1١٤١ه.ء‏ ص1۸ء1۹ء وانظر: الوجيز في الاقتمصاد الاسلامي للمؤلف»ء ص۸ء1 . 
وانظر: د. عبدالكريم زيدان: المدظ لدراسة الشريعة الاسلامية (مؤسسة 


الرسالة» بیروت) ط١‏ ۸٤اه‏ ص2 . 


A 


وأجراءات تحقيق العدالة والتوازن الاقتماديء وخطط التتنمية الاتقتصادية» وغير 
دلك مما يتسع فيه مجال الاجتهاد» وتتعدد فيه صور التطبيق . )١(‏ 

والظاصة: فإن الثبات يشمل القواعد الكلية التي لا تقبل التغير باختلاف 
الزمان والمكان والعرف» أما القضايا التي تخضع لعوامل الزمان والمكان فان 
المصادر النقلية قد رست الخطوط الرشيسية لهاء وتركت المجال مفتوحا للاجتهاد 
المتجدد مع تجدد الزمن والآحوال» وحتس لا ينحرق المجتهد عن المتهج السليمء 
ققد أخضعت عملية الاجتهاد لضوابط وشرائط تكفل عدم الانحرافء والتقليل من 
الإخطاء.(؟) ) 

ج - الأاسس الأظاقية : 

يتميز التشريع الإسلامي عن التشريعات الوضعية بانه لا يفصل بين القاعدة 
الأاخلاق ية والقاعدة التشريعية» بل يجعل القاعدة الأظاقية اساسا للقاعدة 
التشريعية . )١(‏ 


وعليه فان النظرية الإسلاممية في الاقتصاد لا تنفمصل عن الجانب الأخلاقي» سواء 


نة الاق اتراك و م فة ال افد والهداف وها فان دع 


المبادئء الاقتمصادية وربطها بالأسس الأظاقية يعتبر من آهم المقاصد الشرعية 


المعترف بها. )٤(‏ 


ز0 انقزر د محمد هوق الفتجري: الوجيز فقي الاتتصاد الاملامي» سن ١١6‏ : 

© وة نارن التبهاة عات في الاتضهاه الاعافي ا 
وانظر: د. محمد شوقس القنجري: تحو اقتصماد إاسلامي (عكاظ للنشرء جدة) طا؛ 
۶ه ص٤-ا؟‏ . 

5 ا وة وک ا غ و ی وا 
(دار المديتء القاهرة)» كتاب: حسن الظق» باب ماجاء في حسن الظق 
(¥/. 

)٤(‏ انظر: د. أحمد النجار: المدظ الى النظرية الاقتمادية في المنهج الاسلامي 


(دار القكر > ببروت) ط٤‏ ه» ص٤‏ 


E 


وفي الاقتماد الوضعي يحاول الاقتصاديون أن يكون علم الاقتمصاد علما موضوعيا 
ودقيقا كاي علم من العلوم الطيعية»ء ولدلك تار جدل بين رجال الاقتصاد الوضعحي 
حول فصل القيم الأخلاقية - وغيرها - عن علم الاقتصاد» ولكن حتس الآن لم تحرز 
قضية الفصل هذه أي تقدم» ولم تحسم المعركة لصالحها.() ٠‏ 

ولا شك أن النتظرية التي تعتمد على أساس اخلاقي توفر فرصا للسعادة 
الإنتسانية لا توفرها النظريات التي تقوم على التنافس القهري الذي تقوم عليه 
النظرية الفردية» أو الحقد الطبقي الذي تقوم عليه النظرية الماركسية.(؟) 
٠‏ ولقد ترتب على تميز الاقتماد الإسلامي بمقيم وقواعد 'ظلاقية نتاكج كثيرة» 
ندكر أهم نتيجتين: 

الآولى: ان النشاط الاتتمصادي ف الإسلام بستهدف أهدافا أخلاقية الى جانب مدف 
الإنتاج والربح المادي» كما يستهدف نفع الآخرين وسد حاجاتهم عملا بالنصوص ' 
الشرعيةء كقوله عليه المصلاة والسلام: "لمشتل المؤۇمتنتين في توادهم وترأحمهم 
و ق ا ر 


والحمى".(؟) 


)١(‏ انظر: د. محمد أحمد صقر: الاقتماد الاسلامي: مفاهيم ومرتكزات (دار النهضة 
العربية» بيروت) طاء ۹۸4؟هف. صا؟ء؟؟ . 

(۲) انظر: د. محمد فاروق النبهان: تثبحاث في الاقتصاد إلاسلامي ص؟؟»ء وانظر: د 
محمد المبارك: نظام الإسلام: الاقتصاد (دار الفكکر» بيروت) ط؟» ص۹-۲۷؟؛ 
وانظر: د. سعاد إبراهيم صالح: مبادىء النظام الاقتمادي الاسلامي (مكتية 
المصباح؛ جدة) ط؟ء ۸١٤١م‏ صال-0۷ . 


(؟) رواه البخاري: كتاب الآدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم (١١١1)»ء‏ 


کر 


رقم (۲۵۸1). 


E 


وحديث: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جاشع إلى جتبد". (0 
الشانية: أن الرقابة على النشاط الاقتصادي ذاتيةء بإالاضافة إلى الرقابة 
الخارجية . 
فالاقتماديات الوضعية متفصلة عن الدينء وعن القيم الأخلاقيةء وعليه فان 
الرقابة على النشاط الاقتصادي - هناك - موكولة إلى السلطة العامة تمارسها 
طبقا للقانون. (؟) 
وفي ظل الاقتماد الاسلامي توج - إلى جوار الرقابة الشرعية التي تمارسها 
ال د اة ا هر اع وهی رة الق ,التعك الكافة ى 
الايمان و في اليوم الآخر» وهي نتاج التربية إلاسلامية 
السليمة » قال تعالى: (يعلم خاثنة الآعين وما تخفي الصدور).(؟) 
٠‏ وفي الحديسث: "الاحسان أن تعبد الله كاأنك تراهء فإن لم تكن تراه قإانه 
يراك". )٤(‏ 
واي قان لفن آل كه م الک م اة لر و يه 
التشخلص من رقابة القواعد الأخلاقية التي تنميها العقيدةء» وتغذيها 


العبادة . (0) 


:)۱⁄/١۷0/؟( رواد البخاري فقي الآدب المفرد (١11)ء والطبراتي في الكبيسر‎ )١( 
والحماكم (٤/1١)ء» وهو محيحء انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
وانظر: الترغيب والترهيب للمنتذري (١/0۸)ء حيت قال: رواه‎ ء)/١(‎ ٠ 
. الطبراني وأبو يعلى ورواته تقاتء ورواه الحاكم من حديث عائشة‎ 

(۲) انظر: د. أحمد العسال» ود. فتحي عبدالكريم: النظام الاقتمادي في الإسلامء 
صا ؟ . 

(؟) سورة غافرء ية .)١١(‏ 

.)۱( رواه مسلم: كتاب ألايمان» باب إلايمان والاسلام والاحسانء حديتث رقم‎ )٤( 


(0) انظر: د. محمد فاروق النبهان: أبحاث في الاقتصاد اإلاسلاميء ص . 


2 


ثانيا : الحرية الاقتصادية المتظهة : 

اق ل اعا اتفال هو اقرف ا اق ته وا الول فالقرة ج 
الخلية الأسامية في النظام كله وله الحق في ممارسة النشاط الاقتمادي الذي 
يطو له ويرتضيهء ويدر عليه أقصى ربح» ويعتبر تدظل الدولة في ظل هدا النظام 
اشفا لكام تعض لرك التهاط م عا اقتعة العرورة كلك( 

وفي النظام الاشتراكي تملك الدولة وساشل إلانتاج الأساسية الموجودة في 
الاما الق زفق كك اواد ها اتك ا( م ويم تول اة 


النشاط الاقتماديء ومن جهة تأانية تقوم الدولة بتحديد السلع الاستهلاكية 


أما الاقشتصاد الاسلامسي فاته يكفل للأفراد حرية التملك والاختيار المتلزم؛ 
وهذا يشل حق الملكية الفرديةء وحرية الاختيارات فقي مجالات إلانتاج والتوظيف» 
. والعمل والاستهلاكء وهذد الحرية ليست حقا طارقاء بل مي الاصل والاساس.(٤)‏ 
ومن جهة شانية فإن تدظل الدولة في النشاط الاقتصادي وانفرادها ببعض 


أوجة النشاط يعتبر - كك - قصلا. 


)١(‏ انظر: د. صلاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرة المقارنة 

وتطبيقاتهاء دراسة مقارنة (دار المعارف» القاهرة) ط٠۹۸مء»‏ ص ۷۸ء۲٩.‏ 

(۲) انظر: د. عبدالكريم كامسل عبدالكاظم» النظم الاقتصادية المقارنة (نشر: 
جامعة الموصل» العراق ) ط 4ء ص٤۱‏ 

(؟) انظر: د. صلاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرة» ص۲۰۵١٠٠٠‏ . 
اه ف مالفال وف ف ا ال ر الرك الماحي 2 
وانظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد إسلامي» ص١٠‏ . 

)٤(‏ انظر: الاقتمصاد الإسلامي والتكامل التنموي في الوطن العربي (من منشورات 
جامعة الدول العربيةء الإدارة العامة للشقون الاقتمادية» بحث قدمد د. 


محمد أحمد صقر لندوة عقدت بتونس سنة ۹۸0١م)‏ ص٤۲0‏ . 


- %۹ - 


وهذه الحرية منْهبطة بما يقتضفيه ويوجبه الإسلام في المجال الاقتصادي» وتقوم 
الدولة بمراقبة النشاط الاقتصادي لضمان سلامة المعاملاتء ومشروعية التشاط 
الاقتمادي» وتدضل الدولة نفسه هدد . بماتقتضفيه الممصلحة العامة» كما أن 
الحرية الاقتصادية مقيدة - أيضا - بهذه المصلحة. )١(‏ 

ثالتا : الملكية المزدوجة : 

وهي من أهم خصاكص الاقتمصاد الاسلامي» وكشيرا ما تميز كستب الاقتصاد بين 
النظم الاقتصادية على ساس موقفها من الملكية . (۲) 

ال هة الان الى د ن اشاس ن الاك الخهة عل 


والملكية العامة استشناء اذا اقتفت الضرورة تولي الدولة نشاطا معينا. (؟) 


“ 


mw “۰ ا“‎ 


وقام النظام الاشتراكي على اساس أن الملكية العامة هي الأصل؛ EE‏ 
الملكية الخاصة لبعض وسائل الانتاج استثناء يعترف به النظام بحكم ضرورة 
إجتماعية . )٤(‏ 

وما الاقتصاد الاسلامي فقد أقر كلا من الملكية الخاصة والملكية العامة 
وجعل كلا منهما صلا من أصوله» كما حدد لكل من الملكية العامة والملكية 


الخاصة مجالها وحدودهاً» بحيث .لا تطخى احداهما على الآخرى. (0) 


)١(‏ انظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اتقتصاد إسلامي»ء ص؟!ء وانظر: علي خضر 
بخيت: التمويل الداظي للتنمية الاقتصادية في الإسلام (الدار السعودية 
للنشرء جدة) 0ه صل وانظر: عبدالكريم زيدان: المدخل لدراسة 
الشريعة الاسلامية» ص٣٤‏ . 

(۲) انظر - متلا -: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم: النظم الاقتصادية المقارنة؛ 
ص1٤>*2‏ . 

(؟) انظر: د. صلاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرة» صا٤ء؟٤‏ . 

. ٠٤١ص انظر: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم: المرجع السابق»‎ )٤( 


(0) فمل الفقهاء حدود الملكية الخاصة والملكية العامة» وما مي الآشياء التس-= 


a N 


ونجد أن الملكية في الاسلام E i1‏ - الخاص والعام - "هي في النقيبقة 
مراد ج ميا اة اة كك إدارة القرة او كك إدارة الدوك الكن رع م 
المال متروك لادارة الفرد يعمل فيه مواهبه وطاقاتد»ء ويوجهه لتلبية المطالب 
التس من جلها وجد المال» ونوع متروك لإدارة الدولة باعتبارها ممثلة للجماعة 
ووكيلة على مصالحها". )١(‏ 

رابعا : التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة : 


تهف النظم الاقتصادية المختلفة إلى تحقيق المصلحة لأتباعهاء ولكنها 


e‏ قام الراسمالي ينهتمم ا ويعلل دلك بان القرد وحدة الجماعة» 
او و ی ی ا ی 

ب الا اوش اکى جو عن الفا اراسالي ر حك ق حا 
اا ايف د ا م ا ل که ا ی ا 
الا ولا اقر الملكية الجماعية لوساكل الإنتاج ولم يعترف بملكية الأفراد 


لها . (۳) 


= لاإيجوز تملكها ملكية خاصة في الشريعة الاسلاميةء والأشياء 3 تملكء وكدلك 
حدود ال لكية العامة. انظر: د. عبدالسلام داود العبادي: الملكية في 
الشريعة الاسلامية (مكتبة الاقسى» عمانء الآاردن) طإا: ۹ه .)٤١٤-١٤⁄/١(‏ 

ولقد تنبهت النظم الوضعية الى خطاً الاعتماد على شكل واحد للملكيةء 

وبدآت تحاول أن تفسح المجال للملكية المفقودة في هذا النظام. 

)١(‏ د. شوقي احمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية (دار الفكر العربس» 
القاهرة) ط ١ء‏ 99ء ص٤۸‏ بتصرف, 

: انظر المراجع التالية‎ )۴١١( 
. ۲٠۰۵0۰۹ص د. صلاح الدين تلمق: النظم الاقتصادية المعاصرةء‎ - 


- د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم: النظم الاقتمادية المقارنةء ص4٤ء1٤ء‏ = 


ا 


وفي الاقتماد الاسلامي ينظر للمصلحتين: مصلحة الفرد» ومطحة الجماعة؛ 
ولك فان الإسلام يتبع سياسة التوقيق والمواءمة والموازنة بين مصطلحة القرد 
ومصلحة الجماعة» طالنا لم يكن تمة تعارض بينهماء وكان التوفيق ممكناء ولذا 
اعترف الاسلام - كماسبق - بكل من الملكية الخاصة والملكية العامة وجعل كلا 
منهما صلا لد مجاله ونطاقه .(۱) 

وعندما يكون هناك تعارض بين مصطلحة الفرد ومصلحة الجماعة ويستهيل 
التوفيق بينهماء فإن الاسلام يقحم مطلحة الجمياعة على مملحة الفرد» ويحدث مثل 
ذلك في ظل ظروف استشنلقية غير عاديةء كالخري والكجاعات واأر تة م اهت 
دلك.(۲) ' 

ومن أمثلة تقديم ممصلحة الجماعة على مصلحة القرد - في الآحوال العادية - 
النهي عن تلقي الركبان(؟)» حيت قدمت مطلحة أهل السوق - وهم جماعة - على 


مصلحة المتلقي وهي خاصة» ومثله النهي عن بيع حاضر لباد. )٤(‏ 


= -د. محمد شوقي الفنجري: مفهوم ومتهح الاقتصاد الإسلامي (من مطبوعات رابطة 
العالم الاسلاميء مكة المكرمة) العدد (۷؟)» سنة ٤١٤أه:‏ ص؟اا . 

)١(‏ انظر: المراجع التالية: 
Se N EN E ae a a a‏ 
الأردن)ء» طاء ۹١٤ه.‏ ص٤1‏ . 
- د. احمدالعسالء ود. فتحي عبدالكريم: المرجع السابق» ص١۴‏ . 
وط حا للفكر الاقتصادي في الاسلام (مؤسسة الرسالة» بيروت) 
طةء 1ه ص0۸ . 

التراعم الما ةة وانطر < .جه فقي الف رع فهو و ي اهاه 
الاسلامي» ص۱۲ . 

(؟٤٤)‏ حديث النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد» رواد البخاري في كتاب 


البيوع» باب: هل يبيع حاضر لباد» حديث رقم (10۸؟). 


ا 


خامسا : نظرته للمشكلة الاقتمادية : 
من شه الموخوعات الاقتماية موضوع "النقكلة الاقتمافية". ول بكاة يخو 
منه كتاب اكلديمي»› مهما يفيد أن هذا الموضوع هو جوهر الدراسة الاقتصادية» بل 
إنه سبب وجود علم الاقتصاد وتطوره. )١(‏ 
وتتفق التيارات الفكرية في الحقل الاقتصادي على أن هناك مشكلة اقتصادية 
يجب أن تعالج(؟)» وبسبب هذه المشكلة تنوعت المذاهب والنظم الاقتصادية من خلال 
تنوع مواقفها من المشكلة الاقتمادية على مستوى التشخيص والتفسير» وعلى 
E‏ 
E a‏ - وبخاصة الرأسمالي - يرى أن المشكلة الاقتصادية قد 
وجدت بسب ظامرتينن EEE‏ حاجات الانسان المتنوعة والممتدة والمتوالدة 
بصفة مستمرةء والموارد محدودة أو نادرة نتسبيا؛ بمعنس أنها لا تكفي لاشباع 
حاجات الانسان اللانهاقية» وهنا تظهر المشكلة الاقتصادية . )٤(‏ 
وبالنسبة للاقتصماد الاسلامي» فإانه ينظر للمشكلة الاقتمادية نظرة متميزة؛ 
فهو لا ينكر وجود هذه المشكلةء ولكنه ينكر تفسر الاقتصاد الوضعي لهاء 
والحلول المسطروحة لطهاء ويمكن معرفة موقف الاقتماد الاسلامي من المشكلة 


)١(‏ انظر: د. شوقي أحمد دنيا: دروس في النظرية الاقشتصادية من منظور اسلامي» 
ص0 . 

(۲) انظر: الأستاذ محمد باقر الصدر: اقتصادناء صا٤؟‏ . 

(؟) انظر: د. عبدالهادي النجار: الاإسلام والاقتصاد. (عالم للمعرفة» الكويت) 
۴ صا١ء‏ وانظر: د. شوقي أحمد دنيا: المرجع السابقء» ص٩0‏ . 

)٤(‏ انظر: د. صبحي تادرس قريصةء ود. مدحت محمد العقاد: مقدمة في علم 
الاقتصماد (دار النهضة العربيةء بيروت) ط ؟۹۸4م» صل1ء۸١ء‏ ود. شوقي أحمد 
دنیا: 2 في النظرية الاقتصادية» ص1 . 


(0) سنعرض الموقف موجزاء ونعاود الحديث عنه بتفصيل أكثر ص٤‏ ., 


E 


ا 
يرى الاسلام أن التدرة مجرد ظاهرة ترجع إلى عوامل وأسباب يدركها كل 
Ea A E o EE Ea A‏ 
قال الله تعالى: (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 

في أربعة يام سواء للسائلين) . )١(‏ 

وقال تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاً). )١(‏ 

وما على المستوى الاقل خطاقا من المستوى العالمي» مظل: المستوى الاقليمي 
أو الفرديء» فقد توجد ندرة E‏ المواردء لوجود قدرمن الموارد في بعض المجتمعصات 


يفيض عن حاجاتہا وفي نفس الوقت تعانتي مجتمعات أخرى من ندرة الموارد ر سم) . 


وموقف الاسام من الموارد يرتبط بموقفه من الحاجات» حيث يرى أن الموارد 
ك افية لسد حاحات الاتسان الحقيقية التي تتوقف عليها حياته ووظيفته في 
الحياةء ولكنها قد لا تكفي رغبات الانسان وشهواته غير المتناهية. )٤(‏ 

۲ - الحاجات : 

يفرق الإسلام بين الحاجات وبين الرغبات والشهوات. 

فللحاجات هي ما تستلزمه حياة الاتسان - فعلا - بيت تتوقف علیها حاته 
وقيلمه بوظيفته فى الحياة.ء وهذه الحاجات أصولها ومقاديرها محدودةء فالحاجة 
إلى الطعلم محدودةء والحاجة إلى الثيلب محدودة» والحاجة إلى المسكسن محدودة: 


وهكذا بقية الحاجات. (0) 


.)١١( سورة فصلت» آية‎ )١( 

(7) سورة هود» آية (1). 

(؟) انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتماديةء صل[ وانظر: د. عيسى 
عبده: الاقتمصاد الاسلامصي مدخل ومنتهاج (دار الاعتصام» القاهرة) بدون تاريخء 
ص۰ . 


. ١-19ص انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية»‎ )۵٤( 


ك“ 


وما الرغخبات والشهوات فهي ما عدا الحاجات» ويعترف إلاسلام بأنها غير 
و متاه قال جلو رون الاس جه اله اة ن الها والجين 
والقناطير المقنطرة من الدهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. )١(.).‏ 

ومما سق يتيين لنا أن التشخيص الوضعي للمشكلة الاقتصادية غير مقبول 
إسلامياء وليس معنى دلك أن المشكلة الاقتمادية لا وجود لها في حياة الانسان, 
وأته سرف خيش في رغد من العيش» بل قد تظهر المشكلة الاقتصادية بصورة أو 
قري :ولكتها في عالت قرالا خقكاة ملوكية ى٠‏ انها اة من الوك 


الانساني ذاته» حتى ولو اتخذت مظهر ندرة في الموارد.(؟) 


ب 7“ 


وفي ضوء ذلك التشخيص الاسلامي aT‏ ا ا 2 ن مواجهتها 
ترتكز على الركائز التالية(؟) : 
ولا : بالنسبة للمجتمع الاسلامي: قوة التمسك بالشريعة والتقرب إلى الله 
تعالى» قال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كذبوا فاخضاهم بما كانوا يكسبون). )٤(‏ 
شانيا : ترشيد عملية الانتاج كما وكيفاء أهدافا ووسائل؛ وربطها بالحاجات 


)١(‏ سورة آل عمران»ء آية »)١٤(‏ وانظر:د. شوقي أحسد دنيا: الاقتصاد الاسلامي هو 
البسديل الصالح (اصدر رابطة العالم الاسلامي)ء الستة التاسعةء العدد )٠١١(‏ 
سنة ١ه‏ صا؟-0؟ . 

)۲١١(‏ انظر: د. شوقي دنياء الاقتماد الاسلامي هو البديل الصالح» ص؟ء وانظر: 
ركساز أخرى عند د. محمد عبدالمنعم عفر: الاقتصاد الاسلامي (دار البيان 
العربي» جدة) طاء 0١٤١ه‏ (؟/١ء)ء‏ واأنظر: د. محمد شوقي الفنجري: 
الإسلام والمشكلة الاقتصادية (مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة) ص04:0۸ . 

)٤(‏ سورة الآعرلفء آية (41)ء وانظر في تفسير الآية: سيد قطب: في ظلال القرآن 


(دار الشروق» بیروت) ط۹ ١ےھ‏ ( 2-3۸( ققد جاد وّقاد . 


= 0 


شالشا: عدالة التوزيع على المستوى الاقليمي» وعلى المستوى العالمي. 


خاتمة القصسسل : 

في هذا الفصل التمهيدي عرضنا نبذة عن عصر الماوردي وحياته» بالاضافة إلى 
الخصاكص العامة الاقتماد الإسلامي» ويمكن تلخيص أهم نتاشج هذا الفصل في 
النقاط التالية: 


ET‏ الفتاوردى اقطرات الخوال: الت ا وقهدور الع كات 


» 
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اركف رد التي هان ايو اله رن اة و عن 
الاوى م ع الحا العامة قن عقر ل كاو له كور رع ك فن 
قيامه بالوساطة بين الظيفة والبويهيين عندما يشا بينهم خلاف»ء كما كان له 
دور فكري يتمثل في مؤلفاته التي وضح فيها سبيل الاصلاح وفق الكتاب والسنة. 

؟ - وبسالتسبة للحالة الاقتصاديةء فقد لحق الضرر بالزراعة نتيجة لوجود 
الاقطاع العسكري» وإهمال نظم الريء E ETRE‏ حالات من الانكماش 
والانتعاش» وبالنسة للمناعة فقد ظهرت صناعات جديدة» وتطورت بعض الصناعات 
القديمةء وفي دلك العصر ازدهرت الحياة العلمية ازدهارا كبيرا. 

۴ - اتضح لنا من الحديث عن حياة الماوردي أنه ذو منزلة علمية رفيعةء 
خف وراءد مؤلفات قيمة في معارف شتى» أثنى عليه عدد من العلماء»ء وكان محل 
ا ق ی و 
معتزرلي. وبالتحقيق تبين أنه يوافق المعترلة في بعض آراشهم» ويخالفهم في 
أكثرهاء وعليه فلا يقال بأنه معتزرلي؛ للآنه لا ييسمى معتزرليا الا صن وافق 
الك فن خو اوه 

۽ - تين لتا صن خلال الحسيت عن خصاتص الاقتصاد الاسلامي» آن هده الخصائص 
ممايتميز به الاقتماد الاسلامي على غيره» وهي عبارة عن مبادىء وأصول ثابتة لا 


تتغيرء صالحة قي كل زمان ومكأن. 


ال اب الآول 


النشاط الاقتماادي الفردي 


تمهب د : 
في هدا الباب سنتدرس آراء الماوردي حول النشاط الاقتصمادي الفرديء وهذد 
الآراء المتعلقة بالنهاط الفردي قد تسري على خشاط الدولةء ولكن الماوردي كان 
بوجهها للافراد؛ لآن التجارة والصناعة والزراعة - آنذاك - يزاولها الأفراد في 
الغالب. 
زو جه خاتة رئ التاورفى حح شح الخرلة فن الحقاط اوتكهانى قر اه 
- كما سنوفضح دك -» وكانت النشاطات الاقتصادية التي تمارسها الدولة نادرة أو 
.غير موجودة ‏ أصلاء E2‏ كان للدولة وظائف اقتمادية متعددة» هي موضوع الباب 
التاني من الرسالة. ) ۰ 
هذا»ء وسوف ندرس هد! الباب في فصلين : 
- الفصل الأول : مفهوم النشاط ألاقتصادي . 


الفصل الثاني : السلوك الاقتمادي . 


ا 


الفس سل الأول 


مفهوم النشاط الاقتمادي 


- %¶ - 


تتم هسل :2 
ف هذا الفصل سندرس آراء الماوردي حول مقفقهوم النشاط الاقتصادي 
ومشروعيته وأهميتةء وكذا آراع حول مجالات النشاط الاقتصادي وغاياته» وذلك في 
المبحث الآول : مفهوم النشاط الاقتمادي ومشروعيته . 


المبحث الثاني : مجالات النشاط الاقتمادي وغايته 


َه -ٍ 


۶ ° 
2 ي ٠‏ عر . 
qq”‏ # ~~ - م 


المطلب الآول : مفهوم النقاط الاقتمادي : 

يعتبر مصطلح "النشاط الاقتمادي" من المصطلحات الاقتصادية الحديتةء لذلك 
لم يرد ذكره في كتابات أعلام الاقتماد الاسلامي القدامى» ومنهم الماوردي» وبذلا 
ماك عة شط ها خي المي جك ر ر ر ا 

ونجد أن الماوردي قد استخدم لفظ "الكسب"؛ فذكر أن الله - جلت قدرته - 
فة جل فة اة الطى وترملهم إلى متافعهم من وجفين: مادة اوكسي. 

شم إنه وضح المقصود بكل من المادة والكسب» فقال: "فما المادة فهي 
حادثة عن اقتناء أصول نلمية بذواتهاء وهي شيكان: تبت نام» وحيوان متناسلء 
وهي أصول الآموال"(؟) . 


'وأما الكسب فيكون بالأقعال الموصلة إلى المادة والتصرف المؤدي إلى 


)١(‏ انتظر: محمد بن الصن الشيباني: الكسب» تحقيق د. سهيل زكار (نشر 
عبدالهادي حرصوني» دمشق) ط ١٠٤ه»‏ صآ؟ , 

ءح1۸٤ انظر: عبدالرحمن بن ظدون: المقدمة (دار القلم» بيروت) طاء‎ )١( 
. ص۸۲1۸‎ 


)1( ألماوردي : أدب الدنيا وألدين: ص۲۰۹ . 


الحاحةء وذلك من وجهين: أصدهما: تقلب في تجارة. وأالثناني: تصرف في صناعة: 
وهذان هما فرع لوجهي المادة"(١)‏ , 

وفي تفسير قوله تعالى: (يا ايها التين آمنوا أنفقوا! من طيبات ما كستم 
OES EG NE AREA EE Oe x OLR‏ 
أحدهما: ما حدث من المال المستفادء والتانيص: ما أستقر علبه الملك من قديم 
وحادت"(؟) . 

ونلاحظ أن الماوردي قد مين بين المادة والكسب» وتجد أن هذا التمييزر 
) يتمثل في آمرين: 
الأول : أن المادة أصل والكسب فرع عنهاء وهذا يعني أن المادة مصدر 


<il|‏ خىسکت ٤‏ لان أالمادة - في اللغة : کل شي ء۶ یسکون مدداً لغبرد(٤)›‏ وأا الكسب 


فهو: "ما حدث من المال E‏ بالمال المأتغفاد: اما بستفيخه 
المسلم» ويملكه ملكا باي. وسيلة من وسال التملك المشروع"(0)؛ كربح 
ا زک ماع وا کل ر ر 

الآمر التاني: تنجد أن المادة تعنى: الزيادة المتطلة(¥)» وهي نتاج أصول 
نتامية بذاتهاء يسميها الماوردي "أصول الأموال"(۸)» وهنا لا تكون أفعال الانسان 


ج ی ا 

.)١1۷( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۴) الماوردي: تفسير القرآن الكريم "النكت والعيون"» .)1۸2⁄١(‏ 

() انظر: ابن منظور: لسان العرب (دار صادر» بيروت) ط ١۹۸١ء‏ مادة (مدد). 

(0ء1) د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة (مؤسمة الرسالة» بيروت) طاء ١٤اه‏ 
EAHA‏ 

(۲) اتظر: لسان العرب»ء مادة (مدد). 


(۸) قدب الدنيا والدين» ص۹ . 
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الانسان وتصرفاته؛ لذلك عرفه ابن خلدون بانه "اقيم الأعمال البشرية"(١)؛‏ كتقلب 
في تجارة وتصرف في صناعة(؟). 

والمادة وإن كانت نتامية بداتهاء ولا تعتمد اساسا على عمل الانسان الا ند 
لايد منه لتيسسير الاتتفاع بنمائهاء يقول اين خلدون: "فلا بد من الأعمال 
الاتسلنية في كل مكسوب ومتمول؛ لأنه إن كان عملا بنفسه مثل الصناشع فظاهرء وان 
كان مقتتى من الحيوان والنبات والمعدن فلا بد فيه من العمل الانساضي - کیا 
تراه - ولا لم یحصل ولم یقع به انتفاع"(۴). 

ويمكن التعليق على ما سبق بالآتي: 

O N ET EE EET 
الت خعتي :عة حن اة موري امراك ال اة وة‎ 
' الأرض»ء ونتاج الحيوان وما تشبة خقك(ة).‎ 

وي عبارة موجرزة فان المادة تعني: "الآصول المنتجة"» والتي عبر عتها 
ألماوردي ب"اأصول الاموال"(0) , 

ما الكسب فيراد به أمران: 

الأول: الدخلء وهو ما عبر عنه الماوردي ب"المال المستفاد". 

التاني: النشاط الاقتمادي المتمشل في تحويل القيم المنتجة من شكل إلى 
آخر» والحصول على القيمة المضافة. ) 


- بالمقارنة بين تعريف الماوردي للكسب» وتعريف غيره من أعلام الاقتصاد 


. ؟۹١ص المقدمة»‎ )١( 

(۲) الماوردي: أدب الدنيا والدين» ص۲9 . 

(؟) المقدمة» ص۸ . 

)٤(‏ انظر: د. حسين عمر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية (دار الشروق» جدة) ط؟ء 
۹ه ص1٩۱۰‏ . 


(0) أدب الدنيا والدينء» ص*؟ . 


E 


الاسلامي نجد الآتي : 

اف هه ن الق الق ا ااك ت قو ازاك تات قن رف 
اللسان(١)‏ : تحصيل المال بما يطل من الأسباب"(), 

وتعريق ابن الصن هذا يتميز بابراز مشروعية مجالات الكسب» تلك المشروعية 
التي لم يغفلها الماوردي» غير أنه لم يبرزها في التعريف كما قعل اين 
الحسن(؟) . 

ب - أعتبر الماوردي الخدمات من مجالات الكسب» أي: انها من المجالات 
اوخن الخماةت الشس انخن e‏ الأعمال الحكومية والتعليم؛ حيث قسم 
الصناعة - كمجال من مجالات الكسب - "إلى قسمين: 

فصدهما؛: ما وقف على التدبيرات الصادرة عن نتافح الآراء المصحة؛ كسياسة 
الناس» وتدبير البلاد (الأعمال الحكومية) . 

والثاني: ما أدت إلى المعلومات الحاحدثة عن الأفكار النظرية» وقد مضى في 
فضل العلم من كتابنا هذا باب أغنى ما فيد عن زيادة قول فيد"(:). 

. ولم نجد مشل ذلك عند ابن الحسنء ولا عند ابن خلدون»ء الذي اعتبر الإأعمال 
الحكومية (الامارة) خدمات غير منتجة» حيث قال: "'فأما ألامارة فليست بمذهب 
طبيعي للمعاش"(0) . 

ونجد أن الاقتماد الوضعي يعترف اخبرا - بما اكده الماوردي قبل عشرة قرون 


. آي: في عرف أهل اللغة‎ )١( 

(۲) الكسب»ء ص . 

(؟) سنتطرق لمشروعية الكسب عند الماوردي في المطلب القادم. 

. ١۲ص أدب الدنيا والدين»‎ )٤( 

(0) المقدمةء ص؟۸؟ء وعلى فرض تأاويل كلام ابن خلدون يبقى السبق للماوردي من 


حيث الزمن والنص الصريح. 


FE 


والفيزيوقراطء والتجاريون لا يعتقدون بان النقاطات الخاصة بالضدمات تسهم في 
غ الهو اق وة وك في ارخ الجا كه ن الما الاقة اة فى 
الدول البمتطورة قد تتجز للصناعة والزراعة نظرا لآن الخدمات لا تسهم في 
التجارة المنظورة أو في القدرة العسكرية إلا بشكل غير مباشرء ولأسباب أخرى 
حقيقة أو تخيلية(۱) . 

ج - بالمقارنة بين مصطلح "الكسب" ومصطلحي "النشاط الاقتصادي"ء و"الانتاج" 
بالمقهوم الوضعي» نجد أن مصطلح الكسب يتميز عليهما بميزتين: 
٤‏ الآولی : شموله لكل طريقة مصشروعة ا قا اجات 
التي كانت موضع جدل الاقتصاد الوضعي» كيا يشمل الميراث والهية والهدية 
وفنو :فة بيا فد تقاط الاق كادي دقن قل الاتتهان الوق + "كات 
الانسان المستمر ضد عوامل التدرة» بغية تحقيق رغباته في الحياة"()»ء كما 
يقصد بالانتاج: إنحاذ السلع والخدمات التي يقوم المستهلكون بشراقها لاشباع 


رغباتهم (؟).. 


(1) انظر: د. عبدالعزيز فهمي هيكل: موسوعة المصطلحات الاقتصادية.. (دار 
اة افر روك 210 2-0 
وانظر: د. عبدالرحمن يسري تصد: تطور الفكر الاقتمادي (دار الجامعات 
المصرية» الاسكندرية) طاء صا(؟ء۷١؟ء:٤؟؟‏ . 
وانظر: د. فاضل الصسب: في القكر الاقتصادي الاسلاميء ص1۹١1‏ . 
ونجد أن الآأعمال الحكومية لازالت محل جدل» وما الخدمات الأخرى فقد 
اعتبرت من القطاعات المنتحة بدون خلاف. 
(؟) د. عزمي رجب: الاقتصاد السياسي (دار العلم للملايينء بيروت) طلاء ؟۹۸حء 
ص . 
(؟) د. نعمة الله نجيب إبراهيم: أسس علم الاقتصاد (مؤسسة شباب الجامعةء 


الاسكندرية) ط ۹۸۸حء» ص0٤‏ . 


الميزرة التانية: وإن كان مفهوم الكسب - حملة - لا يختلف عن مفهوم الانتاج 
والنشاط الاقتصادي» غير أنه يجب أن تكون السلعة المنتجة وأساليب إتتاجها 
وتوزيهها مقبولة شرعا حسب مفهوم الكسب» "بيتما الانتاج في ظل المفهوم 
الاقتصادي الوضعي لا يتضمن بالضرورة ذلك» فقد يتم الانتاج بوسيلة غير TS‏ 
كما قد يتم بإنتاج سلعة أو خدمة غير مشروعة. . 

إذن مسفهوم الكسب أدق مسن مسفهوم الاتتاج» خاصة على عمستوى السياسة 


.)١("ةيداصتقالا‎ 


)١(‏ د. شوقي دنيا: سلسلة أعلام الاقتصاد الاسلامي: الكتاب الأول (مكتبة الخريجيء 
الرياض) ط إء ١١٤إه.‏ 
وحميت أنه لا مشاحة في الاسطلاح فلا حرج من استخدام ممطلحي: الانتاج. 
والنشاط الاقتمادي على أن تكون لها مفاهيم في الاقتماد الاسلامي تتفق مع 
تعاليسم الاسلام» وحيث إن هذه الممطلحات أصبحت سائدة فقد سرنا في هذه 


الرسالة على الأخذ بها مع بيان المراد منها في ظل الاقتصاد الاسلامي. 


- AÛ - 


المطلب الثاني : مشروعية النشاط الاقتصادي : 

في ظل الاقتصماد الرضعي تعرف مشروعية النشاط الاقتصادي من عدمها من خلال 
التشريعات والقوانين التي يضعها البشر. 

فالفرد في النظام الرئسالي له الحق في السير قدما في نشاطه الاقتمادي» 
وقي إنتاج ما يشاء من السلع» وإنشاء الصتاعات التي تدر عليه الأرباح دون ما 
حدود» حتى ولو كانت السلع المنتتجة والصناعات المتشاة مما لا يتفق وصالح 
المجتمع المادي والأخلاقي"(١)‏ . 

ويعتمد هذا النظام في توجيهة الانتاج على نظام السوق الذي تحددة قوانين 
العرض والطلب» ويكون دافع الت هو الذي يكيف لدى كل فرد انتتاجه ويوجد 
نشاطد (۴) . 

وفي النظام الاشتراكي تمخلك الدولة وساقل الانتاج» وتتولى التخطيط 
المركزي للانتاج وتوزيعه» وليس للفرد حرية الاختيار فيما يتعلق بالانتاج(؟). 

وفي الاقتماد الاسلامي تخضع مشروعية النشاط الاقتصادي من عدمها للتشريع 
الالهي الذي وخعه خالق البشر. 

يقول الأستاة محمد باقر الصدر: الإن تعبيري (الحلال والحرام) في الاسلام 
تجسيدان للقيم والمشل التي يؤمن بها الاسلام؛ لأن قضية (الطال والحرام) في 
الإاسلام تمتد إلى جميع النشاطات إلانسانية والوان السلوك: سلوك الحاكم 
والممحكوم» وسلوك الباتع والمشتريء وسلوك المستأجر والأجيرء ولوك العامل 


والمتعطل» فكل وحدة من وحدات هذا السلوك هي اما حرام واما حلال» وبالتالي هي 


. ٩٣ص د. علاح الدين تلمق: النظم الاقتصادية المعاصرة»‎ )١( 

() انظر: محمد باقر الصدر: اقتصادناء ص1۸ء وانظر: روبرت هيلبروز» 
ليسترثارو: الاقتصاد السبسط: ترجمة صفوت عبدالطيم (مكتبة غريسب» 
اأ وو کا ن 


- 1ل - 


اما عدل وإما ظلم؛ لآن إلاسلام إن كان يشتمل على نص بمنع عن سلوك معين سلبي 
او اتجاتي م فا اتعلرك جراج وإ شه كل ٠ر‏ : 

I NET E PRELIM PE TT EET 
يلي بيان لدلك:‎ 

١‏ - بين الماوردي ضرورة وأهمية مشروعية النشاط الاقتصادي»ء وان الله 
a ENE E AE a E‏ 
النتشاط كيقما يريدون ويرغبون» بل جعل لهم شرعا - من عنده - يتظم الإستفادة 
من وجوه المكاسب المختلفة.ء وفي خلك يقول ا "ثم إن الله تعالى جعل 
لهم - مع ما هداهم اليه هن مكاسبهم وارشدهم اليه من معايشهم - دينا يكون 
حكماء وشرعا يكون لهم قيما؛ ليطلوا إلى موادهم بتقديرة» ويطلبوا أسباب 
مكاسبهم بتدبيره» حتى لا ينفردوا بارادتهم فيتغالبواء وتستولي عليهم 
آهواؤهم فیتقاطعوا"(۲) . 

وقال - أيضا - مبينا ضرورة الالتزام بمشروعية النشاط الاقتصادي واجتناب 
الحرام: "ولا يجوز لمن خد في الدنيا بالحزم» وحكم فس أموره العقل أن بيع 
دينه بدنياه وآخرته بأولاهء إذ لا مقدار للدنيا في الآخرة» ولا خطر لها في جنب 
الدين»ء ولا ياخذ المال إلا من حقه» ولا يضعه إلا في موضعهء فإان. الله - جل وعز - 
قد اغف ل مةه وه الح و الق فة قف و ها و 
بينكم بالباطل وتحلو! بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم 
وأتنتم تعلمون)(؟)» وقال: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 


آشده ) »)٤(‏ وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: "من لم يبال من 


(() اقتصادناء ص۸٤۸2‏ . 
(۲) لدب الدتیا والدین» ص۹١‏ . 
(؟) سورة البقرةء آية (1۸44), 


.)؟٤( سورة الاسراءء آية‎ )٤( 


OE 


حيث كسب المال لم يبال الله من حيث قحظه النار"(١).‏ 

وقال: "لن تبرح قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع: شبابه فيم 
أبلاه» وعمره فيم أفناه» وماله من أيسن كسبد وقيم أنفقهء وعن علمة فيم عمل 
بھ"(۲). 

وضرب أمخلة لبعض النشاطات والمكاسب المحرمة» فققال: "تم قد حرم الله - 
جل وعز - من صمنوف المكاسب والمطالب: الرباء والرشاء والغصب» والغلولء 
والضانة» والسرقة» وكل مال أخد من غير طيب نفس» أو حق يجب عليه"(؟). 

ا مشروعية التشاط الاقتمصادي - عتد الماوردي - نجده يورد الآدلة من 
الكتاب والسنتة والقياس والاجماعء ويفصلها تفصيلا دقيقا ليتبت مشروعية هدا 

E‏ کال ن ق قل مقو عة الو اال في اغ 

البيوع كتاب الله وسنة نبيه ملى الله عليد وسلمء وإجماع الآمة"(2). 

تم ساق نصوص الكتاب والسنة» ونقل الاإاجماع على مشروعية البيوع» وقال عن 


الربا: "الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنةء ثم الاجماع"(0). 


)١(‏ رواة البخاري: كتاب البيوع» ياب من لم يبال من حيتث كسب المالء حديث رقم 
(۵۹١۲)ء‏ ولفظه: "يأتي على األناس زمان لا يبالي المرء ما آخذ منهء أمن 
الحلال أ من الحرام". 

)١(‏ رواد الترمذي: كتاب عفة القيامة والرقائق والورعء ياب في القيامة» حديث 
رقم (1١٤۲)ء»‏ وقال الترمذي: حسن مصحيح. انظر: سنن الترمذي (دار الكتشب 
العلمية» بيروت) طاء ۸ه ص؟0ء وقال الالباني: صحيح. أنظر: صحيح 
الجامع الصغير وزيادتهء حديث رقم .)٠١(‏ 

)١(‏ الماوردي: نصيحة الملوك: تحقيق الشيخ خفضر محمد خضر (مكتبة الفلاحء 
الكنك طا ا 2 

.)3١-۷0⁄/١( كتاب البيوع من الحاوي‎ )٤( 


(8) المرجع تفسد» .)1۸١⁄/١(‏ 


Bs 


وبعد سياق الاآيات والأحاديث الدالة على تحريمه قال: "ثم قد أجمع المسلمون 
على تحريم الرباء وإن اختلفوا في فروعه وكيفية تحريمه» حتس قيل: إن الله ما 
أحل الربا ولا الزنا في شريعة قط"(١)‏ , 

وقال عن الخمر: الفاما الخصسر فحرام» باثعها فاسق» والعقد عليها باطلء 
وتمنها محرمء روي عن اين عمر أن النبي - صلى الله ا - قال: "لعن 
الله الخمرء ولعن باكعها"(۲)؛ ولآن بيعها من أكل المال بالياطل: والله تعالى 
يقول: (ولا تاکلو! ټموالكم بینكم بالباطل )"(؟). 

۲ - دعا الماوردي الى اجمتتاب النشاطات الاقتصادية غير المشروعة» سواء 
متها ما بان تحريمه أو من المشتبهات»ء حيث أن التشاطات تنقسم الى: "حرام 
بين»ء وطال يينء» ومشتبه» فأقل ما يجب من حق الله على المرء المسلم أن يتجنب 


الحراح» ومن حق الورع أن يتجنب الشيهة"(٤)‏ . 


() المرجع نفسه .)۲۸1/١(‏ 

(۲) رواه عن ابن عسمر ابو داود» واين ماجه بلفظ: "لعن الله الخمر وشاريها 
وساقيها وبائعها (ومبتاعها) وعاصرها ومعتمصرها وحاملها والمحمولة إليه". 
انظر: سنن ابي دأود: كتاب الأشرية: باب العنب يعصر للخمرء حديث رق 
(1Y)‏ (دار الحديستث؛ بيروت) ط ؟۴۹١ه.‏ وانظر: سنن ابن ماجه: كتاب 
الأشربةء باب لعتت الخمر على عشرة أوجه» حديث رقم )۲۴۸١(‏ (دار إحياء 
للكتب العربية)» وقد صححه الألباني في صصح الجامع الصغير .)0٠۰۹١/۲(‏ 

)١(‏ سورة البقرةء آية (۸4۸). وانظر: كتاب الشهادات من الحاوي للماوردي: 
تحقيقت محمد ظاهر أسد الله الأفغاني (رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة ام 
القرى) ۸١٤إه»‏ ص٤0‏ . 


ت 


ودعا - يفا - إلى "نزاهة النفس عن شه المكاسب(١)»‏ والقناعة بالميسور 
عن كد المطالب» فإن شبه المكتسب إثم» وكد المطالب ذل"(؟). 

١‏ - إن الالترام بمشروعية النشاط الاقتصادي أمر لا بد منهء وقد وضع الاسلام 
من الضمانات ما يكخفل الابتعاد عن كل نشاط حرمهة الله تعالى» ونجد أن مدد 
الفمانات ا قي أمرين: 

١‏ - الرقابة الذاتية للفرد المسلم: النايعة من إيمائنه بالله تعالىء 
ونه يراة؛» ومطلع على خقايا الضميرء ويؤكد الماوردي أهمية الرقابة الذاتية 
كوسلة لقهر الشهوات واجتتاب المحرمات»ء ويدعو إلى تقويتها من خلال 'إشحار 
النفس تقوى الله تعالى في اوامره» واتقاؤه في زواجره» والزامها ما الزم من 


طاعته» وتحذيرها ما حذر من معصيته»ء وإعلامها آنه لا يخفى عليه ضميرء ولا بعزب 


رسلد "(؟) . 


EE TE SE E E EINE OE CTT EEE 
وي تغلب على الفرد داعي الهوى والشهوة» فيقدم على ممارسة نشاط غير مشروع؛‎ 
. المباحات الواسعة‎ 


)١(‏ شبه المكاسب: المراد بها المشتبهات» وهي - كما يقول النووي - : "ليست 
بواضحة الط ولا الحرمة". انظر: شرح محيح ملم (دار القلم؛ بيروت)» طاء 
همه (1⁄1). 

() دب الدتيا والدين»ء ص(1ء٩‏ . 

(۴) أدب الدنيا والدين» ص١١۲‏ . 

)٤(‏ ست ناقش الصسبة ودورها في الرقابة على الحياة الاقتمصادية في الفصل 


الكاتي هن الباب :الخاني. 


منع الشرع مته مع تراضي المتعاقدين به اذا كان متفقا على حظره» قطى والي 
الحسبة إانكاره والمنع منهء والزجر عليه"(١).‏ 

وقال أيضا: "ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الآأثمان» فينكره 
ب ن ا ج ل ف جد وحم من رة الر اوخل 
ضروعها(۲) عند البيع؛ للنهي عتهء فاته نوع من التدليس"(؟). 

؟ - بين الماوردي أن دافرة النشاطات الاقتمصادية المباحة واسعة» بينما 
E RE RES E a aa‏ 
الماوردي حكم حظر بعض النشاطات» نوردها فيما يلي:(٤)‏ ) 

اللة ت الى حا بيخ عاد نهم جما ف ةا العالم من أمتانت 
ها وهو ماما فن ك مه حا فلن با لح اهلح ف وا قم وجح 
الفساد أمنعء ونه غيرة من البشر عن أن يزاحمه في حظد ويكاتثرة على قسطه 
داكا وظلا وقسرا وغفما. إلا قراط وة وجوه مغرو ة من الع والة 
ا 

ب - خلق الله أشياء لضرب من ضروب المرافقء ونوع من أنواع المنافع» ونهى 
خلقه عن أن يعدلوا بها عن جهتها إلى غير ما ظقها الله له؛ جهلا بموفع النفع 
فيد»ء ومكان الرفق به. 

ج - حظر الله على عباده أشياء؛ اقتمارا على المقدار الذي يكون فيد 


. الأحكام السطلطانية» ص۲۱؟‎ )١( 

(؟) التسرية: حبس اللبن في الفرع» والتحفيل مشل التصريةء وهو الا تطب 
الشاة أو الناقة تياما ليجتمع في الفرع للبيع. انظر: مختار الصحاح (دار 
الفكر» بيروت) ط(١١٤٠ه»‏ مادة (حفل)» (صر). 

(۲) الأحكام السلطانيةء ص۴۲ . 


. ٠۱۱۰۲۰۹ انظر: نميحة الملوك» ص۸۹؟۲۹۰۰ء وانظر: أدب الدنیا والدین صض‎ )٤( 


N 


والكفران والتعدي والطغيان. )١(‏ 

ومما سبق يتضح لنا ان الحظر لم يكن للتضييق على العبادء ولم يكن ذلك 
عبشاء ولكنه لتحقيق مطلحة العباد في الدنيا والآخرة» ومن أين للاقتصاد الوضعي 
مثل التشريع الالهي الذي يبيح الناقع الطيب» ويحظر الضار الخبيث. 

0 - إن اختلاف المشروعية في الاقتماد الاسلامي عنه في الاقتصاد الوضعي: 
لا يقف عند حد: هذا نشاط مباح لا مانع من مزاولتهء وهذا ضشاط حرام لا جور 
NT‏ يترتب على دلك نتائج مهي" نذكر منها ما يلي : 

- إن التزام السلم بمحدود هذه المشروعية يرجع عليه بخيري الدتيا 
والآخرة» ففي الف يبارك الله له في سعيه ويوسع له في ررقهء وفي الآخرة 
رة ا بالرض عنه وإدخاله الجنة؛ وكفى بها نعمة. 


ولقشد دعا الماأاوردي إلى طلب المال مل "الوجود المباحة ء وتوقيس المحظورة ¿ 


فان المواد السحرمة مستخبثة الأمول» ممحوقة المصحصول» إن صرفها في بر لم 
يقجر» وإن صرفها في مدح لم يشكرء ثم هو لأوزارها محتقب(؟)» وعليها معاقب» 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يعجبنك رجل كسب مالا من غير حلهء 
فان أنفقه لم يقبل منهء؛ وإن امسكه فهو زاده إلى النار"(؟). 

ب - يؤدي الالتزام بمشروعية النشاط الاقتمادي إلى تعاون الأفراد فيما بينهم 


في حالة من التفاهم والاستقرارء يبعيدا عن التنارزع والتخاصم الدي يعرقل تقدم 


)١(‏ يؤيد طك قوله تعالى: (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن 
بتزل بقدر مايشاء إند بعباده خير بصير) الشورى»ء آية (۷؟), 

)١(‏ محتقب: مدخرء ااحتقبه واستحقبه: ادخره". انظر: مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي»ء القاموس المحيطء (مؤسسة الرسالة» بيروت) ط ۷١٤إه_‏ 
مادة (حقب) . 

(۴) أدب الدنسيا والدينء صا١؟ء‏ والحديث رواه الحاكم والبيهقي» وقال الحاكم: 


صحيح الاسناد. انظر: الترغيب والترهيب»ء (؟/00)., 


a 


العياة الاق اة ولق , اهار الماوردذيى الى اطلفة حبك كر أن الله شغالل تة 
جعل لعباده "مع ما هداهم اليه من مكاسبهم وأرشدهم اليه من معايشهم» دينا 
يكون عليهم حكماء وشرعا يكون لهم قيما؛ ليطلوا إلى موادهم بتقديره» ويطلبوا 
أسباب مكاسبهم بتدبيره» حتى لا ينفردو! بارادتهم فيتغالبوا» وتستولي علیهم 
لاق 5 قاطا قال اله كال رولو احم الق لزاغي لفت السحوات 
والأرض) )(")١(‏ . 

ج - يرتبط الرشد الاقتمادي - في الإسلام - بقضية (الطال والحرام)» وهذا 


عضي اختلاف مفهوم الرشد الاقتصادي في الإسلام عنه في الاقتصاد الوضعي. 


ففي الاقتمصاد الوضعي يكون إلانسان رشيدا عندما يسع إلى تحقیق كبز ربے ” 


مادي ممكن» إذا كان منتجاء والى تحقيق اقصى منفعة من حظه إذا كان مستهلكاء 
وبدون هذا السلوك لا يكون اإلانسان رشيدا في نظر الاقتصاد الوضعي(؟) , 

وفي الاقتماد الاسلامي يرتبط الرشد الاقتصادي - كما سبق - بقضية (الطال 
اترا الاي ا بتي الره م الاتتمافق = فن السلا ك ال ابن ري ١‏ 
E‏ بصورة دائمة ومطلقةء فليس الربح - في الإسلام - هو الموجة 
الوحيد لاختيار نوعية الاستثمارء وللتوضيح نورد المثال التالي: 

لنفرض أن هنلك مستتمرا لديه ميلغ من المال يبريد توجيهه للاستتمارء 
ولمامة خيازان: احخماء إقافة معنع للمواد الخذاغيةء تدعو الخاجة أليةء 
والربح المتوقع منه عشرون في الماقة» والخيار التاني: إقامة مصنع لانتاج 
الخمور يحقق ربحا قدرة أربعون في ألماخة . 


.)¥( سورة المؤمنون» آية‎ )١( 
. ٠ص (؟) ادب الدنيا والدينء»‎ 
(؟) انظر: د. صبحي تادرس قريصةء ود. مدحت العقاد: مقدمة في علم الاقتصادء‎ 


. 0٠ ص¥[‎ 


E 


e 


أمواله لاقامة مصنع الخمور حتى يكون رشيداء ولا عبرة هنا بمشروعية الاستثمار 
أو عدمها. 

تما في الاقتماد الاسلامي فان إقامة مصتع للخمور لا تدخل ضمن خيارات 
ال الع ف هاه سور حا كو ن اة و حش ك ان ما 
الربح مرفوض إسلامياء بل هو معتبر تحت أوضاع وشروط معينة(١)‏ . 

وبناء على ما سبق يمكن القول بان الرشد الاقتصادي في الاسلام يعني 
"الاستفادة من الموارد المتاحة للحصول على اكبر قدر ممكن من خضري الدنيا 
والآخرة ضمن الاطار الشرعي". 

واد! كان الرشد الاقتصادي من الفروض الأساسية التي بنتيت عليها نظريات 
r‏ الاقتصاد الوضعي»ء فان اختلاف مفهومه في الاقتمصاد الاسلامس عنه في 
الاقتماد الوضعي يعني أن تطليل نتظرية المنتج ونظرية المستهلك عندما يدرس في 
ظل الاقتصاد الاسلامي لن يكون كما هو عليه في ظل الافتصاد الوضعي(؟). 

ويبين الماوردي أن المسلم عندما يبستتمر ماله في مجالات مباحة شرعا تحقق 
ربحا ماديا أقل مما تحققه مجالات محظورة شرعاء فإن ذلك لا يعني فقدان ربح 
تكبر.ء بل إن الربح الأكبر هو ما يعوض بة المسلم عن ذلك الربح الماديء يوضحه 
الماوردي بقوله: "فان أخطاه في دنياه حظ يتمنادء وفاتة بعض ما يهوادء عوضه 
الله عمنه ماهو أجل قدراء وأعظم خطراء وأوفى وأهناء وأكتر وأسنتى» وعدا من 


الله حقاء وقولا صحقاء والله لا يظف الميعاد"(؟). 


اتو ةة الو وا اتقاي الان راان ران 
العالم الاسلامي» مكة المكرمة) العدد )٤١(‏ 0١6١هء‏ صا؟ء وانظر: د. محمد 
عمبدالمنعم عقر: الاقتماد التطيلي الاسلاصي: التصرفات الفردية (دار حافظ 
للنشرء جدة) ط ۹١٤١ه.‏ صإ؟ . 

(؟) انظر: د. رفعت العوضي: المرجع السابق» ص۷؟:۸؟ . 


()( تصبحة الملوك»› ص ۲ 


وقال أيضا: "فلم يحرم (اللد) شيا من جهة إلا جعل عند عوضا هو أنفع منه 
لهم وأرفق بهم"(۱). 

د - ومن نتاقج الالتزام بمشروعية النشاط الاقتمادي - أخيرا - : "اتساق 
الانتاج مع الاستهلاك» بمعنى أن الاستهلاك مضبوط بضوابط الشريعة» فياتي الائتاج 
هو الآخر مجتنبا كل ما لا يجوز استهلاكه؛ أي أن الشيء لا ينتج ثم يقال للانسان 
لا تستهلكهء بل ما كان من قبيل طك فلا ينتج أصلا(؟)» ومن تم فلا يجد الشخص ما 
يستهلكه مته إن طوعت له نفسه حلكء» عكس ما هو قائم اليوم من انتاج سلع 
اة ارت ك لقال لقره حه خارة ءانتقال الشاكم فی طت ما مکی 


. ٠٠١ص المرجع تفسهء‎ )١( 
(؟) وكذلك لا یسمح باستیراده.‎ 


(۴) د. شوقي أحمد دنيا: سلسلة اعلام الاقتصاد الاسلامي» ص100 . 


- 0 - 


المطلب الثالث : لهمية التنشاط الاقتصادي : 

تمهید : 

يكتس النشاط الاقتصادي أهمية كبيرة في جميع الأنظمة الاقتصادية» ولكن 
يختلف سب هذه الآهمية من نظام إلى آخر. 


فض الاقتماد الوضعي ترجع هذه الآإهمية إلى أن النشاط الاقتصادي يمكن الفرد 


من الاستهلاكء وفقط(١)»‏ والاستهلاك يمكن الفرد من النشاط والانتاج ... وهكدا 


يدور الاقتصاد الوضعي في طلقة (ننتج لكي نستهلك» وتستهلك لكي ننتج)» وفيه 
يقول الله تعالى: (والنين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تاكل الأنعام والنار 
مثوی لهم)(۲) . 


وفي الاقتماد الاسلامي ترجع أهمية النشاط الاقتمادي ,الى أنه وسيلة تمصكن 
الفرد والامسة من القيام يعبادة الله تعالى التي من أطها ظقواء قال تعالى: 
(وما خلقت الح والانس رالا لیعبدون) (۲؟)» بسل أن النشاط ذاته يكون عبادة إدا 
خلصت النية لله تعالى» ويه تتحقق عمارة الأرض» وهي مطلب إلهي» قال الله 
تعالى: (هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها) )٤(‏ . 

وما أجملناه عن أهمية النشاط الاقتمادي في إلاسلام» قد فصله الماوردي 
وبينه» ويمكن بيان ذلك فيما يلي : 

١‏ - النشاط الاقتصادي عبادة: 

لډ بتمگكن الانتسان مسن أدأء العبادة إلا بسعية للانتفاع بما سخر الله له قي 


. انظر: د. شوقي أحمد دنيا: سلسلة قعلام الاقتصاد الاسلامي» ص۸0‎ )١( 

(۲) سورة محمد آية .)١١(‏ 

(۲) سورة الذاريات» ية (01). 

)٤(‏ سورة هود» آية (11)» وانظر: الشوكاني (محمد بن علي): فتح القدير (دار 


القكر» بيروت) ط ١‏ ٤اهء‏ (؟/⁄0°¥). 


ES 


الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا) )١(‏ . 

وقد اكد الماوردي هذا المعنى»ء وبين أنه لا بد "أن يصرف الانسان إلى دنياه 
حظا من عنايته؛ لأنه لا غنى له عن التزود منها لآخرتدء ولا له بد من سد 
الظة(۲) فيها عند حاجته"(۴) . 

كما بين أن المال "آلة للمكارمء وعون على الدينء ومتالف للاخوان"(١)‏ . 

وإذا عدم الإنسان المال - كما يقول الماوردي - "لم تدم له حياة» ولم 
یستقم له دین"(0) . 

وقال يفا - موضحا الطالبع التعبدي(1) - للنشاط الاقتمادي: "وآكد - الله 
تعالى - فيها (آي الأموال) وبين فيها الآأحكام» وبين فيها الحلال والحرام» وجعل 
فيها من التعبد حظا وافرا وقسطا كاملاء فقد قال في تعظيم منرلته (المال) 
وإعلاء درجته» وما بان عن حاجة الجميع إلية وانتفاعهم به: (ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (۸(")۷) . 

وفي موضع آخر يورد من الأدلة ما يرفع درجة النشاط الاقتصادي إلى درجة 
الجهاد في سبيل الله» فقال: " لاإيستغني الناس عن الاكتساب بمناكعهم 


ومتاجرهم» وقد روي عن النبي - صلی الله علأيبة وسلم - أنه قال: 0 مسن الحنوب 


() سورة القصص»ء آية (۷). 

(۲) الظة: الحاجة والفقر. مختار الصحاح (خل). 

(۴) أدب الدنيا والدين» ص . 

لرك فار ي : 

(0) المرجع نفسه» ص۸٠٠‏ . 

© حي ك س اف كلها قد بطق الى وها نالعال ٠ن‏ 
طبع بمعنى جبل»ء ومنه الطبع وهو السجية التي جبل عليها إلانسان .. انظر: 
القاموس المحيطء ومختار المحاح» مادة (طبع). 

(۷) سورة النساءء آية (0). 


(۸) تصيحة الملوكء ص۷ . 


ها لا يكفرة عوم ولا هلاةء ويكفرة عرق الجبين في طلب الكرفة"(١).‏ 
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الكاد على عياله كالمجاهد 
في سبیل الله"(۲). 
ومن جهة أخرى فان النشاط الاقتمادي مصدر المال الذي تتوقف عليه كثير من 
العبادات؛ كالركاة والجهاد والمج» كما ينفق منه في أبواب الخير المختلفةء 


)١(‏ قال العجلوني عن الصديث: "رواد الطبراني وأبو نتعيم عن أبي هريرة 
Ee ER ETT E E‏ المتشليه". لنظر: كشف الخفاء (إجياء 
الترات العربي» بيروت) ط١‏ ((/⁄۲02)ء» وقد روى الحديت - أيضا - السيوطي في 
الجامخ المغير برقم (1۹44)ء وقال عنه الإالباني: "موضوع»ء رواد الطبراني 
في الأوسط (١/٤١/1)ء»‏ وعنه بو نعيم في الحلية (0/7؟؟)ء والخطيب في 
التتكي 045وا عار وا 0 وة مخ وو ست بو برت 
الزكهة تال عة ال ع ول اوا ل هی کات وا فان 
الدارقطني؛ "وشع من الأحاديث ما لا يضبط". انظر: سلسلة الأحاديث الفعيفة 
للالباني (نشر لجنة إحياء السنةء اسيوط) ۹۹؟١ه‏ (۲/⁄٤۲؟).‏ 

5 ل لفق وق ار اوا بها اة وهو اط انل 
جهاد. وإن الله يحب المؤمن المحترق"ء وقال عند: ضعيف., أنظر: سلسلة 
الإحاديث القعيفة (211/۴). ) 

تت اة ف كه ف دة الات اى ر مر فال ك 
صلى الله عليه وسلم: "إن كان خرج يسع على ولدد صغارا فهو في سيل 
الله . ." وهو حديث صحيحء سبق بتمامه» ص؟؟. 

(؟) يشير الى بعض الآيات التي نكر غيها الخير ويراد به المال» كقوله تعالى 
في سورة البقرةء آية (١۷؟):‏ (وماتنفقوا من خير يوف اليكم..). انظر: 
ا ی او ال اود راغا الو و الاد شی 


القرآن لكر دار الط فلن يروت كه 1340م 3 : 


E 


مصروفا؛ لآن ما ادى إلى الخير فهو في نقسه خير"(١).‏ 

ولا يكون المال كدلك حتى يببتغى به - كما يقول الماوردي - "القرية إلى 
الله - جل ذكره - والزلفة لديهء لا إلى غيسرة»ء دون عماجل المسكاافاة والجزاء 
والشكر والثناء. . ."(۲). 

ويوافق محمد بن الصن الماوردي على أهمية المالء» وتوقف بعض العيادات 
عليه»ء لك يقول: "طلب الكسب فريضة على كل مطلم» وفي هذا بيان أن المرء 
باكتساب مالا بدمنة»ء ينال من الدرجة أعلاهاء وإنما يتال ذلك بإقامة 


الفريفةء ولانه لا يتوص إلى إقامة الفرض إلا به فقيكون فرضا» بمنرلة الطهارة ‏ 


yw 
۰ 


لإداء الصلاة» وبيانه من وجود: 

أحدها: انه يمكته من أداأء الفرائض بقوة بدند»ء وإنما يحصل له ذلك 
بالقوت عادةء ولت حصيل القوت طرق: الاكتساب. إو التغالبء آو الانتهاب» 
وبالانتهاب يستوجب العقاب» وفي التغالب فسادء والله لا يحب القسادء قتعين جهة 
الاكتساب لتحسصيل القوت» ولأنه لا يتوصل الى اداء الصلاة إلا بالطهارة» ولا بد لك 
من كوز تستقي به الماء أو دلو ورشاء ينزح به الماء من البكرء» وكذا لا يتوصل 
إلى أداء الملاة إلا بستر العورةء وإنما يكون دلك بثوب» ولا يحصل له إلا 
بالاكتساب عادة» وما لا يتثتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه"(؟). 

ويؤكد الامام الغزالي أن النشاط الاقتمادي - مع الإخلاص - عبادةء بل يكون 
مزراوله من جملة المجاهدين(])» وفي ذلك يقول: "وإنما تتم شفقة التاجر على 


() أدب الدنيا والدين» ص( . 

(۷) نصيحة الملوك» ص۸ . 

(؟) الكسب» ص؟-٤؟‏ . 

)٤(‏ يكون الجهاد بالنقفس والمال واللسان والقلم ... والجهاد بالنفس اعلاما 


درجة وفضلا. 


~ ۹ - 


الأول: حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة .,, فلينو بها الاستعفاف عن 
السؤال» وكف الطمع عن الناس استغناء بالطلال عتهم»ء واستعانة بما يكسبه على 
الدين» وقيامه بكفاية الحيال ليكون من جملة المجاهدين بهء» ولينو النصح 
ا ا ون يصب لسائر الظق ما يحب لنفسه ... قإذا أضمر مذد العقاكد 
والنيات كان عاملا في طريق الآخرةء فان استفاد مالا فهو مزيد» وإن خسر في 
الدنيا ربح في الآخرة"(١).‏ 

وهكذا يتفق مؤلاء الأعلام على أن النشاط الاقتصادي مع الإاخلاص عبادةء ونه 
فرض في حدود ما لا بد مند. ۰ 

ولو فهم الم سلمون - اليوم - أن مزاولة النشاطات الاقتصادية لتلبية 
احمتياجات الأمة يعتبر من العبادات والقربات التي يشاب عليها المسلم إن اخلص 
فى القيلم بهاء لو فهم المسلمون ذلك لما أصبحوا عالة على الأمم الكافرة في 
تلبية أهم حاجاتهم الاستهلاكية والانتتاجية والعسكرية ... وغيرها.. والسبب في 
ذلك هو القصور في فهم معنى العبادةء والاعتقاد بأنها تنحصر في الشعائر 
للعبادية المالوفة» كالصلاة والميام والحج والزكاة(۲) . 

: النشاط الاقتصادي قوام الحياة‎ - ١ 

جاء في القرآن الكريم أن الأموأل قيام الق في حيلتهم: (ولا تؤتوا 


السفهاء أموالكم التي جعمل الله لكم قياما) (؟) . 


.)1٤⁄/١( .هإ٤١۷ إحاء علوم الدينء» (دار الريان للتراثء الغاهرة) طإاء‎ )١( 

(۲) والآدهى من دك أن بعض المسلمين يعتبر من نعم الله على المسلمين إن سخر 
لهم - كمايقول - من يوقر لهم الغذاء واللباس والمسراكب وغيرها من 
الاحتياجات؛ ليتفرغ المسلمون للعبادة, 

(؟) سورة النساء» آية (0). 

والقوام والقيام نمعنى وأحدء وهو ما يقوم به الشيءء أي: يثبت كالعماد 
والستاد لما يعمد ويسند به. انظر: مفردات الفاظ القرآن للاصفهاني (دار 


الفكر» بيروت)» ص۲ . 


والنشاط الاقتمادي به قوام الحياة» وصلاح وانتظام أمور الدنياء وهو ما 
عبر الماوردي ب "خصب دار(١)‏ تتسع النفوس به في الأحوال» ويشترك فيه ذوو 
الاكتار والاقلالء فيقل في الناس الحسد» ويتتقي عنهم تباغض العدم» وتتسع 
النفوس في التوسعء وتكشر المواساة والتواصل»ء وظك هن أقوى الدواعي لصلاح 
الدنضياء وانتظام أحوالها؛ ولأن الخصب يؤول إلى الغنى» والغتى يورت الأمانة 
والسخاء» قال بعض السلف: إني وجدت خير الدنيا والآخرة في التقس والغنس»ء وشر 
الدنيا والآخرة في الفجور والفقر"(؟) . 

ولقد سبق قول الماوردي بان من عدم المال "لم تدم له حياة» ولم يستقم لد 
دين» وإذا تعذر شيء متها (أي من المادة) علية» لحقه من الوهن في نفسه 
والاختلال في دنياه بقدر ما تعذر من المادة عليه"(۲) . 


ويوضح الماوردي آثار صلاح الدنيا(؟) بقوله: "غير أن الدنيا اذا صلحت كان 


,إاسعادها مرفوراء وإعراضها ميسورا؛ لآنها إذا منحت هنات وأودعت» وإذا استردت 
تة وك ا خت اعيا كا لادا تك ااا كر ا 
متحت كدت وتتعبت» واذا استردت استاصلت وتجحفت»ء ومع هذا فصلاح الدنيا مصلح 
لسلكر أهلهاء لوفور أماناتههم»ء وظهور دياناتهم» وفسادها مفسد لساكر أهلها؛ 
لقلة لمانتاتهم» وضعف ديلنتاتهم» وقد وجد ذلك في مشاهد الحال تجربة وعرفاء 
كما يبقتضيه حليل الحال: تعليلا وكشفا؛ فلا شيء انفع من صلاحهاء كما لا شيء أضر 
هن فسادها؛ لأن ما تقوى به ديانات الناس وتتوفر أماناتهم»ء فلا شيء أحق به 


. ويعني الرخاء الاقتصادي ووفرة الموارد الاقتصادية‎ )١( 

(؟») دب الدنيا والدين» ۵٤۱ء۸٠٠‏ . 

)٤(‏ ويقصد بصلاحها - هنا - صلاحها في جميع النواحي: الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية . 


(0 اترم شف ى0 


ا 


ومن جهة أخرى فان الله تعالى خلق الاأنسان. وجعل له في الحياة حاجات. لا 
يتوصل اليها إلا بالجهد والنشاطء ويرى الماوردي أن "حاجة إلانسان لازمة لا بسعرى 
(أي: لا يستغني) منها بشر..."(١)ء‏ لذلك الزم الماوردي إلانسان أن يصرف "إلى 
دنياه حظا من عتايته؛ لآنه لا غنتى له عن التزود منها لآخرتد» ولا له بد من سد 
الظة فيها عند حاجتد"(۲) . 

وهكذا يوضح الماوردي أهمية النشاط الاقتمصادي للدين والدنياء حيث لا 
بستفقيم ف تدوم له حياة مستقرة حون أن يزاول تشاطا اقتصاديا يدر عليه 


+ 


مالا يسهم في تلبية حاجات الروح والجسد. 


. ١۸ص المرجع تفسه»‎ )١( 


() المرجع نتفسة» ص١‏ . 


E 


المبحصت الثاني: مجالات النشاط الاقتصادي وغايتهد 
في هدا المبحث سندرس آراء الماوردي في مجالات النشاط الاقتصادي»ء والغاية 
المقصودة من مزاولة النشاط الاقتصادي؛ وسوف ندرس ذلك في المطالب التالية: 
المطلب الآول: حكمة تتوع مجالات النشاط الاقتصادي . 
المطلب الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي . 
المطلب الثالث: المفاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي . 


المطلب الرابع: غابة النشاط الإاقتصادي . 


المطلب الأول : حكمة تنوع مجالات النشاط الاقتصادي : 

يعترف الإسلام بالتفاوت بين الأفراد في أرراقهم»ء وقي نمط حياتهم ومعيشتهم؛ 
ودلك نتيجة طبيعية لاختلافهم في مقدار ما يبذلون من جهد وعمل(١)‏ . 

ان هدا الإاختلاف ضروري من أجل استمرار الحياة البشريةء فالفقير يدل جهده 
طلبا لمال الغني» والغني يبدل ماله راغبا في جهد الفقيرء فيكون التكاملء 
وتتم دورة الحياة الطبيعية(؟) . 

ونتيجة لهذا التفاوت في القدرات والمواهب تتوعت مجالات النثاط الاقتصادي 
توك ا فب لاا مع كفاوة القرات وال اهت والقرة الف 
يقول الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: (نحنقستنابينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة 
ربك خير مما يجمعون)(؟)» يقول: "نا أوقهنا هذا التفاوت بين العباد في 


القوة والضشعف»ء والعلم والجهل: والحداقة والبلاهة»ء والشهرة والخمول» وإنما 


(9) انظر: د., عبدالهادي التجار: الاسلاح والاقتصاد؛» صلا . 
(رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرىء» ١١٤٠-٤٠٤١ه).‏ 


(؟) سورة الزخرفء آية (؟؟). 


2 


د کک و وا عو ق ل ا ت اه ول هر ا 
منهم مسخرا لغيرة» وحينقد يفضي دلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا"(١).‏ 

حقس و الفاى اة خخ وع الت اا الاق تمادق لن الج 
التالي: 

١‏ - تعدد حاجات الإانسان وتتوعهاء وعجز الإنسان عن القيام بتلبية تلك 
الحاجات بمفرده» وبالتالي خالف الله تحالى بين همم الإفراد وقدراتهم ليقوم 
كل منهم بمزاولة النشاط الذي يناسبة»ء ليسهم بذلك في تلبية بعض حاجات 
الإنسانية» يقول الماوردي في ذلك: 

"الناس عمجبولون على الحاجة إلى انواعء لا يقدر الواحد أن يقوم ا 
فخولف بين مممهم لينتفرد كل قوم بنوع منهاء فياتلفوا بهاء فيقوم الزراع 
بمزارعهم» ويتشاغل الصناع بصتاكعهم» ويتوفر التجار على متاجرهم"(١).‏ 

۲ - ان هدا التعدد والتنوع سبب للتالف والتعاون» وضروري من أجل استمرار 
المياة البمشريةء ويؤكد الماوردي أهمية طك للبشرية ا'لائتلافهم بالاختلاف 
والتباين» واتفاقهم بالمساعدة والتعاونء فإذا تساوى حينئذ جميعهمء لم يجد 
أحدهم إلى الاستعانة بخغيرةه سبيلاء ويهم من الحاجة والعجز ما وصفناء فيذهبوا 
ضيعة» ويهلكوا! عجرا. 

وما اذا تباينوا واختلفوا صاروا مؤتلفين بالمعونةء» متواصلين بالحاجة ؛ 


لان ذا الحاجة وصول»ء والمحتاج إليه موصول"(١)‏ . 


)١(‏ الرازي (محمد بن عمر بن الحسين - ت 1١أه):‏ التفسير الكبير (دار الفكرء 
بیروت) ٤ه .)۲۱۱)٩۹۰⁄۱٤(‏ 

)١(‏ قوانين الوزارةء تحقيق د. فؤاد عبدالمتعم تحمد» ود. محمد سليمان داودء 
(مؤسسة شباب الجامعةء الاسكتدرية) ط؟ » ۹۸؟١ه.‏ صل[ ولنا وقفة أخرى 
عند تلك الفقرة في الفصل الثاني من الباب الثاني. 


ا 


ويقول الماوردي أيضا: "'وتسباب المواد مختلفةء وجهات المكاأاسب متشعبة؛ 
ليكون اختلاف أسبابهاعلة الائتلاف بهاء وتشعب جهاتها توسعة لطلابهاء كيلا يجتمعوا 
على سبب واحد فلا يلتكمون» أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتفون"(١)‏ . 

۲ - اختلاف قرات الآفراد ومواهبهم يتطلب أن يكون لكل فرد مجال يبناسب 
قدرته ومواهبهء وقد شار الماوردي إلى دلك بقوله: "فخولف بين هممهم لينفرد 
كل قوم بتوع منها (ثي بتلبية بعض الحاجات)"(١)‏ . 

٤‏ - في قول الماوردي: "أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتفون" إشارة إلى 
أن تنوع مجالات النشاط الاقتصادي يمكن الإنسان من إشباع آكبر قدر ممكن من 
حاجاته ومطلوباتهة»ء وهذ! EE‏ الاهمتمام بكل مجالات النشاط الاقتصادي 
لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاحتياجات» وعدم الاعتماد على نشاط واحد أو بعض 
النشاطات دون البعض الآخر. 

- ويؤكد الماوردي - أخيرا - أن هذا التنوع والاختلاف للابتلاء والاختبارء 
وليسس للقسهر والإدلال» فقال: 'اجعل الله تعالى الإدراك والظفر موقوفا على ما 
قسم وقدر» كيلا يعتمدوا في الأرزاق على عقولهم» وفي العجز عنها على (قلة) 


فطنهم؛ لتدوم له الرغبة والرهبةء ويظهر منة الغنى والقدرة"(؟) . 


ا 
(۲) قوانين الوزارة» ص . 
() أدب الدنيا والدينء ص؟؟اء وانظر: خان زاده: متهاج اليقين شرح أدب 


ا 


المطلب الخانى : مجالات النشاط الاقتصادي : 

قسم الماوردي مجالات النشاط الاقتمصادي إلى أربعة مجالاتء فقال: "أسباب 
المواد المالوفةء وجهات المكاسب المعروفة من أربعة أوجه: نماء زراعة» ونتاج 
حيوان» وربح تجارةء وكسب صناعة. .". 

وقيل: "معايش الناس على أربعة اقسام: زراعة» وسناعة» وتجارة» وإمارة؛ 
فمن خرج عنها کان كلا علیها"(۱). 

وتقسيم الماوردي للنشاطات الاقتمادية لا يخرج - في الجملة - عن التقسيم 
الحديث في الفكر الاقتمادي الوضعي؛ حيث تقمم الأنشطة الاق تمادية فيه إلى ظلاتة 
IE.‏ رئيسة» هي: قطاع الزراعةء وقطاع الصناعة» وقطاع الخدمات» بما فيه 
قطاع التجارة وبقية الخدمات الأخرى. 

وفيمَا يلي ندحرس بالتفصيل آراء الماوردي حول كل مجال من مجالات النشاط 
الاقتصادي ودلك في الفروع التالية: 

الفرع اكول : النشاط الزراعي : 

ولا: مفهوم النشاط الزراعي : 

ان المفهوم الضيق للزراعة يعني: العناية بالأرض(۲) . 

وتعني الزراعة - بالمفهوم العلمي الحالي -: النشاط الاقتمادي الذي يهدف 
الى استغلال الثروة والحمول عليها عن طريق زيادة إلانتاج التباتي والحيواني. 


وعليه فإن الزراعة تشمل إلانتاج النباتي والحيواني معا(؟)» ومن هم فروع 


. ٠۹ص قدب الدنيا والدین»‎ )١( 

)١(‏ انظر: د. محمد عبدالعزيز عجمية وآخرون: الموارد الاقتمادية (دار 
الجامعات المصرية» الاسكندرية) بدون تاريخ ص؟؟ . 

(؟) انظر: المرجع السابق» ص؟؟ء وانظر: د. محمد محمود إبراهيم الديب: 
الجغرلفيا الاقتمادية (مكتبة الانجو المصريةء القاهرة) طلء ۹۸41م 
ص*0»ء٠0ء‏ وانظر: د. محمد أزهر السماك: الموارد الاقتصمادية (من مطبوعات 


كام الردل اغراي 2219۹ دى 


ت 


الزراعة رعاية الحيوان وتربيته»ء والتي تزدهر حيث تتوفر الأراضي الخصبة(() . 

وأذا كان الماوردي قد اعتبر نتاج الحيوان مجالا مستقلا عن الزراعة» فإن 
ذلك يعكس أهمية ذلك النشاط - في دلك العصر - لفقة معينة من المجتمع»ء وهم 
اليدو الرحل» رکا میق قان ذلك النشاط يعتبر من أهم فروع النشاط الزراعي 
حتى الآن» ولا مشاحة في الاصطلاح, 

اف :اة تقاط الرراعي ٠::‏ 

تهفف الزراعة الى مد الإانسان بالمواد الغداكيةء وإلى توفير الخامات 
النباتية والحيوانية ا 

وتسهم الزراعة في تكوين الدضل القومي وتشغيل عدد كبير من الإيدي العاملة 
في كثير من الدول(۲)ء وعليه فإن الزراعة معين غذاكي متجدد ونام(١)‏ . 

ولقد تشحدث الماوردي عن أهمية الزراعة فوصفها بانها "أصول المواد التي 
يقوم بها ود الملكء وتنتظم بها أحوال الرعلياء فصلاحها خصب وتثراء» وفسادها 
جدب وخلاءء وهي الكنوز المدخورة» والأاموال المستمدةء وأي كح ت ارة 
ومزارعه استقل بخيره»ء وفاض على غيره»ء قصارت الأموال اليه تطب. والآقوات منه 
تطلب» وهو بالفد إن قلت أو اختلت"() . 

وهكذا تنجد الماوردي يعطي النشاط الزراعي أهمية كبيرة» حيث جمله الأساس 
الاقتمادي الذي بعتمد عليه بنيان الدولةء وتصلح به أحوال الرعاياء كما أن 
البلد الذي يزدهر فيه النشاط الزراعي يكتفي ويستقل اقتماديا - كما يرى 
الماوردی - كما تجطب )ليه رووس الاموال لاستيراد منتوجاتةه الزراعية. 
س 
)١(‏ انظر: د. محمد عبدالعريز عجمية وآخرون: المرجع السابق» ص؟؟ . 
(۲) انظر: د. محمد إبراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصادية» ص00 . 
(؟) انظر: ك العاف ازاز اة ى2 
)٤(‏ تسهيل النظر وتعجيل الظفر» تحقيق: محيي هلال سرحان (دار النهضة العربية؛ 


بیزروت) طاء ١٤اه‏ ص0۹ . 


Na 


وتلك الأهمية التي أولاها الماوردي للنشاط الزراعي - قبل مات السنين - 
نج الفكر المعاصر يقرهاء فيرى رجال الاقتصاد أنه لا تنمية بدون تطوير القطاع 
الزراعي» بل ان للتنيمة الشاملة تبدة بالقطاع الزراعي»ء وقد عبر عن أهمسية 
الفاخض الزراعي في أنجان التنمية البروفيسور كتدلبرجر بقوله: "ان ما جد من 
تكوين رأس المال في بلد هو أمكانية تحقيق الفاثض من الناتج الزراعي 


لتغفية العمال المشتغلين في بتاء رس المال"(١).‏ 


ومن النتاحة الواقعية بين لنا التاريخ ته لا توجد حولة واحدة تحولت من 
مرطة الركود الاتقتصادي المزمن الى مرطة الاتطلاق في التنمية الاقتصادية دون 


أن تحقق - قبل دلك - قدرا غير يسر من الارتفاع بجدارة الانتاج الزراعي»: وحتسى 
في حالة الدول التي كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد قدر كبير من 
السلع الزراعية كبريطانيا وألمانيا واليابأن» حيث لم يبدا تقدمها الاقتصادي 
ا مختلف فروع الضشاطات الاقخماحية إلا بعد أن تقحمت الزراعة فيها تقدما 
ملحوظا (۲) . 

تالا : أقسام النشاط الزراعي : 

سق أن فكرنا أن الزراعة تشمل إلانتاج النبلتي» والحيواني» وقد تعرض 
الماوردي لكل من الانتاج النباتي والانتاج الحيواني بااتفصيل»ء ويمكن توضيح 


(۹) کندلبرجر: التنمية الاقتمادية (نيو يورك) ط1۹0۸ء انظر: د. شوقي دنياً: 
تمويل التنمية في الاقتماد الاسلامي (مؤسسة الرسالةء بيروت) طاء ٤۹۸مء‏ 
ص١١؟»‏ وانظر: محمد ابراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصادية» المقدمة . 

Christeness R, F, Economic Progress of agriculture in the less : رظil‎ )۲( 

Devloped countries {Mimmeographed) OP. Cit P. 1.‏ - 
ن قلناأاه عن: د. عثمان أحمد الخوليء د. محمود محمد شريف: الزراعة 


Nha 


: الإنتاج النباتي‎ - ١ 

وهو الزراعة - كما قال الماوردي - والتي اعتبرها "مادة آهل الحضر وسكان 
الأمصار والمدنء والاستمداد بها أعم تفعاء وأوفى فرعا؛ ولذلك ضرب الله تعالى 
بها المشل»ء فقال: (مشثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة ماكة حبة والله يضاعف لمن يشاء)(١)"(١)‏ . 

وقد ورد الماوردي بعض الأحماديث التي تدل على أهمية الزراعة وفضلهاء 
مثل حديث: "التمسوا الرزق في خبايا الأرض"(؟)» ويعني بدلك: الزرع(٤).‏ 

وقد ذكر الماوردي اختلاف الناس في المفاظلة بين الزرع والشجر(0)» شم 
قال: "غير أن من فضل الزرع فلقرب مداد» ووفور جدوادء ومن فضل الشجر؛ فلشبوت 
تصله» وتوالي ثمره"(1) . 

۲ - الانتاج الحيواني : 

ولقد اعتبره الماوردي "مادة أهل الفلوات وسكان الخيام؛ لأنهم لما لم 
تستقر بهم دار» ولم EE‏ أمصار» افتقروا إلى الأموال المتنقلة معهم» وما لا 
يبنقطع نماؤه بالظعن والرطةء فاقتنوا الحيوان؛ لأنه يستقل في النقلة بنفسهء 
وب ستغني عن العلوفقة برعية» شم هو مركوب ومطوب» فكان اقتناؤه على آهل 
مدي ر > ب ب سض ا و د ب 
)١(‏ سورة البقرة» آية .)١1١(‏ 
() تدب الدنيا والدين» ص؟*ء٠٠‏ . 
(؟) رواد الدارقطني في الأفرادء والبيهقي في شعب الايمان عن عاكشةء ورواه اين 

عساكر عن عبدالله بن بي عباس بن ابي ربيعةء وقال الآلباني: ضعيفق. 

انظر: ضعيف الجلمع الصغيرء (المكتب الاسلامي» بيروت) ط 1١٤اهء‏ ص1۲١‏ . 
)٤(‏ الماوردي: أدب الدنيا والدين» ص١٠٠‏ . 
(0) الشجر: ها كان على ساق من تبات الأرض متثل النخل. ف الصحاح (شجر)ء 

بينما يعني الزرع ما ليس كذلك ويعطي ثمرة لموسم واحد كالقمح. 


(1) لحب الدنيا والدين»ء ص١٠٠‏ . 
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الخيام أيسر؛ لقلة مؤنته» وتسهيل الكلفة به» وكانت جدواه عليهم اكثر؛ لوفور 
نتسلة واقت يات رسلهة(١):‏ الهاما من الله لخلقهء في تعديل المصالح فيهمء 
وارشادا لعباده في قسم المنافع بينهم» وقد روي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: "خير المال مهرة مأمورة» وسكة مأبورة"(؟) . 

ومعنى قوله ملى الله عليه وسلم: "مهرة مأمورة" آي: كتيرة النسلء ومنه 
تأول الصن وقتادة قوله تعالى: (أمرتا مترفيها) (۴) أي : كثرنا عددهم. 

وما السكة المأبورة فهي: النظة المؤبرة الحمل"(٤).‏ 

ويمكن أن نورد التعليقات التالية على تقسيم الماوردي للنشاط اا 
ونظرته لكل من الانتاج النباتي والحيواني: 

- لقد استدل الماوردي على أهمية وفضل كل من الانتاج النباتي والحيواني 
بأحاديث ضميفةء وكان الأولى الاستدلال بالآحاديت المحيحة» كقول رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في فضل الفرس: "مها من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا 


فياكل منه طير أو انسان أو بهيمة الا كان له به صدقة"(0)» وكقوله - صلى الله 


)١(‏ الرسل: اللبن. انظر: مختار الصحاح » مادة: (رسل). 

() قال الأالباني عنه: ضعيف» رواه أحمد في المسندء والطبراني في الكبيرء 
انظر: ضعيف الجامع الصغيرء ص٤‏ . 

() سورة الاسراءء آية .)١1(‏ 

( قحب الدنيا والديتء ص١٠ء‏ وانظر: الامام مجه الدين اين الأشير: النهاية 
في غريب الحديث والاشر (نبشر أنصار السنة المحمدية»ء لاهور باكستان) بدون 
تاریخ .)۱۳/١(‏ 

(۵) رواد البخاري: كتاب ما جاء في الحرث والمزارعة» باب فضل الزرع والغرسء 
حديث رقم (١۲؟؟)ء‏ ورواه مسلم: كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرعء 


حديث رقم (؟۱00) . 


E 


عليه وسلم - لآم هانىء في فضل الغنم: "اتخذي الغنمء فإنها بركة"(١).‏ 


الرحلء واعتباره مجالا من مجالات النشاط الاقتصادي يبتناسب مع أهمية الثروة 


المي وان ية قي حياة إلانسانء فقهي مدر الخدذأء والكکساء والخيام» L<‏ نها 


الإنتاجية والخدمية المتعددة. 

وتتباين أوجه الاستفادة من الحيوانات تبعا لتتوع الشعوب في بيكاتها 
السختلفة. وأنماطها EE OR TETER‏ 
المناجم أحيانا(۲). 

- اعتبر الماوردي الانتاج النباتي مادة آهل الحضرء والانتاج الاه 
ماذة البدوء وهندد قضية نسية تتغير بمتغغير الزمان والمكان» وعلى سبيل المتال 
قان أبن خدون قد اعتبر الزراعة النباتية البدويةء لا يقوم عليها آهل الحضرء 
ولا يعرفونها"(؟)» والسبب - كما يراد ابن خدون - أن الزراعة ''ابسيطة وطبيعية 
وفطرية لا تحتاج الى نظر ولا علم"(٤).‏ 

ونظرة لين خدون للنشاط الزراعي على أنه نشاط فطري وبسيط في اساليبهء لا 
يحتاج إلى علم ولا نظرء إنما تعكس غظروف المجتمع الذي عايشه ابن خلدون منذ 


)١(‏ رواه الطبراني» ورواد ابن ماجه بلفظ: "اتخدي غنما فلنها بركة" في كتاب 
التجاراتء باب اتخاذ الماشية برقم (٤١؟؟)»‏ وقال عنه الأالباني: صحيسح. 
انظر: صحيح الجامع الصغير» صل . 

(۲) للتعرف على أهمية الانتاج الحيواني مدعمة بالارقام والاحصافيات» انظر: د. 
محمد زهر السماك: الموارد الاقتصادية» ص۱۹۵ . 


(ء) المقدمةء ص۸؟ء1١٠٤‏ . 


ا 


الأساليب جامدة وغير متطورة لأجيال متعاقبة» بينما كان تركيز التطور الفني 
والتقنيس - الدى يبتطلب ملكات ومواهب وت عليم - على التشاط الصناعي والحرفي› 
لذا يجب أن يبكون تقو يج نظرة الموردي أو ابن خلدون في ضوء الاعتبارات 
الاقتصادية والاجتماعية التي عاصرها وتميز بها عصره .)١(‏ 

ومن جهة تانية فإن الزراعة لازالت بسيطة بالنسة للصناعة حتى في عصرنا 
الحاو ا يجدر ذكره أن اطلاق لفظ الحضر أو البدو على فقة من المجتصع 
ليست تابتة.» ولكنها هي الأخرى نسبية؛ فمن يطلق عليهم حضر في زمن الماوردي - 
مذلا - قد يطلق عليهم بدو في زمن ابن خلدون - مثلا - . 

ولقد كان للزراعة في زمن الماوردي أهمية كبيرةء فقد لقيت اهتماما كبيرا 
في عصر الخلافة العباسية»ء حيبت شقت القنوات الجديدة» وتمت الميانة للقتوات 
القديمة» حت أصبسح ما بين النهرين (دجة والفرات) أشبه بشبكة من القنوات 
والأنهارء أطلق عليها اسم (التواظم)؛ لانها نظمت توزيع المياه(؟)» ولذا فلا 
غرابة أن يتحدث عنها الماوردي مبرزا أهميتهاء معتبرا اياها مادة هل الحضر. 

وما اعتبار نتاج الحيوان مادة البدو الرحل - كما قال الماوردي - فان 
ذلك القول ينطبق على الرمي البداشي» فالرمي ينقسم الى قسمين(؟) : 

أولا: الرعي البداشي: ويوصف بأنه نشاط اقتمادي هحدف المنتج منه هو الانتاج 
لسد الحاجة المطية»ء وعادة ما يتسم الرعي فا اا كل طلبا للماء والكلا؛ 
لذا تمارسه الجماعات البدوية وهل الفلوات. ) 
ا ج ا ي 
5 اتو د ماطف عبدالفتاح عجوة: المفكر الاسلامي ابن خلدون ونشاة علم 

الاقتصاد الساس (مطابع جامعة الملك سعود»ء الرياض) طا١٤هء‏ ص٠‏ . 
)١(‏ انظر: د. عبدالعليم عبدالرحمن خضر: أسس المفاهيم الاقتمصادية في إلاسلامء 

ص ۰۴٤۱ء‏ ) 

وقد سبق الحديث عن الزراعة في عصر الماوردي في الفصل التمهيدي. 


. د. محمد أزهر السماك: الموارد الاقتصادية» صا‎ )١( 


ا 


تانياء الرعي التجاري : ويهدف المتتح هنا - من وراء عملياته المختلفة - 
الانشتاج للسوق؛ أي: أن النشاط التجاري هو الساكد مناء وتتسم حياة هؤلاء 
بالثبات والاستقرار» بخلاف نظراشهم في الرعي البدوي. 

e. ٤‏ أن المفاضلة بين الزرع والشجر مبنية على سرعة الحصول على 
التمرة من جهة» وعلى استمرارية التمر من جهة ثانية.ء فبينما يتميز الشجر 
باستمرارية العطاء فانه يعاب عليه الانتظار مدة طويلة بعد غرسده حتى يتمر؛ 
تما الزرع قهو يعطي تمرة سريعةء ولكن لمرة واحدة فقطء وما تشبه الشجر برأس 
الال الشضابتء والزرع برس المال المتداول(١)»‏ وكثيرا ما يعزف الأفراد عن 
المشروعات التي تتطلب رؤوس أموال تابتة كبيرة» وفترات زمنية طويلة حتى 
يظهر عاكدهاء ويحبذذون المفقات السريعة التي تظهر عواقدها في الحالء و على 
كل حال فانه لا يستغنى عن أي من الشجر أو الزرع» فكلاهما مهم ومحتاج اليه كما 
هز الحال بالنسبة لرثس المال الثابت والمتداول. 

اا ق ي 

ان دينتنا إلاسلامي الحنيف منهج حياةء نظم شون حياة الفرد والمجتمع؛ 
مغيرها وكبيرهاء ولقد حظي الجانب الاقتصادي والمالي بجانب كبير من الأهمية 
والتنظيم» ومن خلك وضع تظام للنشاط الزرأعي تتحقق من خلاله الاستفادة القصوى 
لكل أطراف النشاط كما يضمن لك النظام تعاون الأفراد وقيامهم بالنشاط 
الزراعي على تكمل وجه ضمن الاطار الشرعي . 
کے 
)١(‏ رأس المال القابت: هو الذي يمكن استخدامه في الانتاج مرات عديدة؛ كالالات 

والمباني. ما رأس المال المتداول فيستخدم لمرة واحدة» مشاله: المواد 

الخام والبذور والساد.. انظر: د. بكري جميل النامر: التنمية الاقتصادية 
(منشورات جامعة حلب» سوريا) ط۱۹۸م» ص۱۴۲ وانظر: د. محمد عبدالمنعم 


عقر : الاقتصاد الاسلاميء )؟/A(.‏ 


2 


ومن أهم الت نتظيمات التي وضعها الاسلام للنشاط الزراعي المساقاة 
والمزارعةء إلى جانب أحكام الاقطاع وإحياء الموات» وفيما يلي نعطي تعريفا 

موجز! للمساقاة والمزارعة من خلال العطاء الفقهي للماوردي(١)‏ : 
ثولا : المساقاة(؟) : 

: تعريفهاً‎ - ١ 
عرف الملاوردى المساقاة فقال: "هي أن يدفع الرجل نظه إلى عامل ليعمل‎ 
فيها مدة معلومة - أقلها أن يشمر التظ فيها - بجزء معلوم من شمرتهاء‎ 

یستویان فيه آو يتفافلان"(۲) . 
كما عرفها - يفا - بقوله: ا العا ال وال ق 

شمره"(٤).‏ 
۲ - حكمها : 
المساقاة - كمايقول للماوردى - "جاكزةء لا يعرف خلاف بين الصحابة 

والتابعين في جوازها.. و قول كافة الذقهاء الا آبا حنيفة وحده دون أصحابةء 

فإانه تفرد باإبطالها"(0) . 

س ا ا 

)١(‏ ما الحديت عن الاقطاع والاحياء فسيكون في الفصل الأول من الباب التانس من 
الرسالة . 

)١(‏ انظر: الحاوي: كتاب المساقاة والمزارعة (مخطوطةء فقه شافع )۸١‏ الجزء 
(۱۰۷) میکروفیلم. 

(؟٤٤»0)‏ المرجع السابيق» وانظر: الماوردي: الاقناع في الفقه الشافعي» تحقيق 
خضر محمد خضر (مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيعجء الكويت) طاء ١١٤هء‏ 
ص١٠١»‏ وانظر: الكاساني: بداقع المناكع في ترتيب الشراشع (دار الكتب 
العلميةء بيروت) طاء 1١٤أهء SN‏ اي حنْفة ؟ نے می و با زمار باحرة حول - 


وكل المعلومات عن المساقاة والمزارعة من المصدرين السابقين. 


- A - 


- شروطها : 

ذكر الماوردي عدة شروط يلزم توفرها حتى تصح المساقاة» وهذه الشروط هي : 

- أن تكون التخل معلومةء فان ساقاده على حاتط أو تخل مجهول كانت 
المساقاة باطلة؛ لأن النخل في المساقاة أصل. 

ب - أن يكون نصيب العامل من التمرة معلوما بجزء شاقع قيها. 

ج - أن تكون المحة محلومةء ويشترط في المدة 0 أقلها مدة تطلع 
فيها الثمرة» وتستغني عن العمل . 

د - أن يكون العقد علبها بلفظ المساقاة . 

: a ل‎ 

يرى الماوردي أن "المساقاة من العقود اللازمة؛ لأن نماء النخل فيها متاخر 
عن العمل» وترك اللزوم تقويت للعمل بغير بدل". 

ئ - مجال المساقاة : 

يري اوردق وفقو عتجي :القاقفة ب ن المغاقاة كين فلن الشخل والح 
(العنب) فقطء ويعللون دلك بان غير النخل والعنب يتمو بنفسة» ولا يحتاج إلى 
من يباشر العمل فيه» بخلاف العنب والتخل»ء ولكن بالتدقيق نجد أن كثيرا من 
الأشجار قد تحتاج إلى عناية وعلاج آكثر مما يحتاجه النخل والعنب(١).‏ 

ومن جهة ثانية فان الشافعية يستدلون على جواز المساقاة في النخل 
جا وون بتكل ا قا فف اها فى وب الركاة في ها 


وبروز ثمرهماء وإمكان خرصه(۲) . 


)١(‏ انظر: للشيخ عبدالرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة (دار الريانء 
القاهرة) طاء ۸١٤١ه‏ (؟/۲۸). 
)١(‏ اتظر: المجمسوع شرح المهفب: التكملة الثانية: اكملها محمد نجيب المطيعي 


(مكتبة الارشادء» جدة) بدون تاريخ (0١/⁄٤۲؟).‏ 


~ AÛ - 


ثانيا : المزارعة(): 

: تعريفها‎ - ١ 

عرف الماوردي المزارعة بثنها: "استكراء الأرض لزراعتها ببعض ما يخرج 
منها", 

- حكمها : 

ذكر الماوردى أن المزارعة على ضربين: 

أحمدهما : أجمع الفقهاء على فسادهء وهو أن تكون حصة كل واحد منهما من 
زرع الأرض مفردة عن حصة صاحبه» متل أن يقول: قد زارعتك على هذه الأرض على 
أن ها سقي بالسماء فهو لي» وما سقي بالرشا (الدلو) فهو لكء فهذه مزارعة 
يباطلة.» اتفق الفقهاء على فسادها؛ لآن فيها غرراء وقد يظلم قحد الطرفين لحساب 
الآخر. 

الث اتنسي: اختلق الفقهاء حول جوازهء وهو أن يزارعه على رغه ليكون العمل 
على الأجيرء والأرض لربهاء والبذر منهما أو من أحدهما بحسب شرطهماء وما أخرج 
الله تعالى من زرع كان بينهما على سهم معلوم. 

وقد أورد الماوردي ثلاتة مذاهب حول جوازهاء نذكر باختصار فيما يلي : 

المذهب الأول : أنها باطلة» وهو مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة. 

المذمب الشاني: نها جائزة» وبد قال جماعة من الصحابة والتابعين 
والفقهاء . 

المدمب التالث : نها جاقزة بشرط أن بكون البذر على الزارع» وهو مذهب 
الامام آحمد. ) 

الترجيح : 

وقد رجح الماوردي جواز المزارعة فقال: "ولمعا اقترن بدلا الصحة في عمل 


آهل الأمصار» مع الضرورة الماسة اليها كان ما عارضها محتملا أن يكون خاصا على 


(() انظر: الاقناع في الفقه الشافعي» ص(١ء‏ والحاوي: كتاب المزارعةء ج .٠١١‏ 


E 


ما فسره زيد بن ثابت(١)»‏ وقال عبدالله بس عبأس: كانت صحة المخاأيرة 
(المزارعة) أولى من فسادهاء مع مصحة شهادة الآصول لها في المساقاة والمزارعة. 
كما أن المزارعة جاقزة إذا كانت تابعة للمساقاة(؟) . 

ثالخا : تأجير الأرض : 

- تعريفة : 

وهو إعطاء الأرض للغير ليزرعها مقابل أجرة معينة. 

- حکمه : 

اف اء ات اء قح دل رخات اق الع ر وة اة هه 

الظاف إلى بعض الكتاب المعامرين الذين لهم كتابات في الاقتصاد إلاسلامي(١).‏ 

وقد ورد الماوردي تلاثة أوجده حول حكم تاأجير الآأرض» نلخصها فيما يلي : 

) لا تجوز إجارة الآإرض بحال, . وهو مذهب الحسن البصري وطاووس.‎ - ١ 

۲ - تجوز إجارة الأرض بالذهب والورق (الفضة) ولا تجوز بالبر والشعيرء ولا 
بما ينبت من الآرض .. وهو مذهب مالك. 

- تجوز إجارة الآرض بكل معلوم مهن ذهب أو ورق وعرض» أو بما ينبت من 
الآإرض من بر أو شعير أو غيره .. وهو ري الشافص وأبس حنيفة» وجمهور 
الفقهاء كما قال الماوردي. 


هداء وقد رجح الماوردي جوار تاجير الإرض بالذهب وألفضةء وب ا ينيبت من 


)١(‏ روى عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: رحم الله راقع بن خديج» إتهد 
أعلم بهذا الحديث»ء يعتني: ما رواد من النهي المخابرة» قال زيد: اتس 
EEE E EE E O EE‏ 
قال ا نه غ و 0 ك ق روا الرارع ا 
أ.ه من الحاوي للماوردي . 

(؟) انظر: الاقناع في الفقه الشافعي» مرجع سابق» ص١١١‏ 


لړ 
الأرض .. ودلل على ذلك» ورد على الادلة التي استند إليها المانعون(١).‏ 


الغرع الثاني : النشاط التجاري : 

أولا: تعريف النشاط التجاري : 

يرد لفظ التجارة عند الفقهاء بجمعنى عام يشمل عمليات اقتصادية متعددةء 
بل كشتيرا مايعبر عن التجارة ذاتها بالعملية الجوهرية التي تقوم عليهاء وهي 
عملية البيع(؟). ) 

رلقك رة الماوزدي ا الذي هو ساس التجارةء فقال: "حقيقة البيع 
في اللسان: بدل شيء بشي . 

وحقيقته في الشرع : نقل ملك بعوض على الوجه المأدون فيه".(؟) 

وإنما قلنا(٤):‏ "نقل ملك": احترازا مما لا يملك وممن لا يملك. 

وقلنا: "بعوض": احترازا من الهبات» ومما لا يجوز أن يكون عوضا. 

وقلنا: "على الوجه الماذون قيبدة": احتراز! من الييوع المنهي عنها 


كالملامسة والمنابذة"(0) . 


.)۱١۷ انظر: الماوردي: الحاوي الكبيرء (فقہ شافعي ۸ء ج‎ )١( 
ي فنا ال الاه ي عة ان لوعو‎ 

من الناحية الفقهية والاقتصادية» وظص إلى القول بجواز تاأجير الآرض» 
وآنه لا غبار على ذلك من الناحية الفقهية ولا من الناحية الاقتصادية. 

وقي فة ااي الال طرق افك هار في الا وا 
TT TT‏ 

(۴) كتاب البيوع من الحاوي» .)٠١⁄/١(‏ 

. ٠١ص القول للماوردي»ء انظر: كتاب البيوع من الحاوي»‎ )٤( 


| )0( كتاب الب لبيوع مسن الحأوي ء ص١۰۱‏ 


ا 


ويمكن التطيق على التعريف السابق بالاآتي: 

١‏ - لفظا البيع والتجارة بينهما عموم وخصوص» فإدا افترقا وذدكر أحدهما 
دون الآخر تضمن معنادء وإذا اجتمعا دل كل منهما على معنى؛ حت يقصد بالتجارة 
"التصرف في رأس المال طلبا للربح"(١)»‏ مها البيع فيعنيس: "مبادلة المال 
الممتقوم بالمال المتقوم"(؟)ء أو "دفع عوض وأخذ معوض"(؟): ولا يشترط في 
البيع استهداف الربح(٤).‏ 

وقد أورد الماوردي قولا في المقصود بالتجارة والبيع إذا وردا معاء ودلك 
هة تق وة حا و كه ك و يع عو ر ا 0 ل 
الكلبي: "التجار هم: الجلاب اشا والباعة هم المقيمون"(1) . 

؟ د تعريف الماوردي للبيع لا يطابق تعريق التجارة السابق» حيث لم يدكر 
الربح كهدف للمبادلاتء وهذأ صحيح بالنسبة للبيع؛ لآأنه قد لا يستهدف الربح كما 
قلناء لما التجارة فتستهدف الربىء للك عرفها ابن خدون بأنها: "محاولة 
الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاءء ثيا كانت السلعة من 
دقيق أو زرع أو حيوان آو قماش»ء وذلك النامي يسمى ربحا"(۷). 


كما عرف الاقتمصاديون التجارة بأنها تعني '"القيام بالشراء والبيع بقصد 


)١(‏ انظر: الأمسفهانيس: معجم الفاظ القرآن الكريم»ء ولسان العرب» والمعجم 
الوسيط (دار الفكر) بدون تاريخ (مادة: تجر). 

() المسعجم الوسيطط (۹/۲)ء واتظر: سعدي ابو جيب: القاموس الفقهي لغة 
واصطلاحا (دار الفكرء دمشق) طاء ١١٤اه»ء‏ ص٤‏ . 

(؟) الشوکكاني: فتح القدیر» (۲۹۵/۱). 

)٤(‏ كمن يبيع سلعة ليشتري غيرها للاستعمال الخاص كالسيارة متلا 

)0( النورء» آية (۷؟). 

(1) تفسير الماوردي .)١۴١/١(‏ 


(¥) المقدمة» ص٤۹؟‏ . 


- A۹ - 


.)١("حيرلا‎ 

ق الا اساك مال بال بف ارخ : 

- يتميز تعريف الماوردي للبيع بتاكيده على مشروعية النشاط التجاريء 
ولك بقوله: "على الوجه المانون فيه" ولم نجد متل دلك في التعريفات 
السابقةء والنص على حدلك مهم في التمييز بين المبادلات في الاقتصاد الإسلامي 
والمبادلات التي تتم في الاقتصاد الوضعي. ' 

ثانيا : مشروعية النشاط التجاري : 

تعرض الماوردي للبيوع بالتفصيل في كتابه الحاوي(؟)» فقال عن مشروعية 
البيع: "الأصل في إاطال البيوع كتاب الله وسنة تبيه وإجماع الامة ... فما 
الكتاب(٤)‏ فقوله تعالى: (يا يها النين آمنوا لا تتكلوا اموالكم بيتنتكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم)(0)ء» وقال تعالى: (ليس عليكم جناج 
أن تبتغوا ففلا هن ربكم)(1)ء قال اين عباس: نرلت في إباحة التجارة في مواسم 


الحج"() . 


)١(‏ نضشخبة من الآساتدة الاقتمصلديين العرب: معجم العلوم الاجتماعية (الهيكة 
المصرية للكتاب) طفء 1۹۷0م» صاآإ١‏ . 

(۲) د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي»ء ص٤٤‏ . 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي ثلاثة مجلدات محققةء نال بها محققها رسالة 
الدكتورأه من جامعة ام القرى. 

)٤(‏ الآدلة التي توردمها الماوردىي لبيان مشروعية البيع تنص على التجارة» 
سواء الأدلة من الكتاب أو السنة أو الاجماع» مما يعني التلازم بينهماء 
وسنكتفي بذكر بعض الإدلة خشية الاطالة . 

(0) سورة النساء» آية .)۲١(‏ 

(1) سورة البقرةء آية (۹۸4). 

() وغير دك من الآيلت التي وردها الماوردي»ء انظر: كتاب البيوع من الحاوي» 


ص10 . 


e 


وما السنة فقد رويت عن رسول الله - صلى الله عليد وسلم - قولا وعملا. 

ومن القول: حديث حكيم بن حرام أنه قال: يا رسول الله إني أشتري بيوعا 
فما يطل لي منها وما يحرم؟ قال: "اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه؛ ولا 
تيع ما ليس عندك"(١).‏ 

وحديت: "تسعة أعشار الرزق في التجارة» والعشر في المواشي"(؟). 

الل من حت e cE GEE‏ 
تحصى عدداء غير أن المنقول منها ما اختص باحكام مستقاة . 

فمن دلك: حديت جلبر قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
سفر على جمل إإنما هو في آخر القوم» فمر بي رسول الله - صلى الله علية وسلم 
- وقال: "أمعك قضب؟" قلت: نعمء فاعطيتهء فنضسه وزجرهء فكان في تول القومء 
فقال: 'ابعنية"» قلت: هو لك يا رسول الله» قال: "بل بعنيه"» قال: "قد أخذته 
بأربعة دنانير»ء ولك ظهره حتى ناتي المديتة"» فلما قدمنا المدينة قال النبي 
صلی الله ا وسلم: "يا بلال» اقضه وزده"» فأعطاه أربعة دنانير وقيراطا 


زاده.ء قال جابر: لا تقارقني زيادة رسول الله على الله عليه وسلم(؟). 


( رواه الترمقي في البيوع مختمراء باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس غندك 
برقم (۲؟؟۱)ء ورواه النتساش في البيوع برقم (؟11٤)ء‏ ورواه أحمد قي 
المسند »)1٤/۴(‏ وروأه ثبو داود في البيوع»ء باب: في الرجل يبيع ما ليس 
) عنده برقم (؟٠۳0)ء‏ ورواه أبن ماجه في التجارات» باب النهي عن بيع ما 
لن مف ك و ر قان ع افاي م انقو اروا لل 
(المكتب الاسلامي» بیروت) ط۰۷٤هء‏ حديث رقم .)٠۲۹۲(‏ 
(۲) رواه سعيد بن منصور في سننه عن نعيم بن عبدالرحمن الأزدي» كما رواد 
السيوطي في الجلسع الصغيرء وقال عنه الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف الجامخ 
الصغيرء ص۵؟ . 


)( رواد البخاري ومسلم»؛ ققد رواد ألبخاري في البيوعء یاب شراء الدواب . 


A 


وما اإأجماع الآهة فقظاهر فيهم من غير إنكار لجملتهة»ء وإن اختلفو' قي 
كيفيته وصفته» حتى أن كبراء الصحابة ارتسموا به» ونديوا نفوسهم له» فروي أن 
با بكر - رضي الله عنه - كان تاجرا في اليزء وروي أن عمر - رضي الله عنه - 
كان تاجرا في الطعام والأقط(١)»‏ وعتمان كان تاجرا في البر والبحر» وكان 
العباس تاجرا في العطور. 

وعلى ذلك جرت أحوال الصحابة قبل الهجرة ويعدها؛ فمتهم من تفرد بجنس 
منهاء» ومنهم من جلب في جميع صنوفها كعتمان وعبدالرحمن(١)‏ رضي الله عنهماء 


فدل ما ذكرتا أن البيع مباح"(؟). 


ثالثا : أهمية النشاط التجاري : 

شرع الإسلاح اأاستتمار الأموال عن طريق التبادل التجاري؛ لن حاجة المجتمع 
وتخزيتنها وعرضها وتوزيعها في الأملكن المناسة للاستهلاكء وقد يتعدر عليه دلكء 
فتتعثر عملية الانتاج ذاتهاء وبالتالي لا يتثتى الاستهلاك(١)‏ . 


= والحميرء حديت رقم (۹۷٠)ء‏ ورواه مسلم في المساقاة » باب بيع البعير 
واستتثشناء ركوبهء حديث رقم (10). وقد أورد الماوردي غير هدا الحديث في 
ها اوفرع ر اتشر ككت اليوع ال اا واا 

)١(‏ قال في القاموس المحيط: الأقط: شيء يتخذ من المخيض الغنمي (ويعني 
اللبن المجفف)ء انظر: القاموس المصطء مادة (أقط)» ص١۸0‏ . 

(۲) يعني: عثمان بن عقانء» وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عتهما . 

5 اة كاب الكو 004157 

)٤(‏ انظر: د. شوقي أحمد دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي؛ 


. 2٤ص‎ 


د 


فان تقل السلعة من مكان إلى آخر» وكدلك تخزينها من زمان إلى زمان هو الآخر 
ب جعلها صالحة أو أكتر ملاحية للاستهلاكء وعليه فالتجارة قي حقيقتها نشاط 
) إنتاجيء يحقق منفعة زمانية بالتخزين» ومنفعة مكانية بالنقل(١)‏ . 

ولقد أولى الماوردي التجارة اهتماما كبيراء ويظهر ذلك في النقطتين 
التاليتين(؟): 

الأرلى : اعتبار التجارة من المجالات الأساسية للنشاط الاقتمادي» بل جعلها 
ضرورية لكل مجالات النشاط الاقتمادي» فالزارع يحتاج إلى تسويق منتجاتة 
وبيعهاء وصاحب المصنع إلى عرض منتجاته في الأسواق وتصريفهاء وقد عبر 
الماوردى عن هذا الم عن عندما اعمتبر التجارة "فرعا لمادتي الزرع 
والنتاج"(۲). 

وعبارة الماوردي أدق في معناها من قول ابن خلدون عن التجارة "الأكتر من 
طرقها ومذاهبها إنتما هي تحيلات في الحصول على ما بين القيمتين في الببع 
والشراء لتحمل فاقدة الكسب. )٤(".‏ . 

وعليه فالتجارة مهمة للنشاطات الاقتمادية الآخرىء» حيت لا تستغني عنهاء كما 
أن التجارة تتوقف على غيرها من النشاطات الزراعية والسناعية والخدمية 
الآخرى. 

اكات اعجو الاو الحا و اوي ااه في د ي 


ر العرو م ف 
(؟) وستظهر أهمية التجارة - يفا - عند حديتث الماوردي عن أقسام التجارة بعد 
() قدب الدنيا والدين ص١١١‏ . 


. المقدمة » ص۸‎ )٤( 
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بماله على الشروط المعتبرة فيد» وهو قول عامة الفقهاء"(١)‏ . 
وقد استدل بحديث: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الركاة"(؟)» وقال: 
"ولان الولي يقوم في مال اليتيم مقام البالغ الرشيد في مال نفسهء فلما كان 
من أفعال الرشيد أن يتجر في مالهء كان الولي في مال اليتيم أولى مشه بان 
يتجر بماله؛ ولان الولي مضندوب إلى تتمير مال من يلي عليهء والتجارة من أقوى 
الاسباب في تثمير المالء فكان الولي ثولى بها"(؟). 
) ونص الحديت: "اتجروا" يعضد وجهة نظر الماوردي في أن التجارة من أقوى 


الأسباب في تثمير المالء لذا كان التوجيه النبوي نحوها. 


زابغاً : اقشتام الحقاط التجارى :: 

٠‏ قسم المأوردي النشاط التجاري إلى تجارة داظية وتجارة خارجية» فقال عن 
التجارة: "وهي نوعان: تقلب في الحضرء» من غير نقلة ولا سفر» وهذا تربص 
واحتكار» وقد رغب عته ذوو الأقدارء وزهد فيه دوو الآخطار. 

والشاني: تقلب بالمال بالأسفار» ونقله إلى الأمصارء فهذا ايق بهل 
المروءة» وأعم جدوى ومنفعةء غير أنه اأكثر خطرا وأعظم غرراء فقد روى عن 


النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن المسافر وماله لعلى قلت الا ما 


کن ا 

(۲) رواه السيوطي في الجامع المغيرء وقال عته الآالباني: ضعيف., انظر: ضعيف 
الجامع الصغيرء حديث رقم (۸۷)ء وقال الالباني تيضا: رواه الطبراني في 
الأوسطء وهو واه جداء آفتة الفرات هذا. انظر: إإرواء الغليل» حديث رق 
(۷۸۸). وکر مجح ریت عذ دعمرہ امیر ش ن کا دکر اہ ھر نارو رس ر( /16۸( . 


(؟) کتاب البيوع» (۱۹/۲). 


۹% - 


وقی الله"(۱) یغنېي على خطر"(۲). 

وقبل التعليق على تقسيم الماوردي لانشاط التجاري نوضح المقصود بكل من 
التجارة الخارجية والتجارة الداظيةء ودلك فيما يلي: 

لها الفا ك ع الاق هان > التيدل الخولى فلس 
والخمات". قي: انها تتم بيخ الدول دات السيادةء وتعبر حنودما السيامية. 

اا o‏ الداخلية فقتشعتني "تبادل السلع والخدمات داخل حدود حولة 
وأحدة"؛ ولذلك تعتبر التجارة تة دمشق وبيروت تجارة خارجيةء بالرغم من قصر 
المسافةء بينما تعتبر التجارة بين نيويورك وسان فرانسسكو تجارة داظية 
بالرغم من بعد المسافة وإرتفاع نفقات النقل(؟). 

ولو نظرنا إلى تقسيم الماوردي للنشاط التجاري لوجدناه يفرق بين التجارة 
بين أقاليم الدولة الإاسلامية والتجارة مع تقاليم ودول غير إسلامية:ء فهو يقول: 


"وما أعشار الأموال المتنقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد فمحرمة لا يبيحها 


)١(‏ قال العجطلوني في كشف الخفاء (١/؟۲0ء٤0؟):‏ "قال النووي في تهذيب الأاسماء 
واللقات: ليس هذا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء واتما هو من 
كلام بعض السلف» فقيل له عن علي رضي الله عنهء فقال: فذكر ابن المكيت 
والجوهري أنه عن بعض الأعراب... انتتهى. ورواه الديلمي بلا إسناد عن أبي 
ا و ی ا ی ای ی ر 
إن المسافر ورطه على قلت إلا ما وق الله» ورواد اين الاشير في النهايةء 
وهو ضعيف" , 

(؟) تدب الدنيا والدينء صا . 

(؟) انظر: د. محمد زكي شافعي: مقدمة في العلاقات الاقتمصادية الدولية (دار 
النهضة العربية»ء بيروت) بدون تاريخ» ص؟» وانظر: د. محمد عبدالعزيزر 


عجمية : الاقتصاد الدولي (دار الجامعات المصريةء الاسكندرية) 4¥۸مح» ص٤‏ . 


0 


شرع» ولا يسوغها اجتهاد. . . »)١("‏ هذه هي التجارة الداظية. 

E OT E NE RO E O ENT 
دضوله» شم نقله إلى بلد آخر لم يعشر» وكدلك لو طاف به في بلاد الاسلام؛ لأنها‎ 
. دار واحدة"(؟)‎ 

اة اف اة 2 ع فة ب لهت و ها اة وها اة 
a‏ ی ی ی ای ا 
ويليها النقل من مدينة إلى أخرىء واقلها منزلة البيع في مدينة دون سفر ولا 
نقلة"(۴) . 

E ANC ESS E GE, 

١‏ - أعطى الماوردي للتجارة الخارجية آهمية كبيرةء وشجع الاتجاد إليهاء 
ا غ ل اا اف ود ال اد وا عه رم فا 
"وليسهتم الملك كل الامتملم بامن السبل والمسالك» وتهديب الطرق والمفاوز؛ 
لينتتثر الناس في مسالكهم آمنين» ويكونوا على انفسهم وأموالهم مطمكنين»ء ولا 
يقتمر على حماية ماأايستمده من بلاده وسواده؛ فلم يستقم أمر بلاد كانت المسالك 
إليها مخوفة؛ لانها تفتقر إلى مجلوب إليهاء ومجتلب منها؛ ليكثر جلبهم فيما 


. الأحكام السلطانية» ص؟۷؟‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير للماوردي (مخطوطة دار الكتب المصرية» فقه شافع ؟۸) 
(4⁄9۹) . 

() انظر: د. علي عبدالرسول: المبادىء الاقتصادية في الاسلام (دار الفكر 
العربي) ط؟ء ۸إأمء» صل)ًء وسي تي بعد قليل ما قاله إين خلدون عن 


التجارة بشقيها. 


A 


ويصير رفق السلطان(١)‏ بهء أعظم من رفق رعيتهء وعقباه أنفع من مملكته؛ لآند 
ليس يعم صلاح إلا ونصيبه منه اآكثر؛ لآن عوام الآموال صادرة إليهء وصلاح الجمهور 
عاد علید"(؟) . 

ان اة ا التي تة عتها الاوردى يقهد لها النص 
والواقع» ويمكن بيان دلك فيما بلي : 

ل الله كعات ورت ال نه رة كاف ئة فة باهيا 
اقا رغذا مو كنل كان فرت ا الله فك اها الله يباين الجوع والحرف 
بما کانوا يصنعون) () . 

كما امتن الله على قريش بقوله تعالى: (لايلاف قريش . إيلافهم رطة 
الشتاء والصيف)(٤)ء»‏ حيث متهم وجعل لهم احتراما ومهابة في قلوب النتاس» فلا 
يغار عليهم ولا يجترةء وكانت لهم رطتان» يرطون في الشتاء إلى اليمن» وفي 
الصيف إلى الشام فيمتارون ويتجرون(0) . 


وفي الحديث: "الجالب مرزوقء والمحتكر ملعون"(1) . 


(1) رفق السلطان: نفع السلطان. انظر: مختار الصحاح» مادة (رقق). 

(۲) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص۲۵۸ء۲0۵۹ . 

OOP ONE a 

)2( ضورة قريش»ء آية (ء؟). 

(0) انظر: الشوكاني: فتح القدير »)٤4۷/0(‏ وانظر: ابو السعود: محمد بن محمد 
العمادي (ت :)۹0١‏ تفسير أبي السعود» المسمى: ارشاد العقل الطيم الى 
مزليا القسرآن الكريم (دار إحياء الترات العربي» بيروت) بدون تاريخ 
(۹⁄). 

(7) رواد ابن ماجهء كتاب التجاراتء» حديث رقم »)۱0١(‏ كما رواد الحاكم.. 
وقال الآلباني: ضعيف., انظر: ضعيف الجامح الصغير حديث رقم .)١1٤0(‏ 
ورغم ضعف الحديث فان أحاديث النهي عن الاحتكار تعضده» وسيأتي بعضها فيما 


بقدذ, 


- ¥ - 


والجالب: الذي يطب للبيع من كل شيء» حيث ينقل البضاكع من اقليم ينتجها 
إلى إاقليم لا ينتجها ويحتاج إليها(١).‏ 

ب - بين الماوردي أهمية التجارة الدولية بمقوله: "تفتقر (البلاد) إلى 
مجلوب إليها ومجتلب متها"» وهذا يعني ضرورة التبادل على المستوى الدولي 
لتلبية حاجات البشرء» وتبادل المتافع» حيت إن الله تعالى قد جعل الموارد على 
المستوى الكوني كافية لإاشاع حاجات البشر» شريطة أن يبلتزرموا حيالها منهج 
الرشد والصلاحء وإلا فهناك العجز والقصور الذي يرجع إلى الإنسان نفسه» بينما 
نجد إن الموارد على المستوى الأقل نطاقا قد لا تكون كافية إلاشباع الاحتياجات» 
بل الوضع العادي نها في مجملها غير كافيةء فعادة ما نجد قصورا في واحد أو 
تكتر من عناصر الانتاج '"وسائل الاشباع"ء وفي الوقت نفسه من المسمكن - بل 
والمعتاد - أن نجد وفرة أو على الأقل كفاية في يعضها الآخر(؟). 

٠‏ وهكدا ينتج - كقاعدة علمة - عجز وفائض على المستويات النطاقية الأقل من 
المستوى العالمي» وهذا يتطلب التعاون البشري لتبادل المنافع(؟). 

يقول القرطبي قي تفسيره لقوله تعالى: (وقدر فيها أقواتها) (2) : "جعل في 
كل بلدة من التجارات والآشجار والمناأفع ما لم يجعله في الأخرى؛ ليعيش بعضهم 
من بعض بالتجارة والأسقار من من بلدة لآخرى"(0) . 

ا 
والغرب» ولقد كانت التجارة الخارجية من الوسائل التي يعالج بها الاسام 


)١(‏ انظر: النهاية لابن الأتير (١/7۸1)ء‏ واتظر: د. علي عبدالرسول: المبادىء 
الاقتصادية في الاسلام ص۸٤‏ . 

(۴»۲) انظر: د. شوقي أحمد دنياً: الاقتصاد الاسلامي هو البديل الصالح»ء ص١0١٠0.‏ 

.)٠١( سورة فصلت» آية‎ )٤( 


(۵) الجامع لاحكام القرآن (دار الفكر» بيزوت) (2⁄/10؟ء؟٤؟).‏ 


A 2 


سببها قلة العرض وزيادة الطلبء والجلب يؤدي إلى زيادة العرض فترول الأزمة؛ 
وبذلك يكون الطب في الواقع من اتجع الوسائل في معالجة هده الأزمة(١).‏ 

aE E LAE N E E 
الاسلام وتقدم المسلمين» واحتلت مكانا مهما بين النشاطات الاقتصادية الأخرىء‎ 
وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب كل البحار» وتمصل إلى كل البلاد محتلة‎ 
ا ا ا ق‎ 
تقرران الأسعار للعالم في دلك العصر لكثير من السلع(؟).‎ 

چ وی ال ا ال ية كرا همها اة التخ هم اة الول 
اتفه والتافة فالتق الق هة تمرف E‏ المختلفة في الأسواق 
اة ك ا كفو اتم اوها من الواة اكام وتفادن الفاكة عن 
طريق التجارة الخارجية . 

وما الدول النامية فانها تصرر الفافض لديها عن طريق التجارة 
الخارجية» كما تمكن التجارة الخارجية هذه الدول من الحصول على ما تتطلبة 
التتمية الاقتصادية من سلع رأسمالية وسلع وسيطة لا تتوفر في الأسواق المطليةء 


كما تحصصل هذه الدول على احتياجاتها الاستهلاكية من الآسواق العالمية(:)» 


)١(‏ انظر: م. أ. منان: الاقتمصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق» ترجمة: د. 
منصور إبراهيم التركي (المكتب الممري الحديتء. الاسكندرية) بدون تاريخ» 
ص1۷١»‏ وانسظر: د. عيس عبدهء وأحمد اسماعيل: الملكية في الاسلام (دار 
المعارف» القاهرة) بدون تاريخ»ء ص۹ . 

(۲) انظر: د. عبدالعليم خضر: أسس المفاهيم الاقتصادية في الاسلامء ص١‏ . 

(؟) سبق في المبحث السابيق ذكر موقف الفكر الوضعي من التجارة» وكيف اعتبرها 
- اضرا - قطاعا منتجا. 

)2( انسظر: د. فايز الحبيبء ود. السيد دحية: الدخل القومي والتجارة الخارجية 


- ٩٩ - 


وتستطيع المكاسب من التجارة الخارجية تسهيل التنمية»ء ولكنها لاتستطيع أن 
تكون بدلا لقوى التنتمية التي يجب ايجادها بحكم الضرورة داخل اطار الاقتصاد 
المحلي(١)‏ . 

وندد أن الدول النامية قد ركزرت على تصدير المواد الخام والمواد الأولية»ء 
وو نيراه اتواه ال وي شا شى إلى دور توفي فروط الخال 
الدولي للدول النامية على المدى الطويلء وقد ادى دلك إلى التضارب بين مكاسب 
التجارة الخارجية ومكاسب التنمية الاقتصادية )١(‏ . ) 

١‏ - وما قول الماوردي عن التجارة الداظية: "تقلب في الحضر» من غير 
نقلة ولا سقرء وهذا تربص واحتكار؛ وقد رغب عند دوو الآقدار» وزهد فيه ذوو 
الأخطار"(؟)» فهو ينطق على التجارة الداخية في أدنى منارلهاء وهي البيع في 
مدينة واحدة» ويصحب هده الحالة تريص واحتكارء والتربص يعني الاحتكار وحبس 
السلع لاتتخار الغلاء(٤)ء‏ وهدا هو الإحتكار المته عتهء يبقول عمر رضي الله 
عنه: "لا حكرة في سوقتناء» لا يعمد رجال بأيديهم فضول صن أذهاب إلى رزق من 
رزق الله نزل بساحتنا فیحتکكرونه عليیناء ولکن یما جالب جلب على عمود کبده 


5 عا ك اجا اتان ال الت ية رة د إخد عة 
دويدار (دار نهضة مصرء القاهرة) ط ۹۸1مء» سا۸ . 

() انظر: المرجع السلبقء ص(۱0ء وانظر: د. عبدالرحمن يسري: الاقتمصاد الدولي 
E E O OD AA GR E E‏ 
ادلة مدعمة باحصاتيات عن تدهور شروط التبادل الدولي للدول النامية. 

(۴) لدب الدنيا والدين» ص١‏ . 

)٤(‏ انظر: الأصفهاتي: معجم مفردات الفاظ القرآن» ص١۱۹ء‏ والنهاية لابن الأشير 


. (42/۲) 


وء - 


الله" )١(‏ , 
وتقطلبق نظرة الماوردي قول عمر في ذم التجارة الداخلية عتدما بصحبها 
قرفن واكان وا اذا حلت عن كك خان 0ا اة كجيرة على المسوى 
المطي» فهي تمثل الوسيط بين المنتج والمستهلك»ء بل بين جميع وجه النشاط 


الاق ادي»ء فعن طری ã‏ 4ا يتم ترويسج البضاتع وتسويقهاء وتسهيل الحصول عليهاء 


وإيمصالها إلى المستهلكين» وتخزينها من وقت إلى آخر بحيث تتوفر في الأسواق 
دافا ا لح هة لفات الك قل حو هة لا او اق كا قي 
التخا وق فا ا يوو الازة الا هة Ed‏ شیا إئى: السروة: 
وعللوا ذلك: بان ج آحد الطرفين إنمعا هو خسارة للآخر» وعليه فلا جديد يضاف 
إلى التروة مهما تحقق من اأرباح»ء ولم يتمور التجاريون أهمية التجارة 
الداظية» وأنها قد تكون مفيدة للطرفين معا(؟) . 

قف اة ال رة عن كان الا لت :الع وا لات التي 


يحتاجها المجتمع ويندر وجودها فيهةء ويؤكد ذلك ابن خدون عندما قال بان "نقل 


.)10۱/۲( رواه مالك في الموطة‎ )١( 
(على عمود كبده) قال ابن الآثير (؟/۲۹1) : "راد به ظهره؛ لآنه يمسك‎ 
البطن ويقوية»ء فصار كالعمود له» وقيل: أراد به أنه يأتي به على تعب‎ 
ومشقة» وإن لم يكن دلك الشيء على ظهره» وأإنما هو مثل. وقيل: يريد بكبده‎ 
الحاملة؛ لآن الجالب انما يحمل على دوابه لا على ظهره".‎ 

)١(‏ واعمتشبووا التجارة الخارجية هي مصدر الشروة فقطء وجاء الطبيعيون من 
بعدهم فاعتبروا التجارة والمناعة نشاطات اقتصادية غير منتجةء والزراعة 
هي القطاع المنتج الوحيد. انظر: د. لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتصادىي 
(دار نهضة مصر للطباعةء القاهرة)» ص۴ . 

اتر مج القخارة خر الف اإف تان رار ال فة اة 


بيروت) ؟۹¥ح» ص0؟ء1؟ . 


- إإإ ~~ 


السلع من البلد البعيد المسافة أو في شدة الخطر في الطرقات يكون أكشر فاغدة 
للتجار» وأعظم أرباحاء وأكفل بحوالة(١)‏ الأسواق؛ لأن السلعة المنقولة حيد فة 
تكون قليلة معوزة لبعد مكانها أو شدة الغرر في طريقهاء فيقل حاملوها ويعر 
وجودهاء وإذا قلت وعزت غلت أشمانهاء وأما إذا كان البلد قريب المسافةء 
والطريق سابل بالآمن» فإنه حينقذ يكثر ناقلوها فتكثر وترخص أثمانهاء وما 
المترددون في أفق واحد ما بين أمصاره وبلدانه ففاقدتهم قليلة» وأرياحهد 
تافهة لكثرة السلعء وكثرة ناقليهاء والله هو الرزاق دو القوة المتين"(؟). 

وخلاصة القول: فإن التريص والاحتكار مسدموم» سواء تعلق بالتجارة الداخلية 
أو التجارة الخارجية(؟)» كما أن أهمية التجارة تزداد كلما كان مجالها طب 
السلع والخسات التي يحتاجها للمجتمع ويندر وجودها فيه» وعليه يعتبر نقل 
السلع من دولة 3 ا ا التجارةء ويليه النشل من مدينة إلى اخرى 
ال وة راخ واه كو اغا داخل دة واصةء والقورة اأعيرة 


هي التي دمها المأوردي »› وحلك عندما يصاأحها تربضصس واحتكار . 


)١(‏ لعل المراد نشا الأسواق ورواجها.. قال في القاموس المحيط: تحوله 
(بالحاء المهملة) بالموعظة: توخى الحال التسي ينشط فيها لقبولها, انظر: 
القاموس المحيطء مادة (حول)» ص۷۹ . 

۲۹۷۳۹1 المقدمةء‎ )١( 

)1( يفضل أن يقال: التجارة الداخليةء والتجارة الدرولية؛ لآن التجارة 
الداخلية درجات - كماقلنا - منها الداظي في مدينة واحدةء ومنها 
الداخلي على مستوى السحن داخل الدولة الواحدة» كما تعتبر التجارة بين 
الدول الاسلاممية داخلية حسب المفهوم الذي شار اليه الماوردي - سابقا - 
حيث قال عن بلاد الاسلام باتها دار واحدة لا يجوز فرض العشور على الأموال 


i‏ تنقلة فیها 


E 


ET E E 

يشجع الماوردي حرية النشاط التجاري»ء ويقصد بالحرية - هنا - امران: 

الآأول: عدم قيام الدولة بمسزاحمة الأفراد» وممارسة نشاطهم التجاريء وإن 
كان عليها أن تراقب النشاط التجاري۔ 

والامهر الشاتي: عدم فرض عشور (ضراتب جمركية) على تنقل السلع والخدمات 
داخل البلاد الاسلاميةء وفيما يلي حفصيل الأمرين: 

: الدولة والنشاط التجاري‎ - ١ 

يرى الماوردي أن التجارة من أعمال الأفراد» وليست من اعمال الدولةء لدلك 
نادى بعدم تحدضل الدولة وممارستها للنشاط التجاري إلى جانب الأفراد» وفي هدا 
المعنى يقول: "وعليه في تتفيدها(١)‏ لهم حقان: ) 

أحدهما : آلا يعارض صنفا منهم في مطلبةه . 

الثاني : ألا يشارکه في مكسبه"(۲). 

ولقد عالل الماوردي ها ذهب اليه وة اورا کان للسطان ري في 
الاستكثار من ثح الأصناف» فينقل اليه من لم يالفه» فيختل النظام بهم فيماً 
نقلوا اليه؛ لآن تمييزهم بإلهام الطباع اعدل في إقتلافهم من التصنع لهاء 
وربما ضن السلطان عليهم بممكاسبهم فتعرض لها أو شاركهم فيها؛ فاتجر مع 
التشجارء وزرع مع الزراع» وهدا وهن في حقوق السياسة؛ وقدح في شروط الرياسة 
من وجھین : 

أحدهما: تند ادا تعرض لامر قصرت قية يد من عذاأدء قان تورك عليه لم 


)١(‏ آي: على ولي الأمر في تنفيذ مور الرعاياً, 
)١(‏ فشوانين الوزارة» صل]ء ويقفمد الماوردي كل تشاطات الآفراد» وإن كاشت 


التجارة مي مثاله الواضح كما سياتي. 


E 


وسلم - آنه قال: "ما عدل وال اتجر في رعيته"(١).‏ 

الا او ك اة الا حا قرا حو ا ف اه 
المواد مكسسباء فإن زاأحموا العامة في درك مكلسبهم وهنوا الرعاياء ودتسوا 
الاك عه و لها فن اا اع واا وة رو اني 
ن الله ن و د ا ل اا ا اا مك رة ن 

وها ذهب اليه الماوردي من رفض تدخل الدولة في النشاط التجاري للافراد 
نجده عند غيره من اعلام الاقتصاد الاسلامي. 

فهدا ابسن خلدون يضع فصلا بعنوان: "قصل في أن التجارة من السلطان مضرة 
بالرعلياء ومفسدة للجباية"(؟)» وقد علل دلك بمقوله: "الرعايا متكافئون في 
اليسار متقاريونء ومزاحمة بجعضفهم بعضا تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرب"(٤)»‏ 
وق س اقرا الست عن تخ الوك الج اهاي ك ا 
"وادذا رافقهم السلطان في لكء وماله أعظم كتيرأ منهمء فلا كاد أحد منهم 
یحصل على غرضه في شيء م خاجاتهء ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد..."(0). 

وما ثبو الفضل الدمشقس فيعتبر تجارة السلطان من طرق الكسب التي تجمع 
بين المغالبة والاحتيال؛ فلا يقدر أحد أن يزيد عليه في حال الشراء» أو يمنع 


فة ل عة ا اسي معي ووه السو ف ,الفاح الف ا 
للحاكم»ء ولخرجه ابو نعيم في القضاء. انظر: إرواء الغليلء حديت رقم 
(191(. 

)١(‏ قوانين الوزارة» ص14ء والحديث لم أجدهء» وقد فكر الدمشقي كلاما نحوه 
ونسبة لأحد الحكماء» وسياتي . 

و ا وا فر تافل ففرا حل الول فى :الا 


التجارى للأفراد في المقدمةء ص۲۸-؟۲۸ . 


TS 


متاجرهم هلكواء وان شاركود في حمل السلاح ملك"(١).‏ 

ومما سبق يمكن استنتاج الآتي : 

ادا لاور ن الرهع الجن مو كرك رة اانا هن راف 
النشاط الاقتمادى الذى PETE‏ وتا کون الاقم الذاتن قيا لوجرة الرغية 
في مزاولة هذا النشاط الاقتمادي» وتكون نسبة النجاح هنا أكبر منها في حالة 
تدخل الدولة في النشاط الاتقتمادي للآفراد» وما قد بيترتب عليه من اضطرار 
البعض لترك نشاط يرغبهء والتحول إلى نشاط غير مرغوب» وهنا يضعف الدافع 
الذلتي» وبالتالي يضعف التفاطء وواقع القطاعات العامة التي تتولاها الدولة 
وتديرها ی ا ی ا ف کر د الشخص 
في مكان لا يناسبه من حيث الرغبة أو القدرة والموهبة. 

ب - عندما تمارس الدولة النشاط التجاري إلى جانب الأفرادء فانهم لا 
ت و اف ا ج لف ليیو و ا 0 وه وا ا 
ال د وا ي خر ارا ا ها اوو ت الوا وا رة :عا 
شیځان : 

الأول: أن الدولة لا تستطيع النهوض بهذا النشاط على الوجه الأكملء كما هو 
انال ف الال خا الترخة الافتزاكي: والكي غات التطاهاة العامة نها تة 
فشل دريع لضعف الوازع المزا فاه الكدامالواذعالربني (ج) ٠‏ 


الشاني: يؤدي فلك إلى ضعف النشاط الاقتمادي للافراد (القطاع الخاص)ء 


)١(‏ ثبو المفضلء جعفر الدمشقي: من علماء الشام» كان يعمل بالتجارة» عاش في 
القرن السادس الهجري تقريباء عرف بمكتابه: الاشارة الى محاسن التجارة.. 
انظر: الاشارة الى محاسن التجارة: تحقيق البشرى الشوريجي (مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة) طاء ١۹لإه»ء‏ ص1 . 

(؟) ولقد تنبهت هذه الدول - آأخير - إلى خطثهاء فبدأت تغير خط سيرهاء وتفسح 


المجال مام القطاع الخاص ليؤدي دوره في الحياة الاقتصادية . 


2 Şe 


ويترتب على لك ضعف الدولةء نظرا لاعتمادها على القطاع الخاص في تحصيل بعض 
الايرادات - كالزكاة مشلا -ء كما أن القطاعات العامة تعجز عن القيام بدور 
القطاع الخاص بتفس المستوىء ومن جهة ثشانية قإن تجاح القطاع الخاص يحقق 
A Oe GE E BLS ACS a aS ESE‏ 
المساهمة في جوانب التنمية المختلفةء وإنتاج فوائض تؤدي ,الى حدوث فائض في 
ميزان المدقوعات. 

ج - وادا كان الماوردي قد دعا ,إلى حرية النشاط التجاري»ء قإن دلك لا يعني 
عدم تدخل الدولة لنمراقبة النتشاط التجاري الذاعن والخارجن لفان الضرائق 
بين مصلحة القرد ومصلحة المجتمعء والوفاء بإاحتباجات المجتمع وتتمية 
اقتصاده(()» وكمشال على تدظ الدولة لمراقية النشاط التجارى يقول الماوردي : 
و ل اة كارا و اتروع القاة وها متعم الهرع ةح 
تراض المتعاقدين بةء إذا كان متفقا على حظرة» فعلى والي الحسبة إنتكارة» 
,الم نة والوهر عة وارد في التاديني قك كب الإخوال وة 
الخطر"(؟) 

وقال أيضا: "ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات»ء وتدليس الآاثمان» 
فينكره ويمنع منه» ويؤدب عليه بحسب الحال فيد"(؟) . 

: العشور وحرية النشاط التجاري‎ - ١ 

وهنا يقفرق الماوردي بين حالتين: التجارة داخل البلاد الاسلامية» والتجارة 
مع العالم الأخر. 

ولا : التجارة داخل البلاد إلاسلامية : 


(() اتظر: د. محمد عبدالمتعم عقر: السياسات الاقتصادية والشرعية (من مطبوعات 
(۲) الأحكام السلطانيةء» صا؟؟ . 


(؟) المرجع نفسةء ص؟؟؟ . 


E $ 


فقال: "وما أعشار الآموال المتنقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد فمحرمة لا 
يبيهها شرع» ولا يسوغها اجتهاد» ولا هي من سياسات العدلء ولا من قضايا النصفةء 
وقل ما تکون إلا 2 البلاد الجاثرة"(١),‏ 

وسواء كانت هذه التجارة لمسلمء أو لحربي أخذ منه العشر عند دخوله» يقول 
المماوردي: "اذا آأخذ من الحربي عشر ماله في دخوله» شم نتقلهة إلى بلد آخر لم 
يعشرء وكدلك لو طاف به في بلاد الاسلام؛ لآتها دار واحدة"(١).‏ 


بينهاء فهي في حاجة اقتمادية ماسة ,الى تعاون وتكامل في تجارتها الخارجية» 


ترشيد سياساتها الجمركية»ء وهنا نفكر بان الاسام يعتبر الإمة الاسلامية دارا 
واحدة» ووطنا واحداء وإذا سمح بإقلمة اقاليم فان ذلك لمجرد حسن إدارة شثون 
الدولة الآم لا لتجزئتها وتفرقتهاء وفي مجال التعريفة الجمركية التي هي نوع 
من أنواع الضراب. فان الاسلام يعتبر فرض ضريبة جمركية على المسلم(؟) - 
لمجرد تنقله بين بلاد إلاسلام - من الآأمور المحرمة والممنوعة"(1٤).‏ 

شانیا: التجارة ا غير المسلم : 

أعطى الماوردي لولي الأمر حرية اتخاذ السياسة التجارية المنلسبة فيما 
تغل , بالتكارة الفوة له < كا تقول الماورى ١‏ أن سقط عن آهل الحرب 


2 شير أموالهم بحادت اقتضاه نظرا من جدب أو قحط أو لخوف من قوة تجددت 


.)94⁄19( 


(؟) بل وغير المسلم - كما يرى الماوردي. 


. 2٤ص د. شوقي أحمد دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي»‎ )٤( 


- لل ت 


لهم" (۱) , 
المسلمين بتجارتهمء وله ان ساخ العشر أو اقل ُو اکر بحسب عا بؤوديیه 


اجتهاده إلیه"(۲) . 


سادسا : تنظيم النقاط التجاري : 

ضظم الاسلام النشاط التجاري تنظيما يحقق المنافع ويدرة الأضرار» وقد فصل 
الصاوردي - وغيره من فقهاء المسلمين - أحكام البيوع والشركات التي يمكن من 
خلالها اشتراك الافراد في ممارسة النشاط التجاري. 

وفيما يلي نعطي نبدة عن المضاربة والسلم كمتال لما سبق . 

اول : المضاربة : 

: تعريفها‎ - ١ 

الغا ل 

عرفها الماوردي بقوله : القراض والمضاربة اسمان لمسمى واحد. 

وقي تسميتها قراضا تأويلان: 

حدما : لان رب المال قد قطعه من ماله» والقطع يسمى قراضا. 

وللثاتي: الان لكل واخذ مننهقا منتغا كنع صاخبة فى تيكل الال من اهما 
ووجود العمل من الآخر. 

وقي تسميتها مضاربة تأويلان: 

أحدهما: نها سميت بذلك؛ لان كل واحد منهما يضرب في الريح بسهم. 


الشاني: نها سميت بدلك؛ لان العامل يتصرف فيها بريه واجتهاده» مأخود 


, )١۹۹-۱۹۷/۱۹( الحاوى الكبيرء المرجع السابق‎ )١( 
وسوف نعود لموضوع العشور بالتفصيل في الفصل الثالث من الباب الثاني.‎ 


(؟) المرجع نفسه» .)۱۹۹⁄/١۹(‏ 


ړه؟ - 


من قولهم: فلان يصرف الآمور ظهرا لبطن(١)‏ . 
/ 

عرفها الماوردي بانها: "اتفاق رجلين(؟) على أن يخرج أحدهما ماله ليتجر 
الآاخر» على أن يكون الربح بيتنهما على ما شرطاهء والخسران إن لم يجبره ريح 
على رب المال دون العامل"(١)‏ . 

؟ - مشروعيتها : 

دلل المساوردي على مشروعية المضاربة من الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس(٤)‏ . 

فأها الكتاب فعموم قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم) (0)» وفي القراض ابتغاء فضل» وطلب نماء. 

ومسا السنسة فمن ذلك حديت: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من يعض"( )ء 
وقي القراض رزق بعضهم من بعض.. 

کیا وی و کے ا ا د ا ی و 


عنها - بأموالها إلى المشام(۷), 


. ٠١۸ء١۷ص انظر: الماوردي: كتاب المضارية من الحاوي الكبيرء‎ )١( 

() وقد يكون الاتفاق بين رجل واعرأثةء ققد ضارب الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- لخديجة رضي الله عنها. 

() الاقناع في الفقه الشافعي» ص۹١‏ بتصرف. 

5 کا کے شاب اا 0 

(0) سورة البقرة» آية (1۹۸). 

)1( زاف كتاب البيوعء» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» حديث رقم 
(0). 

(۲) اتظر: ابن هشام: السيرة النبوية (دار الريان للتراتء القاهرة) طاء 


.)9٩⁄/9( ۸ه‎ 


- 4۹ - 


وأما القياس: فإنه لما جاءت السنة بالمساقاة» وهي عمل في محل يستوجب 
به شطر تمرماء اقتضى جواز القراض بالمال ليعمل فيه ببعض ربحه» فكانت 
السنة في المساقاة دليلا على جواز القراض»ء وكان الاجماع على صحة القراض 
دليلا على جواز المساقاة"(١)‏ . 

كما بين الماوردي ما في المضاربة من المتفعة والرفق بمن عجز عن التصرف 
مهن أرباب الأموالء» ومعونة لمن عدم المال من دوي الأعمالء لما يعود على 
الفريقين من نقعهاء» ويشتركان فيه من ربحها(؟). 

- شروط المضاربة : 

وهده الشروط تتعلق بالعقد. ورثس المالء والريح» وقد بينها الماوردي 
فيما يلي( ؟) : 

E 

اكان اتخ لان 

اتقراد الى الىل 

کوک ر ا 

تانيا : شروط راس المال : 

ل جح ال رة الا الدرا والتت ا دون العرون و الله وي تال 
جمهور الفقهاء(:) . 


۲ - أن يكون راس المال معلوم القدر والصفة عند العقد. 


. ؟٤ص انظر: كتاب المضاربة من الحاوي»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسهء» ص٤۲٠‏ . 

(۴) المرجع نفسهء» ص٤١٠-١٤ء‏ حيث توجد تفاصيل كثيرة لهذه الشروط. 

ء۱؟۸٤؟۷ص أجاز بعض الفقهاء السضاربة بالعروض. انظر: المرجع تفسه»‎ )٤( 


وانظر: الكاساني: بداقع الصناقع .)۸١/1(‏ 


کک 


؟ - أن يكون راس المال حاضرا غير غاثب»ء فلا تصح المضاربة بين في ذمة 
المضارب. 

انا :فرط الری:: 

لک حط ج م از الك ف ر وت الال اة الت ا فة 
وثتلثه لأبيه أو زوجته: وثلثه للعامل»ء فالقراض باطل»ء سواء شرط عمل بيه أو 
زوجته معه اولا(۱). 

١‏ و کج ل م لتخا ف لر وا اعا ف هة 
أحدهما لنفسه من الربح درهما سمعلوماء والباقي لصاحبه أو بيتهما فلا يجوز؛ 
لأنه قد لا يحصل من الربح إلا الدرهم المشروط فيتنفرد به أحدهماء وينصرف الآخر 

ا اة : 

قف الباوردق الفاة O‏ 

1 - مضاربة مطلقةء وهنا للعامل آن يشترى من أصناف الأمتعة وأنواع 
العروض ما علم فيه ملاحا. 

۲ - مضاربة مقيدة: كن يقارضه على أن يتجر فى الثمار أو في الآاقوات أو 


)١(‏ وهذا مدهب الجمهورء ولعل الراجح ما ذهب اليه المالكية من صحة المضاربة 
وصحة الشرط؛ لآن الربح من حق المتعاقدين فيجوز لهما أن يتصرفا فيه بشرط 
الا يلحق أحدهما أو غيرهما ضرر من جراء مدا التصرف» ثم إن ذلك قد يحقق 
E E E ONE RL EE‏ 
AES O ERKE OS E RS‏ 
السلبق»ء ص٤٤١ء‏ وانظر: حاشية الدسوقي (دار الفكرء بيروت) بدون تاريخ 
(؟⁄0). 


(۲) أنظر: كتاب المضاربة من الحاوي» ص؟0٠‏ 
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- كما يرى الماوردي -» لكن إذا قيد رب المال المضاربة بشراء توب بعيند أو 
عرض بعينه»ء أو قارضه على ال يشتري ,الا من فلان او لو يیبيیع إلا على فلانء» کانت 
المضارية باطلة» وكدا لو شرط عليه آلا بيع ويشتري إلا في دكان بعينهء قان 
المضاربة باطلة . 

وما ذهب اليه الماوردي من بطلان المضارية عندما تقيد بسلعة بعينها أو 
عرض بعينة أو شخص بعيبتة» أو سوق معين يتفق مع المقصود من المضاربةء» وهو 
طلب الربح الذي يقتضي اطلاق حرية العامل في التصرف(١)‏ . 

ئ - مجال المضاربة : 

يرى الماوردي أن "القراض مختص بما يكون النماء قيه حادتا عن البيع 
والشراء"(۲). 

ت کور الفقهاء أنه يجوز أن تکون الا في کل تشاط اهادي 
يستهدف تحقيق الأرباح(١).‏ 

ومذهب الجمہور أولى لما يترتب عليه من الاستفادة من المضاربة في النشاطات الاقصادية المختلافة 


وليس هتاك تص يقصر المضارية على المجالات التجارية البحتة . 


)١(‏ انظر: المرجع فشو ى0 

اله حه فو 

(؟) المرجع نفسةء» ص۱0۹10۸ء وانظر المراجع التالية: 
- الكاساني: بداشع الصتاقع (۹0⁄/1). 
ا قدامة المقدسي: الشرح الكبير (نشرته: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية» الرياض) بدون تاریخ» (۷۲/۳). 
- الحطاب: مواهب الطيل لشرح مختمصر ظيل (مكتبة النجاح» طرابلس ليبيا) 
TOS‏ ) 


ا شوقي دنا : تمویل التتمبة في الإاقتصاد اإلاسلامي» ص0 ٩۰‏ 


RR 


ا 

a E a E E CR n 
.)١(ةبراضم للرجلين أن يدفعا مالهما لرجل أو لرجلين‎ 

N a SS E E ES‏ و 
(رب العمل)ء وعملاود يمظون (رب المال)(١).‏ 

ومن جهة تانية يرى الماوردي - متابعة للشاقعي - جواز مضاربة المسلم 
و و ا ی ق و ا 
وصح بيوعا(؟) . 


ومضاربة السذمي بمال المسلم يجب أن يشترط 
فيا التعامل وفق تحكام الشريعة الاسلامية» ويترتب على ET‏ استغلال 
المسلمين لإمكانات ر مع السلامة من الوقوع ف محظور . 

ثانيا : السلم : 

: تعريفة‎ - ١ 

السلم لغة : 

عرف الماوردى الطم لغة بقوله: السلم ى ويقال له السلف - كلاهما بسمشى 


واحد» سمى سلما لتسليم رتس المال فى المجلس»ء وسلغا لتقديم راس المال(٤)‏ . 


(۱) المرجع نفسهء ص٤۲۷٤۲۷۸‏ . 

(۲) اتظر: مجلة الاقتصاد الاسلاسي»ء (مطلة شهرية يصدرها بنك دبي الاسلامي في دولة 
الامارات العربية المتحدة) اممجلد السادس»ء ص٤0؟-01؟»‏ وانظر: د. سامي 
حسن حمود: تطوير الآأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية (مطبعة 
ترق وتك تاها عام ادن ع ق 0 کک ور الولف 
تفصيلات للمضاربة الجماعية ومناقشات مستقيضة . 

(۲) اتظر: كتاب المضاربة من الحاوي»ء صإ!إ؟ . 

( خاب الج خو الاو ى ا وار 2 ي الهاج ال الطب 


الشربيني (دار الفكرء مصر) بدون تاريخ .)٠١١/١(‏ 


EE اقح‎ 

بيع شيء موصوف في الدمة بثمن يجب تعجليه(١)‏ . 

۲ - مشروعیته : 

دكر الماوردي إن السلم مشروع بدليل الكتاب والسنة والاجماع. 


فمن الكتاب قوله تعالى: (يا يها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل 


مسمن فاكتيود)(؟):» قال اين عباس: "أشهد أن السلف المضمون الى أجل مسمى قد 


قحله الله قي كتابةء وأضن فيهء وقراً: (يا ايها الذين آمتنوا ادا تداينتم 


2 “ ن 


AOD EET 


ووزن معلوم» وأجل معلوم"(2). 


ويرف من ادي الو الفرةرة: 


وما الإجماع فقد انعقد - كما يقول الماوردى - في المحابة» ولم يخالف 


)1( 
(5) 


(۲) 


(2) 


(1) 


انظر: الاقناع في الفقه الشافعي› ص10» ومغني المصتاج .)١١١/⁄/١(‏ 

سورة البقرةء الآية (؟4). 

انظر: كتاب الأم للشافصي (دار الفكرء بيروت) (؟/٤1)ء‏ وأخرجه أحمد في 
المستد (101/1)ء والحاكم (¥/۸1؟)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 


يخرجاهء وأخرجه البيهقي (۸4⁄/1). 


رواة إل اليخاري: كکتاب السلمء حدیت رقم c(2‏ وروأه ملم في السلمء برقم 
)°2 


بیروت) طا 0+ ۶ه ص٤0‏ 
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ENE 

هناك شروط في التمن (رثس المال)» وشروط في المثمن (المسلم فية)(١):‏ 

أولا : شروط المثمن : 

١‏ - أن يكون مضبوط الصمفة» معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو 
الذراع. 

۲ - ن يكون الأجل معلوما. 

؟ - أن يكون المسلم فيه (المشمن) عام الوجود عند محله» مأمون الإنقطاع؛ 
ان ما لا يعم وود ل يصح الق علية. 

٤‏ - أن يذكر موضع قبضه من الأمكنة الممكنةء لا سيما فيما لنقله مؤونة. 

ثانيا : شروط الثمن (رأس المال): 

١‏ - أن يكون الثمن معينا حاضرا. 

١‏ - أن يقبض قبل الافتراقء فان لم يقبض بطل السلم. 

وهناك راي للماوردي - وهو مذهب الشلفعية - وهو جواز أن يكون الممشمن 
(المنسلم قيه) حالا؛ بینما یری غيرهم انه لايد أن يكون مؤجلاء وقد يقال: مادام 
المسلم غيه حالاء فما فائدة العدول من البيع الى السلم الحال؟ 


قد لايكون حاضرا مركياء فلا يصح بيعة»ء وان أخره لاحضاره ريما قات على 
المشتري"(؟) . 


وهدا الراي أقرته المذاهب الآخرى»ء ولكکن على ساس تنه بيع غائب على 


)١(‏ انظر: كتاب البيوع من الحاوي ص؟۷١٠-١۳۹ء‏ وانظر: الاقناع في الفقه 
الشافص» 41ء۷٩‏ . 


(۲) انظر: مغني المحتاج »)٠١0/۲(‏ وانظر: الاقناع في الفقه الشافعي» ص0٠‏ . 
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القرع الثالتث : النشاط المتاعي : 

ولا : أهمية النشاط الصناعي : 

تعتبر الصناعة من أهم الدعامات التي يقوم عليها اقتصاد الدول» ويقاس 
تقدم الدول وتطورها بالنظر إلى مستوى الصناعة فيها, 


ولقد بنتيت الحضارات المادية الحديتة على اأسس علمية فى ميدان الانتأاج 


0. ۰ 


المت افم و ف الفح اة ى الف الاه > و ع المرارة اوق اة 
التي تمد الدول بلمكانات التقدم والرخاء(۲). 

ولقد اهتم الاسلام بالمناعة» وجعلها من فروض الكفاية» بحيت تأتم الأمة 
ا ود فیا و ای ات اكا ھن کل شاع ون كلك برل ابن ت 
E a‏ ا ا ل اة الفا 
إلى الفلاحة والنساجة والبنايةء فان الناس لا بد لهم من طعام يأاكلونه؛ وشياب 
ښلبسونهاء ومساكن يسكنونها.,., فلهدأ قال غير واحد من الققهاء من أصحاب 
لقف وة ن جل وقرف كائ خاقة الغزالي وي الفرج اجن الجورى 


وغيرهما: ران هذه المناعات فرض على الكفلية.ء فإنه لا تتم ممصلحة الناس رالا 


)١(‏ انظر: الجزيري: الفقه على المذاهب الإربعةء» (١/٤١۲-؟؟؟)»‏ وانظر: أحمد 
محيي الدين أحمد حسن: عمل شركات الاستتمار الإسلامية في السوق العالمية 
(الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة) طا > ۷١٤إه.ء‏ صل١؟-١؟‏ , 

)١(‏ انظر: د. سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني: الحرية الاقتصادية في الاسلام 

وتتشرها في التنمية (دار الوفاءء» المتصورة) طاء ۸١٤١هء‏ صآ؟؟ء وانظر: 
الشيخ أبو الوفاء المراغي: من قفايا العمل والمال في الاسلام (السكتبة 


العضصرية ء بیروت) ط١‏ ؟إأه. ص0۹ 


E 


بهاء كما أن الجهاد فرض على الكفاية» إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان» 
مثل أن يقصد العدو بلداء أو مثل أن يستنفر الامام أحدا"(١).‏ 

ويوضح أبن تي مية بغض الحالات التي تكون الصناعة فيها فرض عين فيقول : 
"إدا كان الناس محتلجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم» صار هذا العمل 
واجباء ويجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل"(؟). 

ونجد أن الماوردي لم يتعرض للحديت عن أهمية المناعة بالتفصيل» وان كان 
يفهم ذلك صن خلال جعله لها صن مجالات النشاط الاقتمادي الأسلسية»ء وبيان علاقتها 
القوية ببقية المجالات الآأخرى كما سياتي ببانه. 

تانيا : اقسام النشاط المناعي : 

قسم الماوردي النشاط الصناعي إلى ثلاثة أقسام : 

صناعة فكرء وصناعة عمل»ء وصناعة مشتركة بين الفكر والعمل(؟). 

: صناعة الفكر‎ - ١ 

وقد جعلها الماوردى قسمينء فقال: "فما صناعة الفكر ققد تنقسم قسمين: 


تحدهما: ما وقف على التدبيرات الصادرة عن نتأكج الآراء المصعيحة؛ ك ياست 


ليس يحتمل هذا زيادة عليها. 


ف ا ي الو ا مو خن اة ف ا واو اا 
بیروت) بدون تاریخ» ص٤۱1۰‏ . 

. ١١ص انظر: أدب الدنيا والدينء»‎ )١( 

)٤(‏ قال خان زاده: إن للمقصود كتاب الأحكام السلطانية. انظر: منهاج اليقين 
شرح أدب الدنيا والدين» ص١۷؟‏ . 


الملوك» وهو أقرب. 
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فضل العلم من كتابنا هذا باب أغنى ما فيد عن زيادة القول فيد"(١).‏ 

۴ - صتاعة العمل : 

وهي كدلك قسمان: عمل صناعي» وعمل بهيمي : 

الأول: العمل السناعي» وهو أعلاها رتبة؛ لأانه يحتاج إلى معاطاة في تعلمة» 
وععاناة في تصورةء فصار بهذه النسبة من المعطلومات الفكرية. 

الثاني: العمل البهيمي : يقول عنه الماوردي: 'لإنما مو صناعة كد» وآلة 
مهنة» وهي الصناعة التي تقتصر عليها النفوس الردلة» وتقف عليها الطباع 
ألخاسكة . . . "(؟). 

الفقاعة الفح نة نن القكر والعفل * 

وهي - أيضا - قسمان : 

"أحدهما: أن تكون صتاعة الفكر أغلب والعمل تبعا؛ كالكتابة. 

الثاني : أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تبعا؛ كالبناء . 

وأعلاها رتبة ما كانت صناعة الفكر غلب عليهاء والعمل تبعا لها"(؟). 

وقد بين الماوردي أحوال الناس تجاد المنائع» فقال: "الناس آلات 
للصتاعة؛ فأشرفهم نغفسا متهيء لأشرفها جنساء كما أن أردلهم(٤)‏ نفسا متيسء 
لاردلها جنسا""(0). 

وبين مراتب الصناعة بمقوله: "أشرف الصناعات صناعة الفكرء وأردلها متاعة 
العمل؛ لآن العمل نتيجة الفكر وهو مدبره"(١).‏ 


والآن ت اقش راء الماوردي حول المستأعة. تقسامها والمغاضلة سين هذه 


(١ءء؟)‏ قدب الدنيا والدين ص١؟‏ . 

)٤(‏ الرذل: الدون الخسيس أو الرديء مهن كل شيء: والمرغوب عنه لرداعتة., 
اة ا ا ا و ااي ا اة اف الان 
الكريم» مادة (ردل). 


(10) أدب الدنيا والدينء ص . 
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الأقسام والعلاقة بين مجالات النشاط الاقتصادي» وذلك فيما يلي : 

١‏ - تكد الماوردي - في تكثر من موضع - التلاحم والترابط بين مجالات 
الا اوت كاي ترف الكهاة ا كق ان الروغ والهاع ر : 
وأعغتبرها متعلفة بالاتقاطات الاق صادية الأخرى من صناعة وزراعة يكقيها النباتي 
والحيواني(١).‏ 

إن حديث الماوردي عن العلاقة والترالبط بين القطاعات الاقتمادية ليوضح 
آممية تلك الثطاعات جميحاء E‏ ببعضها البعضء» فلا غنى لقطاع عن 
القطاعات الأخرى»ء بل كلها مهمة وضرورية ومتكاملة. 

نسظرة الماوردي هذه قالها قي القرن الحادي عشر الميلادي(؟)» بينما ظل 
الفكر الآوربي ,الى القرن الخاممس عشر يعتقد أن التبادل نشاط غير نظيف» وظل 
إلى القرن الثامن عشر يعتقد أن السناعة والتجارة نشاطات اقتصادية عقيمة(٤)‏ . 

ومنذ أمد فشصير يعترف الفكر الأوربي بأهمية النشاطات الاقتصادية كلهاء 
وأنها تؤدي خدمات اسلسية» ويكمل بعفها بعضاء وتعمل جميعا نحو غاية 
والسدة ره مي ال لقو لقف خجة ت الول الت فة ف ولت الت طاغات 
E E EA‏ ق و ق ا اة د ل الول 


A a ل‎ 

(۴) توفي الماوردي سنة (٠0٤ه)‏ الموافق (0۸١٠م).‏ 

)٤(‏ انظر: د. لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتمادي» ص ١١١1۸‏ ء وانظر: د. رفعت 
العوضى: هن الترات الاقتصادی للمسلمین»ء ص٤؟٤۲۵‏ . 

(0) انظر: د. عبدالرحمن يسري أحمد: تطور الفكر الاقتصادي» صا ١١١١ء‏ وانظر: 
د. صلاح النشواني: التطورات التكنولوجية وألادارة السناعية (مؤسسة شباب 
E E a‏ ا 


محمود شريف: الزراعة العربيةء» ص٤‏ . 


و 


ال اور ف و الفح عة فا جج ها الات اله 
ال كاف ك هة اق ا اماد لاو و ف ا 
السياسة وتدبير البلاد» وكدذلك الأفكار النظرية والكتابة. 

a E E a 
لاتا الت ها ابن كلو ينافاك إل ا غي جار العاف‎ 
ضروريا كان أو غير ضروري» وإلى ما يختص بالأفكار التي هي خاصية الانسان من‎ 
اللو والفتاك و الفاة:‎ 

ومن الأول: الصاكة والجرارة والنجارة والحادة وأمثالها . 

N NESL AA E a 
والشعرء وتعليم العلم» وأمثال دلك.‎ 

وهن لقانت اة و الها 

ميقل فو الل ال فقي ٠ف‏ ااك فة ية ويها اة فاا 
تلصناقع العلمية فالفقه والنحو والهندسة وما جرى هدا المجرى. 

ا اتف اتا افا وة ال واكان وا خر هذا الى 
و ها ها في اراك الى رة الا واو وا 
المركبة منهما فكالطب والفروسية والكتابة وما شاكل دلك"(؟). 

إن وجوه المكاس المعروفة في زمن مؤلاء الأعلام تنحصر في الزراعة والتجارة 
تا ل كو ساك ما سى فقا الاه كك كفت ل طف 
اماف اة ف خن قاع الماع ف امت لها حن قاع الوا 


.)١(ةراجتلاو‎ 


, ٠٨ص المقدمةء‎ )١( 
, ٠ء01ص الاشارة الى محاسن التجارةء‎ )۲( 
1 


(؟) يراد بالزراعة - كما سبق - الانتاج النباتي وال رات 1# التجارة 


فتعني التصرف في المال بيعا وشراء بهدف الربح. 


E 


ومهما وقع من ظط فان الفكر الاسلامي ممشلا بهؤلاء الأعلام قد سبق الاقتصاد 
الوضعي الدي لم يعترف بقطاع الخدمات كقطاع اقتصادي منتج إلا منذ أهد قصير. 

؟ - وفي مسالة المفلضلة بين الصناشع» لنا مع الامام الماوردي وقفتان: 

اقو ا او ي اا اکى الى ار لف م 
أعلى من تلك الصتاعات التي تحتاج إلى عمل يدوي ويقل فيها أعمال الفكر. 

إن هذه النظرة تحمل في طياتها الدعوة إلى تطوير الصناعة والاستغناء عن 
ك الصتاعات البسيطة البداقية يصناعات متطورة. 

فا كمك الخطور اة الفتافجة هاف فالغب اا هة لكطرر اة 
العلمي» وظهور الاختراعات الحديثة والآلات الدقيقة التي تعتمد في تشغيلها على 
افك وال كر مو تاها غي ا رقو الك ول اش الما 
ترتكز على رس المال (العدد والآلات) اأكتر مما ترتكز على المهارة اليدوية 
والخبرة المكتسبة في حرفة معينة. 

وفضي عصر الآلة أصبحت الآلات الفخمة تسيطر على المرأحل المختلفة للانتاج؛ 
٠‏ وتصيبحت لا تتطلب التدظ البشري إلا في أضيق الحدذود» وقد لا يتكدى الآمر مجرد 
الضغطُ زر أو أزرار معينة حتس تسير عملية الإنتاج بنظام دقيق وتدفق 
مستمر(۱). | 

ا ا ی کور ا و الف کے ا ا ات 
في قروتها الوسطى(؟) تحارب العلم والمعرفةء وكانت الكنيسة تقوم بحرق وتعديب 


)١(‏ انظر: د. صلاح الشنواني: التطورات التكتولوجية والادارة الصناعية» 
ص۱۳۰۵ . 

)١(‏ من الخطاةً أن نقول القرون الوسطى ونسكت؛ لآأنها قرون وسطى بالنسة لأورباء 
و ا وات وا ب ا ن و اه 


أيضا - قرون صدر الاسلام» وهي خير القرون. 
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الخروج عليهاء والقول بعلم لم تقل به» بينما كائت هذه العصور هي عصور النور 
في العالم الاسلامي من كافة جوانب الحياة» وفيها كان العلماء والفقهاء يدعون 
آل ي ,ا ا که کر ا ررم ف مات ت ا 
وللجبر والكيمياء والفلك وغيرهاء ولا غرابة في طك فديننا الاسلامس دين العلم 
وللمعرفة والتفقكر»ء وبالمقارنة بين الملفي المشرق للمسلمين. والحاضر المتعثر 
لهم تجد البون الشاسع الداعي إلى الأسى والحزن. 

اليقفة الشانية : عند تقسيم الماوردي للمناقع ,الى شريفة ودنيئة» حيث 
جعل السناعات الشريفة لأهل النفوس الشريفةء والسناعات الدتيخة لأمل النفوس 
اة ع ك ل ا جو و ك A‏ 
المصنائع فضربان: مستردل»ء وغير مستردل . 

ق ارق کاو وا دفي كا ف الاه ود 
يستغني الناس عن الاكتساب بصناكعهم ومتاجرهم» وقد روي عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: "إن من النتوب ما لا يكفره صوم ولا صلاةء ويكفره عرق 
الجبين في طلب الحرفة "7 ا ) 

وا کے ر ت ا ا ا ا که 
في سبيل الله"(٤)‏ . 

وأما المستردل من المناقع فضربان: 

ا د ا كاه هخ وة ف لف ك اين لان هن الكت اسن 
والزبالين والحجامين أو المشاهدين للعورات كالقيم والمزين. 


)١(‏ ولا يزالون كدلك حتى الآن» وللة الحمد. 
(۲) اتظر: لحب الدنيا والدين» ص١۲‏ . 
)٤٤(‏ سق تخریجهما ص1 . 


(0) يعني في عرق التاس., 
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بخن ر اف اا والففاة: 

فإن لم يحافظ هؤلاء على إرالة الأنجاس من يديهم وتيابهم في أوقات 
فام ,قفو فی خو اة عل کن ك خر كى عليه وها ف 
ديانتهم . 

وإن حافظوا على إازالة النسجاسة وللقيام بحقوق العبادة فقي قدح ذلك في 
اله طك اة 

اا ا هع فا ا ار ها ع اهال كن 

E E O N A E SS 
ولآنها مستباحة شرعاً.‎ 

وال الك ة2 ات ق فى اتال مغ اشكر قى الي :ولا تكح فيحها 
ما استردل في الدنياء لاسيما الحياكة لكثرة الخير في أهلها"(١).‏ 

ومام تقسيم الماوردي للصنائع إلى شريفة ودنيخة نقرر الحقاقق التالية: 

١‏ - من المقرر شرعاتقاوت البشر في ارزاقهم وقدراتهم وموأهبهمء 
وبالتالي يستحيل أن يقوموا جميعا بأعمال فكرية راقيةء بل إن هد! التفاوت من 
حكمة الله تعالى حيتث يقول: (ورفعنا بجعضفهم فوق بعض درجات ليتخد بعضهم بعضا 
سخريا)(؟)» وعليه '"فطبيعة مذه الصاة البشرية قائمة على اساس التفاوت في 
عواهب الافرادء والتفلوت فيما يمكن أن يؤديه كل فرد من عملء والتفاوت في مدى 
اتشقان هذا العمل وهذا التفاوت ضروري لتتوع الأدوار المطلوبة للظافة في هذه 
الأرض»ء ولو كان جميع الناس نسخا مكرورة ما لمكن أن تقوم الحياة في هده 
الآرض بهد الصورة"(؟) . 


. ٤٤١-٤٤٤ كتاب الشهادات من الحاوي»‎ )١( 


(۲) سید قطب» في ظلال القرآن» (۱۸۷/8). 
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الاك فاق كم ال ا في عن و اه د على حل الان د 
وإلا لأامتلات المدن والسكنات بالقمامة والأوساخء ولتلوتت البيئةء وتدهورت 
اة ا حك ا ية مو اة لوا فار الت اة ن 
اال الفا ول مل لك فى ق المح الى غتى اة نها ركا 
O O ETE TT COIN ET TET‏ 
المسلم , 

ا ا ا ا ی و ل ج ا 
الناس انا خلقناكم من فكر وتنثى وجعلناكم شعوبا وقباكل لتعارفوا ان أكرمكم 
ا ا و ا ع الف روه ج 
ال ا و ES‏ ا و و الاو تاك الف 
و E‏ ق ا ی ى 
بالنسة الطيتية الى "دم وحواء عليهما السلام سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور 
ال و ا خان حا و ا ا 
وغل فال القارة ليع م الق اة فاك يم رق ف تون 
خافية على البشرء يعلمها الله تعالى» ويزن بها العباد(:). 

؟ - قسم الماوردي الصناقع - كماسق - إلى مناشع شريفة وصناكع دنيكةء 
أو صناشع مستردلة ومنلقع غير مستردلة» وتكون المناعة أو الحرفة مسترطة 
ودنية عند الماوردي لأحد ثلاثة أسباب: 


,)١؟( سورة الحجراآتء آية‎ )١( 

(۲) سید قطب: في ظلال القرآن» ص۸٤۲؟‏ . 

(؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (دار المعرفةء بيروت) طاء ۷٤اه‏ ج٤‏ »› 
ص۲۲ . 


. ؟؟٤َ٤ص انظر: قي ظلال القرآنء‎ )٤( 


n 


شرعا؛ كأن يباشر النجاسات» أو يتأخر عن الصلاةء أو ينظر إلى العورات. 

الثاني : أنها مستردذلة في عرق الناس. 

الكاكه + انها رة لوه من الف 

أولا : الصناكع المسترذلة في الدين : 

نظر كتير من الفقهاء إلى بعض الصنتاتع بانها دنيكة:؛ لما فيها من محظور 
شرعي» فابن الأثير - متلا - يعلل دتاءة حرفة الصاكغ والقصاب فيقول: "الصائغ 
ريبما كان من صنعه شيء للرجال»ء وهو حرام» آما القصاب فلآجل النجاسة الغالبة 
على توبه وبدنه مع تعذر الاحتراز متها"(١).‏ 

وعليه فإانه إذا خلت هذه الصناقع من المحظور شرعا فانها لا تقدح في عدالة 
وكرامة مزاوليهاء حيث لا غتى للناس عنها(؟)» وإنما يقدح في العدالة ما يقدح 
فس الدين: لآن العدالة تعنسي: "الاعتدال في الآحوال الديتية"(؟)ء» ويكون ذلك 


باداء الفراكض. واجتتاب المحارم(٤).‏ 


() انظر المراجع التالية : 


- ابن قدامة : المغني (مكتبة الرياض الحديئثة» الریاض) ط۲٤٤۱ه )١۱۷١⁄/۹(‏ 
- ابن اقيم : زاد المعاد (مؤسسة الرسالة» بيروت) ط؟؟ء ۹١٤١ه‏ (0۹/0). 
- سيد سابق: فقه امسنة (دار القبلةء جدة) بدون تاريخ (۲۷۹/۲). 
- د. وهبه الزحيلي: الفقه الاسلامي وتدلته (دار القفكرء دمشق) ط؟ء ۹ه 
(010⁄1). 
(؟) القرطبي: الجامع لآحكام القرآن» .)١۱١١٤/۹(‏ 
)٤(‏ عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي: حاشية الروض المربع (لم يذكر الناشر) طاء 


0ھ (¥⁄044) . 
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ثانيا : الصناقع المستردلة في العرف : 
التالية : 


جرى العرف على تصنيف الحرف بحسب نظرة المجتمح الى صنفين: حرف شريفة» وحرف 
غير شريغة"(۱) , 

وسن شروط اعتيار العرف - عند الفقهاء - ألا يخالف دليلا من أدلة الشرعء 
أو قاعدة من قواعده» ولهدا لا عبرة بالعرف عند وجود النص(؟) . 

والعرف هنا جعل الحرف والنشاطات معيارا للمفافلة» بيتما جعل الاسام - 
كما سبق - التقوى معيار المفاضلة بين الناس» ولدلك فان بعض الفقهاء - كما 
سبق - لم يلتفت إلى هذا المعيار المبتي على العرفء وبالتالي لا تقدح مزاولة 
هخه لاقع - عي القريفة عرفا = فى عذالة راوها وها باح والضاس 
بحاجة اليها(؟). 


؟ - من المعروف أن العرق ينتغير من زماان إلى زماأن» ومن مكأن الى آخرء 


)١(‏ د. رواس قلعجي: الإاحتراف واشارة في الفقه الاسلاسي (من منشورات 
المركز العالمي للابحاث الاقتصاد الإسلامي»ء جدة) ٤١٤١ه»ء‏ ص! . 

() اأنظر: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي: أصول مذهب الامام أحمد (مؤسسة 
الرسالة» بيروت) ط؟ء ١١٤١ه»‏ ص0۸ء وانظر: موس إبراهيم الابراهيم: 
المدخل الى أصول الفقه وتاريخ التشريع الاسلامي (دار عمارء الأردن) ۹١٤٠ه‏ 
ص۷ . 

(؟) انظر: المراجع التالية : 
- المجموع شرح المهذب (۳؟/۴؟) . 


- المغني لاين قدامة» .)۱۷١⁄١۹(‏ 
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وعليه فان حكم العرف في زمن ما على مناعة مابانها دنيثة ليس حكما نهاكياء 
حيث قد تزول العلة التي من أجلها وصفت تلك الصناعة بانها دنيكة. 

وفي زمانتا هذا فإن التطور المناعي والإجتماعي قد طور كثيرا من الحرف 
والصنالشع»ء ونزع عنها وصف الدناءة الذي كانت تتصف به لزوال علة ذلك الوصفء 
وأصبح كثير من الحرف تزاول بآلات متطورة:» يكون دور الانسان فيها بسيطاء ولا 
ييباشر النجاسة بيده أبداء فالنسج يتم بارقى الآلات التي تنتج الأقمشة .بصفات 
مسحددةء وكذا القمامةء وللحدادةء والدياغة» وغيرها من الحرف التي كانت في 
عراف الناس حرفا دنيقة(١)‏ . 

- قد ينظر العرف إلى حرقة ما بانها دنيئة بتاء على ما فيها من 
الت جاوفا حكون احظرة الخرف حافك أن هك الخرقة فيك فن الفيسن 
فرآها الناس كلك ولقد وضح دك محمد بن الحصسن الشيباني في رده على من 
قالوا: "مليرجع إلى الدناءة من المسكاسب في عرف الناس لا يسع الاقدام عليه إلا 
عند الفرورة. ."(؟)» حيث قال: "اشم المفمة في عرف الناس ليس للكسب بل 
للخيانة» وظف الوعد. واليمين الكاذبة» ٠‏ ومعنى. البخل"(؟). ‏ 

خالتا : الصناقع المسترطلة لظوها من الفكر : 

وللباحث على ما قاله الماوردي بشانها ملاحظتان : 

الآولى : سبق القول بان تمجيد الصناعة التي تعتمد على الفكر أكثر من 
اأعتمادها على العمل البدني مطلب شرعي واقتمادي»ء وهدأ يعني أن مراتب هذه 
انفتاعاة اى مو اكه ها م الفخاغات الفالجة حن الفك وها ار 
عليهة»ء وإنما المرفوض جعلها صناعات شريفة وغيرها من الصناعات دنيثة» وجعل 
ذلك شارا للمقافلة مين لكان 

الملاحظة الشانية : قسم الرومان العمل إلى فكري»ء ويدوي أو جسدي» ورفعوا 
: المرجع السابق»ء ص۹١ء٠٠‏ . 


(۱) انظر: د. محمد رواس قلعجي 


. الكسب»ء ص1۲1‎ (Ri) 
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من شان الآول» وخفضوا من شان الأخيرء وكان من نتيجة دلك أن جعل الفلاسفة في 
الدروة؛ لإأتهم رجال الفكر والبحث» بيتما جعل الزراع والصتاع وسواد الشعب في 
الطبقة الدنيا؛ لأنهم أصحاب العمل اليدوي أو الجسمانيء وكدلك الحال عند 
الفرس والعرب في الجاهلية(١).‏ 

ولقد كان للماوردي نقولات كثيرة عن حكماء اليوتنان والرومان والفرسء 
قلعله في نظرته تلك تأثر يما نقل عن القوم. 

والظاصة : 

أن الصنعة و للحرفة إذا كانت حتيةة ومستردلة في الدين أو في العرف 
ال بني على ارتكاب عمحظور شرعا عند مزاولة هذه الصتعةء فان هذه النظرة 
صلقبة؛ لان الشرف كل الشرف في لتباع شرع اللهء والالتزام بأمرهء والدناءة كل 
الدناءة في مخالفة الشرع اك مك ما قل ااه اه وی فی 
عدالة مزاوليها؛ نظرا لما يقعون فيه من محظورأت عند مزاولتها. 

ومن جهة تانية فان العرف قد ينظر ,الى عمل ما بأنه مسترذدل لما فيه من 
القدارات أو الرواشح ا وا اة ك ر لا قر 2 لان 
النفوس قد جبلت على استقدار مثل تلك الأشياءء ولكن لا ينبغي أن نجعل مثل تلك 
الأعمال معيارا للمفلضلة» ما دام مزاولها ملتزما بثمر الله تعالى» مجتنبا 

ومع ذلك نؤكد ما يلي : 

أولا : لا مانع شرعا من المفاضلة بين الأعمال على ساس ما فيها من الاتقان 


والجودة» لحديث: "إن الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"(؟) . 


)۹( انظر: ذد عیبسی عيبدة » وأحمد اسماعيل بجی : العمل في الاسلام (دار المعارف» 
القاهرة) بدون تاريخء ص٤‏ . 
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ولحديث: "ان الله كتب الإحسان على كل شيء"(۱). 

فال ها و اوك مات جر كن اشاق التب وات ا اة 
يسعى المطلم إلى أعلى درجات الإحسان والاتقان ا و تال م 
اة عا ما و ل و او ف ااك د ا ال م 
امكان ما هو أصلح منها"(١)‏ . 

تانيا : أي عمل تحتاج إليه الأمة المسلمة - مهما كان - يعد من فروض 
الكفلية التي يجب القيام بهاء فمثلا 'اينبغي أن يكون في كل بلد طبيب» وكحال› 
وحجام» وجراشحي» وطحان» وخضازء ولحام» وطباخء وشواء» وبيطارء وإسكاف» وغير 
ذلك من المناكع المحتاج إليها غالبا"(؟)» ولو اعتمد المجتمع المسلم على 
يدي تجنبية للقيام بممتل هذه الأعمال فان هذا يؤدي إلى البطالة في صفوف 
العسال الفين لا يقدرون على مزاولة الأعمال الفكرية الراقية من لبناء المجتمع 
الل ك هن لك اي اما ع 

وهنا ينبغي الرقس بمستوى العمال الذي يقومون بالأعمال الأاقل مرتبة» سواء 


من اة الخد و الال والمعكةء ;كك التاحة 'القكرية: 


= ومنبع الفوائد (دار الكتب العلميةء بيروت) ط ۸٤اه .)٩۸4/٤(‏ 
كما رواه السيوطي في الجامع الصغير عن البيهقي» عن عائشةء وضفغه. قال 
الممناوي: وأخرجه يها لبو يعلى» وابن عساكرء وغيرهما. انظر: فيض 
القدير (۲۸1/۲)» وحسنه الالباني في صحيح الجامع الصغير (١/۸۴؟).‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيد والدبائح» حديت رقم (۱۹00). 
)١(‏ ابن مفلح (محمد بن مفلح المقدسي): الآداب الشرعية (مكتبة أبن تيميةء 
القاهرة ) بدون تاريخ .)۹١/١(‏ 


(؟) المرجع السابقء (۲۹۲/۲) .وا لرا د الد گا فک ارا ٠‏ 
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آكرمكم عند الله أتقاكم) )۲(.")١(‏ 


.)١( سورة الحجراتء الآية‎ )١( 


(۲) محمد المبارك: نظام الاسلامء الاقتصاد» مرجع سابق»ء ص0۷ . 
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المطلب الثالث : المفاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي : 

طن آل ارا ها و 2 الل يع مال ات الات تفاي عى اها 
كلها مهمة وضرورية ومتكاملة» بينما ظل الفكر الوضعي مترددا بين ما هو العمل 
التتتح وال افر وة خو اه اوت ا كر حت و ا 
قرره الماوردي مند الف علم تقريباء وخير مثال على ما سبق النشاط التجاري 
الذن اعلكيرة القن الاواشي ٠‏ عن اسان اتساوردى و هره( مخ اطا قت ادا 
E E‏ ي ا د ا 
التجاري على آنه تشاط غير طيب وغير طبيعي» ولكنه شر لا بد مته في حياة 
اأجتماعية بعيدة عن الكمال» كما نادت الكنيسة بتحريم التجارة مستندة إلى ما 
قسرره بعض آباء الكنيسة من أن المسيحي لا يكون تاجراء وأن التجارة شر لايد 
مند(؟)» وجاء الطبيعيون فنظروا للتجارة والصناعة على أنها نتشاطات عقيمة غير 
منتجة(٤)‏ . 

ومع بيان للماوردي لممجالات النشاط الاقتمادي» وثنها كلها أساسية ومهمةء 
فقد فاضل بينهاء وحتى نعرف معيار المغافلة رمكونلتة عند الماوردي نورد 
اله في المفوع مينك قال "عة الشاض مل اليتوع الحافرة اسن فيل 


المكاسب وأطيبهاء أو غىرها من المکاسب حل منها؟ 


)١(‏ انظر: الماوردي: أدب الدنيا والدينء ص١(؟١؟ء‏ واين الحسن: الكسب»؛ 
ص2۸- 0 . 
(۲) ما يسمی بالقرون الوسطى. 
(؟) انظر: أريك رول: تاريخ الفكر الاقتمصادي» ترجمة: راشد البراوي (دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشء القاهرة) ۹1۸امء ص١٤ء١٤‏ . 
وانظر: د. لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتصاديء» صا . 
)٤(‏ انظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور القكر الاقتمصادي»ء ص١1١ء‏ ود. لبيب شقيرء 
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فقال قوم: الزراعات أجل المكاسب كلهاء وأطيب من البيوع وغيرهاء لآن 
إلانسان في الاكتساب بها أحصسن توكلاء وثقوى إخلاصاء واكشر لأمر الله تعالى 
تغويضا وتسليما. 

وقال آخرون: إن الصناعات أجل كسبا منهاء وأطيب من البيوع وغيرهاء لأنها 
أكتساب ينال بكد الجسم وإتعاب النسقس» وقد روي عن النبي - صلى الله علية 
وسلم - أنه قال: "إن الله يحب المؤمن المحترف"(١)ء‏ فظاهر الاحتراف بالنفس 
دون المال , 

وقال آخرون: البياعات جل المكاسب كلهاء وأطيب من الزراعات وغيرهاء وهو 
أشبه بمذهب الشافعي والعراقيين"(۲) . 

شم إن الماوردي أورد بعض الأدلة على فظية البيوع فقال: "والدليل على 
أن البيوع من أجل المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه المأذون فيه: أن الله عر 
وجل صرح في كتابه بإطالها فقال: (واحل الله البيع)(؟)ء ولم يصرح باعلال 
غيرها"(٤)‏ . 


وأستدل الماوردي بحست : "طيبب ما اکل الرجل مهن كسة"(0)ء تم قال 


)١(‏ رواد الطبراني في الكبير (؟/١۱۹)ء‏ والبيهقي في شعب الايمان» وقال عنه 
الهيستمي في مجمع الزواكد :)1١/١(‏ "روله الطبراني في الكبير والگوسطء 
وفيه عاأصم بن عبيدالله» وهو ضعيف". وقال عند الإألباني: ضعيف. اإنظر: 
مسل افخاديك الهفة. حه زك 0 

(0 كقاب الوع ملخاو 0012 : 

سور ال ای را 

٠. ٠٠٤ص كتاب البيوع» المرجع السابقء‎ )٤( 

(0) رواه الشساقي في كتاب البيوع برقم (١0٤٤)ء‏ ورواه ايق ماجه في كاب 


التجارات برقم (۲۱۴۷). 
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"والكسب في كتاب الله التجارة"(١)‏ . 

واستدل تيضا بحديت رافع بن خديج قال: قال رجل: يا رسول اللهء أي: العمل 
أطيب؟ فقال: "عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور"(؟). 

تم قال الماوردي: "ولآن البيوع آتكتر مكاس الصحابة وهي أظهر فيهم من 
الزراعة والصتاعة» ولأن المنفعة بها أعم» والحاجة إليها آكثرء إذ ليس أحد 
يستغني عن ابتياع مأكول وملبوس» وقد يستغني عن صناعة وزراعة"(؟). 

وبناء على ما سبق یمکن القول: 

١‏ - يميل الماوردي إلى تفضيل النشاط التجاري على غيره من مجالات النشاط 
الاقتتهاد وة افتل فة ن اا في كا فا كهت اة رة خا 
(وأحل الله البيع)(٤)‏ نتزل إنكارا من الله تعالى للتسوية بين البيج والرباء 
وإبطالا للقياس بيتهما(0)» وأما الأحاديث فلا تعني افظلية التجارةء وإنما 
ثفضلية عمل اليد وهو لا يقتصر على التجارة» بل يكون - تيضا - في الصناعة 
والزراعة» ومن جهة ثانية» فان النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما يسال 
يعطي جوابا يناسب حال المساكل وظروقه . 

وآما الاستدلال بان البيوع تكثر مكاسب الصحلبة فما دلك إلا لأنها تتناسب مع 


أحوالهم وظروف بلادهم؛ حيث لم تكن بلادهم زراعية ولا صناعية . 


. ٠١۵ص كتاب البيوع» المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) رواة الحلكسم (؟/١۱)ء‏ وأحمد (٤/11)ء‏ والطبراني في الأوسطء وقال عنه 
الآلباني: صصح. انظر: سلسلة الأاحاديت الصحيحة» ص١1١ء‏ حديث رقم .)1١۷(‏ 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي» ص0١٠‏ . 

)٤(‏ سورة البقرةء آية (۷0؟). 

(0) انظر: تفسير بي السعود (/۲11)ء ولنظر: سيد قطب: في ظلال القرآن 
(١/۷؟؟)»‏ وانظر: الشيخ محمد علي الصالبوني: رواشع البيان في تفسير آيات 


الأحكامح (دأر القلمء دمشق ) طاأء إ١أ٤أفء‏ (0۹⁄1ء*1؟). 
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وما قولةه: باآنه لا غنى عن لبتياع ماتكول وملبوس» وقد يستغنى عن صناعة 
اة فا ت له م وو لزاع الفاغ م زاسون وال 
وما التجارة إلا فرع خادم للزراعة والصناعةء كما ذكر ذلك المارودي نفسة(١).‏ 

هداء» وقد نتسب النووي للماوردي تفصيل الزراعة فقال: "قال الماوردي: أصول 
الاش راع والكاة والم ةد وا اة فا اة ماه لكا 
تشبههها بمذهب الشافعي أن التجارة أطيب» قال: والأشه عندي أن الزراعة أطيب؛ 
لآنها اقرب إلى التوكل.. )١(".‏ . 

وبعد ذلك تبدى النووي رثيه فقال: "قلت: في صحيح البخاري عن المقدام بن 
معديكرب - رضي الله عنهة E TD ES‏ "ما اكل 
تحد طعلما قط خيرا من أن يتكل من عمل يده»ء وإن نبي الله داود كان يكل من 
عمل يدد"(؟)ء فالصواب ما نص عليه رسول الله صلى ال عليه وسلم» وهو عمل 
اليد قإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب وتفضلها لآنه عمل يدهء ولآن قيه توكلا 
كما خذكر الماوردي» وقال لآن فيه نفعا عاما للمسلمين والدواب»ء ولآانه لابد في 
العادة آن يؤكل منه بغير عوض فيحصل له أجره"(٤). o.‏ 

بل يرى النووي أن الزراعة أفضل» حتى ولو كان الشخص لا يعمل بيدهء وأانماً 
ف و و ي ف ت ل ا ل اة عة 
وسلم: "ما من ملم يغرس غرسا فياكل منهة إإاتسان ولا دابة ولا شيء ,الا كانت له 


صدقة"(0) . 


ف ا 

.)۱0/۹( المجموع شرح المهدب‎ )١( 

.)۲١۷١( رواه البخاري: كتاب البيوع»ء باب الرجل وعمله بيده» حديت رقم‎ )١( 
.)۱0⁄/۹( المجموع شرح الممهذب‎ )٤( 


(0) المرجع نفسه (10⁄/4)ء والحديث سبق تخريجه ص٠۸‏ . 
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وأكثر الفقهاء يفضلون الزراعة - كما قال الشيباني -: "وآكشر مشاقخنا - 
رحمهم الله - على أن الزراعة أفضل من التجارة وأعم نفعا"(١)‏ . 

وممن ذهب الى تفضيل التجارة الدمشقي» حيث قال: "التجارة اذا ميرت من 
جميع المعايش كلها وجدتها أفضل وتسعد للناس في الدنيا"(۲) . 


وما نقله النووى عن تفضيل الماوردي للزراعة يخالف ما أورده الماوردي في 
الخاوى نو تقل اليم كا سق تيان قك وه اور اتوي عن الماوردى له 
احتمالان : 

الأول : تن حلك هو فهم النووى لما أورده الماوردي من المفاضلة بين أوجه 
النشاط الاقتصادي. 

الشاني : أن النووي نقل هذا الكلام من أحد كتب الماوردي التي لم تصل 
الينا. 

؟ - آخرج الماوردي النشاطات المحرمة من مجال المفاضلة» حيث أن المعيسار 
الشرعي هو الأساس الآول» وقد سبق قول الماوردي: 'والدليل على أن البيوع صن 
ال لكاب كلها إا وقف على الرفة الارن ف : 

وبناء على هذا المعيار الشرعي فإن النشاطات المحرمة مستبعدة من مجال 
المقاضلة . 

وب الاضلافة إلى مهيار المشروعية أو الطية استخدم الماوردي - وغيره من 


الفقهاء - معيار "النقع العام" أو ما يسمى "الوفورات الخارجية"(١)‏ . 


)١(‏ انظر: الكسب» ص٤1ء10ء‏ وانظر: محمد بن عبدالرحمن اليمني الحبشي: كتاب 
البركة في فضل السعي والحركة (المكتبة التجارية» مصر) بدون تاريخ» ص٠‏ . 

(۲) الإشارة الى محاسن التجارة» ص13 . 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي» ص٤٠٠‏ 


. انظر: د. شوقي دنيا: سلسلة اعلام الاقتصاد الاسلامي» صا‎ )٤( 


Oz 


وبموجب المعيار الثاني ينظر إلى المنافع العامة للنشاط الاقتصادي 
المياح» حيث يفضل النشاط ذو المنافع العامة . 

وقد شار العيني إلى هنين المعيارين» فقال: "وقد يقال: هذا أطيب من حيث 
الحل» ودلك فضل من حيت النفع العلم» فهو نفع متعد إلى غيره"(١).‏ 

؟ - لا تعني المفاضلة بين مجالات النشاط الاقتمصادي إهمال شيء منهاء أو أن 
هذا منتج ودلك عقيم - كما كان الحال في الاقتصاد اليفعي من قبل - ولكن 
المفاضلة مبنية على معيار المنفعة والثشواب مع كون جميع النشاطات مطلوبة» بل 
ومفروضة على الكفاية. 

٤‏ - الإأحلديتث الواردة في فضل الزراعة والتجارة والصناعة لا تناقض بينها 
البتة؛ لآتها تعني أن الغرس والتجارة واتخاد الصناكع مباح(؟) . 

وتحرير القول في المفاضلة بين مجالات للنشاط الاقتصادي أن النشاط الأاقضل 
اف ارال مقرل ان و هة دقل کلام النووي السابق -: 
"والحق أن دلك مختلف المراتب» وقد بختلف باختلاف الأحوال والأشخاص"(١)‏ . 

كل المي و كاه حك فخي ا مخف الال في فك د ادن 
حاجة الناس» فحيث كانوا محتاجين إلى الأقوات آكثر كانت الزراعة أفضل 
للتوسعة على الناس» وحيث كانوا محتاجين الى المتجر لانقطاع الطرق كانت 
التجارة أفضل» وحيث كانوا محتاجين إلى الصناكع كانت الصنعة أفضل"(٤).‏ 

ويتبين لنامما سبق أن الاقتمصاد إلاسلامي أكثر حرصا على التخصيص الرشيد 


للموارد» حيث بتمتع النشاط أو القطاع الاقتمادي المحتاج اليه أکتر من غيره 


)١('‏ العينس (بدر الدين تبي محمد» محمد محمود بن احمد العيني ت ۸00هف): عمدة 
القاري شرح صصح البخاري (دار الفكر» بيروت) بدون تاريخ .)۱۸41/۲١(‏ 

(۲) انظر: العيني: عمدة القارى .)۱۸41⁄/١١(‏ 

(۴) فتح الباري (دار الريان للتراثء القاهرة) طا ۷١٤اهء‏ (۴01⁄6). 


.)۸41⁄/١١( عمدة القاري‎ )٤( 


es 


الأولى : الثواب الأكثر» حيث يفضل النشاط بمقدار الحاجة إليه كما سبق. 
الثانية : الربح الآأكبرء» وهو ظاهر . 


- ¥ - 


المطلب الرابع : غاية النشاط الاقتمادي : 

تسعى الاقتصادیات المختلفة نح تحقيق غاية محينة وأهداف ثابتة. 

فالاقتمصاديات الوضعية غايتها المصالح المادية» وإن اختلف اسلوب الوصول 
,ايها من نظام إلى آخرء وهنا تكون المادة مستهدفة لذاتها. 

وفي الاقتماد الاسلامي تكون عبادة الله تعالى محور حياة المؤمن: (وما ظقت 
الجن والاشس الا ليعبدون)(١)»‏ وبالتالي فان نشاط المسلم وتمرفاته وسلوكه يجب 
أن يدور حول هذا المحور ويرتبط به» بمعنس أن عبادة الله تعالى هي غاية 
المسلم» وما سواها وسيلة لتحقيق تلك الغلية» والنشاط الاقتصادي لابد منه لكي 
يحقق المسلم غاية وجوده» وفي دلك يقول الماوردى: "فإذا عدم المادة التي مي 
قوام نفسه» لم تدم له حياة» ولم یستقم له دین"(۲). 

ومن جهة شانية فإن النشاط الاقتمادي نفسه يكون عبادة يتقرب بها المسلم 
إلى ربه» وذلك بشرطين: 

الأول : الالتزام بسشرع الله» وتنفيذ أحكام الدين» فقد بين الماوردي أن 
الله تعالى "جعل لهم - اي للناس - مع ما هداهم إليه من مكاسيهمء وأرشدهم 
إليه من معايشهم» دينا يكون عليهم حكماء وشرعا يكون لهم قيما؛ ليصلوا إلى 
موادهم بتقدیره» ویطلبوا سباب مکاسبهم بتدبیره"(؟). 

الشرط الثانس: الاظاص» وهو - كمايقول الماوردي - أن يبتفي بنشاطه 
"القربة إلى الله - جل ذكره - والزلفة لدي لا إلى غيرةء دون عاجل المكافاة 
والجزاء» والشكر والثناء"(5) . 


رة اناا ر 
(۲) أدب الدئيا والدين» ص۸٠٠‏ . 
(؟( المرجع تقسه » ص٠۲‏ 


. نصيحة الملوك» ص۸؟؟‎ )٤( 


ا 


يجوز لمن اخذ في الدنيا بالحزم» وحكم في أموره العقل» أن يبيع دينه بدنيادء 
وآخرته بأولاه» إإذ لا مقدار للدنيا في الآخرةء ولا خطر لها في جنب الدين"(١).‏ 

وبين أن الأموال 'اسبب لبقاء الأجسامء؛ EY‏ البشرء وآلة لطلب المعالي؛ 
الل اقاي وة هة الام وجا الى الاه في اة 
والاولى"(؟) . 

وقال تيضا: إن المال "ليس مما يجب أن يباع به الدين ولا تشرى به الآخرةء 
بل يجب أن تكتسب به ويطلب لها ويقدم إليها"(؟) . 

وعليه يتضح لنا من تقوال الماوردي السألبقة أن النشاط الاقتصادي لابد منه 
حتس يستقيم مر الدنيا والدين؛ لآن الله تعالى خلق الانسان ووهب لد الحياة 
ليعبده وحدهء وأذا ترك الانسان النشاط الاقتمصادي الم تدم له حياةء ولم بمستقم 
له ديين"(٤)‏ كما قال المأوردي. 

وما قاله الماوردي عن غاية النشاط الاقتمادي نجده عند غيرة من أعلام 
الاقتماد الاسلاميء ERIN‏ اا کن اکت الیو ا ل ها 
ةه حال م ا اعا واوا بال ا وة الق ا ج 
إلى اقامة القرض إلا به» فيكون فرضا بمنزلة الطهارة لإداء الصلاة. . ."(0). 

والآن نسال: ما هي نتيجة لختلاف الغاية بين إالاقتصاد الاسلامي والاقتصاديات 
الوضعية ؟ 

والجواب : لقد كأن من نتيجة لستهداف الاقتصاديات الوضعية للمصالح 
المادية كهدف نهلشضي كان من نتيجة ذلك المنافسة الطاحنة التي دارت وتدور 


رحاها بين معسكرات الدول الممختلفة بقمد السيطرة الاقتصادية. واحتكار الأسواق 


ارجم افد ى99 : 
)٤(‏ ادب الدنيا والدين» ص/١‏ . 


(0) الكسب»ء صل!-:؟ . 


- ۹ - 


ومصادر المواد الخام في البلاد المكتلفة(١).‏ 

وفي الاقتماد الإسلامي تطلب الممالح المادية كوسيلة لتمكين إلانسان من 
القيلم بمستلزمات الظافة وتعمير الأرض»ء لأمتتالا لامر الله تعالى: (هو انشاكم 
مهن الأرض واستعمركم فيها)(؟)» ويسترتب على الترام ذلك سعي الجميع لاعمار 


الأرض واستغلال ثرواتها على أحسن وجه؛ لينعم الجميع بخيراتها(؟). 


خلتمة الفصل : 

في هذا الفصل درسنا آراء الماوردي في مفهوم النشاط الاقتماديء 
ومشروعيتهء وبياأان مجالاته وغايتهء» ويمكن تلخيص أهم نتاشج هدا الفصل في 
النقاط التالية: 

١‏ - استخدم الماوردي لفظ "الكسب" بدلا من "النشاط الاقتمادي"»ء إذ الأخير 
مصطلح حديتث» وقد اعتبر الماوردي الخدمات من مجالات النشاط الاقتصادي "الكسب"؛ 
ي : أنها مجالات منتجة» وهذا ما توصل إليه الاقتصاد الوضعي مند أمد قصير. 

؟ - تخضع مشروعية النشاط الاقتمادي في إالاسلام للتشريخ الالهيء بيتما تخضع 
مشروعية النشاط الاقتصادي في الاقتصاديات الوضعية لاجتهادات البشر. 

ولقد بين الماوردي أهمية مشروعية النشاط الاقتمصاديء وأن الالتزام بها امر 
لابد عمنهء وقد وضع الاسلام من الضمأنات ما يحقق الالتزرام بدلك وتتمتل هده 
الضمانات في الرقابة الذاتية "الداظية"ء والرقابة الخارجية "الحكومية ". 

٣‏ - یؤدی اختلاف مصدر مشروعية النشاط الاقتصادي في الاسلام عنه في الاقتصاد 


الو ى خا ةما : 


)۱( د, احمد العسال» ود. فتهي عبدالکریم : النظام الاقتصادي کی الاسلام»؛ ص . 
(؟) سورة هود» آية .)1١(‏ 
( انظر: کد اح مذ العسال»ء وک . فتحي عبدالكريمء المرجع السايق› ص0 ۲ء 


وانظر: شوقي الفتجري : الوجير في الاقتصاد الاسلاميء ص٤‏ . 


- أن التزام المسلم بحدود هذه المشروعية يعود عليه بخيري الدنيا 
والآخرة. 

ب - يؤدى التزام المسلم بمشروعية النشاط الاقتمادي إلى تعاون الآفراد 
فا مته فى عة ن الفا ۽ الك هرار ججحتا عن الخارع والكخاص الى 
يعوق تقدم الحياة الاقتصادية , 

ج - يرتبط الرشد الاقتمادي في الاإسلام بمفهوم الحلال والحرام» وعلية غان 
الرشد الاقتصادي في الاسلام يعني "الاستفادة من الموارد المتاحة للحصول على 
كبر قدر ممكن من خيري الدنيا والآخرة» ضمن الاطار الشرعي". 

د - بيترتب علس الالتزام بمشروعية النشاط الإاقتصادي اتساق الاتتاج صسع 
الاستهلاكء فلا ينتح الا ما جاز استهلاكه شرعاً. 

٤‏ - بين الماوردي أهمية النشاط الاقتصادي»ء وثنه قوام الحياةء» وبدونه لا 
تدوم للفرد حياةء ولا يستقيم له دين»ء وهو - بالاظاص - عبادة يتقرب بها المسلم 
إلى الله تعالى. 

6 هة الاو ن هالت الت هة ال خماي اة من كرا ك 
تدحت عن كل مجال من محالات التشاط: فتحدث عن الزراعة مبينا اهميتها 
وأقسلمهاء ثم تحث عن التجارة مبينا مشروعيتها وأهميتهاء وأنها من المجالات 
الأساسية للنشاط الاقتمادي» وئولى التجارة الخارجية أهمية كبيرة» وحث على 
الاتجاه إاليهاء وم التجارة داخل المدينة الواحدة دون سفر ولا نقلة» وبخاصة 
إذا صحب ذلك تربص واحتكار. 

و الاي کي إلى حرية التجارة» وسنع تدظ الدولة بمزاولة النشاط 
التجاري إلى جانب الآفرادء وبين ما يترتب على تدظها من أضرار. 

٦‏ - تحدتث الماوردى عن الصسناعة ميينا أهميتها ولقسامهاء وأكد أن 
النشاطات الاقتصادية مترابطة» بحيث لا يستغني بعضها عن بعض. 

وقسم الصنائع إلى شريفة ودنيئة آو مستردلة وغير مستردلةء وتقرر لدينا 


= إ2 - 


عا ان الفرت امكره لها ك ب اى زاوها ف رات فرع واا 
إذا خلت السنعة من ارتكاب المحظورات فإنها لا تقدح في عدالة مزاولها؛ لأن 
معيار المفاضلة والعدالة هو التقوى. 

۷ - وفيما يتعلق بالمقفافلة بين مجالات النشاط الاقتصاديء نجد الماوردي قد 
مال إلى تفضيل التجارة على غيرهاء ولقد تبين لنا أن الأففلية تختلف من حال 
إلى حالء وانها تكون وفق معيارين: 

الأول: معيار المشروعية» والتاني : معيار النفع العام. 

كما تبين لنا أن هند المفاضفلة لا تعني استبغعاد شيء عن مجالات النشاط 
الاقتمادي - كما كان الحال في الاقتماد الوضعي من قبل - » ولكنها تعني - هنا 
- اليسحث عن آي من هنذة التفاطات قكثر خواباونقعاء مغ التتكيد عى اها 

۸ - النشاط الاقتمصادي في الاسلام ليس غلية» ولكنه وسيلة لتحقيق الغايية 


الف ل الفاق 


الملسسوك الاقتعسادى. 


ت 


تمهب سد : 

درستاا ف لقنتل الكول هن هة الاب آراة الماوردي. في الضهاط الاقتشضادى, 
قى معدا اال م كرون را ي الو افج ف الام فى جال ك 
وإنفاقه . 

والنشاط والسلوك قد يتداخلان ويكون التمييز بينهما غير واضح في الدراسات 
الاقتصادية؛ لذا سنوضح بعض المميزات والفوارق بيتهما فيما يلي : 

| - من حيث المعتى اللغوي: فان النشاط هو المقابل للكسل(١)ء‏ ويعني 
""ممارسة صادقة لعمل من الأعمال» يقال: لقلان نتشاط زراعي أو تجاري مظا"(١)›‏ 
وعليه: "فالنشيط من طابت نقفسةه للعمل"(؟) , 

مها السلوك فهو مصدر سلك طريقا(٤)ء‏ ويعني: "سيرة إلإنسان ومذهبه 
واتجاهه» يقال : فلان حسن السلوكء او سيء السلوك"(0) . 

وقي اللغة الانجليزيةء فان النشاط "رابن†عءه" يعني: الفعل والععمل» بينما 
يعني السلوك "٣uا0زہوطء8"‏ التصرف والسيرة وطريقة العمل( ) . 

٠‏ ؟ - ولقد عرف علماأء اأتنفس السوك بانه يمتمتل في النشاطات الظاهرة 

الملموسة كالاستيقاظ من للنوم» وقراءة الصحف»ء والتوجه إلى العمل...» كما أنه 


يتمثل في النشاطات غير الظاهرة كالتفكير والادراك() . 


)١(‏ انظر: ابن منظور: لسان العرب» والقاموس المصيطء مادة (نشط). 

(۲) المعجم الوسيطء (4۲۲/۲) مادة (نشط). 

(۴) انظر: لسان العرب»ء والقاموس المحصطء مادة (نشط). 

)٤(‏ اتظر: القاموس المصطء مادة (سلك). 

(0) المعجم الوسيطء .)٤٤0/۲(‏ 

(1) انتظر: الياس أنطون الياسء وادوار 1. الياس: ق_اموس الياس العصري 
E U r a‏ 

(۷) د.إبسراهيم الغمري: السلوك الانساني (دار الجامعات الممريةء الاسكندرية) 


- ٤ - 


ومن هنايقع ما تكرناه من تداخلء ولكن يظهر الفرق إدا عرفنا أن أهم 
الدراسات التي شغلت البامتين في مجال العلوم السلوكية هي بحثهم الداكم 
اوه ت تة اا الي حع هره لحه مك مف و ااي اع عن 
أنماط أخرى من السلوك(١)‏ . 

والسلوك بهذا المعنى هو مانقهصده هناء وما الاقتماد إلا دراسة لسلوك 
إلانسان تجاه المشكلة الاقتمادية» حيسث يعرف علم الاقتصاد الوضعي - حسب تعريف 
روبتنزن - يانه "العلم الدي يدرس السلوك إلاتساني من حيست كونه علاقة بين 
الغايات (الحاجات) المتعددة والوساشل المصدودة"(۲) . 

وعليه قان النشاط تفاعل يحصث بين (الطبيعة) والانسان» يحصل من ظاله 
الانسان على الوسائل المختلفة لكي يستخدمها في إاشباع حاجاتة» وهو ا قيام 
الانسان ببلل نشاط ليطوع به الموارد الطبيحية(؟)ء وإذا كان النشاط تفاعلا بين 
الانسان والموارد الطبيعية فإن السلوك يعني طريقة هذا التفاعل وضوابطه .. 

؟ - مما سبق فان النشاط قد يأتي بمعنى السلوك والعكس» فقد يكون سلوك 
اع ل واف ا ی ن و کا کے کا ها ل م 
وقد درسنا آراء الماوردي في الفصل الأول في النشاط من حيث مفهومة وأهميته 
ومجالاته» بيتما ندرس في هدا الفصل آراء الماوردي في السلوك الاقتمادي من 
حيث الدوافع والفايسات والضوابط التي يلترم بها المسلمء وهو يزاول النشاط 


الاقتصادي . 


)١(‏ انظر: د. عبدالرحمن محمد عيسوي: دراسات في السلوك الانساني (مسنشاة 
الفغانقى كدر مقرو كاز 906 : 

)١(‏ اأنظر: د. صبحي تادرس قريصة» ود. مدحت محمد العقاد: مقدمة في علم 
الاقتمادء» صل١ء‏ ود. شوقي أحمد دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من 
ر ا ا 

(؟) انظر: د. السيد عبدالولي: أصول الاقتصاد (دار الفكر العربي» القاهرة) 


طم ص۹ . 
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و کے ا ية راك الك الاق تماق وة دة 
ومتميزة في ظل الاقتماد الاسلامي؛ لأن السلوك يركز على أخلاقية النشاط الاقتصادي» 
التي لا تحظى بمتل هذه الأهمية في ظل الاقتصاد الوضعي. 

وهذا الفصل يتكون من مبحشين: الإأول عن السلوك الاقتصادي في مجال الكسب» 
والشاني عن السلوك الاقتمادي في مجال إلانفاق» ويدرس دلك في الاقتماد الوضعي 
e E e O E SS‏ 

واستخدام مصطلحي الكسب والانفاق في عمجال دراسة الاقتصاد الاسلامي أولى من 
استخدام مصطلحي الانتاج والاستهلاك؛ للأسباب التالية : 

١‏ - لا يخلو حال الانسان مهن كسب للمال و انفاق له؛ ولذا عرف البعض 
الاقتصاد الاسلامي بائه: "العلم الذي يبحث في طرق الكسب والانفاق على ضوء 
الأحكام والآداب التي تضمنتها شريعة الاسلام"(۱). 

- الكسب أعم من الانتاج؛ فللكسب يعني تحصيل المال بما يحل من 
الأسباب(؟)» بينمايقترصر الانتاج. على تحصيل المال عن طريق مزاولة عملية 
الانتاج. 

كما أن الانفاق أعم من الاستهلاك؛ فالاستهلاك يمشل جانبا من جوانب إلانفاق» 
وهناك جوانب أخرى متل إلانغاق الاستشماريء والاتفاق التطوعي ..» ومن جهة أخرى 
قإن مجاللات الانفاق في الاسلام متعددة تشمل الانفاق على النفس والزوجة والآباء 
والآأبناء والعبيد والبهائم وفي سيل الله وغير ذلك مما لا يوجد له نتظير في 
الاقتصاد الوضعي»ء وقل مشل لك في الكسب الدي قد يأتي عن طريق أالارث والهبة 
والصدفقة والهدية وغير ذلك. 


ولا يعني دلك رفض ممطلحات الاتقتصاد الوضعي بصورة مطلقة وعدم الاستفادة 


الرياض) بدون تأريخ»ء ص . 


(؟) انظر: محمد بن الحسن الشيباني: الكسب» ص؟؟ . 


EE 


منهاء و لك تة ب بعتي أ لآخه ی الدصطلحلت الموجودة في شر عت نا ولختنا أو عشثد 
فقهاقنا إدا كانت تخدم الاقتماد الاسلامي» وتبين المراد توو أوضح ,.. وسيتضح 
لنا أن الماوردي قد استخدم لفظي الكسب والانفاق : 

هذا وسوف تدرس هذا الفصل في مبحثين : 
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المبحست الأول : الكسب 

وندرس هدا المبحث في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : المشكلة الاقتصادية . 

المطلب التاني: حدود الكسب . 

الى الخالت: الكت والفسالة: , 
المطلب الأرل : المشكلة الاقتصادية : 
تمهبذ : 

أدرجت دراسة المشكلة الاقتمصادية في هذا السبحت؛ لأنها مسالة سلوكية»› 
فالاقتصاد يعني دراسة السلوك الانسلني تجاه المشكلة الاقتصادية» ولذا عرف 
الاقتماد الوضعي بانه "العلم الذي يدرس السلوك الانساني من حيث كونه علاقة 
بين الغايات المتعددة والوساكل المحدودة"(١).‏ 

المشكلة الاقتصادية في نظر الماوردي : 

ئم تعرف المشكلة الاقتصادية في عصر الماوردي بهذا الإسم» وانما كان الكلام 
يدور حول عنتصرى هذه المشكلة: الموارد والحاجات؛ لك يمكن معرقة آراء 
الماوردى حول المشكلة الاقتصادية من خلال ما كتبه عن الموارد والحاجات, 

أولا ٠‏ الش وارد : 

بين الماوردي أن الله تعالى سخر "للانسان جميع ما في العالم من سماقة 
وأرضه وها بينهما"(؟)» وبين أن هدا التسخير لا شك فيهء ولا مريةء ولا تدافع 


(؟) انظر: ص ٤٤١‏ 


وسيتضح لنا - بعد قليل - أن المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي 
مشكلة سلوكية بدرجة أولى. 


(؟) انظر: نصيحة الملوكء ص4٤ء‏ ودب الدنيا والدينء» ص۸*؟ . 
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الأرض جميعا متة)(١).‏ 

إن تسسخير الله سبحانه وتعالى للانسان ما في السموات وما في الأرض يعني 
ا الكو ئ لاهن وان ع ال٠‏ اون 
نطاقا قد توجد ندرة في بعص المواردء لوجود قدر من الموارد في بعض المجتمعات 

يفيض عن حاجاتہا وفي نض الوقت تعاني مجتمعات أخرى من تدرة الموارد (۳) ء 

وما سبق ينبغي فهمه مع ملاحظة الآمور التالية : 

١‏ - موقف الإسلام من الموارد مرتبط تماما بموقفه من حاجات إلانسان» 
فالموارد كافية لسد حاجات الإنسان الحقيقية التي تتوقف عليها حياته وأداؤه 
لوظيفته في الحياةء ولكنها قد لا تكفي رغبات الانسان وشهواته(؟). 

وقد بين الماوردي أن الشهوات ليس لها حد متتاهة(٤)»‏ وقال: "إن المال 
قل من أن يوضع في كل موضع من حق وغير حق"(0) . 

؟ - بين الماوردي أن زيلادة الموارد عن المقدار اللازم لسد الحاجات 
الحقيقية ينتج عنها - في الغالب - بغي وطغيان» يقول الماوردي: "وإنما خص 
الله تعالى الانسان بكثرة الحاجة» وظهور العجز» نعمة عليه ولطفا بهء ليكون 
دل الحاجة» ومهانة العجز يمتعانه من طفيان الغنى» وبغي القدرة؛ لأن الطغيان 
مركو في طبع اذا االسحفنىء والبفي ستول عليه إذا قدرء وقد اتباتا الله 
ا عنه» فقال: (كلا إن الانسان ليطغي . ان رآه استغضس)"(1). 

E E OE ON E CE E O E 


.)١١( سورة الجائثيةء آية‎ )١( 

(۲) د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية ..» صا . 
(؟) المرجع نفسه» ص . 

. ا١اص لدب الدنيا والدين»‎ )٤( 

E 


(DD‏ المرحع نفسة › ص۲ ۱ء والآية من سورة العلقء آية (1ء). 
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النتعم» كما آن كفران النعم بالمعصية سبب لسلب النعم(١)»ء‏ وعليه فان شكر الله 
تعالى بطاعته واجتتاب نتهيه يولد المزيد من العطاء إلالهي» كما أن الاتحراف 
کن لك و لفك والتهة اوق الف ل بتاك ك خا حا لبه اهل 
المعالاصي وأرباب الكفر من رغد عيش وكترة رزق؛ لآن ذلك ابتلاء بالنعمة 
والستدراج لهم» قول الماوردي: "ولي س إن تال أمل المعاصي لدة عيش أو 
أدركوا أمنية من الدنيا كانت عليهم نعمة»ء بل قد يكون دلك استدرأجا ونقمةء 
روى ابسن لهيبسعة عن عقبة بن عأمرء عن عقبة بن مسلم أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "إذا رايت الله تعالى يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم 
إياهء قانما ذلك استدراج منه لهم تم تلا: (فلما نتسوا ما دكروا به فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء حت إذا فرحوا بها وتوا اخذناهم بغتة فاذا هم 
مبلسون) ()"(؟) . 

ولنا مزيد تعليق بعد الكلام عن الحاجات. 

انيا : الحاجات : 

وضح الت ان الله ا خلق الانسان ا لا يستغني عن إشباع 
حاجلته الماسةء وفي دلك يقول: "جعل (الله تعالى) الإنسان اتكتثر حاأجة من جمبخ 
الحيوان؛ لآن من للحيوان ما يستقل بنفسه عن جنسهة»ء والانسان مطبوع على الافتقار 


ای جنس ۽ وأستعانتة (بعيره) صفقة لاأزمة لطبعه ۽ وخلقة قائمة هي جوهره"(٤)‏ . 


. اتظر: لدب الدنيا والدين» ص*٠٠ء ونصيحة الملوك» ص00‎ )١( 
.)٤٤( سورة الأإنعامء آية‎ )۲( 
والحديث أخرجه تعمد والطبراني» والبيهقي في الشعب» وقال عند‎ 
الالباني: صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصسحيحة للإالباني (١/١٠۷)ء وانظر:‎ 
تفسير ابن كکتير» (۱۳۷/۲)ء وانظر: كتاب الزهد للامام أحمد» تحقيق محمد‎ 
. السعيد بسيوتي زغلول (دار الكتاب العريي» بيروت) ط۹٤٤١ه»ء صل‎ 
. ٠٠٠ص (؟) قدب الدنيا والدين»‎ 


٠۴۲ص المرجع نفسه»‎ )٤( 


is 


وأشار ااه إلى تنوع حاجات الانسان» فقال: "فالناس مجبولون على 
الحاجة إلى انواع لا يقدر الواحد أن يقوم بجميعها"(١).‏ 

ومن جهة اخرى يفرق الماوردي بين الحاجات وبين الرغبات والشهوات. 

فشا الحاجة الفتدعو الى ما سد الجوع» وسكن الظما"(؟)ء هذا في جاتب 
الستكل والمشرب» وتنا الملبس فتدعو - الحاجة - إلى ها يلزم ل "حفظ الجسد 
ودقع الآذى» وستر العورة"(؟) . 

وهذه حاجات حقيقية يرى الماوردي أن لشاعها "مندوب(٤)‏ ,اليه عقلا وشرعا؛ 
لما فيد من حراسة النفس وحراسة الجسد ..."(0). 

وأما الشهوات فقد فرق الماوردي بين نوعين متها(ا ) : 

النوع الأول : شهوة الزيادة على مقدار الكفايةء ويسميها الماوردي 
"الفضول"(¥)» وهذا النوع ممنوع عقلا وشرعا(۸). 

النوع التاني : شهوة تنااول الآأشياء اللذيدة» ويسميها الماوردي 
"الرغبة"(۹)» ويرى الماوردي التوسط والاعتدال فيما يتعلق بهذا النوع(١٠).‏ 


والخلاصة أن المساوردي يفرق بين حاجات حقيقية يجب الوفاء بها؛ لأن حياة 


. قوانين الوزارةء ص‎ )١( 

. أدب الدنيا والدین» ص0؟؟ء۷؟؟‎ )۴١۲( 

5 الا ف الت فة وهل الول وال فك والفنات الول هه 
اسرد افق الامو الح ما وى 

(0) أدب الدنيا والدينء ص۲۲۵ 

(1) المرجع تفسةء صا ؟؟ . 

() المرجع تفسه» ص . 

(۸) المرجع نفسه» ص۲۷٣‏ . 

. المرجع نفسه» ص۲۲۷‎ )٩( 


. المرجع نفسه» ص؟؟؟‎ )٠١( 
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الإنسان تستلزمهاء وهذا الحاجات مصودة ومقدرة(١)‏ . 
أما الشهوات فينتبفغي التوسط فيها؛ لأنها - كما يقول الماوردي -: "ليس 
لها حد متناه» فيصير دلك ذريعة الى ن ما يطلبه (إلانسان) من الزيادة غير 
متتاةء ومن لم يتتاه طلبه استدام كده وتعبة»ء فلم يف التذاده بنيل شهواته 
بما يعانيه من استدامة كده ونتعابه مع ما قد لزمصه من فم الانقياد لمغالبة 
الشهوات والتعرض لاكتساب للتبعات» حتى يصير كالبهمية التي قد انصرف طلبها 
الى ما تدعو إليه شهوتها؛ فلا تنزجر عنه بعقل» ولا تنكف عنه بقناعة"(؟) . 
وقد خكر إلامام الغزالي - مها فكره للماوردي - من أن الشهوات والرغيات 
غير محدودة ولا متناميةء ولكنه اعتبر إلانسان قد وقع في سلسلة غير متناهية من 
الرغبات عندما يتعدى قدر الفرورة(؟)» بينما كانت نظرة الماوردي أوسعء فهو لو 
يرى بسا في تلبية الحاجات للتحسينية - مادام دلك في حدود الكفاية - وفي 
هذا الشان يقول - فيسما يتعلق بالملبس: "وما الجمال والزينة فهو مستصسن 
) بالعرف والعادة من غير أن يوجه عقل أو ر وفي هذا النوع قد يقع التجاور 
n e RE eT‏ 
وعليه فإن تشخيص الاقتماد الوضعي للمشكلة الاقتصادية مرفوض من وجهة 
النظر الاسلاممية - التي وضحها الماوردي - فإذا كان الاقتماد الوضعي يرى أن 
المشكلة تتمثشثل في موارد محدودة» وحاجات لا نهاقيةء قان الماوردي - كما سبق - 
یری أن الله تعالى سخر للإنسان من الموارد ما يفي بحاجاته المتضبطة المقدرةء 
بينما لا تنتهي الشهوات إلى غاية مصودة. 
ومما سبق يمكن القول بان المشكلة الاقتصادية قد نتجت عن السلوك الانساني 
r‏ 
(1) انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية» ص١۷‏ . 
(۲) قدب الدنيا والدسينء» صاإ؟ . 
(؟) انظر: إاحياء علوم الدينء (؟/١؟ء٤٤۲).‏ 


() ادب الدنیا والدین» ص۴۲۹ . 
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المنحرف عن منهج الله» ويتمثل هذا الانحراف في الأمور التالية : 

١‏ - عدم الاستفادة مما سخر الله تعالى للانسان في هذا الكون من خيرات 
وقصور وساقله المتاحة عن استخدام الموارد لتلبية الحاجات. 

۲ - تكاسل الانسان وعدم سعيه في الأرض للحصول على معيشته»ء (هو الذي جعل 
لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)(١).‏ 

؟ - تجاوز الانتسان في تقدير حاجاتهء والظط بين الحاجات والشهوات التي 
لا نهاية لهاء قال صلى الله عليه وسلم: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
شالتاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب"(؟). 

٤‏ “ادان الاتصسان للمواردء وصوة امتخدامة لهاء جالافافة إلى سوء توزيع 
الموارد على المستوى الدولي» نتيجة للاستسداد للدولي والهيمنة الي تفرضها 
اقول اة و اة غ اة اا مخ تكح الي خف فى 
البحار حتى لا تهبط الأسعار» وكدا الإنفاق العسكري الهائل؛ حيث أن لدى أمريكا 
وروسيا من الترسانات النووية ومخزون السلاح ما يكفي لتدسير الكرة الأرضية وما 
لها اک م ری م وک کی اا ات ف وک اى ا 
بمخزون يكفي لتدمير العالم مرة واحدة بدلا من عشرين مرة لفاض من ميرانيتها 
ا قطي مراك الاح والحخحاةء لين في هك الذول فة بل في الال 


أجمعء ومع حلك لا زال الانقاق العسكري يتزايد باستمرار في الدول الكبرى(؟). 


.)١60( سورة الملكء آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب الرقاق» بلب مايتقى من فتنة المال برقم »)1٤١١1(‏ 
ورواه مسلم في كتاب الزكاة» باب: لو أن لابن آدم واديين .. برقم .)1٤۸(‏ 

(#) لنظر: المرلجع التالية: د. محمد شوقس الفشجري: الالام والم ةك اة 
الأقتمامية» صااء وانظر: مطة الاقحتطاه الإسلامي: المطد الرايعء صلا 


Ra TIN 
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ومن تاحية أخرى تنجد آن الكماليات واللذات والشهوات عادة هي التي تسخر 
لها الآأجهزة فتشبع» وتبقى الحاجات الفرورية متاججة تهز بعنف حياة المليارات 
من البشرء واليك بعض الأامثلةء» يقول برل: "من المثر للضك ثن 21١‏ من الصسيد 
الكبير الذي يتم في تيار بميرو يجري تصتيعه إلاطعام قطعان الماشية في آمريكا 
وثوربا"(() . 

ويقول: "لدى الأمريكيين مائة مليون كلب وقطء وتاكل القطط منها ثلث السمك 
المعلب» كما أن في الهند E e E‏ بإلافافة الى عدد من الجواميس يقارب 
عدد الناس فبها"(؟) , 

ف ان ا ل ا ا 'ليصرف الأمريكيون على الكلاب والقطط 0,٤‏ 
بليون دولار ي بيتمالم تبلغ مساهمة أمريكا في إأطعام الشعوب الجاكعة في 
العالم سوى ۲۵ بليون دولارا في السنوات العشرين الماضية.. ."(۴). 

وفيما يتعلق بسوء التوزيع والاستبداد الدولي والهيمنة التي تفرضها الدول 
الكبرى تنجد أن "الإسواق المالية الدولية» والآسواق المطية للدول المناعية - 
اه > د ئة بالك ابر جن ارال الفرة ٠‏ 
واحتوائها في ظل ما تطلق عليه (تدوير الفوائض) لمملحة استشماراتها 
ومشاريعها الخلمة» وتجريد البلدان العريية من أموالها التي هي بأمس الحاجة 


إليها لتنمية قدراتها المادية والبشرية"(٤).‏ 


(١ء۲)‏ فرانكلين برل: الجوع أقصر طريق إلى يوم القيامة» ترجمة حسني عاشور 
(دار القلم» بيروت) ص0٤0‏ . 

(۲) المرجع نفسهةهء ص!؟ء ولنظر: د. شوقي أحمد دنيا: الاقتصاد الاسلامي هو 
البديل الصالح» ص؟10-1 . 

)٤(‏ حسن النجفي: النظام النقدي الدولي وأزمة الدول النامية (جامعة الموصل» 


العراق) ط ۱۹۸۸مء وقد دعم ما قاله باحصائيات رقمية وجداول توضح دلك. 
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المطلب الثاني : حدود الكسب : 

تعرض الماوردي لأحوال الناس تجاه الكسب» وقد ركز حديثه على الدوافع 
والبواعث لطلب المزيد من الكسب أو الاحجام عن ذلكء فإان كانت تلك البواعث 
طيبة ومعتبرة شرعا فهر لا يرى بسا في طلب الزيادة او القناعة»ء وإن كانت غير 
معتبرة شرعا فهو لا يقر طلب الزيادة» كما لا يقر إلاحجام عن الكسب بدافع من 
تلك الدوافع الباطلة . 

وقد قسم أحوال الناس تجاه الكسب إلى ثلاثة أحوال : 

قسم يطلب الكفاية» وقسم يطلب الزيادة على مقدار الكفايةء وقسم يقصر عن 
طلب الكفاية . 

وقبل الدخول في تفميلات هذه الأقسام يستحسن أن نوضح - باختصار - المقصود 

حد الكفاية : 

لم يحدد حد الكفاية بمقادير معينة؛ لأنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والظروف(١).‏ 

ويمكن تعريفه بانه يعني: مستوى المعيقة الملاكم للفرد داخل مستوى 
المعيشة الساثد(؟۲) . ) 

وقد اعتبر الماوردى حد الكفاية أدنى مراتب الغنى فقال: "فيدفع الى 
الفقير والمسكين من الزكاة بقدر ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدضى 


مراتب الغنى"(؟) . 


. انظر: د. محمد شوقي الفنجريء الاسلام والمشكلة الاقتصادية» ص0؟‎ )١( 
. انظر: د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص؟1‎ )١( 

د. محمد عفر: الاقتصاد الاسلامي» .)۳۱١١۳۱۳/۶(‏ 

علي خضر بخيت : التمويل الداظي للتنمية الاقتمادية» صا . 


(۴) الأحكام السلطانية» را0 . 
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شم بين اختلاف مقدار حد الكفاية باختلاف الظروف والأحوال فقال: "ودئك 
معتبر بحسب حالهم(١).‏ قمنهم من يصير بالدينار الواحد غنيا إذا كان من مهرة 
آهل الأسوأاق يربح فيه قدر كفليته فلا يجوز أن يزاد علية» ومنهم من لا يستغني 
إلا بمائة ديتار» فيجوز أن يدفع اليه تكثر منهة"(؟):» وقد | عتبر الماوردي 
البيت والزوجة والخادم والمركب بللاضافة إلى الماكل المشرب من الحاجات 
المعتبرة ضمن حد الكفاية(؟) . 

والآن نذكر مراتب الكسب كما ذكرها الماوردي: 

ولا : قدر الكفاية : 

وهنا يطلب الانسان مقدارا من الكسب على "قدر كفايته» ويلتمس وفق حاجتهء 
من غير أن يتعدى إلى زيادة عليها او يقتصر على نقصان منها"(٤)‏ . 

بك ال قي خف اتوي ا وال ا الج وال افكت 
المقتصدين"(0)ء» ومن لكتفى بقدر الكفاية فليس عليه "إلا توخي الال منةء 
اال الطب فيدر اة اله افا رق 

تانيا : دون قدر الكفاية : 

وهنا فان الانسان "ايقصر عن طلب كفايتهء ويزهد في التماس مادته"() . 

وقد ركز الماوردي على الأسباب والدوافع إلى دلك فارجعها ,الى ثلاثة اساب 
مي: الكسلء والتوكل (والزهد والقناعة)(۸) . 

وهنا نقف وقفة لدراسة هذه الآسباب وبيان موقف الماوردي من كل متهاء 


وبيان وجه الحق في ذلك كما يظهر لنا. 


)١(‏ أي: المحتاجين من الفقراء والمساكين. 
اخ ف ا30 
):102( آدب الدنيا والدينء ص۲۱۲ ٠‏ 


(¥:۸) المرجع نفسهء» ص٤١‏ . 


0 


السبب الأول : الكسل : 

وهنا يرى الماوردي أن من قصر عن طلب كفايته تتيجة الكسل "فقد حرم ثروة 
التشاطء ومرح الاغتباط فلن يعدم أن يكون كلا قصيا أو ضاشعا شقياء وقد روي عن 
النشبي - صلى الله عليه وسلم - تند قال: "كاد الصد أن يغلب القدر» وكاد 
الققر أن يكون كفرا"(١).‏ 

فهنا يشن للماوردي حملة على الكسالى القاعدين عن النشاطء العاطلين عن 
العمل» ويصفهم بانهم يشكلون عبقا ثخقيلا وخطير!ا على e‏ لاتهم اما أن 
يكون لهم من يقوم بمؤونتهم فيكونون كلا عليه»ء أو لا يكون لهم من يقوم 
بمؤونتهم فيعتمدون على وساكل شر وفسادء كالسرقة والقمار وغيرها(؟), 

كمائن هذا للمتكاس قد حرم تقسة "لشروة النشاط ومرح الاختباط"» فالنشيط 
مرح مسرور» والكسلان مغموم ومهموم . 

ويستفق إلامام الغزالي مع الماوردي في أن التكاسل عن النشاط يؤدي إلى 
رار أجتماعية واقتمادية» حيث يقول الغزالي: "فهده أشغال الظق» وهي 
معاشهم» وشيء من هذه الحرف لا يمكن مباشرته الا اوغ تعلہ ا في الابتداء» 
وفي الناس من يغفل عن حلك في الصبا فلا يشتغل به أو يمنعه عنه مانع فيبقى 
عاأجزا عن الاكتساب بعجزه عن الحرف فيحتاج إلى أن يكل مما يسع فيه غيردء 


قيبحدتث مشه حرفتان خسیستان: اللو صة والكداية(؟)» اد ا ياکلان 


ر ارجم فة سال واللية فة تفرجة العقتيلي في الفعفاء ۹ئ 
وليو نيم في الطيةء وأورده الهيثمي في مجمع الزواكد (۷۸/⁄/۸)» ا 
"رواد الطبرلني في الأوسطء وفيةه عمرو بن عثشمان الكلابي» وثشقة ابن حبان» 
وهو متروك". انظر: تخريج أحاديتث مشكلة الفقر وكيف عالجها إلاسلام للالباني 
(المكتب الاسلامي» بیروت) طاء ۰0٤۱ه»‏ ص۹١٠٠‏ . 

(۲) اأتظر: خان زاده: منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» ص٤۷؟‏ . 

(؟) الكداية: التسول بطرق مزرية واحتيالية. واتخاذ ذلك حرفة ومهنة. انظر: 


إحياء علوم الدين (؟/٩٤۲).‏ 
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من سعي غيرهماء تم الناس يحترزون من اللصوص والمكدينء ويحفظون عضهم 
أموالهمء فافتقروا ,الى صرف عقولهم في استنباط الحيل والتدابير"(١).‏ 

وتلافيا لحدوت تلك اللأضرار المترتبة على التكاسل عن النشاط يدعو الماوردي 
الى العمل واغتنام الفرص»ء فقال: "فاجعل الاجتهاد غتيمة لصحتكء والعمل فرصة 
فراغك» فليس كل الزمان مستسعدا(؟)ء ولا ما غات مستدركاء وللفراغ زيغ أو 
ندم» وللظوة ميل أو أسف"(۲). 

السبب الثاني : التوكل : 

يقول الماوردي: "وإدا كان تقصيره (عن طلب كفايته) لتوكلء فدلك عجز قد 
عدر به نفسهء وترك حزم قد غير اأسمه؛ لآن الله تعالى إأنما مر بالتوكل عند 
انقطاع الحيل والتسليم إلى للقضاء بعد الاعذارء وقد روى ععمرء عن أيوب» عن 
تبي قلابة قال: ذكر عند النبيس - طلى الله عليه وسلم - رجلء فدكر فيه خرء 
فقالوا: يا رسول الله» خرج معنا حلجاء فإذا نزلنا مترلا لم يزل يطلي حتى 
نسرحل» فإذا ارتطلنا لم يزل يذكر الله - عز وجل - حتى ننزل» فقال لى الله 

٠‏ علينه وسلم: لقمن كان يكفيهة علف ناأقته وصنع طعلمه؟" قالوا: كلنا يا رسول 

الله قال: "كلكم خير عمتنهة"(٤).‏ وقال يعض الحكماء: ليس من توكل المرء 
اغاعته للحزم» ولا من الحزم اضاعة نصيبه من التوكل"(0) . 


() أحياء علوم الدينء (؟/١٤۲).‏ 
(؟) مستسعدا: أي: يعد سعيدا ومباأاركا., أنظر: متهاح اليقين شرح لدب الدنيا 
والدين»ء ص1۸ . 
)١(‏ أدب الدنيا والدينء صا١٠‏ . 
(٤(‏ اخرجه ا بود اود يإ ازا سیل بم .ب ورجاله یا تھا ل ییحی وره راسر 
ETO E‏ 


۶ اا ۶ : 
1٠ب‏ د اود ) کھس اشع الإرا ووط (مو. ارتسا لت ٤‏ مروت ) ۲ط¿ ١ ٠١٠۸‏ ا 


(0) ادب الدنيا والدين» ص0١١‏ . 
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يستحق المزيد من الايضاح والتفصيل؛ لأنه قد ظن بعض المسلمين أن السعي للكسب 
يتنافى مع التوكل» مما يجعل ذلك المفغهوم عاققا دون المساهمة في البيناء 
الاقتصادي للدولة الاسلامية . 
لذلك سنعطي نبذة عن مفهوم التوكل وحقيقته من وجهة النظر إلاسلامية . 
١‏ - مفهوم التوكل : 
التوكل لغة: قال في القاموس المحيط: "توكل علس الله: استسلم ,اليه"(١).‏ 
وهو يختلف عن التواكل الذى يعني: "تضيع الأمر بالاتكال على الغير"(؟). 
وعليه قفالتوكل استللام لله تعالى» حيث يظهر المسلم عجزه واعتماده على 
الله بعد الآخذ بالأسباب(؟)» بينما التواكل يعني ترك الآسباب وتضييع الأمورء 
والاعتماد على الغير"(:). 
التوكل اصطلاحدا : 
يقول ابن القيم: "توكيل العبد ربه: تسليم لربوبيتهء وقيام بعبوديته"(0) . 
وقد وردت تعريفات كثيرة للتوكل» منها: 
التوكل: قطع علائق اللقلب بغير الله( ). 
وقيل: التوكل: هو التسليم لمر الرب وقضاثه(١),‏ 


وقال الامام تحمد رحصه الله : "للتيكل: عمل القلبء ومعنى ذلك أنه عمل 


. القاموس المحيطء مادة (وكل)‎ )١( 

(۲) الراغب الأصفهاني: مفردات الفاظ القرآن الكريمء ص٩01‏ . 

(۴) اتظر: مختار الصحاح»ء مادة (وكل). 

. الراغب الأصفهاني»ء مفردات الفاظ القرآن الكريم» ص01۹‎ )٤( 

(0) مدارج السالكين (دار الكتاب العربي»؛ بيروت) تحقيق محمد حامد الفقيء طاأء 
۲ه*ه (۷⁄/۲) . 

(1) المرجع نفسه .)1/١(‏ 


(۲) المرجع نفسه .)١١٤⁄/١(‏ 


0 


قليي ليس بقول اللسان» ولا عمل الجوارح"(١).‏ 

: التوكل والأخذ بالأسباب‎ - ١ 

إن الأخد بالأساب لا ينتاف التوكل» فالتوكل مطه القلب. وتصوص القراآن 
والسنةء» وآقوال ١أكمة‏ الأمة على ضرورة الأخذ بالأسباب. 

ففي القرآن قوله تعالى: (فاذا عزمت قتوكل على الله پان الله يحب 
المتوكلين) )١(‏ . 

فهذا النص يوضح أن التوكل مرطة لاحقة تسبقها مرطة ضرورية هي العزم» 
والعزم إرادة الفعل مع القطع والتصميم(؟). 

وفي تفسير قوله تعالى: (وترودوا فإن خير الزاد التقوى)(٤)»‏ روى البخاري 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان آهل اليمن يحجون ولا يشزودون: 
ويسقولون: نحن المتوكلونء فإذا قدموا مكة سالوا الناس»ء فأنزل الله تعالى: 
(وتزودوا قان خير الزاد التقوى)(0). 

ويوضح طك ما روأه اين بي الدنيا آن عمر بن الخطاب - رضي الله عته - 
٠‏ لقي ناسا من أهل اليمنء فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون» فقال: بل 
أنتم المتكلون» ,انما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله"(1). 


.)١۱١۶⁄/١( المرجع نقسه»‎ )١( 

() سورة آل عمرانء آية .)١0۹(‏ 

(۴؟) انظر: د. شوقي تحمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص“ . 

.)۹۷( سورة البقرة» آية‎ )٤( 

(0) انظر: صحيح البخاري: كتاب الحجء باب قول الله تعالى: (وتزودوا فان عر 
الزاد التقوى)» حديت رقم .)۱0۲١(‏ 

(1) الحافظ ابن تبي الدنيا: التوكل على الله» تحقيق مجدي السيد ابراهيمء 


(مكتبة القرآنء القاهرة) بدون تاريخء صا . 


يطلقها ويتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "اعقلها وتوكل"(١)‏ . 

فقد أمره - صلى الله عليه وسلم - بان يأخذ باللاسباب ويبلل الجهد ويتوكل 
على الله حت لا منافاة بينهما, 

وعليه» فان عدم الأخذ بالاسباب ينافي النصوص وينافي التوكل»ء يقول اين 
القيم: "وجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالاسبابء فلا يصح التوكل 
إلا مع القيام بهاء والا فهو بطالة وتوكل فاسد"(١).‏ 

ومن الآخذ بالاساب: الكسب والسعي في طلبه» بينما القعود عن ذلك بدعوى 
التوكل وهم وتواكل. 

قال سهل بن عبدالله: "ومن طعن في الحركة فقد طعن في السنةء ومن طعن في 
التوكل فقد طعن في الايمان"(؟). 

وقال ابن القيم أيضا: "التوكل حال التبي صلى الله عليد وسلم»ء والكسب 
سنته» فمن عمل على حاله فلا يستركن سنتة"» ويقول عن الأسباب: "من نفاها فتوكله 
مدخول"(٤).‏ كما وازن لبن القيم بين منكري الأسباب ومن يقول: "إن كان قضي لي 
وسبق في الآزل ا الول ا والري ا ا فلا ت ا ت ) 
تحرکت او سكنت وتزوجت او ترکت. سافرت أو قعدت» ون لم يکن قد قضي لي لم 
يصصل لي ايضاء فعلت أو تركت ,., شم قال: فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ 
وهل البهاكم إلا أفقه منه؟! فان البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة"(0). 


() رواه اين بي الدنبياء المرجع السايبق »> ص۲۲» ورواھ الترمذي : كکتاب صفقة 
القيالمة والرقائق والورع برقم »)۲0١۷(‏ وقال المتاوي في فيض القدير 
عمرو بن أمية الفمري قاسنادها صحیح . 

.)1⁄/9( مدارج السالكينء‎ (iTeTeY) 


(0) المرجع نفسه (؟/۱۹). 


ك 


خطيسر حينما تركوا الأسباب» فلنه "لا يستقيم لأحد دين ,إلا بالأسباب» أوليست حركة 
تقدامه ونقلها في الطريق والاستدلال على أعلامها - إذأ خفيت عليه - من الأسباب؟ 
فللتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلا وشرعا وحسا"(١)»‏ يقول شيخ الاسلام ابسن 
تيمية رحمه الله: "الالتفات إلى الأسياب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابا نقص في العقلء والاعراض عن الأسبلاب بالكلية قدح في الشرع"(؟)» ويقول 
الإمام الغرالي: "ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد» والتثاقل 


عنها بالكلية طعن قي السنة وقدح في الشرع"(؟). 


مراحل : 


المرطة الأولى: ما قبل الشروع في العمل»ء وفيها نجد أن الطاقة المعنوية 
"التيركل" تدفع الانسان دفعا إلى الدخول في العمل طالما استكملت الطاقة 
. المادية أوضاعهاء فلا يتوقف الانسان خوف القشل» حيث أن تحقيق النتيجة متروك 
ئه تعالى» وما دام الانسان قد بذل طاقتة فان الله لن ينضيع عمله؛ لآن الله 
تعالى لا يضيع اجر من أحسن عملا. 

المرحلة الثتانية : وهي مرطة تنفيذ العمل»ء وهنا فان طاقة التوكل تشد من 
زر الطاقة المادية وتدفعها إلى الأمام. 

المرطة التالثة: وهي مرطة ما بعد التنفيذء وفي هذه المرطة إما تجاح 
وإما فشل ... فإن نجح العمل فان طاقة التوكل تعمل عملهاء وتمنع ألانسان من 
الغرور الباطل» حيث يشعر المسلم بان ذلك بتوفيق الله تعالى لهء وإذا فشل 


الو تف 6 ن: 
)۲( الفتاوى الكبرى: تحقيق محمد عبدالقأادر عطا» ومصطقیى عبدالقادر عطا (دار 
الريان للتراثء القاهرة) طاء ۸١٤اه‏ (0/١؟؟).‏ 


(۴) إحیاء علوم الدین» (۲۵۹/۶). 


ا 


والتخال عو راف اقل حه جه ين هف الففل ها رق 9 فان ية 
وقد قام بما يجب عليه تجاه دلك العملء وعلية فان التوكل - بمفهومه الاسلامي 
الصصيح - يدفع إلى العملء وليس مثبطا له"(١).‏ 

۲ - الكسب والتوكل : 

مما سق تبين لتنا أن من التوكل السعي للكسب» والآخد بالآسباب المشروعة 
له» ولقد كان لأعلام الاقتماد إلاسلامي مواقف واضحة من العلاقة بين الكسب 
والتوکل» ندكر منها: 

موقف إلامام للماوردي - كماسق -» حيث اعتبر التقصير عن طلب الكفاية 
أبحجة للتوكل عجرا لتخذه البعض عذرا لتقصيرهمء وبين ن الله تعالى مر 
بالتوكل بعد لتخاذ وتقديم مواد العذر التي في مقحور الانسانء وإذا قام 
الانسان بلك فان عليه أن يستللم لقخاء الله وقدرهء وحذر الماوردي من الظلط 
بين العجز وترك الحزم وبين التوكل(؟)» ويحذر لبن القيم - أيضا - من "اشتباه 
التوكل بالراحةء وإلقاء حمل الكلء فيظن صاحبه أنه متوكل» ... واشتباه ظع 
الآأسباب بتعطيلها: فظعها توصفذء وتعطيلها ألحلد وزندقة؛ فظعها عدم اعتماد 
القلب عليها أو وتوقه وركونة اا بهاء وتعطيلها إلقاؤها عن 
الجوارح..."(١).‏ 

ومن تلك المواقف ميرقف الامام محمد يبن الحسن الشيباني ممن يحرمون الكسب 
بحمة منافاته للتيوكل»ء وكان مما قاله: "والعجيب من الصوفية انهم لا يمتنعون 
من تنلول طعلم من تطعمهم من كسب يده وربح تجارته مع علمهم بدلك فلو كان 


. ۲١۲۲ص د. شوقي دنیا: الاسلام والتنمية الاقتصادية»‎ )١( 
. ١۵0ص (؟) انظر: دب الدنيا والدين»‎ 


(۲) مدارج السالكين (١/۳۲؟1ء2١١).‏ 


EE 


منهم من التناول عرفنا أن قولهم من نتيجة الجهل والكسل .)١("...‏ 

ويقول إلامام الغزالي: "وقد يخن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب وترك 
التداوي والاستسلام للمهلكات. ودلك خطا؛ لآن ذلك حرام في الشرع» والشرع قد 
أثنى على التوكل» وندب إليه» فكيف ينال حك بمحظوره"(١)‏ . 

وهذا من المولقف الطيبة للغزالي» ولو أن له مواقق أخرى قد تبدو معارضة 
ومناقضة لهذا الموقف(١)‏ . 

السبب الثالث : الزمد والقناعة : 

يقول الماوردي: "وإن كان تقصيره لزهد وتقتعء قهذه حال من علم يمحاسبة 
نفسه بمتبعات الغنى والتروة»ء وخاف عليها بوائق )٤(‏ الهوى والقدرة» فآثر الفقر 
على الغفنس» وزجر النفس عن ركوب الهوى؛ فقد روى بو الدرداء - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم طلحت فيه شمسه إلا 
ت ها اواو ف ع ك كه ا اكان ا 
الناس ھلموا إلی ربکمء ,ان ما قل وکفی خير مما کثر والھی"(0)۔ 

وبعد أن أورد يعض الاقوال والأشعار في هذا المنعتى قال: "وهذه الحال انما 


تصح لمن نصح تفسه قفاتطاعتةء وصدقها فأجابتة» حتی ان قيادهاء وهأن عتنادهاأء 


ر6 ف و 

)١(‏ الأربعين في أصول الدينء E‏ التجارية الكبرىء القاهرة) بذون 
تاريخ» صا1٤۲ء‏ وانظر: إحياء علوم الدين )۲4۲⁄٤(‏ . 

(؟) انظر: د. شوقي دنيا: سلسلة اعلام الاقتصاد الإسلامي» ص1١ء٠1١‏ . 

(4) بوائق: جمع باققةء وهي الآفة والداهية. انظر: خان زاده: منهاج اليقين 
شرح كتاب قدب الدنيا والدين» صا۷؟ . 

(0) رواه أحمد وابن حيان في مصحيحه والحاكم واللفظ له» وقال: صحيح الاسنادء 
ورواد البيهقي من طريق الحاكم .. انظر: الترغيب والترهيب للمندري 


.)4⁄/2( 


2 


وعلمت أن من لم يقنع بالقليلء لم يقنع بالكشر.."(١)ء‏ وقال: "فما من أعرضت 
تقسه عن قبول نصحهء وجمحت(؟) به عن قناعة زهدهء فليس إلى اكرأهها سبيل؛ ولا 
للحمسل عليها وجه» إلا بالرياضة والمروءة» وآن يستنزلها إلى اليسير الذي 
لاتتقر منهء فغادا استقرت عليه انزلها إلى ما هو تقل منة»ء لتنتهي إلى الخاية 
التغلبية ,تقر اة و اتخ ن الخال ال وة 4(١‏ خم قم ذلك 
بقوله : "فهذا حكم ما في الأمر الثاني من التقصير عن طلب الكفاية"(٤).‏ 

هذا عن الزهدء وما القناعة فقد وضح الماوردي أنها تكون على ثلاثة أوجه: 

"افالوجه الإول: أن يقنع بالبلفة من دنياه» ويصرف نفسهة عن التعرض لما 
سواد» وهذا أعلى منازل آهل القناعة"(0) . 

"والوجه الثشاني: أن تنتيهي به للقناعءة إلى الكفايةء ويحدف الفضول 
والزيادة» وهذا أوسط حال المقتنع"(1). 

"والوجه الخالث: أن تنتهن به القناعة ,إلى الوقوف على ما سنىح» فلا يكرة 
ما فتاه وإن كان كشيراء ولا يطلب ما تعذر وإن كان يسيراء وهذه الحال أدنى 
منارل أهل القناعءة؛ لأنها منشتزكة بين رغبة ورهبة: ما الرغبة فلآنه لايكره ٠‏ 
الريادة على الكغفاية إدا سنحت» وما الرهبة فللآنه لا يطلب المتعذر عن نقصان 


المادة اذا تعذرت"(۷) . 


. ١ص قدب الدنيا والدينء»‎ )١( 

(۲) جمحت : يقال: جمح الفرس: اعتز فارسة وغلبه.. مختار الصحاح (جمح). 
(١ء٤)‏ أدب الدنيا والدينء ص۸١‏ . 

(0) المرجع نفسهء ص٤۲‏ . 


)¥1( المرجع نقسد »> ص۲۲0 


E 


زهدا وقناعة IE‏ آمرا محمودا! بظاف من قصر عن طلب کفایته کسلاء ڏو بدعوی 
التوكلء ويرى الماوردي أن الزهد يعني: "ليثار الفقر على الغنى» وزجر النفس 
عن ركوب الهوى هروباأا من تبعات الغتنى والثروةء وخوفا من بوائق الهوى 
والقدرة"(١).‏ 

إن الموضوع يتطلب بيان مفهوم الزهد وحقيقته؛ لإآن المفهوم الساقد - لدى 
البعض - عن الزهد ثته يعنيس: "ترك المباحلت تقربا إلى الله» ويترتب على 
الق ها او فق الاي من العاف ق ف اا ب واه ع ا 
فهو ظاف الأفضل؛ لآنه عناف للزهد» ومعنى دك شيوع ظاهرة الفقر التعبدي"(۲) . 

وفيما يلي بيان المراد بالزهد» وكيف يكون المسلم زاهداأ... 

: تعريف الزمد‎ - ١ 

الزهد لغة: الزميد الشيء القليلء والزاهد في الشيء الراغب عنهة»ء والراشي 
منه بالزهيد؛ أي: القليل"(؟) . 

المد إصطلاحا : 

ل أين القيم: "وقد تكتثر الناس من الكلاء E‏ وکل اشار إلى 
خنوقه» ونطق عن ا وشاهده»ء فان غالب عبارات القوم تعبر عن أدواقهم 
وتحوالهم»ء والكجلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق» ولقرب إلى الحجة 
والبرهان"(٤)‏ . 

وقد أورد أبن القيم عدة تعريفات للزهدء نذكر منها(0) : 


. ؟١0ص المرجع نفسه»ء‎ )١( 
. د. شوقي دنياً: الاسلام والتنمية الاقتصادية:» ص‎ (7) 
. انظر : الرأغب الأصفهاني : معجم مفقردات الفاظ القرآن الكريمء ص‎ (7 


.)١۱١⁄/١( مدارج السالكين‎ )0٤( 


ا 


ما قيل في الزهد والورع وأجمعها, 

وقال سفيان الشوري: الزهد في الدنيا قمر الآملء ليس بتكل الغليظ ولا 
لبس العباء. 

وقال الجنيد: الزهد في قوله تعالى: (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما اتاكم والله لا يحب كل مسختالى فخور) (١)ء‏ فالزاهد لا يفرح من الدنيا 
بموجود؛ ولا يسف على مفقود» يقول إبن القيم: "والدي أجمع عليه العارفون: 
أن الزمد سفر القلب من وطن للدنياء وأخذه في منازل الآخرة"(؟)» "وبدلك يظهر 
أن الزمد من أعمال القلوب لا من اعمال الجوارح» وهو ينشاً من قوة الايمان 
وصحة اليقين» فإنه سبحانه ضمن أرزاق عباده وتكفل بها"(؟) . 

؟ - الرهد والكسب : 

لا منافاة بين الزهد وبين الكسب والغضىء فاد E‏ ل 
تيمية رحمه الله: - "ترك ما لا ينتفع قي الآخرة"» فان ذلك لا يعني ترك الكسب 
والهروب من الغنى؛ لآن الاكتساب عبادة من العبلادات التي يتقرب بها المسلم إلى 
E E a‏ حف کف اوت بشرط الاخلاص لله تعالى في ذلك 
وثداء الحقوق(٤)‏ . 

وفضيما يلي نورد ثقوالا لبعض أقمة وعلماء الأمة شؤكد أن الغنى والكسب 
لاينافي ألزهد: 

فهدا إملم الزماد الامام أحمد رحمة الله» وقد "سكل عن الرجل EE‏ 


الف دينار» هل يكون زاهدا؟ فقال: نتعمء شريطة اله یفرح ادا زادت» ولا يسحزن ادا 


.)؟١( سورة الحديد» آية‎ )١( 
. )١۲/١( مدارج السالكين‎ )۲( 
.)۲١⁄/۴( د. عبدالسلام داود العبادي: الملكية في الشريعة الاسلاميةء»‎ )۲( 


)٤(‏ انظر المبحث الأول من الفصل السابق. 


ا 


نقصت"(۱) . 
ويقول ابن القيم: "فالزهد لا ينافي الغنى» بل زهد الغتي أكمل من زهد 
الفقير؛ فإن الغني زهد عن قدرة» والفقير عن عجزء وبينهما بعد بعيد» وقد كان 
رسول الله - صلى الله علية وسلم - في حال غناه أزهد الخلقء وكذلك إيراهيم 
الظيل - عليه السلام - كان كثير المال وهو أزهد التاس قي الدنيا"(؟). 
ويقول العر بن عبدالسلام: "الزهد في الشيء خو القلب من التعلق به» مع 
الغربة عنه والفراغ منهة» ولا يشترط ظو اليد منه» ولا انقطاع الملك عنه؛ فإن 
سيد المرسلين وقدوة الزاهدين مات عن فدك والعوالي ونصف وادي القرى وسهامے 
من خيبرء وملك ن الأرض كلهاء وكان شغلهما بالله مانعا لهما من التعلق 
بکل ما ملکا"(؟) . 
ويسقول أبن جزي: "وليس الزهد بترك الطالء ولا إضاعة المالء ف ون 
الغني زاهداء إذا كان EEE‏ عن الدضياء وقد يكون الفقير دنيويا إذا 
اشتد حرصه» وكان معمور القلب بالدنيا"(٤)‏ . 
ول ااافا اليس للزهد عدم ذات اليدء بل عدم احتفال القلب 
ل ن 
)١(‏ اين القيم: مدارج السالكين .)١١٠٠⁄۲(‏ 
(؟) عدة الصابرين وذضرة السالكين (دار ابن كثير»ء بيروت» ومكتة التراثء 
الممديتة المتورة) ط » ١٤اه‏ ص؟1؟ء وقد تكر ابن القيم في مدارجه 
(3⁄۲ء۱۳( أمثلة من واقع المسلمين عن عتمان وعلي وابن عوف والزربير 
وللحسن بسن علي وعبدالله بن المبارك والليث بن سعدء وقد كان هؤلاء من 
الزهاد بل من أشمة الزهاد مع ما كان لهم من الأموال. 
(؟) قواعد الأحمكلم في ممالح الأنامء تحقيق طه عبدالرؤوف سعد (دار الجيلء 
بیروت) ط؟»ء ١۰٤ھ‏ (۲۲۳/۲) . 
)٤(‏ محمد بن أحمد بن جزي الأندلسي المالكي: القولنين الفقهية (عالم الفكرء 


القامرة) طاء ١٤اه‏ ث۸ . 


د 


بالدنياء وإن كانت في ملك فقد يكون الزاهد من أغتى الناس وهو زأهدء وقد 
يكون الشديد الفقر غير زاهد وفي غاية الحرص» بحسب ما اشتمل عليه قلبه من 
الرغبة في الدنيا"(١).‏ 

ويرى الآأستاذ الزبيري أن الزهد يعني: سقوط الحياة في نظر المسلم بالنسبة 
لنعيم الآخرةء وليس الزمد - كما اعتقد الجهلة - التهاون بشثون الدنيا 
والانصراف عنها - لا إلى الكفاح والنضال والتضصة - ولكن إلى الظة والمسكنةء 
وكان الاسلام - كمايزعمون - ما جاء ,الا ليهيء شطر آهل الأرض الاذلال والاستعبادء 
وكتنما هو دين الأحزان والآلام والضياع والحرمان» تعالى الله وتقدس دينة عما 
يصفون ويتوهمون(۲) . 

ومما سبق يتضح لنا أن الزهد يعني: "أن يمتلك الانسان المال ثم لايستعبده 
المال» قلا زهد مع الفقر؛ لآن الفقر عدم» والزهد يكون في الموجود"(). 

هذا عن الزهمد» وما القناعة فلا تعني عدم الغنى»ء ولكنها تعني الرضا 
بالقسم» وقيل: الأجتزاء باليسر من الأغراض المحتاج إليهلاءً). 

وينزى القرضاوي أن القناعة: "لا تعني ترضية الفقراء بالعيش الدون 


والحياة الهون» ولا القعود عن السعي إلى الغتى الطلال والحياة الطيبة والعيش 


)١(‏ الذخيرة (۹⁄٤٠01١٠؟)‏ نقلا عن: د. عبدالسلام العبادي: الملكية في الشريعة 

الاسلامية (۲۱/۳). 
وكتاب الذخرة من الكتب المهمة في الفقه إلاسلامصي» وتعمل دار الغرب 

الاسلامي على طباعته حالياً. 

)١(‏ اأتظر: مقدمة الفتوحات الربانيةء للشيخ محمد بن سالم البيحاني (دار 
القكر» بيروت) بدون تأريخ» ص۹-١١‏ . 

(1) د. شوقي حنيا: الإسلام والتنمية الاقتصادية» صا . 

ار ا او ا ا وا اا و ا ا اران 


الكريم للاصفهاني»ء مادة (قنع). 
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الرغيد. ولكنها تعني الاعتدال في السعي للغفنضىء وإلاجمال في طلب الرزق؛ لآأن 
اإلإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنياء كما تعنى - القناعة - الرضا 
بما وهب الله تعالى للانسان مما لا يستطيع تغييره"(١).‏ 

تالا + أن يطلب على من قدر الكقاية : 

وفي هذه الحالة فان إلانسان - كما يقول الماوردي - "لا يقنع بالكفايةء 
ويطلب الزيادة والكثرةء فقد يدعو إلى ذلك أربعة أسباب"(۲): 

السبسب الأول: 'لمنازعة الشهوات التي لا تنال إلا بزيادة المال» وكشرة 
المادة؛ فإذا نازعته الشهوة طلب من المال ما يوطله اليهاء وليس للشهوات حد 
مما يفير كك ريع الى ها يفل م الا غ متا ون 
يتناه طلبه لستدام كده وتعبه»ء فلم يف للتذانه بنيل شهواته بما يعانيه من 
استدامة كده وأتعابه مع ما قد لزمه من فم الانقياد لمغالبة الشهوات والتعرض 
لاكتساب التبعات» حتى يصير كالبهمية التي قد انصرف طلبها إلى ما تدعو اليد 
شهوتها؛ فلا تنزجر عته بعقل» ولا تنكق عنه بقناعة"(؟). 

السبب التاني : "أن يطلب الزيلادةء ويلتمس الكشرة ليمرفها في وجوه 
الخير» ويتقرب بها في جهات البر»ء ويصطتع بها المعروف» ويغيث بها الملهوفء 
فهدا أعدر» وبالحمد أحرى وأجدرء إذأ انصرفت عنه تبعات المطالب» وتوقى شهات 
المكاسب» وسن التقدير في حالتي فاشدته وإفادته(٤)‏ على قدر الزيادة وبقدر 


الامكان؛ لأن المال آلة للمسكارم» وعون على الدين» ومتالف للاخوان» ومن فقده هن 


)١(‏ د. يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام (مكتبة وهبةء 
القاهرة) ط؟» ۱۹۷۵م» ص۲۱ء؟۲ , 

(۲) أدب الدنيا وللديسنء صا١؟ء‏ والأسح أن يقال: يدعو الى ذلك أحد أربعة 
اساب . 

ر( الو و ا د ف الح غو اة ن الحاكة والفهراة 
عند الحديث عن المقكلة الاقتصاديةء ٠0١ء١۱0‏ . 


(2) أي : اخده وعطاؤه . 
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آهل الدنيا قلت الرغخبة فيه والرهبة منه»ء ومن لم يكن منهم بموضع رهبة ولا 
رغقبة استهانوا به. وقد روى عبدالله بن بريدة عن تبية قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن أحساب أهمل الدنتيا هذا المال"(١)ء‏ وقال مجاهد: 
الخفير في القرآن كله المال(١):‏ (وإنه لحب الخير لشديد)()» يعني: المالء 
و(أحببت حب الخير عن ذكر ربي)(٤)‏ يعني: المالء (فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
کدرا( کي شا وال هة النبي عليه السلام: (إني أراكم بخير)(1) 
يعني: المالء وإنما سى للله تعالى المال خيرا اذا كان في الخير مصروفا؛ لأن 
ما ادى إلى الخير فهو في نفسه خير"(١),‏ 

السبب الشالت : "أن يطلب الزيادة» ويقتتني الآموال ليدخرمها لولدهء 
ویظفها لورشته» مع شدة ضنه(۸) که وكفه عن صرف ذلك في حقةء اشفاقا 


عليهم من كدح الطلب» وسو ۶ المنتقلبء وهذ! شقي بجمعهاء ماخود بوزرهاء KE:‏ 


)5( رواد التساكي: كتاب النكاح» باب الحسب» رقم (۲۲۵0) بلفظ: "إن اساب أهل 
أندسيا الذي يذمبون إليه المال" كما رواد اين حبان (١١۹۲ء٤١١۱)»‏ 
والحلكم (١/1۳()ء‏ والبيهقي (۴0/۷١)ء‏ وأحمد (10/0:١1؟)»‏ وهو حديث حسن. 
انظر: إرواء الغليلء ٠ .)۳۷۲١۳۷١/1(‏ 

() دكر الداممغاني أن الخير في القرآن على شمانية أوجه: المالء الإيمانء 
الاسلامء أفضلء العافية» الأجرء الطعام» الظفر والغنيمة. انظر: قاموس 
القرآن إو إصلاح الوجوه والنظائر» ص1۷١‏ . 

(۲) سورة العاديات»ء آية (۸). 

(2) سورة ص» آية (۲؟). 

(0) سورة النورء آية (١؟).‏ 

(1) سورد هود»ء آية .)۸٤(‏ 

(۷) أدب الدنيا والدين»ء ص۷!إ؟ . 


(۸) آي : بظه . 
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أستحق اللوم من وجوه لا تخقى على ذي لب : 

منها : سوء ظنه بخالقه آنه لا يرزقهم إلا من جهته .. 

ومتها : الثقة ببقاء ذلك على ولده» مع نواقب الزمان ومصائه .. قال 
بعض الحكماء: الدنيا إن بقيت لك لا تبقى لها. 

ومنها : ما حرم من منافع عاله» وسلب من وفور حاله» وقد قيل: إنما مالك 
لك أو للوارث آو للجاقحة(١)ء‏ فلا تكن أققى الثلائة. 

اة ا ال ن ففاة متم : واه مخ غه کک کے مار ما 
محروما» وجاهد! مذموما . 

ومنها: ما يؤاخذ بة من وزره وآتامهة»ء ويحاسب عليه من تبعاته وأجرامهء 
وقد حكي أن هشام بن عبدالملك لما شقل يبكى ولده عليهء فقال لهم: جاد لكم 
هشام بالدنياء وجدتم عليه بالبكاء»ء وترك لكم ما كسب» وتركتم عليه ما اكتسب»ء 
ما اسو حال هام إن لم يغفر الله له!..."(١).‏ 


السيبب الرابع: "ان يیجمع الممالء ويیطلب المكاتثترة› استحلاء لجمعهء وشغفا 


(وللدين يكتوروون الذهمب والفضة ولا ينفقونها في سيل الله فبشرهم بعذاب 


, )0(")٤( اليم)‎ 


)١(‏ الجلكحة : المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله. 

. ۲۲٠١ص ادب الدنيا والدين»‎ )١( 

5 فة ع الال وة ENTE‏ الشيء اذا جذيد 
تالت وق او الال هت و اة اتف ا الو د ك 
الدنيا والدين» ص۸ وانظر: القاموس المصطء مادة (حجن). 

,)؟٤( سورة التوبةء آية‎ )٤( 

5 الا وة اا و اة الكاحي قافرا الخ رة 


على البخل والحرص كما ذكرها الماوردي. 
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وقبل التعليق على الأسباب التي يرى الماوردي أنها تحفع لطلب الزيادة على 
قدر الكفاية يحسن أن نورد مسالة مهمة ذكرها الماوردي وهي: 

المفاضلة بين الفقر والغني : 

اور اوري ااك ات اة ف ات شل رق اعكف الان 
فل ال واا و مع كفا عل ن ها وه حو الفكر مرو وها ا 
من الغنى مذموم. 

فدهب قوم إلى تفضيل الغنى على الفقر؛ لآن الغنى مقتدرء والفقير عاجزء 
والقدرة أفضل من العجزء وهذا مذهب من غلب عليه حب التباهة(١).‏ 

وذ اعروق آل شخف: الفقن على الك ون الفكم ر ارك الى ماي 
وترك الدنيا أفضل من ملابستهاء وهذا مذهب من غلب عليه حب السلامة. ) 

وذهب آخرون ,الى تفضيل التوسط بين الأمرين» بأآن يخرج عن حد الفقر إلى 
اأدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الآأمرين ويسلم من مفمة الجالين» وهذا مذهب 
من يرى تفضيل الاعتدالء وثن خار الأمور اوساطها.. ."(؟). 

وبنعد عرض ما أورده المنساوردي عن منسالة مقدار الكسب. والمغافلة بين 
الفقر والغنى نورد التعليقات الآتية : 

- عندما تحدث عن مقدار للكسب» فإنه قسم أحوال الناس - كماسبق‎ - ١ 
تجاه الكسب الى ثلاثة أمناف: صنف طلب كفايته دون زيادة أو نقصان» وصنف قصر‎ 
عن طلب كفايته» والصنف الثالث طلب زيادة على قدر كفايتة.‎ 

ولق رک التارري ف تاق ةة لهد اقسحاة ناشت والخوع الكي. 
دفعت كل صنف أن يقف عند قدر الكفاية أو يزيد عليه أو ينقص منه. 

قد ف الاو ك فا هة ة2 هة ااب ارات الى دراك 


)١(‏ النياهة: الشرفء يقال: نبه الرجل: شرف واشتهر, مختار الصحاح» مادة: 
(نبه). 


)۲( أدب الدنبا والدين» ص۹١‏ . 


NEE 


الطالبين»ء وأعدل مراتب المقتصدين"(١)»‏ ثم يشترط عليه "توخي الطال وإجمال 
الطلب» ومجانبة الشبهة الممازجة لة"(؟) . 

أما من قمر عن طلب الكفاية فقد.اعتبر الماوردي الكسل والتوكل المزعوم ٠.‏ 
دوافع سيكة» بيتمالم ينكر الماوردي على من قصر عن طلب كقايته زهدا وقناعة؛ 
وقد سبق الكلام عن بيان مفهوم وحقيقة كل من التوكل والزهد والقناعةء وثنها لو 
تعارض السعي للكسب بل تستلزمه. 

اما طلب الزيادة على قدر الكفاية فقد اعتبر فيه حال الانسان بالاغافة إلى 
الدوافع والأسباب: 

قاما عن حال الاتسان فقد قال: "ما فضل عن الكغفاية وزاد على قدر الحاجةء 
فان الأمر فيه معتبر بحال طالبه» فان كان ممن تقاعد عن مراتب الرؤساء وتقاصر 
ا واي ف ا ن ا که یی 
الاه إل هرد ووي الففرل ال تي وكلاهها متي 

فان كان ممن مني بعلو الهمم وتحركت فيه أريحية الكرم وآثر أن يكون رسا 
مقدماء وان يرى في النفوس معظما ومفخماء فالكفاية لا تشقله. حتى یکون ماله. 
فاضلا وناظله فاقفا"(۲) . 

e‏ تسباب طلب الزيادة على قدر الكفاية فهي أربعةء أقر الماوردي واحدا 
منهاء وهو أن يطلب الزيادة ليصرفها في وجوه الخيرء ويبتقرب بها ق جهات 
البر» ويصطنع بها المعروف» ويغيت بها الملهوف(٤)‏ . 

ونضجد أن الملوردي قد شدد الإتكار على من طلب الزيادة على قدر الكفاية 
تلبية لشهواته واشباعا لها» وعلى من طلب الزيادة "اليدخرها لولده» ويظفها 


لورثته» مع شدة ضنه على نفسهء وكفه عن صرف ذلك فقس حقه"(0)ء والحق أن الادخار 


9 ازجع نفس ا : 
E E O ONE‏ 
)٤(‏ انظر: المرجع نفسه» ص۷١۲‏ . 


(0) المرجع نفسهء ص١١‏ . 
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للورتة لا غبار عليه لحديت "انك ان تذر ورشتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكقفون الناس"(١)‏ . 

وعند التدقيق في كلام الماوردي نجد أنه لا ينتكر ألادخار للولد مطلقاء 
ولكنه ينكره ادا اقترن بالبخل على النفس»ء ومنع الحقوق في المال. 

وأخيرا فإن طلب الزيادة للمكائرة واستسحلاء لأجمع المال يجعل صاحبه - كما 
یری الماوردي - لمن تسوةً الناس حالاء وتشدهم حرماأنا"(؟)» ولقد جاء في 
الحديث: 'لمن طلب الدنيا حلالا مكاشرا مفاخراء لقي الله وهو عليه غضبان» وهن 
لبها استغفقافا فن المة اة لتق ها ع اة ووهه كلاقم 
ليلة البدر"(؟). 

إن منهج الماوردي المتشمشل في النظر إلى الدوافع والآسباب منهج سليم يتفق 
مع الضصوص الشرعية» كصيث: اللنما الأعمال بالنيات» وانما لكل امرىء ما نوى 


CYS a‏ وحدیثتے الشاب الدى خرج یسقی › غرآد بعص الصحابة حلدا ققال: کو کان 


)١(‏ رواد البخاري: كتالب الوصلياء باب أن يترك وؤرتته اغنياء خير هن ان 
يتكففوا الناس برقم (١٤۷؟)ء»‏ كما رواد مسلم: كتاب الوصيةء باب الوصية 
بالتلت برقم (۱1۸)» وهو جزء من حديت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه 
رة ال ج اي اة عاب وق ك فى رق ورا الق ول 
ماله» فمتعه النبي صلى لل اة وسلمء وقال الحديث. 

. ؟۲١ص دب الدنياً والدينء‎ )١( 

)١(‏ قال العراقي في تخريح أحاديث الاحياء: "أخرجه يو نتعيم في الطيةء 
والبيهقي في الشعب من حديث ابي هريرة بسند ضعيف" .هه انظر: إحياء علوم 
الدين» (۴1/۲؟)ء والحديث يشهد له حديث الشاب الآتي بعد قليل. 

(2) رواد البخاري: كستاب الايمان»ء باب مها جاء أن الإأعمال بالنية.. رقم (٤0)ء‏ 
ورواد مسلم» كتاب الامارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم: "انما الأعمال 


بالنية" رقم .)۱۹١۷(‏ 
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هذا في سبيل الله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإن كان خرج بسسعى 
على ولده صغارا فهو في سبيل الله» وان كان خرج يسع على يوين شيخين كبيرين 
فهو في سيل اللهء» وإن كان خرج يسع على نفسه يعفها فهو في سيل الله» وإن 
کان خر نس راء وة فهر في سيل الكيطا نة( : 

ففي هذه النصوص نتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الدوافع 
والبواعث» وحكم من خلالهاء وعليه فان التظر إلى البواعث والآاسباب يحسم القول 
في كثير من الآمور. 

ومما يجدر ذكره أن الباعث الصسن لا يبرر العمل غير المشروع» فحتى يكون 
السلوك إسلاميا يجب أن يكون الدافع إليه صحيحا وثن يكون هذا السلوك مشروعا 
غير معارض للكتاب والسنة. ) 

وحتى يمكن الحكم من ظال التظر إلى البواعث والدوافع فانه يجب الاتفاق 

أولا على الاسباب والدوافع الطيبة والأخرى السيئة» كما يجب الاتفاق على مفهوم 
الزهد والقناعة والتوكل والفقر والغنى حتى يصدر الحكم بناء على ثوابت متفق 
عليها بين الجميعع؛ لن الاختلاف حول دلك يؤدي إلى نناقج مختلفة» كما وضح لنا 
من خلال مناقغة مفهوم الزهد والقناعة والتوكل. 

وفي مسالة المغفلضلة بين الفقر والغنى أورد للماوردي - كماسق - ثلاتثة 
ا و کے عل ا و ق کے ف الف 
والتالت: يرى التوسط بينهما. 

والفصل في هذه المسائة ليس بالأمر السهل؛ نها مسالة قديمة ابتدثت من 
عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم(؟)ء ولأن كل فريق قد ذهب إلى تاأييد ما 


ذهب اليه بنصوص من الشرع قد تبدو متعارضة قبل التدقيق والتحقيق فيها. 


(۱) سق تخریجه ص؟؟» وهو صصح. 
(؟) انظر: ابن القيم: عدة الصابرين» ص . 


و ذد, احمد صقي الدين عوض: اصول علم ألاقتصاد الاسلامي» ص . 
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وقبل أن نخوض في تلك المسالة نؤكد ما يلي : 

- هتاك نقطتان لا خلاف حولهما: 

الأولى : "أن ما أحوج من الفقر مكروه» وما أبطر من الغنى مدموم"(١).‏ 

الشانية: "من كان يقوم بحقوق الله في الغنى ولا يقوم بها في الفقرء 
فالغنى أفضل له اتفاقاء ومن كان بالعكس فالفقر أفضل له اتفاقا"(؟) , 

وعليه فإن محل الظاف حول المفاضلة بين الفقر والغنى في حق من كان يقوم 
بحقوق الله في الحالتين(؟). 

ب - إإن المغفاضلة بين الغنى والفقر لا تعني تحريم أي منهماء ولكنها تعني 
البحت عن الطريق الأقضل والاسلم للمسلم فقي دينه ودنيلهء فالغنى خير لمن أدى 
ق الله قيهء كما أن خطره عظيم على من جمعه وكسيد وصرفه في معصيةء وكذلك 
الفقر فانه مصدر ثواب عندما يصر المسلم عليه ويرضى بما قسم الله له» ويكون 
الفقير في أمان من طغيان المال» وبالمقابل فإن الفقير قد يسخط ويجزع ويتبرم 
فيحرم من هذا كله ., 

وبعدا ذلك يمكن القول بان أكثر الفقهاء قد فضل الغتىس على الفقر(ي)ء 
والفتس ال قل وا في الف الى حك فة وى الل ال ون ا 
الواجبات» والتطوع بالمندوبات» والشكر للهء وعدم الطغيان بالمال"(0). 

ولا شك أن ت فضيل الفنى على الفقر بالصورة السابقة تسائندة عدة أدلةء 
منها: 

|١‏ - ورد مدح الفنى في القرآن الكريم» وسمىس الله المال خيرا في كثير من 


. ادب الدنيا والدينء» ص۲۹‎ )١( 
. ٤۸0ص ابن جزي: القوانين الفقهية»‎ )١( 
. (؟) انظر: المرجع نفسةء صا۸ك‎ 
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الخير(١)»‏ كما جاءت أحاديث كثيرة في مدح المالء منها: "ما نقعشي مال أحد 
مانفعتي مال آبي بكر"(؟)» وحديث: "نعم المال الصالح للرجل الصالح"(؟)» بل 
إته - صلى الله عليه وسلم - قد جعل الغنى - مع الإنفاق - بمنرلة القرآن مسع 
القيام به» فقال: "لا حسد إلا في اشنتين: رجل آتاد الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل والنهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار"(٤).‏ 

"وليس في مدح الفقر آية واحدة من كتاب الله» ولا حديث واحد يصح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء والآأحاديث الواردة في مدح الزهد في الدنيا لا تعني 
مدح الفقرء فإن الزهد يقتضي ملك شيء يزهد فية»ء فالزاهد حقا: من ملك الدنيا 
فجعلها في يدهء ولم يجطها في قلبهة"(0)ء ويرى ابن القيم أن "الفقر الحقيقي: 
دوام الافتقار إلى الله قي كل حال ..."(1)ء "وهذا الفقر لا تنافيه الجدة 


والأملاكء فقد كان رسل الله وأتبياؤه في دروته مع جدتهم وملكهم ..."(). 


. ٠١۷ص الماوردي: ادب الدنيا والدينء‎ )١( 

(؟) صسحيح» أخرجه أبن ماجه (٤٩)ء‏ والطحاوي قي المشكل (١/١1؟)ء‏ وابن حبان 
N LS EN Sr SN ESE O OT aD‏ 
وكيف عالجها الإسلام للقرضاوي» صا٠١.‏ 

() قال العجلوني في كشف الخفاء (١⁄١۲؟):‏ "رواد أحمد وأبن متيع عن عمرو بن 
العاص". يقال العراقي في تخريج أحاديت الإحياء (؟/۸٤1):‏ "رواد أحمد 
والطبراني في الكبير والاأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صصح". وصححه 
الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر للقرضاوي»ء ص . 

)٤(‏ رواد البخاري: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة برقم (؟۷)ء 
ورواهد مسلم: كتاب مصلاة المسافرين» باب فضل عن يقوم بالقرآن ويعلمه برقم 
(۸0). 

) (0) د. يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» ص۴٠‏ . 


(1ء) مدارج السالكين .)٤٤1١⁄/۲(‏ 
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قلت : ولعله المراد في بعض الأحاديث - إن صحت - التي ترغب في الزهد 
والفقر. 

۲ - تتوقف كتير عن العبادات على المال؛ ويرى الماوردي أن المال "آلة 
للمكارم» وعون على الدينء ومتالف للاخوان ..."(١)ء‏ وفي موضع آخر يرى أن مسن 
فقد "المادة التي مي قوام نفسهء لم تدم له حياةء ولم يستقم له دين.."(١).‏ 

ويرى ابن القيم أن المال "قوام العبادات والطاعلتء ووبةه قام سوق بر الحج 
والجهاد» وبد حط الإنفاق الواجب والمستحب» ويه حصت قربات العتق والوقف 
وبناء المساجد والقتاطر وغيرهاء وبة يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من 
التخلي لنوافل العباداتء» وعليد قاأم سوق المروءة؛ وبة ظهرت صفة الجود 
والسخاء» ويه وقيت الأعراض» وبه اأكتست الإخوان والأصدقاء» وبه توصل الأبرار 


غرف الجنة.."(؟)» رقى به أغنياء الصحابة إلى العلياءء فاشتكس فقراؤهم إلى 


تصلي» ويصومون كما نتصوم» ولهم فضول ثموال يحجون بها ويعتمرونء ويجاهدون 
ويتصدقون. . (0) . 

۲ - دلت تحوال وآقوال كثير من السلف على تفضيل الغنى على الفقرء فآبو 
بكر رضي الله عنه» كان - كما تقول عائشة رضي الله عنها - اأتجر قريش حتى 


دخل الإمارة(1)» ويقول عمر رضي الله عنه: "ماعن حال بأتيني عليها الموت 


. ١١۷ص قدب الدتيا والدين»‎ )١( 

(؟) الممرجع نفسه» ص۸ء؟ . 

(؟) عدة المابرين» ص١1١‏ . 

)٤(‏ الدتور: الأموال الكثيرة. انظر: القاموس المحيطء مادة (دثر). 

(0) رواه البخاري: كتاب الأذانء حديث رقم (١٤۸)ء‏ وروأد مسلم: كتاب المساجد 
برقم (0۹0)ء وللحديث تكملة يمكن الرجوع إليها في مكانها المشار إليه. 


= اسناده صحيح > روأھ ايو تک آحمذ ين محمد بن هارون الخلال في کتاب:‎ (DD 
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- بعد الجهاد في سبيل الله - أحب إلى من ان ي اتيني وفشا تمس من فغل» شم 
تلا هده الآية: (وآخرون يضربون قي الأرض يبتغون من فضل الله)(١)ء‏ وما غنى 
عتمان فظاهرء كما اشتهر عن علي - رضي الله عنه - قوله: "الفقر؛ الموت 
الأكبر"(؟)» وقال: "الفقر منقمة للدين» مدهشة للعقل» داعية للمقت"(؟)» 
وغيرهم من الصحالبة كشثير ..» وقال إملم التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله: 
"لا خير قيمن لا يريد جمع المال من حله» يكف به وجهه عن الناس»ء ويصل به 
رم و ی عا رئ وال مفان اتکور ال ی وت ا مل 
المۇمن"(0) . 

اغ 2:: 

يمكن تلخيص ما سبق - في هذا المطلب - في النقاط التالية : 

( < الا ن الخال بي عاق التففل > عت هل ايى والتعرفة 2 


=٠‏ الحث على التجارة وائسناعة والعمل»ء تحقيق يي عبداللة محمود بن محمد 
الحداد (إدار العاصمةء الرياض) طاء ٤ه‏ صإ؟ء» ومسعنى قول عافشة: 
"حتى دخل في الإمارة" أي: فانقطع عن التجارة لمشاغل المسلمينء وفرض له 
في بيت المال. 

)١(‏ سورة المزمل»ء آية »)١(‏ والأثر رواد سعيد بن منصور في سننه. انظر: مشكلة 
الفقر وكيف عالجها الإسلامء ص؟٤‏ . 

(5؟) الشريف الرضي: تهج البلاغة (دار للكتاب اللبناني» بيروت) طاء 91۷ح 
ص 0۱۰0۰۰ . و قر د ھی الیفہ ا ی و بر صد کٹا ب لیس مہ ر قیال علي ری لھ عنھ 1 

)٤(‏ نكر دلك في المراجع التالية: ابن القيم: عدة الصلبرين» ص04؟ء ابسن 
مفلح: الآداب الشرعية» (؟/1۹؟)» الشيخ نصر بن محمد السمرقندي: تنبيه 
الغاقلين» تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل» (دار الشروق»ء جدة) ط؟ء ١١٤١ه‏ 
(29⁄۲). 


(0) عدة الصابرين» ص06۹ . 


- e 


والحقائق"(١).»‏ يقول أبن تيمية: "ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر» بل بالتقوىء 
فان استويا في التقوى استويا في الدرجة"(؟). 

وعليه فإن الإسلام لا يمشجع الفقر ويكره الغقنى أو العكس» بل يوجه إلى 
ان ا ق ل قت واو ق و ا ا و 
والت ف في حال الفقر والغنى»ء يقول القرافي: "الفقر والغنى ليسا حستين ' 
لذاتهماء بل بالنسة لآثارهما في الناس"(؟). 

آ2 لف راي لاور ف موان الك و انف نخ الفقر والشين 
فإننا تجده يورد المداهب والأقوال في المسالةء وحجج كل قول» وكان ينكر بعض 
الات اة افاس كاق هاه فن مو رة انك خركلا ر الا ار 
ازاف ى ي افا هة ا ع هرا ف الها وك القرق 
فی الال و وة اا ا ا الي تة حو اجون 
القرغة نها مخطار ةة :كالمفاهلة ين الققن و التي 

ويمكن بيان آراقه في المساكل السابقة في النقاط التالية : 

وق ا ر ااج ل انى ق اكا لن الك ‏ و اعكر 
دلك اتحمد أحوال الطالبين»ء واعدل مراتب المقتصدين())»ء ومع دلك فهو لا يرى 
بسا في طلب الزيادة على قدر الكفايةء لغرض صرفها في وجوه الخير(0). 

نهت قن اة الفافة يح اقفر والغتى لم يفل اعا هن الأ 
ل و ر ال ا ی ا ا اک ی 
وأفضل مامول»ء أن بحسن إلينا التوفيق فيمامتنح» ويصرف عنا الرغبة فيما 


منع"(1) . 


(١ء١)‏ مدارج السالكين» (١/٤٤)ء‏ وانظر: الإمام ثبي الفرج عبدالرحمن»ء أبن 
الجوزي: تلبيس إبليس (دار الكتب العلمية»ء بيروت) ط؟ء ۷١اه‏ صلع). 

.)١۷/؟( الذخيرة (٤⁄٤)ء وانظر: الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي‎ )١( ٠ 

. ۲١۷ء؟١؟ص أدب الدنيا والدين»‎ )0٤٤( 


5 افر و ن 
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وهن جهة ثانية يدعو الماوردي المسلم أن يصرف حب الدنيا عن قلبه»ء وان 
يعرف حقيقتها وكيفية التعامل فيها(١)ء‏ ولا يعني ذلك التظي عن الدنياء وإنما 
يعني معرفة حقيقتهاء وعدم تعلق القلب بهاء ويستعان على ذلك - كسا يرى 
الماوردي - باربعة أمور(؟) : 

الأول : أن ينصح المرء نفسة» ويعرفها حقيقة الدنيا. 

الثاني: الزهد فيما ليس لهء ليكفى تكلف طلبهء ويسلم من تبعات كسبه. 

الثشالت: انتهاز الفرصة في عماله» بان يضعه في حقهء ويؤديه لمستحقهة؛ 
لیکون له دخراء ولا کون عليه وزرا. 

الرابع: أن يكشف لنفسه حال أجلهء ويصرفها عن غرور أملة. 

وموقف الماوردي من تلك المسالة يتفق مع ماتقرر - سلفا - من أن الفقر 
والغنى لا يدمان ولا يمححان لداتهماء بل لآتارهما في النأس» كما نجد أن 
الماوردي لا يدعو إلى الانصراف عن الدنيا بالكلية» ولكنه يدعو لربط تمرفات 
الفرد وأحواله بالآخرةء والاستفادة من خيرات الدنيابمايطلح عليه أمر الدنيا 
Rau. 4¢‏ ا 

ج - بين الماوردي أن ما أحوج من الفقر يكون مذموما بالاتفاق(؟)» وعليه 
اة لفق الحقة :»قن النفافلة يخ الفقر والفتى 2 خو الفقر الى كيين 
معه الكقاية» وهذا مها عنأده محمد بن الصسن الشباني - عندما فاضل بين الفقر 
والغتى - وفضل الفقرء فقال: "لو ن التاس قتنعوا بمايكفيهمء وعمدوا إلى 
الفضول فوجهوها لأمر آخرتهم كان خيرا"(1٤)ء‏ وبناء على خلك نؤكد امرين: 


الأول : أن من ذهب إلى تفضيل الفقر على الغنى لا يعتي أن يكون الإنسان صفر 


(() المرجع نفقسةهء ص٤۹:1‏ , 
(؟) المرجع نفسة» ص١؟إء؟؟١‏ . 


5 الكسب»ء ص* 0ء ۵١‏ 2 


- Ay - 


ينفق منه في اعمال البر. 


الكلاسيكية بدء! يادم يث الذي ربط تطيل النظرية الاقتصادية وتوزيع الدضل 
بفرض أجر الكفاف(١)»‏ ويعرف مستوى الكفاف بأنه "ذلك المستوى من الأجور الذي 
ا و ا ی و ی 
العماملة للموت»ء مما يؤدي إلى نقصها"(؟). 

وبعتبر الكلاسيك - بصفة علمة - أن أجر الكفاف بمثابة مستوى طبيعي في 
المدى الطويلء وأنه مرتبط بقانون طبيعي يتحدد يموجه أطلق عليه اسم 
"القانون الحديدي لللأجور"؛ لأن العمال مقيدون به»ء ولا يستطيعون تحسين حالتهم 
ومستواهم عما يقضي ية(؟)ء وهذا الافتراض التطيلي يعني أن هذا المستوى من 
الأجور شيء طبيعي في المدى الطويل» ومقبول لدى القاظين به بالرغم من نتاقجه 
للسيثة على العمال الاين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. 

أما موقف الإسلام من قضية الفقر والغتنس فقد سقء وتبين لنا أن الإسلام لا 
يشجع الفقر على حساب الغنى؛ لآن ذلك يعني أن يصبح المجتمع الإسلامي مجتمع 


الفقراء» وتصبح المشكلة - عندثذ - مشكلة الغنى وكيف يواجهها الإسلام» وليست 


. ٠ص انظر: د. رفعت العوضي: من التراث الاقتصادي للمسلمين»‎ )١( 

(؟) والاس بيترسون: الدخل والعمالة والنمو الاقتصادي» ترجمة برهان دجاني 
(المكتبة العصريةء» بيروت) ۹1۸م (١/⁄١۷؟)ء‏ وانظر: د. شوقي دنيا: تمويل 
التنمية في الاقتصاد الإسلامي»ء ص10۸ء وانظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور 
الفكر الاقتصادي» ص۸۸ . 

(؟) اأتظر: د. لبيب شفير: تاريخ الفكر الاقتصادي» ص١ء‏ وانظر: د. عبدالرحمن 


يسري» ص*۱۷ . 


ê ؟ړ‎ = 


الأرفن ومع اقول كعالنة واوا لهم ما اطم ن وة و راط الل( 


بل ولا قول به عاقل. 


.)1١( سورة الانفالء آية‎ )١( 


AS 


المطلب الثالث : الكسب والمسالة : 

نمهيسد : 

فا مو الك والففي ف اكت ار ا على اة من اة 
أو غيرها من الصدقات والتبرعات التس تجبى إليه من الآخرين بغير تعب ولا عناءء 
وفي سبيل دلك يستبيح معسالة الغير»ء ومد يده إليه على ما فيها من ذل النفس 
وإراقة ماء الوجه(١)‏ . 

ولقد كان للماوردي موقف ممن اأتخذ المسالة حرفة ومهتة له» يمكن بيان دلك 

أولا : حكم المسالة : 

يدور حكم المسالة - عند الماوردي - بين الجواز والكراهية والتحريم: 

کو اا ا اا كوو جاك وة اة اة وة امه 
الماوردي توفر ثلاثة شروط في هذه الحالةء وهي(؟): 

الشرط الأول: أن يبكسون السؤال لسببء والطلب لموجب» فان كان لضرورة ارتفع 
عة لكرج وسقط نة اللوم ا ا 

الشرط التشاني: أن يضفيق الزمان عن إرجلثه» ويقصر الوقت عن إبطاكه» فلا 
يجد لنفسه في التتخير فسحةء ولا في التملاي عمهلةء قيصير من المعدورين» وداخلا 
ف فاه الفط فاا ادا كان الرقة قمغا والسان ا اجن الال 
لوم وقنوط. 

الشرط الشالث : اختيار المستول» أن يكون مرجو الإجابة...» ويقصد بسؤالة 


آهل الخير والصلاح» وفي الحديت: "إن كنت لابد ساكلاء فاسل الصالحين"(؟) . 


. انظر: د. بوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلامء صا‎ )١( 

(۲) انظر: دب الدنيا والدينء» ص؟1۹ء٤۱۹‏ . 

(؟) كتاب الزركاة من الحاوي (٤/⁄1۹)ء‏ والحديتث رواد أبو دأود في الاستعفاف 
برقم (161٠)ء‏ ورواه النساشي: كاب الزكاةء» باب سؤال المالصين» ومسند 


آحمد (٤/⁄٤۴؟)»‏ والبيهقي .)۱۹۷/٤(‏ 
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۲ - تشكنون المسالة مكروهة عندما ترتفع الضرورة والحاجة إلى لك يقول 
الماوردي: ااب ستص للفقير أن يتعفف عن السؤال؛ لما روي عن بعض الصحابة - 
رضوان الله عليهم - أنه قال: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
السمع والطاعةء وألا يسال أحد لحدا شيكا"(١)‏ ... فطظك كرمنا له السؤال مح 
قوله تعالى: (ولا يسالون الناس إلحافا) .)١(")١(‏ 

؟ - وتكون المسالة محرمة عتدما يكون الإنسان غنيا عنهاء يقول الماوردي : 
فما مهن سال» وهو غني عن المسالة بمال أو صناعة» فهو بسؤاله آشم» وسا 
ياخذده عليه محرم» قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سال وهو غني جاءت 
مسالته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجههء» قيل: وما غناه؟ فقال: 
خصسون درهماء أو عدلها من ذهب"(٤)»‏ وقال على الله عليه وسلم: "امن سال وله 


ثوقية» فقد سال الناس إلحافا"(0). 


O E a E ES a 
ولبن ماجه في كتاب الركلةء بب كراهة للمسالة» برقم (۷؟۸)» وأحمد في‎ 
.)١1١۷⁄/٤( المستد من طريق ثوبان (۲۷۷/0)ء وانظر: كتاب الزكاة من الحاوي‎ 

(۲) سورة البقرةء آية (۲۷۴). 

(؟) كتاب الركاة من الحاوي (٤/۷٠1ء۸١1١).‏ 

الاك فن المخد 7 و واه فى كتاب الركاة جات من 
سال عن ظهر غنى برقم (١٤۱۸)ء‏ والترمدي في كتاب الزكاة» باب ما جاء فيمن 
تنل له الكاة برق ٠ه‏ وروة التسا في كاب الركاةه رقم 0997 
ف قن مف انظ كات اكاد م اا 5 

(0) رواد للنسائي في كتاب الزكاةء» باب: عن الملحف»ء برقم (۲0۹0)ء ولفظه ثريب 
E‏ ا ق ا عن الةم رة 
14-117( . 
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وقال الماوردي تيضا: "فما من يسال من غير ضرورة مست ولا .حاجة دعت»ء فذلك 
صريح اللوم ومسحض الدناءةء وقلما تجد RITE‏ أو مصولا محفوظا؛ لآن 
الحرمان قاده إلى اضق الآرزاق»ء واللؤم سلقه إلى اخضث المطاعم. .)١("..‏ 

ثانيا : الفنى عن المسآلة : 

لا يكون الغنى عن المسالة بالمال وحده؛ يل يكون بالمال» وبالقدرة على 
الكسب ليضاء» يقول الماوردي: "فما من سال وهو غني عن المسالة بمال أو صناعة 
فهو بسؤاله آثم"(۲). 

وقال تيضا: "وليس الخنى بالمال وحدهء» بل يكون الرجل غتيا بمالهء وقد 
يكون غنيا بنفسه وصنعتة»ء فإذا استغنى بمادة من مال أو صناعة كان غنيا تحرم 
المسالة عليد"(؟) . 

وقال محمد بن الحسن الشيبانيس: "وإن كان المحتاج بحيث يقدر على التكسبء 
فعلیه أن یکتسب» ولا يحل له آن يسال" )٤(‏ . 

ثالشا : الظامسة : 

: ات في المسالة في النقاط التالية‎ EN 


= ولالصحيسح - والله أعلم - ما قاله الشافعيء أنه يجوز أن يعطى الفقير من 
للصدقة إلى آن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد بمقدار معينء 
وقال: قد يكون الرجل غنيا بللدرهم مع كسب» ولا يكون غنيا بالف؛ لضعف في 
نفسه وكترة عياله. اتظر: الأحكام السلطاتية للماورديء صا 0١ء‏ وانظر: د. 
ياسين الخطيب: تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي .)١1١١/٤(‏ 

. ادب الدتيا والدين» ص3‎ )١( 

() كتاب الزكاة من الحاوي» .)١1١١⁄٤(‏ 

(۴) المرجع نفسةه .)١1١/٤(‏ 


(2) إ أکسب» ص‌ ٩*۰‏ 
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مجر عن الوفاء بهاء وأما من كانت حاجته غير ضرورية فيكره له السؤال» أما من 
یسال هن غير ضرورة ولا حاجةء أو هو في غنى عن المسألة بمال أو بقدرة على 
الكسب»ء فالمسالة في حقه حرام. 

١‏ - يصور الماوردي المسالة بثنها طلب المساعدة من الفير بعد عجز الجهود 
الذاتية عن الوفاء بحاجة ضرورية ملحةء أما إذا كان بالإمكان الوقاء بها يمال 
أو اكتساب» أو كان في الوقت متسع لتلبيتها فلا يسنبغي الإعلان عنها للغير» بل 
نيقي مشكلة ذاتية تواجه بالجهود الذاتية للفرد. 

؟ - لم يجعل الماوردي الفنى عن المسالة بالمال وحده» ولو كان كدلك 
لانفتح الباب للبطالة والكسالى» وبالتالي تؤدي المسالة إلى "اخمحال القدرات 
والطاقات الذاتيةء وتميت روح الطموح والتحدي لدى الفردء والتي هي أساس 
التنمية الاقتصادية"(١)‏ . 

وحتی لا ب سحدث مشل هذا فقد جعل الملوردي الغنى عن المسالة بالمال أو 
بالقدرة على الكسب ثيضاء ويسند لك ما جاء في الحديث من أن رجلين سالا رسول 
2 ق 
ا کاو ا و ا و ی کر 

"اريترتب على لتباع هذا التعليم الإسلامي من الناحية الاقتصادية ضمان عدم 
زيادة الإنفاق على المدخل"(؟)» كما يترتب عليه دفع الافراد إلى النشاط لكي يفي 
الفرد بحاجاته» شم يبدا بمسشوليته تجاه الغيرء حتى تكون يده اليد العليا 
اة الكرة 
ا ا س 

. د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» ص1‎ )١( 
رواه بو داودء كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنس» برقم‎ )١( 

(؟؟1)ء ورواه النساكي: كتاب الركاة: باب مساقة القوي المكتسب» ورواة 

أحمد »)۲٤٤/٤(‏ وقال الألباني في إرواء الغليل (۲۸/۲): صحيح. 
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> - وإذا كانت المسالة لد تحل للمسلم إلا في أمر لابد مندء ولحاجة تقهرة 
على السؤال» فهذا موضع ضرورةء والفرورة تقدر بقدرها(١)ء‏ وعليه فإن المسالة 
رة و ا الا و اة عن الك 

ولقد جعل الماوردى من واجب المحتسب مكافحة المتسولينء فقال: "وإن رأى 
(المحتسب) رجلا يتعرض لمسالة الناس في طلب الصدقةء وعلم أنه غني إما بمال 
و عمل اأنكره عليه وآديه فيه» وكان المحتسب بإانكاره أخص من عامل 


الصدقة "(؟) . 


. ٤۸ص انظر: د. يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام»‎ )١( 


(۲) الأحكام السلطانية» ص٤۲‏ . 
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تمھ د : 
ا المسبحت نتناول - بالدراسة - آراء الماوردي في الإنفاقء وذلك في 
المطلب الأول : ضوابط الإنفاق . 
المطلب التاني: مجالات الإنفاق : 


الفطلت الخالة: الكت ار . 


المطلب الأول : ضوابط الإأنفاق : 

لكل مجال من مجالات الإنفاق ضوابط معينة سنذكرها في مكانهاء وسنقتصر - 
هنا - على ذكر الضوابط العامة للإنفاقء وهي ضوابط مشتركة بين كل مجالات 
الإتفاقء وأهمها ما بلي : 

١‏ - الضابط الشرعي ؛ 

والسقصود به - كسا يقول الماوردي - "إتباع آمر الله تعالى في الإتفاقء 
ولا يضع المال إلا من حيث آمر الله بوضعه(١)»‏ ويتحرى عن ذلك في كل حال الآولى 
والأحق .."» كما يتحرى في إنفاقه الإظاص» ودلك بان يبتغي بإنفاقه "القربة 
إلى الله - جل ذكره - والزلفة لديه لا إلى غيرة» دون عاجل المكافاة والجزاءٌ 
والشكر والتناءء ويهدبه من السمعة والرياء .)١("...‏ 

۲ - الضابط الأخلاقي : 

حيث نج الارتباط الوشيق بين الإنفاق والأظاقء فالسخاء - كما يقول 


الماوردي "اخلق مركب من الحباء والإيتارء واليخل خلن مرکب من ألقحة 


()( "امن" ر أقدة ۽ والكلام: 1 حبتث مر الله . 


(۲) الماوردي: نصيحة الملوكء ص۸؟؟ء وانظر: آداب الدنيا والدين» صا ١١ء٠٠٠.‏ 


Ae 


.)١("فسالاو‎ 

: الضابط الاقتصادي‎ - ٣ 

ويقصد بدلك أمران : 

١‏ د ان يكون الإتفاق على قدر الثروة تو الدضلء حيث يمبين الماوردي أن 
الإنفاق يختلف تبها لحالة المنفق يسارا و إعسارا(؟)ء وها ما يشير إليه 
الله تعالى بقوله: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
آتاه الله)(؟)» يقول الماوردي في تفسير هذه الآية: "لا يكلف الله الأب نفقة 
المرضع إلا بحسب المكنة"(٤).‏ 

ويقول القرطبي: "فالنفقة تقدر بحسب الحالة من المتفق» والحاجة من 
المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة"(0). 

ولا بعني الاتفاق على قدر الثروة أو الدضل أن يتوسع ذوو الأموال الكتيرة 
قفي الإنفاق بدون حدودء بل لا بد من الإنفاق في حدود الحاجة» وهو ما عبر عن 
الماوردي بالمنرلة والحال (1) . 

ب - الاقتصاد فين الإنغفاقء ويقصد بدلك "الاستذال التي لا خضي إلى سرق ولا 


تقصير"() . 


)١(‏ تسهیل النظر وتعجيل الظفرء ص؟١١١ء؟١ء‏ والقحة: اللؤمء والأسف: طلب 
الدنيء من الأمور. . انظر: المعجم الوسيط (١⁄٤؟٤)» .)١١1/١(‏ 

(۲) أدب الحنيا والدينء» ص١‏ . 

(؟) سورة الطلاقء آية (۷). 

.)0۷/٤( تفسير الماوردي "النكت والعيون"‎ )٤( 

(0) الجامع لأحكام القرآن .)11٤۹⁄١(‏ 

(1) انظر: أدب الدنيا والدينء ص۹؟؟» وسنوضح دلك عند الحديث عن ضوابط 
الانقفاق على النفس, 


(۲) الماوردي: قوانين الوزارةء ص۸ . 
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المطلب الشاني : مجالات الإنفاق : 

حدد الماوردي مجالات الإتنفاق عندما بين أن المرء ينتفق إنقاقا سلیما عنذما 
يكون إنفاقه "مرمة لمعاشه(١)ء‏ أو خطوة لمعادهء أو طلب لذة في غير محرم"(؟). 

ونجد أن هذه المجالات تشمل الإنفاق على النفس: الاستهلاك "طلب لذة في غير 
محرم"» والإنفاق الاستشماري "مرمة لمعاشه"» والإنفاق على الغير "خطوة لمعاده"» 
لذا فقد اعتيبر الماوردي الخروج عن هته المجالاتء والإنفاق قيما لايعود بالنقع 
في العاجلة والآجلة» أو الإنفاق في محرم» يعد دلك - كله - مخالفا لمقتضى 
الرشد والعقلانية» وفي ذلك يقول: "فهذه الأبواب الثلاثة هي التي يجوز لمميز 
عاقل أو عالم فاضل صرف شيء .من الأموال وإنفاقه فيهاء وما خرج منها فإنما هو 
تبدير وفساد» وذهاب عن سبيل الرشاد .)١("...‏ 

وفيما يلي نورد آراء الماوردي فيما يبتعلق بالإنفاق على النفسء والإنفاق 
على الغخير(٤).‏ 

الفرع الأول : الإنفاق على النفس : 

والمسقمود هنا الإتفاق على التفس فقطء ويذرس في الاقتصاد تحت عنوان: 
"الاستهلاك"ء ونجد في اللغة أن لفظ "الاستهلاك" أعم من "الإنفاق على النفس"؛ لأن 
لفظ "الامتهلاك" لفة: له معانء منها: الإنفاقء يقال: "استهلك المال: أتفقد 
وأنقده"(0) . 
س 
)١(‏ مرمة المعاش: ما يملحهء والماضي: رم» بمعنى اصلح» ومته ترميم البناء. 

مختار الصحاح»ء مادة (رم). 
(۲) نصيحة الملوكء ص٤٤؟»‏ وانظر: دب الدنيا والدين» ص١٠‏ . 
(؟) المراجع نفسهاء ص0٤١ء1 ٠١‏ . 
)٤(‏ ما الإأنفاق الامتثمارى فقد سيق الحديت عته عند الحديت عن المضارية 

والسلم والزراعة والصناعة والتجارة في الفصل الأول من الباب الأول . 


(0) القاموس المحيطء مادة (هلك)ء» ص۷؟؟ . 


وهذا يعني أن "الاستهلاك" - حسب معناد اللغوي - قد يطلق على إنفاق المال 
یا کان مجاله. 

تحليل الماوردي للإنفاق على النفس (الإنفاق الاستهلاكي) : 

بين الماوردي بعض الضوابط والقيود للإنفاق على التفس»ء يمكن بيانها 

١‏ - الضابط النوعي '"توعية الاستهلاك": 

وي قصد به الالتزام بمالشرع في الإنفاق على النفسء فلا يخرج عن دائرة 
المباح من الطيبات والنعم المتعددة(١)‏ . 

ولقد ضرب الماوردي أمتلة لوجوه الاستهلاك الممنوعة شرعا فقال: "ولا خير في 
الغقلمان المزوقة والباسهم الملابس المكروهة في الدين من الديباج والحرير 

واا اس ت عمال أواني الذهب والفضة› والسرر المرصعة بالجوهرء فإن الدين 
قد حرمها كلهاء وما الشرب فقد أجمعت الأمة ونطقت الآية بتحريم الخمر. ."(؟). 

- الضفابط الكمي "حجم الاستهلاك" : 

ي ختلف إشباع الخاجة حسب ضرورتهها أو عدمهاء وقد بين الماوردي أن حال 
الانسان في مااكله ومشربه أمام شيشين: حاجة ماسةء وشهوة باغثة(): 

أ - الحاجةء» وقد عرفها الماوردي بقوله: "فما الحاجة فتدعو إلى ما سد 
الجوعء وسكن الظماء وهذا مندوب إلية عقلا وشرعا(٤)»‏ لما فيه من حفظ النفسء 
س 

. انظر: نصيحة الملوك» ص۸؟؟‎ )١( 
. ؟۹٩-۲۹٤ص انظر: المرجع نفسه»‎ )( 
(؟) انظر: أدب الدنيا والدينء س0؟؟» وقد سبق تناول هذا الموضوع في المبحت‎ 

السابق» ولكن بأسلوب آخرء ولغرض آخر. 

)٤(‏ المراد بالمندوب هناً: المعنى اللغويء ويشمل: الواجب» والمتدوب» والمباح 


شرعا., 


As 


وحراسة الجسد» ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال بين صوم اليومين(١)؛‏ لأند 
يضعف الجسدء ويميت النقس» ويعجز عن العبادة» وكل دلك يمنع منه الشرعء 
ويدفع عنه العقل» وليس لمن مهنع نفسه قدر الحاجة حظ من بر» ولا نصيب من زهد؛ 
لأن ما حرمها من فعل الطاعات بالعجز والضعف آكثر شوابا وأعظم أجراء إذ ليس 
في ترك المباح تواب يقابل فعل الطاعات وإتيان القرب"(۲) . 

ب - الشهوة» وقد جعلها الماوردي نوعين(؟) : 

النوع الأول : شهوة الزيادة على مقدار الكفاية»ء وهذا ممنوع منه شرعا 
وعقلاء لأن تناول ما زاد على الكفاية نهم معرء وشره مضر E TE O‏ 
هماضت الآكل وحرمته مآكلء ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم 
يخلق وعاء ملىء شرا من بطنء فإن كان لابد فال فاجعلوا شلثا للطعام» وتلتا 


للشرابء وتلتا للريح"(0). 


)١(‏ النهس عن الوصالء رواد مسلم: كتاب الصومء باب النهي عن الوصال في 
الصوم» حديث رقم .)١٠١١(‏ 

. أدب الدنيا والدين» ص0؟؟‎ )١( 

e 

)٤(‏ نهم: النهم: إفراط الشهوة في الطعام. مختار الصحاح مادة (نهم). 

(0) الحديث رواد أحممد (٤/۱)ء‏ والحاكم (٤/۱١۱)ء‏ والترمدي في كتاب الزمد 
برقم (١۸؟)»‏ وابن ماجه برقم (۹٤۲؟)ء‏ والنساش في الولبمة»ء وقد ورد 
بلفظ؛ "ما ملل آدمي وعاء شرا من بطنهء بحسب اين آدم أكلات يقمن صلبهء غإن 
كان لا محالة فشلث لطعامهء وثلث لشرابهء وثلث لتفسهة"» قال الحاكم: صحيح» 
وحسنه ابن حجر. انظر؛ فيض القدير (0/⁄؟؛0ء؟٠0)»‏ وقال الألباني: صحيسح. 


E 


النوع التاني: شهوة الأشياء اللفيدةء ومنازعة النفوس إلى طلب الأنواع 
الشهية )١(‏ . 

وقد بين الماوردي أن مذاهب الناس في لك ثلاثة:. 

فمنهم من يرى أن الأولى صرف النفس عنها؛ حتى لا يصبح الإنسان سير شهوات 
لا تنقضي» وعبد هوی لا ینتهي . 

وقال آخرون: بل الأولى تمكين النفس مما اشتهت من المباحات؛ لما فيه من 
الراحة والنشاط. 

وقال آخرون: بل توسط الآامرين أولى؛ فلا تعطى النفس كل شهواتهاء ولا تحرم 
من جميعها(۲) . 

وقد رجح الماوردي المذمب الثخالث بقوله: "وهذا لعمري شيد المذاهب 
بالسلام"(؟) . 

وقال أيضا: "وليققف في مباح الشهوات على حد معتدل بين منزلتين متقابلتين: 
منع وتمكين؛ ليصل بالتمكين الى لدته» ويقف بالمنع على مصلحته"(٤).‏ 

ومن تطيل الماوردي لمراتب الاستهلاك نجد تلات مراتب: 

المستوى الآول: مستوى الحاجة» وهو ذلك المستوى الذي يسد به الجوع» وبه 
مك الف وير ى الاو ى ٠اه‏ التخافة عن هذا الوق موه الها فرعا 
وعقلا(0)» وفي هذا المدد وضح الماوردي العلاقة بين الاستهلاك والعبادةء إذ يؤدي 


التق صير في إشباع الحاجات إلى ضعف الد والعجز عن العبادة»ء وبتاء على دلك 


ر خت الفا والدين فا 3 , 

(۲) المرجع نفسه» ص۳1؟؟٤۷؟؟‏ . 

() المرجع نفسه» ص۷؟؟ . 

. ١٦ص تسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )٤( 

(0) سبق القول بان المراد: المتدوب اللغوي لا الشرعي» حيث يتتاول هنا الواجب 


والمندوب والمباح شرعا. 


2s 


فان استهلاك المسلم ما يمكته من القيام بالعبادات يعد عبادة يتاب عليها 
المسسلم» ونجد أن ابن الحسنء والغزالي يتفقان مع الماوردي على ضرورة 
الىمحافظة على هذا المستوى من الإشباع» فهذا ابن الحسن يميل إلى تفضيل 
الاستهلاك عند مستويات الكفاية الدنياء ولا يجين النزول عن مستوى سد الرمق:؛ لأن 
"الا تناع من الآأكل إلى هذه الغاية تعريض النفس للهلاك» وهو حرامء وفية 
اكتساب سب تغويت العبادات؛ لآنه لا يتوصل إلى أداء العبادات إلن بنقسه» وكما 
أن تفويت العبادات المستحقة حرام» فاكتساب سبب التفويت حرام"(١).‏ 

المستوى التاني: وهو الاستهلاك الزاكد على مقدار الكفلية» وهذا ممضوع 
شرعا وعقلاء وافق الماوردي فيه كل من أبن الحسن والغزالي(؟) . 

المسستوى التالت: وهو مستوى الاستكشار من المباحات والآالوان» ويرى 
االماوردف التوسط فقيه.» كما يرى ابن الصس أن فكرة التتنوع في الماكولات 
والألوان اللنيخذة في حد ذاتها مقبولة إسلامياء لكن التريد فيها هو الممنوع 
لما فيه من تضييع الأموال واهدارها(؟)» بينما الغزالي لا يرضى عن استهلاك 
الأشياء بلقم التلفة بها والتنعم لمن كان همد الدرجات العليا في العيادة 
والطاعة(٤)‏ . 

. و نجد أن موقف الماوردي من هذا المستوى في الاستهلاك واضح وعادلء 


. )؟۳٤/‎ ۳ ( الكسب» ص۸1۸0 »د انقر إ حياء علوم إلوب‎ )١( 

(۲) انظر: الکسب» ص۱۰۱-٤٠۱ء‏ وانظر: إحیاء علوم الدین .)۲۴٤١٩۳۴/۲(‏ 

(؟( انظر: الكسب» ص|إ۸ء وانظر: د. شوقي دنيا: سلسلة اعلام الاقتصاد الاسلامي 
(⁄). 

)٤(‏ انظر: احياء علوم الدين (۳/٤۴0:۲۳؟)ء‏ وانظر: د. شوقي دنياء المرجع 


السابق »> ص٤۷‏ . 


E 


وتمکین(۱) . 

اة و الال وو اع لاا 

ويقصد بالتوسط: الاقتصاد الماتنع من الإسراف والتقتير(؟)ء وهو عمطلوب في 
جميع مجلات الإنفاق» فمثلا يرى الماوردي التوسط في الإنفاق على الملبس» 
ويقول: "واعلم أن المروءة أن يكون الإتسان معتدل الحال في مراعاة لباسه» من 
غير إكثار ولا اطراح» فإن اطراح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وذل» وكثرة 
مراعاتها وصرف الهمة إلى العناية بها دناءة ونقص"(؟). 

والتوسط - في نظر الماوردي - أمر نسي يختلف باختلاف الكحوال والأعرافء 
وباختلاف الأفراد غنضى وفقراء» فمثلا: يرى الماوردي أن التوسط المطلوب فيما 
يتعلق بجمال وزينة المليس معتبر من وجهين: 

أحدهما: صفة الملبوس وكيفيته»ء وهي معتبرة بالعرق والجنس؛ فإن لكل أهل 
بلاد ملبس خاص» كما أن لكل جنس ملبس خاص» فللآجناد ملبس خاص» وللتجار 
ملبس خاص. . . الخ. 

التاني: ن اتاو E TET‏ بالإعسار والإيسار» وبالمنزلة 
والحال» قان لذي المترلة الرفيعة زيا يبليق به» ولمن دونه زيا يناسب حالهء 
فإن عدل الموسر إلى زي المعسر كان شحا وبظاء وإن عدل المغسر إلى زي الموسر 
كان تبذير! وإسرافا(٤)‏ . 

رتد في اكات والهتة ها تو رى ,الموردق حول تة الوم و اة 
يختلف باختلاف الآحوال والأعرافء وباختلاف درجات الغنى والققر؛ فبالنتسة لاعتبار 


(1) اتظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص۹؟ء وقد سق ايراد عيارة المأوردي 


ال فد د 
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ما يكفيك وولدك بالمعروف"(١)ء‏ حيث أحالها على العرف في تقدير نفقتها. 

وأّما اعتبار درجات الغنى والفقر فيسنده قوله تعالى: (ليتفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله)()ء وفي الحديت: "إن الله 
تعالی بصب ان یری اثر نعمته على عبده"(). 

وما دام أن التوسط - كما عرفه الماوردي - منزلة بين البظ والإسراف» 
قإنه يستحسن معرفة راي الماوردي وتعريفه لكل من البخل والاسراف والتبدير. 

: اليخل‎ - ١ 

هن أدنى مراتب البخل عند الماوردي منع الحقوق»ء وتما أعلاها فهي كنز 
المال مع حرمان النفس من ثمراتة(٤)‏ . 

ولقد بين الماوردي آفات البخل وأضراره فقال: "وآفة من بلي بالجمع 
والاستكثار» ومني بالإمساك والادخار(0) - حتى انصرف عن رشده فغوى» وانحرف 
عن سنن قصده فهوی - ان یستولي عليه حب المال وبعد الأمل» فيبعثه حب المال 
على الحرص قي طلبه» ويسدعود بعد الأمل على الشح به» والحرص والشح أصل 
لكل ذمء؛ وسبب لكل لؤم؛ لن الشح يمتنخ من أداء الحقوقء ويبعت على القطيعة 
والعقوق"(1) . 

وثورد الماوردي أربعة أخلاق ذميمة تحدث عن البخلء هي: 
ا ا ا س ا ا ل ی 
)١(‏ رواه البخاري برقم (015)ء وسیاتي بکامله ص۲ . 
(۲) سورة الطلاق» آية (۷). 
() رواد الترمدي في كتاب الآادب برقم (۸۹؟)» وقال الالباني: حديتث حسن رواد 

الترمذي والحاكم. انظر: محيح الجامع الصغیر (۸۴/۱؟). 
(2) انظر: ت الدنيا والدين» ص٠۲۲١۲۲۲ء‏ وانظر: نصيحة الملوك» ص0؟؟ . 
(0) ليس المقصود هنا: الادخار؛ بالمعنى الاقتصادي؛ لآن الماوردي لا ينكر 

الادخار لمقاصد محمودة كما سياتي بعد قليل. 


(1) لحب الدنيا والدينء ص؟؟؟ . 
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الأول : الحرص»ء وهو شدة الكدح والاسراف فقي الطلب(١)»‏ والحرص "ايسب فضاشل 
النفس؛ لاستيلائه عليهاء ويمنع صن التوفر على العبادة لتشاغله عنهاء ويبعث 
لى :الكو ف الوا اة خو جخ ك ت ان م اا 
الردائل» سالبات الفضائل: مع أن الحريص لا يستزيد زيادة على رزقه سوى إدلال 
ا ا 

التاني: الشرهء وهو استقلال الكفاية» والاستكثار لغير حاجة(؟) . 

الا مو الف ر ها ةة تو هو اه و كان ن 
کان شكا يؤول إلى ضلال» وإن كان بالمظوق كان استخانة بصير يها مختانا 
وخوانا؛ لأن ظن الإنسان بغيره بحسب ما يراه من نفسة..."(٤).‏ 

الرابع: منع الحقوقء فان نفس البخيل لا تسمح بغفراق محبوبهاء ولا تنقاد 
إلى ترك مطلوبهاء فلا تذعن لحق» ولا تجيب إلى انصاف(0). 

e O Lea SEN Ea aa E SG 
الماوردي يتعرض لمسالة الحجر على البخيل فيقول: "وأما الشيخ الدي يبظ على‎ 
بقدر حالهء شحاأ على‎ es ق قى النفقةء فلا يكل ان کاک ولا‎ 
وبخلاء وحبا للمال وجمعا ,:. فقد كان بو العباس بن سريج»؛ وأبو سعيدذ‎ 
الامطخري يوجبان الحجر عليد بالشح والتقتيرء كما يوجبانه بالسرف والتبذير؛‎ 
لآن الله تعالى قد نهى عنهما فقال: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها‎ 
كل البسط)(1)"ء» تم قال: "... فمن قال بإيجاب الحجر عليه لم يمنع من عقودةء‎ 
ولا كفه عن التصرف في مالهء لكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من مالهء إلا أن‎ 


يخاف عليه إخفاء ماله لعظم شحهء فيمنع من التصرف فية"(١).‏ 


(١ء؟ء)‏ المرجع نفسهء ص۸1 . 

. المرجع نفسه» ص۸۷‎ )0:٤( 

(1) سورة الاسراءء آية (۹؟). 

(۷) انظر: كتاب الحاوي (1/۷ ب) (مخطوط)ء وانظر: د. عبدالسلام العبادي: 


الملكية في الشريعة الاسلامية (۹0⁄/۴). 
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۲ - الإسراف والتبذير : 

فرق الماوردي بين الإسراف والتبضير فقال: "السرف: هو الجهل بمقادير 
الحقوقء والتبذير: هو الجهل بمواقع الحقوق"(١)‏ . 

وجاء في كشاف القناع: "الإسراف: صرف الشيء فيما ينبفي زاشدا على ما 
ينبغي» والتبذير هو: صرف الشيء فيما لا ينبغي"(۲). 

وهذا ما قاله الماوردي ولكن باسلوب آخرء» وعليه فالاسراف يعني مجاوزة 
الحد في الإتفاق على المباحات» بيتما التبذير يعني الإنفاق فيما لا ينبغي ولو 
قل» قال مجاهد: "لو اتفق مدا في باطل کان تبذیرا"(۲). 

""والإسراف والتبذير كلاهما مذمومء وذم التبذير أعظم؛ لأن المسرف يخطىء في 
الزيادةء والمبذر يخطىء في الجهلء» ومن جهل مواقع الحقوق i SEE‏ بمالة 
وتخطاها فهو كمن جهلها بقفعاله فتعداهاء وكما أنه بتبذيره قد يضع الشيء في 
غير موضعهء فهكذا قد يعدل به عن موضعه؛ لآن المال اقل من أن يوضع في كل موضع 
مڻ حق ومن غير حق ..."(2). 
A E e a BÎ‏ 
التقدير المتعارف عليه من دوي الاختصاص والأمانة» ومجاوزته قد تكون كمية أو 
كيفيةء فقد يكون الحد هو عدم الإنفاق إصلاء كالإنفاق على شرب الخمر مثلاء . 
زقذ يكون الد هو مقدار معين من النفقة» وحنئذ يكون الإسراف والتبدير ما 
زاد على ذلكء وقد يكون الحد هو ترتيب معين بين الحاجات في التفقات » قعدم 
اا ا س ا ا ا 
)١(‏ حب الدنيا والدين» ص۱۸۷ . 
(۲) البهوتي: كشاف القناع (دار القكر» بيروت) ط؟٠٤١ه .)٤0/1(‏ 
(۲) تفسير الماوردي "النكت والعيون"» .)٤۳١/١(‏ 
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مراعاة هذا الترتيب يعتبر تبذيرا وإسرافا"(١)»‏ ويدخل الإسراف والتبدير على 
الإنفاق الاستهلاكي» وعلى الإنفاق الاستشماري» وكذلك الإنفاق الاجتماعي؛ لان طاعة 
الله لا تنحمر في الإنفاق الاجتماعي» بل من طاعة الله تعالى الإنفاق على تلك 
الوجوه الشلاتة بلا تفريط أو إفراط(۲)؛ لذلك يقول الماوردي: "أما صدقة التطوع 
قبل أداء الواجبات من الركوات والكفارات» وقبل الإنفاق على من تجب نفقتهم من 
الأقارب والزوجات فغير مستحصة ولا مختارة"(؟). 

ومما سبق من الحديث عن البظل والإسراف والتبذير يتبين لنا مدى ما قیهها] 
من مخاطر اقتمادية متمثلة في الإخلال بالرشد الانفاقي» وما دام الرشد في 
الإانفاق قد فقد في مجتمع ما فلن يبقى له مال وإن كثرء ولن يستقيم له حالء 
ويبين الماوردي العلاقة بين الإسراف والبظ.ء فيقول: العقلاء "يذمون التبدير 
دمهم التقتيرء ويرون رآيا حقا: أن التبدير مقد إلى التقتير» ون بدل ما قوق 
الطاقة من المال ووضعه في غير موضعه قطع لمادة الجود» وخروج من الحدودء 
وتعصز عن القيام بالحقوق"(٤)ء‏ ا عي ان الإسراف في وجه من وجوه الانقاق 
يترتب عليه تقتير في وجه آخرء وهذا ما تكده الماوردي - في موضع آخر - حينما 
قال: "إن المال قل من أن يوضع في كل موضع من حق وغير حق. وقال معاوية: كل 
سرف فبازاگه حق مضيع"(0). 

وواقع الدول المتخلفة خير دليل على إثبات ما قاله الماوردي»ء حيبت نجد 


لديها موارد مالية كبيرة وطاقات بشرية كافية ولكن الإسراف والإظال بالرشد 


() د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» ص0٤؟‏ . 
( المرجع خفسدء: فن ۲٢١‏ . 

(؟) كتاب الزكاة من ألحاوي )۱0۹۹:۲0۹۸/٤(‏ . 

. نصيحة الملوكء ص!ا؟؟‎ )٤( 


(0) أدب الدنيا والدين» ص۸ . 


ا 


الإنفاقي حال دون الاستفادة من هذه الموارد حيث صرقت الأموال على الاستهلاك 
والبذخ والترف والكماليات دون الضروريات»ء فاختلت بازاء هدا الإسراف واجبات 
كبيرة كالتقدحم والتنمية وغيرها من الآمور المؤثرة في مسيرة الأمم» وعليه 
قالامر يتطلب وجود أدوات أو تنظيمات تلزم الأفراد بل والدول بعدم التردي في 
الإسراف والتبذير. »)١(.‏ ولأجل ذلك يرى الماوردي الحجر على البخيل - كما سبق 
- كما يوجب تدظ الحكومة لمنع الإسراف والتبدذير ومهتع الإنفاق على المعاصي 


والمحرمات(؟) . 


الفرع الثاني: الإنفاق على الغير : 

وهو قسمان: 

القسم الأول: الإنفاق الواجب . 

القسم الثاني: الإنفاق التطوعي . 

وفيما يلي عرض لآراء الماوردي حول القسمين: 

القسم الأول : الإنفاق الواجب : 

يقول الماوردي: "أما وجوب النفقات بأسبلبها المستحقة فمما لا يجد الناس 
بدا منه؛ لعجن نوي الحاجة عنهاء وقدرة ذوي السكنة عليهاء لياتلف الظق 
بوجود الكفاية. فجعله (الله تعالى) للأاباعد ركاة عليهمء لا تتعين لبعضهم على 
بعض لعمومها فيهمء وجعلها للأاقارب بأنساب وساب معونة ومواساة» تتعين لمن 


تجب له وعليه؛ لتعين موجبها من نسب او سبب"(؟). 


)۱١(‏ انظر: د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلاميء ص۹؟؟ء وانظر: 
د. عبدالرحمن بسری : التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاسلامء ص۸ . 

(۲) الماوردي: الحاوي: کان الحجر (0۹/¥۷ - ب). 

(؟) الماوردي: كتاب النفقات من الحاوي» تحقيق عامر بن سعيد الزيباري (رسالة 


دكتوراه) جامعة أم القرىء ٤١٤١ه» .)٤11/۲(‏ 


E 


وفيما يلي عرض للنفقات الواجبة باأسباب وأنساب() : 

: نفقات الزوجات‎ - ١ 

يقول الماوردي: '"انتفقات الزوجات واجبة على الأزواج بالكتاب والستة 
والإجماع والمعقول"(؟)» ووجوب نفقة الزوجة مشروط بتمكين الزوج من نفسها(؟) . 

- قدر نفقة الزوجة : 

بقول الماوردي : "نفقات الزوجات مقدرة» تختلف باليسار والإعسارء ويعتبر 
فيها حال الزوج دون غيره؛ فن كان موسرا تقدرت بمدين» وإن كان معمرا تقدرت 
يمد وإن كان متوسطا تقدرت بمد ونصف"(٤)؛‏ وعند ثبي حنيفة ومالك: نفقة 
الزوجة معتبرة بكفايتهاء ولا اعتبار بيسار الزوج و إعساره(0). 

وعليه» فان الماوردي - وهذا مذهب الشافعي - يرى أن نفقة الزوجة تقدر 
بمقادير معينة بحسب يسار الزوج أو إعساره» بينما يرى الجمهور أن نفقة 
الزوجة تقدر بكفايتها(ا ) . 

وها ذهب اليه الماوردي بشآن مقدار تفقة الزوجة مخالف الآاولى؛ لأن الصواب 
ا النسفقة للزوجة بقدر كفايتها بالمعروف حسب الزمان والمكان» والأحوال 


والأشخاص» مع ملاحظة حال الزوج في اليسار والإعسار(۷). 


5 ا اة قرسا فى الات الائ 

(۲) المرجع نفسهء وانظر: آدلة وجوب نفقة الزوجةء ص1 ٤0-٤‏ . 

(۴) انظر: الماوردي: الإقناع في الفقه الشافعي» ص١٤٠‏ . 

() كتاب النفقات من الحاوي» ص١٠٤۷‏ . 

(0) انظر: الكاساني: بداكع الصنائع في ترتيب الشرائعء» (٤/۲؟)ء‏ وانظر: كتاب 
النفتاة سن الخاويء وا 

(1) انظر: د. وهبه الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (۹۸⁄۷). 

() انظر: د. يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة (دار القلمء الكويت) ط٤»ء‏ ۹١٤٠هء‏ 


. 02:0٤ص‎ 


إل - 


ونجد أن الماوردي قد .قال باختلاف نفقات الزوجات باختلاف الأحولة والأمكنة؛ 
وأن دلك ممتير بالعرف الساقدء ولكنه قال بلك فيما يتطق بنفقة الزوجة 
البدوية فقطء حيث بين أن نفقة الزوجة البدوية تختلف عن نفقة الحضرية؛ "لن 
البادية يخالفون الحاضرة في الأقوات واللباسء فاقواتهم أخشب (أخشن)؛ 
وملابسهم أخشن» ومن قرب من أسصار الريف وطرقها كان في القوت واللباس أحسن 
حالا ممن بعد عنهاء فينظر في الاقوات إلى عرفهمء فيغفرض لها منهء وفي الملابس 
إلى عرفهم فيفرض لها منه"(١)‏ . 

وقي السنة النبوية ما يؤيد الاعتماد على العرف في تحديد كفاية الزوجةء 
فعندما جاعت هتد بنت عتبة - رضي الله عنها - إلى رسول الله - طلى الله ية 
وسلم - فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يبعطيني ها بكفيني وولدي إلا ما 
أخذت مته وهو لايعلمء فقال صلى الله عليه وسلم: "خذي ما كفيك وولدك 
بالمعروف"(؟) . 

فهذا الحديث فيه الإحالة على الكفاية مع التقييد بالمعروف(؟) . 
بات الإتفاق على الزوجة : 

تششمل مجللات الإنفاق على الزوجة : الطعام والكسوة والسكنء وإن كان 
مشلها يخدم لزمةه نفقة خادم(٤)ء‏ ويرى الماوردي أنه لا يلزمه أجرة طبيب ولا 
اک چ ا د ا 

. النفقات من الحاوي» ص00:00‎ )١( 
رواد البخاري: كتاب النفقات» برقم (٤01)ء ورواد ملم في كتاب الأقفيةء»‎ )۲( 

باب قضية هند» برقم .)١١١٤(‏ 
(؟) انظر: د. يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة» ص٤0‏ . 

(4) انظر: الماوردي: الإقناع في الفقه الشافعي» ص٤اء‏ وقد اتفق جمهور 
الفقهاء على وجوب نفقة الخادم إذا كان الزوج موسرا وكانت الزوجة ممن 

ب خدم؛ ويرى ابن حزم أنه ليس على الزوج ذلك ولو اتةه الظيفة وهي بمتت 

الخليفة. انظر: د. وهيه الزحيلي: الفقه الإسلامي وادلته (0/۷٠۸)ء‏ والمطى 


دواء(۱)» وهذا أيضا مذهب الجمهور(؟) . 

واجمتهاد الفقهاء في عدم وجوب نفقة الزوج على دواء زوجته لعله مبني على 
عرف قاشم في عصرهم» وقد أصبحت الحاجة إلى العلاج - في عصرنا - كالحاجة إلى 
الطعام والشراب:» وقد تكون - في بعض الأحيان - أهم؛ ا ئن ينص على 
ويها فة انغفا ازور ةر . 

ومما سبق يتضح لنا أن الإسلام "يلحظ الفطرة البشرية وحاجات المجتمع معاء 
حين خصص المراة لوظيفتها الآولى التي خظقت من أجطها(:ً)» ووهبت العبقرية 
فيیهاء وجعل كفالتها واجبا على الرجل لا يملك النكول عنه؛ ليقرغ بالها من 
القلق على العيش» وتتجه بكل جهدها وطاقتها لرعاية الإنتاج البشري الثمينء 
... وي جدوى للبشرية من أن تزيد إنتاجها المادي وهي تعرض الإنتاج البشري 
للتلف والبوارء ... وفي وربا شغلت التورة الستاعية المنساء والآطفال» فحطمت 
روابط اللاسرةء وحلت كيانهاء ولكن المراة هي التي دقعت أفدح التمن من جهدها 
وكکرامتهاًء وحاجاتها النفسية والماديةء فقد تكل الرجل عن إعالتها من ناحية؛ 
وفشرض عليها أن شعول تفسها حتى لو كانت زوجة وأماء واستغلتها المصانع سوا 
استغلال من ناصة أخرى؛ فشغلتها ساعات طويلة من العمل»ء وأاعطتها أجرا اقل من 
الرحل الذي يقوم معها بنفس العمل في نفس المصنع..."(0). 

: النفقة على الأقارب‎ - ١ 

ويسحصرها الماوردي في إنقاق الوالد على ولده» وإنفاق الولد على آبائةء 


ويمكن بيانها فيما بلي : 


. ٠٤۲ص انظر: الإاقناع في الفقه الشافعي»‎ )١( 

)¥<( انظر: د. وهبه الزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته (۷⁄٤۷۹ء040).‏ 

. وهي القيام بشثون الزوج والأولاد والبيت» ومي الوظيفة الأساسية للمراة‎ )٤( 

(0) محمد قطب: شبهات حول الاسام (دار الشروق» بيروت) ط1ء ١١٤اه»ء‏ 


ص 2۰۹:1۰۸ »> بتصرف : 


ک0 


- إنفاق الوالد على أولادد : 

يقول الماوردي: "تجب نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب والسنة والإجماع 
والعبرة"(١).‏ 

- شروط وجوب إنفاق الوالد على أولاده: 

و الفر موة خ اقوانه والوك: 

فاا الخروط المعشرة قى الول فطلاثة شروطز؟): 

الأول: أن يكون حراء» فان كان مملوكا كان سده أحق بالتزام نفقته من 
أبية؛ للآانه مالك كسبد. 

الشرط الشخاني: أن يكون فقيرا لا مال له» فإن كان له مال كانت نفقته في 
ماله لا في مال آبيه؛ لأنها مواساة لا تجب إلا مع الفقر. 

الشرط الشالث : أن يكون عاجزا عن الكسب؛ وعجزه عند يكون بأحد أمرين: 
إبسا بنقمان ظقه؛ كالعمى والزمانة(؟)» وإما بنقمان أحكامه كالصغر 
والجنون. )٤(‏ 

وثما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثة شروط(0): 

الأول: الحرية ليكون بها من أهل المواساة؛ فإن كان مملوكا لم يجب عليه 


)١(‏ كتاب النغقات من الحأوي»ء ص10 ۷ء وانظر تفصيل الآدلة ص1 ۷-١۷!ء‏ والاقناع 
في الفقه الشافعي للماوردي» ص؟٤٠ء‏ والمراد بالعبرة: القياس. 

(۲) انظر: كتاب النفقات من الحاوي» صا۷۷ء؟۷ . 

)١(‏ الزماتة: أايتلاء بعاهة لا يقدر صاصها معه على الكس اللائق به. اتظر: 
القاموس المحيطء مادة (زمن) . 

)٤(‏ قلت : وقد یکون عجزه عن الكسب بغير ما ذكرء كمن يبحث عن العمل قلا يجدهء 
أو يجد عملا يتطلب القيام به مؤهلات لا تتوفر لديه» كما هو الحال في عصرنا 
الحأضر. 
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ولدد . 

الشرط الثاني: أن يكون قادرا على نفقته» وقدرتد عليها تكون من أحد 
وجھین : 

إما من يسار بمال يملكهء وإما بكسب بدنه؛ لآن القدرة على الكسب تجري 
ا كو القن وة نالفي قال الي د طن الل علي وم 
لرجلين سالاد من الزركاة: "إن شتتما اعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا دي قوة 
مکتسب"(۱) . 

الشرط الثالت: أن يسقدر عليهاء ون تكون زائدة عن نفقة نفسة وفاضلة 
عنهاء فإن لم تفضل عنها سقطت عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ابد 
بنفسك» ٿم بمن تعول"(؟) . 

- إلى متى يجب إنفاق الوالد على ولده ؟ 

بقول الماوردي: "إدا وجبت نفقة الولد لصغره سقطت ببلوغه مالم يخلف 
الصغر زمانة أو جنون» سواء كان الولد غلاما أو جاريةء فإذا احتلم الغلام أو 
. حاضت الجارية سقطت نفقتهها"(؟) . 


ويرى ابو حنيفة ومالك آن نفقة الجارية مستمرة حتى تتزوج(٤)‏ . 


. رواه ابو داود والنسائي» وقد سبق تخریجه» ص۸۷‎ )١( 

)١(‏ رواد مسلم: كتاب الركاة» حديث رقم (4¥)؛ وليس فيه: "اتم بمن تعول"» 
وقد وردت هذه العبارة عند الترمدي: كتاب الزكاةء حديث رقم (١1۸)ء‏ كما 
رواد ابو داود في كتاب الزكاة» حديث رقم .)١14(‏ 

5 كات التفقات شن الخاوى: 135 : 

)٤(‏ انظر: كتاب النفقات من الحاوي» ص۷۹ » ولضظر: اين تجيم: البحر الراكق 
شرح كنز الدقائق (نشر ايج - ايم سعيد كميني» باكستان» كراتشي) بدون 
تاريخ (ع/⁄١)»‏ وانظر: الحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر ظيل .)١١١/٤(‏ 

ويرى الحضنابلة أن النفقة لا تتوقف E E‏ 


أنثى - فقيرا, انظر: ابن قدامة المقدس: الشرح الكبير .)١١٤⁄0(‏ 


- ¥ - 


وهذا أولى؛ لآن ترك الإنفاق على الجارية بمجرد بلوغها يعرضها للمشقة 
والضياع» بخلاف الغلام. 

وا اشر N E E OS o‏ 
عليه» وكان باقيها على الجدء فإن لم يكن فعلى الأم"(١).‏ 

بد إنقاق الولد علب والدد : 

يقول الماوردي: "ونفقة الإلد واجبة على ولده» كما وجبت نفقة الولد على 
والده"(؟) . 

ويقصد الماوردي بالوالد - هنا - الأب والجد وإن علاء وكذلك نفقة الام 
والجدات وإن علون(١)‏ . 

- شروط إنفاق الولد على والده : 

E 

فأما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثة شروط(٤):‏ 

الأول: الحرية؛ فإن كان عبدا وجبت نفقته على سيده. 

. الشاضي: الفقرء. فان كان غنيا بمالد أو شكتسا ببدنه لم تجب نفقته على 

ولده ؛ لأنها مواساة تجب مع الحاجة» وتسقط مع القدرة على الكفاية. 

الشرط الخالث: أن يكون عاجزا عن الاكتساب إما بنقمصان الظقة كالزمانة؛ 
وإما بنقمان الأحكام كالجنون؛ ليكون عدم المال والعجز بالزمانة أو الجنون 


صادق الحاجة(0) . 


. المرجع نفسهء» ص؟*۸‎ )١( 

(۲) المرجع نفسهةء صا ٠۸ء‏ وانظر الأدلة صا٠۸-١١۸ء‏ وانظر: الاقناع في الفقه 
الشافعي» ص۴٤٠‏ . 

(؟) المرجع نفسه» ص٣۸‏ . 

. ۸1ء۸١ المرجع نفقسهء ص1‎ )٤( 

(0) وإذا كان الوالد صحيح البدن غير مجنون ولا زمن» فالمسالة فيها وجهان: 


ت ص٤‏ لحاجتة» ولا جب ؛ لصحتة . وقذ رجح الأول النووي. انظر: الماوردي : > 


وأما الشروط المعتبرة في الولد فثلائة(١):‏ 

الأول : الحرية؛ فان كان عبد! سقطت عند نفقة والده لعجزد برقة. 

الشرط الثاني: أن يكون قادرا عليها بمال أو كسب بدن. 

الشرط انات أن بجدها الولد فاضلة عن قوتهة وقوت زوجته في يومه 
وليلته» فإن لم تفضل سقطت عنة» وكانت نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الآب؛ لأنها 
معاوضة» ونققة الأب مواساة(؟) . 

ج - نفقة بقية الأقارب : 

يرى الماوردي أن وجوب النفقة إنما يكون للوالدين والمولودين وإن علوا 
أو نرلواء وثنها مقصورة عليهم» وساقطة عمن عداهم من عصباتهم وذوي محارمهم 
وأرحامهم كالإخوة والاخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات(؟) . 

وقد أورد الماوردي في المسالة خلافا بين الفقهاء» يمكن تلخيصه فيما يلي: 

المذهب الآول: لا تجب لغير الوالدين والمولودين» وهو مذهب الشأفعي. 

قلت: وهو - أيضا - مذهب مالك(١).‏ 


المذهب التاني: تجب النفقة على كل ذي رحم محرم؛ وهو مذهب ابي حنيفة . (0) 


= كتاب النفقلت من الحاويء ص۸۷: وانظر: النووي: متهاج الطالبين مغ شرحه 
فى الماع 65۸/57 : 

. ۸١ص انظر: الماوردي» كتاب النفقات من الحاوي»‎ )١( 

(۲) وهذا الشرط يراد الجمهور؛ حيث يوجبون نفقة الوالد على ولده بشرط أن 
يكون لدى الولد ما يفضل عن مؤونته ومؤونة زوجته في يومه وليلته. انظر: 
كشاف القناع (۸/0٤)ء‏ القوانين الفقهية لابن جزي»ء ص؟؟؟ء الفقه الاسلامي 
وأدلته (۷۷۲/۷ء٤۷۸)ء‏ الفقه على المذاهب الأربعة (٤/١0۹ء0۹۴).‏ 

)١(‏ انظر: كتاب النفقات من الحاوي» ص؟؟۸ء واتظر: الإقناع في الفقه الشافعي» 
ص٤٤‏ . 

() انظر: المدونة الكبرى (دار الفكرء القاهرة) بدون تاريخ (0۲/۲١ء؟0؟).‏ 


(0) انظر: الكاساني: بدائع الصنائعء .)۴/٤(‏ 


- *¶ 


المذمب التالت: تجب على جميع العصبات دون,الأرحام EOE‏ 
ا 
والمولووبث وهو مذهب الإوزاعيء وبه قال عمر رضي الله عنه. 
المذهب الرابع : تجب لكل موروث»ء وهو مذهب أبي ثور. 
المذهب الخامس: تجب على دوي قریی ورحم من قريب أو بعيد» وهو مذهب محكي 
غ عن الطاب رهي الاه عك 
قلت : وهو مذهب أبن حزم رحمه الله(١).‏ 
۴ - النفقة على المماليك : 
بقول الماوردي: "اتجب النفقة للملوك على سيده» سواء كان فكرا أو أنش»ء 
صغیرا أو کبیرا» صحیحا و زمناء عاقلا او مجنوناء مکتسبا او غير مکتسب"(۲). 
ك ا 


يرى الماوردي أن نفقة المملوك تقدر ي الكفاية فيما يبقتاته امتاله في 


الغالب» وليیست بمقدرة »› بخلاف فققة الزوجات؛ لان اللآخيرة معاوضةء و هدد مواساة» 
البلاد(؟) ., 


۽ - الانفاق على الدواب : 
چ8 


(۱) انظر: المڄڪلیٰ (۲1۹:۲1۸⁄۹)ء ويرى الحضنابلة وجوب النفقة لكل قريب واأرتثء 
ولا تجب لدوي الأرحام ممن لا يرث لا بفرض ولا تعصيب. انظر: الروض المربخ 
(مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة) بدون تاریخ (۲۵/۲؟). 

. ٩1ص كتاب النفقات من الحاوي»ء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص٤410:41ء‏ وانظر: الإقناع في الفقه الشافعي»ء ص٤٤٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (؟/⁄/١۱۹)ء‏ وابن ماجه في كتاب الوصايا برقم (1۹۷؟)ء وابن حبان 
(١؟)»‏ وقد رمز له المناوي بالصحة في فيض القدير (١/۲۲)ء‏ وصححه 


الالباني في إرواء الغليل (۲۳۷/۷). 


OEE 


ومن قتلها إلا لماكلةء فقد روي عن رسول الله - طلى الله عليه وسلم - قوله: 
"عدبت أمراة في هرة سجنتها حتى ماتت» فدظت فيها النارء لا هي أطعمتها 
وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تاكل من خشاش الأرض"(١).‏ 

قال الماوردي: "فدل على أمسرين: على حراسة البهاكم بإطعامها حتى تشبع» 
وسقیها حتى تروى»ء سواء كانت ماأكولة أو غير مأكولةء فإن قصر فيها حتى ملكت 
أو آنهكت أثم"(؟) . 

وعند امتناع صاحب البهاثم عن إطعلمها وسقيامها فان ولي الآمر يلزمه بذلك 
و ببيعها(؟) . 

ئ - يمكن أن نستخظص مما سبق من الحديث عن الانفاق الواجب للغير الآمور 
التالية : 

١‏ - يعتبر لك نوعا واجبا من التكافل الاجتماعي داخ المجتمع الإسلاميء 
حيث يلزم الغني والمكتسب بالإنفاق على قريبه الفقير والعاجز وفق شرط محينة - 
سق ذكرها -» وهو أمر واجب لا يملك من وجب عليه التهرب منهة؛ لذلك كان من 
مهام المحتسب - كما ذكر الماوردي - أن يمر من وجبت عليه نفقة أقاربه أو 
كفالة صغار أن يقوم بدلك على الشروط المستحقة فيها(٤).‏ 

ب - تنجد أن وجوب إنفاق الوالد على اولاده يستمر حتى البلوغ» ولو ترك 
الوالد ذلك قبل البلوغ لأحمصل من خدلك مشقة للاولاد وضاع» لذلك وجب عليه أن 
يبسهم قي تنشقة وتربية الأفراد حتى يصبح المجتمع غنيا بموارده البشرية» ووجوب 
إنضفاق الوالد على اولاده في مرحلة ما قبل البلوغ يتيح لهم التفرغ لإعداد 


اتفسهم بدنيا وعلميا وعمليا للمشاركة في تحمل أعباء الحياة. 


(۱)( كتاب النفقات من الحاوي» ص(۹۸١4۸۲ء‏ والحديث رواد البخاري في كتاب 
الشرب والمساقاة» حديث رقم (٤۴1؟)»‏ ومسلم في كتاب السلام برقم (١٤١؟).‏ 

(۲) كتاب النفقات من الحاوي»ء ص۸٩‏ . 

() المرجع نفسهء ص4۸ وانظر: كتاب الام للشافعي (0⁄١١1).ء ٠‏ 


. ۲٣ص انظر: الأحكام السلطانية»‎ )٤( 


د 


وربط إنفاق الوالد على أولاده باليلوغ - ويخاصة الذكور - يتطلب إعادة 
التسظر فيهد؛ لآن أعداد الموارد البشرية الكفوة - قسٍ عصرتا الحاضر - يبتطلب 
تفرع الآولاد إلى ما بعد مرطة البلوغ بعدة سنوات» حتى يتسنى لهم أخذ قدر 
كاف من العلم والمعرفة» وبخاصة إذا اعتبرتا الأولاد عاجزين عن الكسب في هذه 
المرحلة لك السببب» لذا فالأولى ما قاله ابن نتجيم من أن "طالب العلم إذا 
كان لد يهتدى إلى الكسب لا تسقط نفقتة عن الأب بمنزلة الزمن والأنثى"ء ويؤكد أن 
من كان من طلبة العلم "جسن السيرة» مشتغلا بالعلوم النافعة يجبر الآياء على 
الإنغاق عليهم"» ويعلل ذلك بقوله: "لن الاشتغال بالكسب يمتعهم عن التحصيل 
ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل"(١).‏ 

ومن جهة ثشانية نجد أن الأولاد ملزمون بالإنفاق على آباگهم وفق شروط أهمهاً: 
غنى الولد» وقدرتة على الكسب» وفقر الوالد وعجزه عن الكسب»ء وليس من مقابلة 
الإحسان بالإحسان التخلي عن الوالد عند عجره وكبره والذهاب به إلى دار 
العجزةء كما يفعل في كثير من المجتمعات البعيدة عن هدي الإسلام. 

ج - تنجد أنه يجب الإنفاق على الزوجة بدون شروط سوى تمكين الزوج من 
نفسهاء وما سوى ذلك فإنه يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة حتى ولو كان 
فقيرا وزوجته غنية»ء وذلك حتى تتفرغ الروجة لتحمل مسكوليتها المناطة بها نحو 
زوجها وثولادها وبيتها. 

ومن جهة شانية نجد أن إنفاق الأبناء على الآباء مشروط بغنس المنفق أو 
قدرته على الكسب»ء وكذا فقر المنفق عليه وعجزه عن الكسب» كل دلك حتى لا يعتمد 
القادر على غيره فيترك الكسب لتفسه وتنتقثر البطالة في المجتمع» ونجد أن 
النفقة إذا وجبت للآباء على الأبناء و للآأيناء على الآباء فإنه لا بد منها حتى 
ولو كان من وجبت عليه فقيرا ما دام أنه قادر على الكسب؛ إذ القدرة على 
الكسب - قي نظر الإسلام - تروة لا يجوز إهدارهاء بل يجب استغلالها في التكسب 

فا س 
٠(‏ انظر: البحر الرائق »)۲١٠/٤(‏ وكما سبقاصا*٠؟ء‏ قإن الحنابلة لايسقطون 


نفقة الولد الفقير بالبلوغ ما دام بحاجة إلى النفقة. 
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للنفس ولمن تجب نفقتة . 

د - وفيیما يتعلق بوجوب إنفاق السيد على مملوكه»ء نجد أن الاسلام قد أوجب 
له كفايته بدون شروطء بل وأوجب على السادة أن ينوا معاملتهم للرقيق» ورف 
مستوى الرقيق الى مستوى الإخوة الكريمةء بينما "كانت الآمم الأخرى كلها تعتبر 
الرقيق جنسا آخر غير جنس السادة» خلق ليستعبد ويستذل» ومن هنا لم تكن 
ضمائرهم تتأثر من قتله وتعذيبه وكيه بالنار وتسخيره في الأعمال القدرة 
والأعمال الشاقة"(١()‏ 

ه - وحتس البهائم وجبت نفقتها على أربلبهاء والإحسان إليهاء والرفق 
بهاء وقد جعل الوسلام هذا عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى» كمأ أن 
التقمير في ذلك يعرض المرء لعذاب الله وسخطه في الآخرة» ولمساعلة ولي الأمر 
في السنياء ويذلك يظهر لنا الفرق الشأاسع بين موقف الإسلام من الحيوانات وموقف 
جمعيات الرفق بالحيوان e‏ من التنظيمات التي تقوم على غير هدى من الله 
تعالی. 

القسم الشاني : الإتفاق التطوعي : 

له وال اة 

يقول الماوردي: "فادا تدى الرجل ما وجب عليه في ماله من نفقات من تجب 
عليه نفقته» ومن إخراج ما وجب عليه إخراجه» استحببنا حينكذ آن يتصدق بشيء 
من ماله تطوعاء فقد روى أبو هريرة آن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا 
طيباء ولا يصعد إلى السماء إلا طيبا - إلا كأنما يضعها في يد الرحمن» فيربيها 
كما يربي أحدكم فلوهء حتى اللقمة» فتاتي يوم القيامة وإنهما لمثل الجبل 


)١(‏ محمد قطب: شبهات حول الإسلامء ص١٤ء۲٤»‏ وانظر: د. لبيب شقير: تاريخ الفكر 


الاقتصادي» ص01:00 . 
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الصدقات) ()"(۲). 

۲ - قدر الانفاق التطوعي : 

يقول الماوردي: "اختلف النأس قي قدر ما يستحب له أن يتصدق به»ء فقال 
قوم: بجميع مالهء كفعل تبي بكر رضي الله عنهء وقال آخرون: بتصفه» كفعل عمر 

رضي الله عنهء وقال آخرون: بتلثه» كفعل ابن عمر رضي الله. 
والذى عندنا(؟): أن الاستحباب في ذلك معتبر بحال المتصدق؛ فإن كان حسن 

اليقين قنوعا لا يقنطه الفقرء ولا يسال عند العدم فالأولى أن يتصدق بجميع 

ماله» فقد روى زيد بن أسلم عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله 
مضه - يقول: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتمصدق» فوافق ذلك 
مالا عندي»ء فقلت:؛ اليبوم اسيق تيا بكر - رضي الله عنه - إن سبقته يوماء» فجثت 
بمتصق مالي» فقال: "ما أبقيت لإهلك؟" قلت: مشلهء قال: وأتى بو بكر بكل ما 
عنده» فقال له النبي مصلى الله عليه وسلم: "ما أبقيت لأملك؟" فقال: أبقيت لهم 

الله ورسوله , فقلت: لا قسابقك إلى شيء أبدا"(٤).‏ 

- إنما قر قبابكر - رضي الله عنة‎ - TE. فرسول الله - صلى الله‎ ٠ 

لى خلت اة له لما غلم حن قو إيسائة وطكة يقيتة: 

س 

.)٠١2( سورة التوبةء آية‎ )١( 

(؟) كتاب الزركاة من الحاوي (1044⁄6 01ء والحصديث رواه البخاري: كتاب 
الركاة» باب المدقة من كسب طيب برقم »)۱٤١١(‏ ورواه مسلم: كتاب الزكاة» 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم »)٠١٠٤(‏ مع اختلاف يسير في اللقظ. 

(۲) الحديث للماوردي . 

)٤(‏ رواد ابو دأود: كتاب الزكاةء باب في الرخصة في ذلكء برقم (17۷۸)» ورواه 
الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب بي بكر وعمر رضي الله عنهماء برقم 
(1¥0 ۳( وقال الترمدي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر في فتح الباري 
(471⁄1): أخرجه إبو داود» وصححه الترمذي والحاكم من طريق زيد بن اسلم 


عن أبید. 
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وقال صلى الله عليه وسلم: "أنفق بلالء ولا تخش من ذي العرش إقلالا"(١).‏ 

فأما من كان ضعيف اليقين» يقنطه الفقرء ويسال عند العدمء فالأولى أن 
لايستصدق بجميع ماله بل یتصدق بحسب حاله» آلا تری إلى ما روى محمود بن لبيد 
عن جابر قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل بمشثل بيضة 
هن ذهمب» فقال: يا رسول الله: أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك 
غيیرهاء فاعرض عنه حتى اتس ا مراراء ثم أخدما فحدفه بهاء فلو أمابتهة 
لأوجعته» ثم قال: "ياتي أحدكم بما يملك فيقول: هته صدقة»ء تم يقعد يسال 
الناس»ء خير الصدقة ما ابقت غشى"(؟). 

وراد غيلان بن سلمة أن يوصي بماله كله للمسلكينء فاأكرهة عمر - رضي الله 
عنه - حتى رجع فقيهةء وقأال: لو همت على ريك لرجم قبرك» كما يرجم قبر بي 
رغال "(۲). 

وما سق من الكلام عن مقدار الإنفاق التطوعي بنبغي أن يفهم في إطار ترتيب 
الإأنفاق وتقديم الإنفاق اأواجب على الإتفاق التطوعي ء يقول الماوردي: "ّما صدقة 
التطوع قبل اداء الواجبات من الزكوات والكفاراتء 'وقبل الإنفاق على من تجب 


)١(‏ رواه البزار باستاد حسنء وأبو يعلى» والطبراني في الكبير والأوسط باستاد 
حسن. انظر: الترغيب والترهيب» (0/۲)» وقال المناوي في فيض القدير 
:)11/١(‏ رواد البزار عن بلال وعن آبي هريرة» والطبراتي في الكبير عن 
ابن مسعود» ورمز له بالصسن. 

»)1۷١( رواه بو داود في كتاب الزكاةء باب الرجل يخرج من ماله» برقم‎ )١( 
ورواه الحاكم في المستدرك (١/٤)ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء‎ 
.)5۶٤(( ولم يخرجاه» وقال الذهبي: على شرط مسلم» وصحيح ابن خزيمة برقم‎ 
.)١١١۴/۶( انظر: كتاب الركاة من الحاوي» تحقيق د. ياسين الخطيب»‎ 

(؟) انظر: كتاب الزكاة من الحاوي للماورديء (٤⁄٤٠۱1)ء‏ وقد وردت قصة عمر مث 


غيلان الثقفي في فتح الباري .)۲٤١⁄/۲(‏ 


Os 


وسلم: "خير الصدقة عن ظهر غنى» وليبدة أحدكم بمن يعول"(١).‏ 

وفي ف "عن ظهر غنى" تأويلان: أحدهما بعد استغناء a‏ عن تتيع ما 
یخرجه عن يده . 

التشاني: بعد استغناكه عن أداء الواجبجاتء روي عن النبس - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: "لا يقبل الله النوافل إلا بعد احكام الفرائض"(۲) . 

وخير ما نعلق به على حديث الماوردي هو ما قاله ابن حجر عن حديت: "خير 
السدقة ما كان عن ظهر غنسى"(؟)» حيث قال: "والمختار أن معنى الحديث أفضل 
السدقة ما وقعغ بعد القيام بحقوق النفس والعيال» بحيث لا يمير المتصدق 
مسحتاجا يعد صدقته إلى أحد» فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدقع به 
الحاجة الضرورية؛ كالإكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه» وستر العورةء 
والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى» وما هذا سبيله فلا يجوز الإيشار به بل 
يحرم؛ ودلك أنه إذا آثر غيره به ادى إلى إملاك نفسه» أو الإضرار بهاء قو كشف 
عورتهة» فمراعاة حقه أولى على كل حالء فإذا سقطت مذه الواجبات صح الإيتارء 
وكانت صدقته هي الأفضل؛ لأجل ما ا الفقر وشدة مشقته )٤("‏ . ) 

والقيام بالنفقات الواجبة يستلزم موردا مستمرا للوقاء بهاء وهذا يتطلب 
توجيه بعض الآموال نحو الاستثمارء فإن لم يكن ثمة مال فالتكسب بالبدن لتوفير 


ما يفي بحاجات نفسة»ء وحاجات من يعولء أما التفريط في هذه النفقات فغيم 


ء)1٤11( رواد البخاري: كتاب الركاةء باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنس»ء» برقم‎ )١( 
وفي الباب قوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن مالك عندما اراد التصدق‎ 
يماله كله: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لكء قلت: فإتي مسك سهمي الذي‎ 
بخيبر"'.‎ 

(۲) كتاب الزكاة من الحاوي (10۹۸4ء10۹۹)ء والحديث لم أجدد. 

() سبق تخریجه» ص٤۱‏ . 


() فتح الباري» (۷/۲٤۴ء۸٤۲).‏ 


E 


جاقز؛ للك منع النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه - عندما كان مريضا وأراد التصدق بمعاله كلة - وكان ذا سال کو 
من الولد إلا بنت - وقال له: "إنك إن تذر ورئشتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس"(١).‏ 

؟ - ضوابط الإنفاق التطوعي : 

كر الماوردي بعض الضوابط والآداب التي تتعلق بالإنفاق التطوعي»ء همها 
ما يلي : 

أ - أن يستصدق على ذوي أرحامهء وعلى آهل الخير»ء وذوي الفضل؛ لحديت: "لا 
یاکل طعامکم إلا عؤمن"(۲)» فإن تصدق على کكافر من يهودي ٿو نصراني أو مجوسي 
جاز؛ لقوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيتا ويتيما وتسيرا) (؟)» 
والاسير لا يكون إلا كافراء وقد مدع الله مطعمه فدل على استحباب الصمدقة علية؛ 
روى هشام بن عروة عن أمه أسماء قالت: قدمت علي أمي راغبة مشركةء فقلت: يا 


رسول الله : إن أمي راغبة مشركة» تفاأصلها؟ قال: "نعم صلي أمك"(٤).‏ 


. ۱۷٤ص سبق تخریجه»‎ )٩( 

)١(‏ رواه التزمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء في صحبة المؤمن» برقم (۹0؟؟)ء 
بل ا ك عن اة ا ف اة :0007 : 

.)۸( سورة الانسان» آية‎ )١( 

)٤(‏ كتاب الزكاة من الحاوي» 1٠٤⁄/٤(‏ وما بعدها)» والحديث رواد البخاري في 
كتااب الآدب» باب ملة الوالد المشركء برقم (04۷۸)ء وليضا رواد في الجزية 
والهبة. ورواد مسلم في كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والمدقة على 
الآأقربين ... برقم (؟**١).‏ ) 

قلت: والمقصود هنا صدقة التطوع» أما الزكاة فلا يجوز دفعها لكافر كما 
قال الماوردي في الأحمكام السلطانية (0۸)ء وأجاز بو حنيفة دفعها الى 


المي دون المحاهد., 
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ب - أن يسستره عن أعين الناسء وعن إذاعة NETE‏ لهاء وان يخقيه عن 
اشاعة يستدل بها(١)‏ . 

ف ا وة وات جه ا فة و اه الكو و ا 
الأجر» يقول الماوردي في تفسير فقوله تعالى: (يا يها الدين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والآذى)(؟) قال: "المن في دلك أن يقول: اأصنت إليك ونعشتك» 
والأذى أن يقول: أنت أبدا فقير» ومن أبلاني بك» مما يؤذي قلب المعطى"(؟). ‏ 

وقال يها اوا التي إذا الكتسس يعطلكة الجزاءء وطلب ب الشكر 
والشناء» فهو خارج بعطائه عن حكم السخاء؛ لانو إن طلب به الشكر والشناء كان 
صاحب سمعة ورياءء وفي هفين من أالذم والسمعة ما ينافي السخاء» وإن طالب به 
الجزاء كان تاجرا متربحا لا يستحق حمدا ولا مدحاء وقد قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - في تاأويل قوله تعالى: (ولا تمتن تستكتر)(٤):‏ إته الدي يعطي 
عطية يلتمس بها أفضل منها"(0) . 

د - تعجيل العطاء والبذل» يقول الماوردي: ا'اينبغي لمن يقدر على ابتداء 
تة ا قاو ج ا ا اة ج بلغ أنه من قرص 
زمانه وغنائم إمكانه»ء ولا يهمله ثتقة بقدرته عليهء فكم واثق بقدرة فاتت 
فأعقبت ندماء ومعول على مكنة زالت فأورقت خجلا .. ولو فطن لنواقب دهرهء 
وتحفظ من عواقب مكره» لكانت مغانمةه مذخورة» ومغارمه مجبورة"(1) . 

ا تصغيرةه عن أن يراد مستكبراء وتقليله عن أن يكون مستكترا؛ لكلا يصير 


به مدلا بطراء ومستطلا فشرا(۷) , 


. ٠٠١ص أدب الدنيا والدين»‎ )١( 

.)١1٤( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(1) تفسير الماوردي "النكت والعيون" (١/⁄٠۸؟).‏ 
)٤(‏ سورة المدثرء آية (1). 

)0( أدب الدنيا والدین» (۹۹ء٠٠۲).‏ 


)71ء( المرجع تقسة »> ص؟ ۲۰٤-۲‏ . 
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و - الا يحتقر منه شيا وإن كان قليلا تزراء إذا كان الكتير معوزاء 
فاممتنع عنه» وفعل قليل الخر أفضل من تركه(١)ء‏ وقال الماوردي: "ولا ينبغي أن 
يمتتنع من المدقة باليسيرء فإن قليل الخير كثيرء قال الله تعالى: (فمن يعمل 
مثقال درة خيرا يرد)(؟). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"(۴). 

ز - ومن ضوابط الإنفاق التطوعي ما بينه الماوردي بقوله: "إن وقف على 
حدهء وهو بذل ما يحتاج إليه عند الحاجةء وإيماله إلى مستحقه بحسب الطاقة 
كان محمود البدل مشكور العطاءء وإن تجاوز هذا الحد فأعطى في غير حق» وبدل 
من فير تقدير صار منسوبا إلى التبضير والاضاعة» وصار بإزاء تبديره حقوق 


مضاعة "(2) . 


E 
.)۷( سورة الزلزلةء آية‎ )۲( 
.)١1١0/٤( (؟) كتاب الركاة من الحاوي‎ 
والحديث رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب: اتقوا النار ولو بشق تمرةء‎ 
كما رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو‎ »)16١( حديث رقم‎ 
.)١١1( بشق تمرة‎ 


. أ١١ء١*ص تسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )٤( 


e 


المطلب الثالث : الاكتنانز : 

في هذا المطلب ندرس ري الماوردي في الاكتنازء وعلاقته بالانفاق» مع 
الترجيح المبتي على مبررات شرعية واقتصادية . 

أولا : ري الماوردي في الاكتتان : 

عرف الماوردي الكنز - في اللغة - بقوله: "الكنز في اللغة: هو كل شيء 
مجموع فة الى بعض» سواء كان ظاهرا على الأرض أو مدفونا فيهاء ومته كنز 
البر“ ر 

ما عتد علماء الشريعة فقد ورد المأوردي تلاتة أقوال في تفسير قوله 
تعالى: (والدين يكنزرون الذهب والفضة...)(۲) الآيةء قال: "وفي هدا الكنز 
المسف. عله الو ةه اة اقاويل: 

أحدها: أن الكنر: كل مال وجبت فيه الركاة قلم تید زرکاته»ء سواء کان 
مدفونا أو غير مدفون» قاله ابن عمر» والسدي» والشافعي» والطبري. 

الغشاتي: إن الكخز ما زان غلن e‏ الات و آديت منه الزكاة م لم 
تؤد» قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقد قال: أربعة آلاف فما دونها 
نفقة» وما فوقها کنز(؟). 


التقالت : أن الكنز ما فضل من المال عن الحاجة إلية"(٤)ء‏ وهو مروي عن 


(0) تفسير الماوردي "النكت والعيون" »)۱۴١/۲(‏ وانظر: ابن منظور: لسان 
العرب» مادة (كتز). , 

(۲) سورة التوبةء آية (٤؟ء0؟).‏ 

)١(‏ روى هذا القول - أيضا - الطبري في تفسيره., انظر: تفسير الطبري (جامق 
البيان عن تأويل آي القرآن) (دار الفكرء بيروت) ط۸١٤ه‏ (1۸/1). 
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آبي ذر رضي الله عنه(١).‏ 

وهناك قول رابع: وهو أن الكنز: ما لم تؤد منه الحقوق(؟) . 

وقيل: مالم تؤد منه الحقوق العارضة؛ كفك الأسيرء وإطعام الجاع وغير 
ذلك( ؟) . | 

ويمكن تصنيق الآراء السابقة إلى صنفين: 

السنف الآول: يرى أن الكنز: مالم تؤد منه الحقوق» قإن آديت منه الحقوق 
فليس بكتنزء والمراد بالحقوق هنا: الزكاة عند البعض» وعند البعض الآخر: 
الركاة وغيرها من الحقوق المتعلقة بالمال. 

الصنف الثاني: يرى أن الكنز: ما فضل عن الحاجة(٤).‏ 

هذاء وقد رجح الماوردي القول بان الكنز مالم تؤد زكاته(0)» "لإان الكتاب 
يشهد له» والسنة تدل عليه» وقول الصحابة يعضده"(1) . 

"فما ما يشهد له من كتاب الله سبحانه»ء فما ورد من الوعيد بقوله تعالى: 
(فبشره بعذاب اليم) إلى قوله سبحانه: (ما كنزتم لأتغسكم)()»ء ولا يجوز أن 
يكون هذا الوعيد واردا في حرز الأموال ودفنها - كما قال ابن أيي داود -؛ 
لاإباحته ذلك» ولا في عدم إنفاقها في الغزو والجهاد - كما قال ابن جرير -؛ لأن 
فرضد لم يتععين» وليس في الأموال حق يجب أداؤه إلا الزكاةء فعلم أنه المراد 


بالآية "(۸) . 


.)؟۹1٤⁄0( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ابن العريي: حكام القرآن (دار الجيلء بيروت) ط۸١٤(ه»‏ (۹1۸/۲). 

(؟( القرطبي : الجامع لاحکام القرآن (۲۹1۵0/۵) . 

(1) لا يسخرج عن هذا ري الإمام علي رضي الله عنه على اعتبار أنه حدد مقدار 
انعا مار الإ ترم 

(16) كتاب الزكاة من الحاوي (١/⁄1٤١ء١٤).‏ 
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(۸) كتاب الركاة من الحاوي (11/1٤ء4٤).‏ 
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"وما ما يدل عليه من السنة؛ فما روى عطاء عن ثم سلمة - رض الله عنها 


الله 


عليه وسلم: "كل مال بلغ الزكاة قزكى فليس بكتنزء ومالم يزكه فهو 


کنز"(۲). 


الله 


۶ 8 إن 
"وما ما يعضده من قول الصحابة رضي الله عتهمء فما روي عن عر - رض 


عنهعماأ - تنه قال: کل مال لم تید زرکاته فهو كکننء وان لم يدفنء وکل مال 


آدی رکاته فليس يكنز وان دفن" (۳). 


وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: آيما رجل لا يؤدي ركا 


مالهء جاء يوم القيامة شجاع آقرع يطلب صاحيه» فيقول: آنا كنرك أنا كنزك"(٤)‏ 


(۲) 


)؟( 


النهاية (0۹1⁄0). 

ا عك اة جاب ال اه ةد رق ا0 كا 
رواه. البيهقي في سننة (٤/۸۴)ء‏ والدارقطني (؟/0١).‏ انظر: كتاب الزكاة 
من الحاوي »)٤۹1۸/⁄/((‏ وقد حسته المناوي في فيض القدير (1۲⁄/0٤)؛‏ 
والالباني في محيح الجامع الصغير (؟/۷۸٩)»‏ وقال عنه فضيلة الشيخ ابن باز 
في هامش فتح البارى (۲/٠۲؟):‏ "وهو (أي الحديت) حجة ظاهرة على أن الكنز 
المتوعد بالعدذاب: هو المال الذي لا تؤدى زكاتهء والله أعلم". 

رواد مالك في الموطا: كتاب الزكاةء باب ما جاء في الكنزء صا۲0ء وقال 
المتدري في الترغيب والترهيب :)0۲١/١(‏ "رواه الطبراني في الأوسط مرفوعاء 
ورواه غيره موقوفا على ابن عمرء وهو الصحيح". وقد ضعفه المناوي في فيض 
القدير (۲۹/0)ء كما ضعفه الألباني في ضعيف الجامعء ص1۷ . 

رواه البخاري: كتاب الزكاةء باب: إثم مانع الزكاةء حديث رقم (١١٤0)ء‏ 
كما رواه الإمام مالك في الموطا موقوفا: كتاب الزكاةء باب ما جاء في 
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وليس لهما في الصحابة مخالف"(١)‏ . 

وفيما بلي بعض الملاحظات على ما ذكره الماوردي بشأن الكنز: 

١‏ - نكر الماوردي أنه ليس في الأموال حق يجب أداؤه إلا الزكاة» وهذه 
مسألة مختلق فيها بين أهل العلم» وستناقش في مكان آخر(؟). 

- عتدما ورد الماوردي قول ابن عمر وثيي هريرة - رضي الله عنهما‎ - ٢ 
قال: "وليس لهما في المحلبة مخالقف"» وكما سبق قان هتاك من الصحابة من‎ 
خالفهما وبخاصة بو ذر رضي الله عنة(؟).‎ 

ثانيا : المتاقشة والترجيسح : 

يرى الباحث أن ما ذهب اليه الماوردي من القول بان الكنر: "كل مال وجيت 
فيه الزكاة ولم تؤد زكاته" هو الراجح؛ للأسباب التالية : ) 

١‏ - موافقته لكشر من النصوص» وقد سبق جملة منهاء ونضيف إليها الآتي: 

- عن أبن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت مذه الآية: (والدين 
يكنرون الذهب والفضة) قال: كبر دك على المسلمين» فقال عمر رضي الله عنه: 
نا أقرج عتكمء فانطلقء فقال: يا نبي اللدء إنه كبر على أصحابك هذه الآيةء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطييب ما 
بقي من أموالكمء وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم" فكبر عمرء ثم قال 
له: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المراة الصالحة: إذا نظر إليها سرتة› 


.)١۱0١-٤۷⁄/١( كتاب الرزكاة من الحاوي‎ )١( 

() انظر: الفصل التالث من الباب الثاني: الإيرادات العامة . 

(۲) وغیره کما سياتي بعد قلیل. 

)£( رواه ابو داود: كتاب الزكاة» باب في حقبوق المالء حديث رقم (٤11١)ء‏ 
ورواه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب أفضل النساء» حديث رقم (۱۸07)ء وقال 
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ب - عن خالد بن أسلمء» قال: خرجتا مع عبدالله بن عمر رضي الله عتهماء 
فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: (والنين يكتنزون الذهب والفضة ولا يمتفقونها 
في سبيل الله) قال ابن عمر: من كتنرها فلم يؤد زكاتها فويل لهء إنما كان مدا 
قبل أن تنزل الزكاةء فلما ثنزلت جعلها الله طهرا للاموال"(١)‏ . 

وفي رواية: اشم التفت» فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهباء أعلم عدده 
وأزكيه» وأعمل فيه بطاعة الله عرز وجل"( 

قال المسحدث الأالباتي عن هذا الحديث: "وهووإن كان موقوفا فهو في حكم 
المرفوع؛ لأته في أسباب النزولء ودلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صلى الله 
علبه وسلم» وحديث أبن عمر هدا اا ق تفسير آية الإنقاق هده ,..: 
فالمقصود إنفاق الجزء السفروض على الأموال من الزكاةء وعلى ذلك دلت سار 
الأحاديث التي وردت في الترهيب من منع الزكاة» وكدلك سيرة السلف الصالح» فان 
المقطوع به أن عتمان» وعبدالرحمن بن عوف» وغيرهما من أغنياء الصحابة لم 
ينفقوا أموالهم كلهاء بل ماتوا وقد خذوا لورشتهم أموالا طاظة كما هو مذكور 
e TT‏ ا A a A‏ 

۲ - الآشار التي تدعم القول بان: الكتز ما فضل عن الحاجة» ذكر ابن 


= مستدركه وابن عمردويه من حديت يحيى بن علي»ء وقال الحاكم: مصحيح على 
شرطهما ولم يخرجاد". 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاةء باب ما ادى زکاته قليیس بكنزء حديث رقم 
(12°2). 

ا ا ا کا ا ها ا رو كاك اليس كرا ت رق 
(1۷۸1۷)ء» وقال الإالباني: اسناده محصيح. أخرجه البيهقي )۸/٤(‏ من طريق أبن 
شهاب» حدثني خالد بن اسلم» به. انظر: سلسلة الإحاديث الصحيحة (؟⁄41ء1۷). 


ENA E E ESEN 


E 


محمولة على ما لم تود زكاته"(١).‏ 

۴ - إن القول بان الكنز: مالم تؤد رزكاته هو قول الجمهور من الصحابة 
والفقهاء» وعليه كبار المفسرين كالطبري والقرطبي»ء وهو مذهب الإمام البخاري: 
يقول اين عبدالبر: "ولا أعلم مخالفا في أن الكنز مالم تؤد زكاته؛ إلا شيفا 
روي عن علي وأبي ذر والضحاكء وذهب إليه قوم من آهل الزهد".(۲) 

؟ - يقول الطبري: "لو كان ما فضل عن الحاجة أو زاد عن أربعة الاف درهم 
يعتبر كنرا يستحق صاحبه العقاب الشديذ الذي نصت عليه هذه الآية؛ لم يكن هناك 
مجال لوجوب الزكاة» بل لأصبح الواجب الخروج من جميع المال"(؟) . 

قلت : ولما كان هناك مبرر لتقسيم الإنفاق إلى واجب وتطوعي» بل يكون 
الإنفاق قسا واحداء هو الواجب» كما أن إنفاق جمسيع المال يلغي المواريسثء 
لدلك كان المحاية يقرعون آية المواريث لأبي ذرء ويقولون له: "لو وجب إنفاق 
كل المال لم يكن للآية وجه" .)٤(‏ 

Û‏ - عرف الاقتماد الوضعي الاكتناز بأنه "حبس النقود عن التداولء أو 
بعبارة أوضح: تنحبية جز من الدخل 2 الاستهلاك مع ا وار تيد EE‏ 


مستقبلاء شم تحويله إلى قيم عينية منتجة"(0). 


.)3؟/١( أحكام القرآنء‎ )١( 

)١(‏ انظر: المناوي: فيض القدير » (۲۹/0)ء وانظر أيضا: ابن حجر: فتح الباري 
(۲⁄؟). 

(؟) جامع البيانء .)١١١⁄1(‏ 

)٤(‏ الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين محمود الالوسي البغدادي» (ت ١١١١ه)‏ روح 
العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المتاني (ادارة الطباعة 


OO E a aad 


من الاقتصاديين: الموسوعة الاقتصادية» اعداد وتعريب: عادل عيبدالمهديء 


وحسن الهموندي (دار ابن خدون» بيروت) طاء ٠1۸مء»‏ ص٤‏ . 
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هذا» وقد سلك بعض من كتبوا في الاقتمصاد الإسلامي هذا المسلك في تعريف 
الاكتتازء فقال أحدهم: "ندد القرآن الكريم بمن يكتنزون الذهب والفضة (أي 
النقود)» وهددهم بالعداب الأليم ..." إلى ن قال: "ومعنى كتز النقود: أن 
تقبر في الخزاكن ولا تعمل؛ لآن الكنز هو المال المختفي الذي يقبر في الأرض أو 
في خرانة لا يعمل"(۱). 

وقال باحث آخر: "إن الأقوال والآراء التي فسرت الاكتناز لم تخرج عن المعنى 
الاقتصادى الذي نريده» وهو مجرد حبس الأثمان (النقود) عن التداول"(؟) . 

وبناء على هذا المسلك نجد هناك من يستشهد بواقع الدول الإسلامية» حيث 
اقدر خبراء الأمم المتحدة في إحدى دراساتهم عن التظف الاقتمادي إن الاأكتتنار 
يمشل حوالي )#1١(‏ من الدخل في بعض الدول النامية»ء وبصفة خاصة دول جنوب شرق 
آسياء ودول الشرق الأوسطء» حيث تنتثشر ظاهرة الاكتتاز على نطاق كبير"(١)؛‏ وبعض 


الدول الاسلامية - بالطبع - داخلة في نطاق هذه الإحصاية(٤).‏ 


() ذ. علي عبدالرسول: المبادىء الاقتصادية في الإسلامء ص٤‏ . 

(۲) شعبان فهمي: رأس المال في المذمب الاقتمادي الاسام (من منشورات الاتحاد 
الدولي للبنوك الإسلامية)» ص١1۸ء‏ وقد آخذ بهذا التعريف كل من: 
- د. محمد شوقي الفنجري: المذهب الاقتمادي في الإسلام (شركة مكتبات عكاظء 
جدة) طاإء ١2اه‏ صا . 
- على خضر بخيت: التمويل الداخي للتنمية قي الاقتصاد الاسلاميء ص۸ . 
- د. أيو بكر متولي» ود. شوقي إسماعيل شحاته: اقتصاديات النقود في إطار 
الفكر الاسلامي (مكتبة وهبةء القاهرة) ط؟١٤اهء‏ ص؟1-۲؟ء وغيرهم . 

(۲) د. علي لطفي: التنتمية الاقتصادية (مكتبة عين شمسء القاهرة) ط۹۷۹١مء‏ 
ص0 . 

2 ا عى خضر بخيت: التمويل الداخي للتنمية قي الاقتصاد الاسلامي. 
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ولا شك في أن الاأكتناز - في المفهوم الاقتصادي - يؤدي إلى نقص الطلب 
الكل على السلع والضدمات» مما يؤدي إلى عدم القدرة على تصرية المنتجات 
الاقتمصاديةء» وبالتالي يضطر قطاع الإانتاج إلى خفض مستوى الإنتاج» وما يتبع ذلك 
من تعطيل جزكي للموارد الإنتاجية المستخدمة» وتبديد نسبي في استخدامها(١)‏ . 

ويرى الباحتث أن التسوية بين الاكتتاز في المفهوم الشرعي» والاكتتاز في 
المفهوم الوضعي غير صحيح للأسباب التالية : 

١‏ - يصبح الاستتمار - بناء على هذا الرثي - واجباء بدليل الوعيد في 
الآية» والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب(؟)» فقد عرف الأموليون الواجب بانة: 
"ما توعد بالعقاب على تركة"(؟)»ء وعليه فمن كانت عنده أموال ولم يستثمرها - 
مع قدرته على ذلك - فهو آثمء لطك قد يقدحم المسلم على لستشمارات عقيمة لا 
جدوى متها؛ هروبا من الوقوع في الاتمء خاصة وآن فرص الاستتثمار ليست متاحة 
بصورة دلقمة» ومثل هذا - القول - لا نجد له مستندا من الشرع الحنيف. 

ومن جهة تانية او عن التداول قد بكون محمودا قي بعض 
الأحوال؛ كحالة التشضم - متلا - يث تتخذ الدولة كافة السياسات لتقليل كمية 
النتقود المعروضة للتداولء وفي هذا الشآن يقوم المصرف المركزي بحبس كمية من 
النقود بهدف القضاء على التضخم. 


١‏ - عندما عرف الاقتصاد الوضعي - وبالذات الرأسالي - الاكتناز بانه حبس 


)١(‏ يدعو هذا الاتجاه إلى انفاق المال وبخاصة في الاستشمارء والوعيد على عدم 


الانفاق , 
(؟) اين قدامة المقدسي: روضة الناظر وجنة المتاظر في أصول الفقه (دار 


الكتاب العربي» بيىروت) طاء ١٤اه‏ ص۱۱ » وانظر: د. حسین خلف الجبوري: 
عوارض الأهلية عند الأصوليين (من منشورات معهد البحوث بجامعة ام القرى) 


طاء ۰۸٤هےء‏ ص۷:۲0 . 
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النقود عن التداول» اعتبره عملا مذموماء ولكتنه لم يرتب أية عقوبة على اكتناز 
الأموال وحبسها عن التداول(١):‏ كما أنه يفتقد حوافز الانفاق الموجودة في 
الاقتصاد الإسلامي؛ حيث حث الاسلام على الإنفاق في مختلف المجالات الطييةء ورتب 
على دلك توابا عظيماء كما فرض الله تعالى في المال حقوقا كالزكاةء ونفقات 
الأقارب»ء وهذا يدفع لاستتثمار الأموال حتى تؤدى هذه الحقوق من الأرياح وليس من 
رس المالء ولذا جاء في الحديت: "اتجروا في أسوال اليتامى حتس لا تاكلها 
الركاة"(؟) . 

ومن جهة ثانية فان الانسان مقطور على حب المال: (وتحيون المال حبا 
جما) (؟)» ويسعى للاستزادة منه بدون حدود» كما جاء في الحديث: "لو كان لابن 
آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاء ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب"(2)؛ لذلك 
فالإتسان العاقل الرشيد سيوج أمواله نحو مجالات الاستثمار المناسبة عندما 
يجدها , 

٣‏ - الاستدلال بنسة الأموال المكتتزة في بعض الدول الإسلامية وآثارها على 
a EET‏ حجة ل ساوی EYEE‏ الإكتناز في الشرع ومعناد في الاقتصاد 
الوضعي؛ لأنه لا يمح الاستدلال بانحرافات وسلبيات نشاأت في ظل أنظمة أقتمادية 
وضعية» بل إن هذه الأوضاع السيكة تعد حجة لضرورة تحكيم شرع الله في كسل شئون 
الصاة للقضاء على كل السلبيات والانحرافات. 

٤‏ - وعليه فإن الراجح والسحيح أن الاكتناز: "مصطلح إسلامي للمال الذي 


)١(‏ انظر: د. منذر قحف: الاقتماد الاسلاميء دراسة تطيلية (دار القلمء الكويت) 
طلاء ١١اه‏ صا0ا . 

(۲) رواد الطبراني في الأوسط عن أنس» وقد سبق تخريجه ص؟ . 

(؟) سورة الفجرء آية (١؟).‏ 


)2( رواد البخاري وغيرة» وقد سق ص0 
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حينهها"(١)»‏ وفرض هده الحقوق في المال من العوامل التي تجعل الاحتفاظ 
بالنقود سائلة في أضيق نطاقء ويمكن بيان ذلك بدراسة موجزة للطلب على النقود 
في الاقتمصاد خسست تنجد أن النقود تطلب بقعل تلاثة دوافعء هي: المعاملاتء 
والاحتياطء والمضاربةء ويمكن تفصيلها فيما بلي : 

- الطلب على النقود بدافع المعاملات : 

وهنا بحتفظ الافرأد بالنقود سائلة لتجري بها معاملاتهم حتى وقت الحصول 
على الدخل مرة أخرى» وهدا يتم في المعاملات الاستهلاكية والاستثمارية؛ حيث قد لا 
تتوفر فرصة الاستثمار المناسب» ولكن لا تطول مدة الاحتفاظ بالنقود لهذا 
الغرض» حيث بوجد من العوامل ما يجعلها قصيرة» ومن تلك العوامل توفر 
البداقل الاستشثمارية المعتبرة شرعا؛ كالمضاربات الخاصة والمشتركة»ء والشركات 
المختلفة» والسلمء وغيرها. 

ومن جهة أخرى فان الركلة تحفز المسلم لتوجيه ماله نحو الاستتمار حتسى 
يدفع الزكاة من النماء لا من رس المالء وذلك عندما تكون الاستثمارات ناجحة 
وتحقق ربحا يفي بالغرض(۲). 

ب - الطلب على النقود بدافع الاحتياط : 

لا مان شرعا من الاحتفاظ بيبعض النتقود لمواجهة الظروف الطاركة» وفي ظل 
الاقتمصاد الاسلامي يوجد من العوامل ما يجعل هذا الدافع في أضيق نطاق»ء ومن هذه 
العوامل: الركاة وغيرها من أدوات التكافل الاجتماعي(؟)» كما أن الزكاة 
ستفرض على الأموال الم حتفظ بها لهذا الغرض إذا بلغت نصابا وحال عليها 


الحول(٤)»‏ ومن ناحية اخرى فإن إايمان الفرد المسلم بان الله قد تكفل بأرزاق 


. ٤ص د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي»‎ )١( 
. ١٠ص انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي‎ )۲( 
. ؟؟١ص (؟) المرجع نفسه»‎ 


(FS) اتظر: د. محمد عبدالمنعم عفر: الاقتصادي الإسلامي‎ )٤( 


- ¥۹ - 


عباده يجعله أكثر اطمكنانا من غيرهة» وعليه يكون الطلب على النقود هنا اقل 
للفرد المسلم مته لخير المسلم(١).‏ 

ج - الطلب على التقود بدافع المضاربة : 

وهي غير المضاربة المعروفة في الشريعة الإسلامية؛ حيث يقمد بها هنا: 
الاحتفاظ بالنقود للاستفادة من تحركات أسعار السندات مستقللا في سوق الأوراق 
المالية(؟)ء وهذا لا وجود له في ظل الاقتمصاد الإسلامي؛ لأنه يقوم على الرباء 
ول الاحتفاظ بها للاستفادة من انخفاض وارتفاع أسعار بعض السلعء فهدا أمر 
دقيق؛ فقد تدخ تلك العمليات في نطاق الاحتكار المحرم» متى ما كان القصد 
منها رفع الأسعار وتحقيق الأرباح»ء وقد تد في نطاق التجارة المشروعة إذا خت 
من ذلك» ومع ذلك فإن هذه العمليات إذا مورست في المجتمع الإسلامي فإنما 
تمارس في اضيق نطاق (؟) . 

ويتميز الاقتماد الإسلامي بالدافع الاجتماعي» حيث يحتفظ المسلم بجزء من 
النقود لإقراض المحتاجين قرضا حسناء وللانفاق في وجود الخير عندما تكون هناك 
حاجة مستقبلا(2) . ) 

والظاصة : أننا لا تستطيع أن نقول بان الطلب الكلي على النقود في مجتمق 
مسلم اقل أو تكشر منه في مجتمع غير ملم وإنما يمكن القول بدرجة كبيرة أن 
الطلب على النقود لهذا الدافع أو ذاك هو أقل أو أكبر في المجتمع المسلم عنه 
في المجتمع غير المسلم(0). 


)١(‏ انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي ص١‏ ؟؟. 

)١(‏ المرجع نفسهء» صإ؟؟ء وانظر: د. حسين عمر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية» 
EE‏ 

() انظر: د. شوقي دنيا: المصدر السابقء» ص١؟؟‏ . 


ا 


- بعد دلك - حسب الرغبة» بل لا بد من طاعة الله في ذلك» يقول ابن عمر: "ما 
آبالي لو کان لي اآحد دهبا أعلم عدده وأزكيةء وأعمل فيه بطاعة الله عر 
وجل"(١)»‏ لدلك كان من لم يكتنزنء وأنفق في المعاصي كان حكمه في الوعيد 
اشد( ۲) . 

ومن تاحية اخرئ جيخ الماوردي أن الوميه في الآية يكال هن ينجمعع الال 
لأغراض مذمومة» ويمنع الحقوق فيه» فقال عمن "يجمع المال» ويطلب المكاثرة 
امستحلاء لجمعه» وشغفا باحتجانه» - اعتبره - أسوةً الناس حالا فية» وأشدهم 
حزنا له» قد توجهت إليه ساثر الملاومء» حتى صار وبالا علية» ومذام له» وفي 


فبشرهم بعذاب اليم) )٤(")(‏ . 


خاتمة الفمصل : 
درسنا في هذا الفصل آراء الماوردي في السلوك الاقتمادي للمسلم في حال 
كسيه وإنفاقه» ويمكن تلخيص أهم نتاشح هذه الدراسة في النقاط التالية : 

١‏ - تحدث الماوردي عن عنصري المشكلة الاقتمصادية "الحاجات والموارد"ء 
فبسين أن الموارد التي سخرها الله تعالى للانسان كافية لس الحاجات الحقيقية 
للإنسانء وهي الحاجات التي تتوقف عليها حياته وأداؤه لوظاكفه في الحياةء» وهي 
حاأجات محدودة مشضبطةء وما الشهوأت والرغباأت فقد بين الماوردي بانة ليس 


لها حد متناد. 


0) 

)١(‏ انتظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (۱۲۸⁄۸)ء واين العربي: أحكام 
القرآن (؟/⁄٤؟۹).‏ 

( رة اوق 7 : 


. ۲٣١ص اتظر: ادب الدنيا .والدين»‎ )٤( 
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ولقسد شار الماوردي إلى أمر مهمء وهو شر الوك الإتساني على المواردء 
فبين أن الشكر والطاعة سبب للزيادة» ون الكفر والمعصية سب لمحق البركةء 
وعليه فان المشكلة الاقتمادية مشكلة سلوكية ترتبط بسوك الإنسان تجاه دينه 
وتجاه ما سخر الله له في هذا الكون من موارد. 

ا ق ى الكسب» فقد نهج الماوردي منهجا محيحاء حيث نظر 
إلى الاسباب والدوافع الداععية إلى طلب قدر الكفاية أو الوقوف دونه أو 
الزيادة عمليه» وقد قسم الماوردىي مده الدوافع الى دوافع حسنة وأخرى سيغة. 
وكما سبق فان الباحث لا يوافق الماوردي على اعتبار الزهد من الدوافع الصتة 
في التقصير عن طلب الكفاية» حيث اتضح لنا - بعد المناقشة - أن مفهوم الزهد 
تا الكسب والغنى» بل زهد الغني اكمل من رهد الفقير؛ لأن زهد الغنى عن 
قدرة» بينما زهد الفقير عن عجز وعدم. 

٣‏ - فيما يتعلق بالمفاضلة بين الفقر والغنى » اتضح لنا - يعد مناقشة 
مشت فيخة = فى التفضل لا يرجع إلى ذات الفقر أو الغنى» وإنما يرجع إلى 
آشارهما في الناش» والإسلام يوجه إلى السلوك الأمشل في حال الفقر وفي حال 
الغنىء والغنى أفضل لمن أدى حقوق الله تعالى في المال. 

- ليست المسالة طريقا مشروعا للكسب؛ لأن المسالة لا تجوز إلا لمن كانت 
ا ضرورية ملحة» وقد عجز عن الوقاء بهاء وقد بين الماوردي أن الغضى 
عن المسالة لا يیكون بالمال وحضه > وإنما يكون بالمال و بالقدرة على الكسب 
كذلك , 

20 للإتفاق فقد بين الماوردي اقسامهء وضوابطه التي يكفل النقي 
بها عدم الخروج بالإنفاق عن النهج القويم. 

1[ - تبين لنا - يعد المناقشة - أن ما ذهب إليه الماوردي من القول. بان 
الكتز هو: كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته هو القول الراجح في معنى 


الكنزء مع وجوب أداء جميع الحقوق الواجبة في المال. 


دور الدولة في الاقتصاد الاسلامي 


تھی د : 

في هذا الباب سندرس آراء الماوردي حول دور الدولة في الاقتماد الاسلاميء 
والوظافف التي تقوم بها في هذا المجال» ولقد عبر الماوردي عن وظاكف الدولة 
في المياة بكلمات قليلةء فقال: "إلامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين» وسياسة الدنيا"(١)‏ . 

كما بين أن نظر الامام يعم "مصالح الملة وتدبير الأمة"(١).‏ 

وقد جمع الماوردي مهام ولي الأمر فيما يتعلق برعاية مصالح الملةء وتدبير 
أمور الامة في عشرة أمور هي(۲): 

١‏ - حفظ الدين على أصولى المستقرة»ء وما أجمع عليه سف الأمة؛ ليكون الدين 
محروسا من خللء والأمة ممنوعة من زلل, 

EE -‏ وتتفيدذ الأحكام بين المتشاجرين»ء وقطع الخصام بين المتنازعين 
حتى تعم النصفةء ويزال الظلم. 

؟ - تحقيق الأمن (حماية البيفة)» لينمصرف الناس في المعايشء وينتشروا 
قي الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو E‏ 

٤‏ - اقامة الحدود؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتحهاك» وتحفظ حقوق 
العباد من التلف والاستهلاك . 

- تحصين التغور (المناطق الحدودية) بالعدة المانعةء والقوة الدافعةء 
حتى لا يظفر الأعداء بانتهاك الحرمات أو التعرض بسوء لمسلم أو معاهد. 

٦‏ = جهاد هن عانتة الاسلام - بعد دعوته ,اليه - حتی یلم» او یدخل في 
الذمة . 


۷ - جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نما واجتهادا من غير حيسف 


. الأحكام السلطانية» ص؟‎ )١( 
. المرجع نفسهء» ص۹‎ )۲( 


() المرجع نفسهء» ص۲۲»؟۲ . 


E 


ولا عسف. 

۸ - تقدير العطاياء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير» ودفعه 
في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 

۹ - تقليد فوي الكفاءة والأمانة فيما يفوض اليهم من الأعمال» ويوكل 
إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة» والآموال بالآمانة محفوظة . 

٠١‏ - أن يباشر بنقفسه الاشراف على الآمور» وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة 
أ اة الت ي E E E ETT‏ 
يخون الآمين» ويغش الناصح. 

وقي موضع آخر ذكر الماوردي من واجبات ولي الأمر: عمارة البلدان؛ باعتماد 
مصالحهاء وتهذبب سبلها ومسالكهاء والقيام بمصالح الرعية في حفظ مياههم 
وقناطرهم(۱) . 

ومما سبق يتضح أن الوظيفة الأساسية للدولة المسلمة هي اقامة حكم الله في 
الأرض» ولك بالسهر على تنفيذ أحكام الشريعة الاسلامية في مجالات الحياة 
كأافةز)»: ومن أفم فهلة المجالات: المجال الاقتصادي؛ وذلك باعداد السياسة. 
الاقتمادية وتنفيذها في المجتمع إلاسلامي» وذلك بالتعاون والتشاور مع أهل الصل 
والعقدء وأهل الخبرة والكفاءة» وذلك ضمن إإاطار الشريعة الاسلامية(؟). 

ولقد وضع الماوردي شروطا يجب توافرها في ولاة الأمور» حتى يمكن القيام 
بوظاكف الدولة المسلمة على أحسن وجهء وهذه الشروط هي(٤)‏ : 


. العدالة بشروطها الجامعة‎ - ١ 


(۱) انظر : أدب الدنيا والدين» ص۱۳۹ء وتسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص۸٠‏ . 

(۷) انظر: د. عبدالسلام العبادي: الملكية في الشريعة الاسلامية» (۲۳۹/۲). 

ر( اتظر: EN RENE‏ السياسات الاقتصادية والشرعية... (مسن 
مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسلاميةء القاهرة)» طاء ١١٤٠هء‏ صا0ء01. 


. اتظر: الكحكام السلطانية» ص0‎ )٤( 
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۲ - العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والآحكام. 


٤‏ - سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة» وسرعة النهوض. 

0 - الرقي المقضي ,الى سياسة الرعية وتدبير المصالح. 

- الشجاعة والنجدة المؤدية إلى جهاد العدو وحماية البلاد والعباد. 

¥ - النسب»ء وهو أن يكون من قريش.(١)‏ 

وآراء الماوردي في دور الدولة في الاقتماد الاسلامي ذات جوانب متعددة يمكن 
تقسمها إلى وظيفة اقتصاديةء ويقصد بها تلك الوظائف التي تسهم الدولة من 
ظالها في التنمية والإنتاج بطريقة مباشرة» ووظيفة مالية» ووظيفة رقابيةء 
وعليه فسوق ندرس الباب في ثلاتة فصول : 

الفصل الأول : الوظافف الاقتصادية . 

الفصل الثاني : الوظيفة الرقابية . 


الفصل التالت : الوظيفة الماليية . 


الانافة قس معالم الخلافة »> تحقيق عبدالستار أحمد قراج (عالم الكتب» 
روت) فون تاريخ (۹-۴۸⁄۱)ء واتشظر: د. عبدالقادر عودة: الاسلام 


وأوضاعنا السياسية (مؤسسة الرسالة» بيروت) طا» 1١٤٠ه‏ ص0-1۴۸٤٠.‏ 


الف لل الآول 


e 2 ٤ 0 
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تمه ل :2 

في هذا الفصل ستدرس آراأء الماوردي جول الوظاقف الاق تصمادية للدولة 
المسلمة» ودلك في أربعة مبأاحث : 

المبحث الأول : التنمية الاقتصادية . 

المبحت الثاني : استخراج المياد والمعادن . 

المبحث التالت: الحمى والاقطاع : 


المبحث الرابع: تنظيم إحياء الموات . 


المبحمسث الول : التنمية الاقتم_ادية 
في هذا المبحث سندرس آراء الماوردي حول التنمية الاقتمادية من حيث: 

مفهومهاء ومسئولية الدولة عنهاء وأبعاد التنمية» وذلك في المطالب التالية : 
المطلب الأول : مفهوم التتمية : 

١‏ - المفهوم الاقتصلدي للتنمية: 

٠‏ تعددت تعريفات التقنمية الاقحصادية تبعا لتعدد وجهات نظر القاظلين 
بها(١)ء‏ فهناك من يرى أن التنمية عبارة عن عملية تطوير في الاقتصاد القومي› 
يترتب عليه تزايد متوسط دخ الفرد الحقيقي» وبحيث يستمر هذا التزايد فترة 
طويلة من الزمن» وينتفع به الغالبية العظمى من الأفراد(۲) . 

ا ا ا ت ا 

)١(‏ تعريبف التنمية معروف ومشهورء والغرض من إيراد تلك التعريفات هو بيأن 
مفهومها في الاقتماد الوضعي من وجهات نظر متعددة حتى يمكن مقارنة ذلك 
بمفهومها في الاقتصاد إلاسلامي كما يراه الماوردي. 

(؟) اأنظر المراجع: د. منيس سعد عبدالملك»ء ود. علي لطفي: التنمية والتخطيط 
الاقتصادي (مطبعة مخيمر) بدون ذكر مكان وتاريخ النشر» ص١١ء‏ وانظر: د. 
كامل بكري: التنمية الاقتصادية (مؤسة شباب الجامعة» الاسكندرية) ط٣۱۹۸مء‏ 
ص۰۱ 7 د. محمد عبدالعزيزن عجمية وآخرون: مقدمة قي التنمية 


والتخطيط (دار النهضة العربية» بیروت) ۱۹۸۳م» ص۸٤‏ . 


ez 


5 من يرى أن عملية التنمية الاقتمادية تشمل زيادة العناصر الانتاجية 

ا و النشاط الاقتمادي» سواء عن طريق تشغيل المتعطل منها لدى 

المجتمع أو زيادة الكميات المتاحة من العناصر الأكثر ندرة(١).‏ 
وهتاك من يرى أن عملية التنمية تتضمن زيادة الكفاعءة إلانتاجية لعناصر 

الانتاج المستخدمة في النشاط الاقتمادي عن طريق إجراء تغييرات جذرية في 

تنظيمات وفنون الانتاج» تنطوي على استخدام اقضل لهذه العتاصر(۲). 
والتعريفات السابقة كلها تدور حول معنى واحدء عبر عند بونيهء الفريد 

بقوله: "التنمية الاقتصادية عبارة عن سلسلة من الأنشطة الاقتصادية تحدت زيادة 

في إنتاجية الاقتصاد كله» وإانتاجية العلمل المتوسطء وزيادة في نسبة الكسبة 

(الدخل ) إلى مجموع السكان"(؟). 
والملاحظ تن هناك إطارا ماما يجمع تلك التعريفات» يتمثل في التركيز على 

س 

(ا) لنظر: د. افيريت ماجن: اقتصاديات التنميةء ترجمة: جورج خوري (نشر مركز 
الكتب الآردني) ط۹۸۸م» ص٤؟ء‏ وانظر: د. عبدالرحمن يسري: التتمية 
الاقتمادية والاجتماعية في الاإسلام (مؤسسة شباب الجامعةء الاسكندرية) بدون 
ان 0 واار: د. محمد عبدالمنعم عفر: مشكلة التظف واطار التنمية 
والتكامل (من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسلاميةء القاهرة)ء طاء 
4ه صا . 

(۲) انظر: د. عبدالرحمن يسري» المرجع السابق» ص0ء وانظر للمزيد من 
التعريفات: د. شوقي أحمد دنيا: الإسلام والتنمية الاقتصادية» ص٣۲‏ . 

و و الفريد: دراسة في التنمية الاقتمادية (لندن» روتلنج وكيفان بول) 
ط۹1مح» وقد نقل دك عنه: خورشيد أحمدء في مقال له بعنوان: التنمية 
الاقتصادية في إطار إسلامسي» ترجمة د. رفيق المصري. انظر: كتاب قراءات في 
الاقتصاد الاسلامسي (يصدره مركز أبحات الاقتماد الاسلامي»ء جدة) طا ٢٤اه‏ 


ص . 
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الجانب الاقتمصادي من زاوية الانتتاجء وليس هناك تركيز على نوعية الناتج أو 

توزیعه (۱) . 
- المفهوم الاسلامي للتنمية : 
المفهوم الإسلامي التنمية له خامية الشمول؛ إذ يتضمن المظاهر الظقية 

والروحية والمادية في آن معا(؟)» وعليه فالتنمية الاقتمصادية في الاسلام جزء من 

التنمية الإنسانية الشاملة(؟)» وبعيارة أخرى»ء فان التنمية الاقتصادية - في 
الاسلام - جزء لا يتجزاً من مضمون جعل الله للاتسان ظيفة فى الآارض»ء والذي بتطلب 
- ضمن ها يتطلب - تحقيق الرخاء الاقتمصادي لجميع الآفراد» مع ربط ذلك بالشكر 

لله عز وجل وطاعته(2). 

: الجوانب الاجتماعية للتنمية الاقتمادية‎ - ٣ 

لم يكن هناك ذكر للعوامل الاجتماعية وأترها في عملية التنمية الاقتصادية 
في الدراسلت الاقتصادية التقليدية بسب شيوع استخدام التجريد في التطيل 
الاقتتطادي الي ع2 غل العرامل الاقتمادية عن العوامل غير الاقتمادية عزلا 
تاماء بالاضافة ,إلى عدم وجود أفكار محددة لدى غالبية رجال الاقتحماد حول كيفية 

او شکل الارتباط بين العوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية (0) . 

ا ا ا ا و 

(۱) انظر: د. شوقي دنيا :الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص٤‏ . 

. ٠٠٤ص انظر: خورشيد أحمد: التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي»‎ )١( 

(۴) المرجع نفسهء ص١‏ . 

(٤)‏ انظر: د. شوقن دنيا: المرجع السابقء ص!/۸»ء وانظر: د. رفعت العوضي: في 
الاقتمصاد الاسلامي: المرتكرات - التوزيع - الاستثمار (اصدار رقاسة المحاكم 
الشرعيةء قطر) سلسلة كتاب اكمةء العدة »)١٤(‏ ص۷ . 

(0) انظر: د. عبدالحميد محمد القاضي: مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي 
(دار الجلمعات المصريةء الاسكندرية) ط٩۱۹۷م»‏ ص۸۹ء٠؟»‏ وانظر: د. 


عبدالرحمن يسري : التنمية الاقتصادية والاجتماعية قي الاسلاح» ضرا . 
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ولكن بعد فشل السياسات الاقتمصادية المجردة في معالجة التخف الاقتصادي في 
البلدان النامية.» بدأ بعض الاقتماديين يقترح مفاهيم آكثر واقعية للتنمية 
الاقتصادية تتضمن ربطا بين الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية(١).‏ 

تة ا ی ا م ع ان وفيد بيان 
للعوامل والامتبارات الاجتماعية للتنمية جنبا إلى جنب مع العوامل الاقتصاديةء 
E E TENAN EER ETT E‏ ا ا 
والتكنولوجيا من أجل التنمية: "إن المسلم به عموما هو آن التنضمية ليست 
مرادقة لمجرد التموء ولكتها تتضمن اعتبارات آخرى عديدةء تتعلق اساسا 
برفامية الانسانء ومن هذه الاعتبارات ما هو ثقافي» وما هو روحي» وما هو 
مادی"(۲) . 

ومما سبق يمكن القول ران "التنمية في الواقع لها شقان: شق سلي ماديء 
وشق اجتماعي معنوي» وتحقيق كل من الشقين لازم للآخر .. فلا بد للمجهود التنموي 


آن يتناول كلا من مذين الشقين"(١)‏ . 


. انظر: د. عبدالرحمن يسري: المرجع السابق» صا‎ )١( 

() الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل 
التنتميةء مليو ۹۸مء» وقد ذكره د. محمود محمد سفر في كتابه: التنمية 
قضية (تهامة» جدة) طاأء ١٠٤إه»ء‏ ص0 . 

)١(‏ د. عاطف السيد: دراسات في التنمية الاقتمادية (دار المجمع العلمي» جدة) 
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المطلب الشانى : التتنمية عند الماوردي : 
ولا : مفهوم التنمية عند الماوردي : 

أستخدم المساوردي ممصمطلحي: "العمارة والصلاح" للتعبير عن التنمية 
الاقتصادية؛ فذكر من الآمور التي تجب على ولي الآأمر لرعيته "عمارة البلدان 
باعتماد مصالحها» وتهذيب سبلها ومسالكها"(١)»‏ وقال مخاطبا الوزير بما يجب 
عليه لولي الأمر؛: "قيامك بمصالح ملكهء وهي أربع: عمارة بلادهء وتقويم أجنادهء 
وتثمير مواده» وحاطة رعيته"() . 

ومسصطلح العمارة أو العمران لم يكن مقصورا على الماوردي» بل شاع 
استخدامه في الفكر الاسلامي قبل وبعد الماوردي(؟) . 

ومصطلح العمارة جدير بالاعتيار» وقد ورد في كتاب الله تعالى: (هو انشاكم 
من الأرض واستعمركم فيها)(٤)»‏ يقول علماء التفسير في هذه الآية الكريمة طلب 
اا اة فال والتاء في "استعمركم" للطلب» والطلب المطلق من الله يكون 


على سيل الوجوب(0) . 


ء٠0۸ص انظر: أدب الدنشيا والدين»ء ص١٠ء وتسهيل النظر وتعجيل الظفر»‎ )١( 


وقد ذكر الماوردي مصطلح "الصلاح" في أدب الدنيا والدين ص٤؟٠ء‏ وسياتي: 
كما ذكره الغزالي كثيرا. انظر - متلا - : إحياء علوم الدين .)١١٤/٤(‏ 

(۲) انظر: قوانين الوزارة» صا . 

mm‏ انظر على سبيل المشال: يو يوسف: الخراج» تحقيق: د. محمد ابراهيم البنا 
(دار الاصلاح» مصر) بدون تاريخ» ص!۲؟؟ء وانظر: ابن ظدون: السقدمة. 
ص۱١۱‏ . 

.)1١( سورة هود» آبة‎ )٤( 

(0) انظر: القرطبي: الجامع لأاحكام القرآن (01⁄0)» وانظر: الشوكاني: فتح 


القدير (۷/۲٠0)ء‏ وانظر: د. شوقي حدنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص۸0. 
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عليه؛ فهو نهوض في مختلف مجالات الحياة الاتسانية» وان تتاول بصفة أولية 
جوانب التنمية الاقتصادية بمعناها المتعارف عليه في علم الاقتصاد(١)‏ . 

ويؤكد ذلك أن عمارة الأرض ومصلاحها لا يقتمر على الجوانب المادية»ء بل يشمل 
أيعادا مادية» وأخرى معنوية» بحيت يقضى على الخراب والفساد اللتين هما ضد 


العمارة والصلاح(؟). 


بين الماوردىي آته يجب على الدولة أن تسهم في حتحقيق التنمية الاقتصادية 
(العمارة)؛ لذا فهو يوجب على ولي الأمر "عمارة البلدان؛ باعتماد مصالحهاء 
وتهذيب سبلها ومسالكها"(؟)ء» كما أن عليه "القيام بمصالحهم (الرعية) في حفظ 
مياههم وقناطرهم"(٤)؛‏ وهذه المسفولية عن التنمية يتملها كل من ولي شيا من 
أمر المسلمينء لذلك يخاطب الماوردي الوزير مبينا له ما يجب عليه لمن ولادء 
وذلك بالقيام بمصالح ملكه "وهي أربع: عمارة بلادهء وتقويم أجتادهء وتثمير 
موارده» وحياطة رعيته"(0) . 

وقيام الدولة بدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية من الأامور الوأجبة 
عليسها لرعيتهاء وليست مرا اختيارياء وبهذا الخصوص يوضح الماوردي أن ولي 
الأمر إذا قام بهذا الواجب - مع غيره من الواجبات - لرعيته "كان مؤديا حق 
الله تعالى فيهمء» مستوجبا طاعتهم ومناصحتهم» مستحقا صدق ميلهم ومحبتهم» وإن 
قصر عنها ولم يقم بحقها وواجبهاء كان بها مؤاخداء وعليها معاقباء ثم هو من 


. انظر: د. شوقي دنيا: المرجع السابقء ص۸0‎ )١( 

() سيظهر لنا بصورة واضحة عند دراسة أبعاد التنمية عند الماوردي فيما بعد. 
(۴) أدب الدنيا والدين» ص٦‏ . 

. ١1۸ص تسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )٤( 


(6) قوانين الوزارة»ء ص . 
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لاعلانها"(۱) . 

ومن ناحية أخرى قان الماوردي قد جعل التنمية (العمارة) من الأسس المهمة 
قي تاسيس الدولة(؟)» كما بين أهميتها وآثارها الشاأملة بقوله: "ومما يجب أن 
يكون معطلوما أن زينة الملك بطلاح الرعيةء والرعية كلما كانت أغنى وأسرى(؟) 
وأجل حالا في دين ودنتياء ومملكته كلما كانت أعمر وأوسع كان أعظم سلطانا وأجل 
شأنا» وكلما كانت أوضع حالا» وض بالاء كان الملك خض مملكة»ء وأئنزر دظاء 
وأقل فخرا"(٤).‏ 

وفي الإخير فان هناك أمرا مهما ينبغي فهمه؛ وهو أن التنمية الاقتصادية لا 
تقسع على عاتق الدولة وحدهاء بل تتطلب تعاون الآفراد مع الدولة على تحقيق 
التنمية» الا أن دور كل منهما يكون متناسبا مع قدراته وإمكاناته ومسولياتهء 
فلا دور الافراد يطغى على دور الدولة» فينتيي الأمر بتغارب المصالح الفرديةء 
وتصارع كافة القوى بشكل يضر الاقتصاد ولا ينميه»ء ولا الدولة تطغى في دورها على 
الأغراد بان تجعلهم مجرد تروس (مأكيتة)» وتكون النتيجة بعد ما تكون عن 

ولقد تعرض الماوردي لهذا الآمهر (تعاون الدولة والآأفراد على تحقيق 
التنمية)» فهرو يقول: "البلد إذا تعطل شربه أو استهدم سوره» أو كان يطرقه 
بنو السبيل من ذوي الحاجات؛ فكفوا عن معونتهم» فان كان في بيت المال مال لم 


. لحب الدنيا والدين» صا‎ )١( 

(۲) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص01 . 

() أسرى : سرو : المروءة في شرف»ء وقيل: سخاء في مروءة. انظر: القاموس 
a SE E‏ 

. نصيحة الملوكء ص1‎ )٤( 


(0) انظر: د. عاطف السيد: دراسات في التنمية الاقتصادية» ص١۷؟١۲٠۷؟‏ . 
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بهم؛ لأنها حقوق تلزم بيت المال دونهمء وكدلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهمء 
فاد أعوز بيت المالء كان الأمر ببناء سورهم» وإصلاح شربهم»ء وعمارة مساجدهم 
وجوامعهم» ومراعاة بني السبيل فينهم متوجها إلى كافة نوي المكنة منهمء ولا 
يتعين أحدهم في الآمر به"(١).‏ 

ومن هذا النص يتضح لنا أن عجز الدولة عن القيام يشيء مما بيجب عليها 
نحو التنمية بتطلب قيام كافة القادرين من أفراد المجتمع بذلك» وهذا يعني أن 
قيام الأفراد بما يلزمهم تجاه التنمية - بالإأصالة - من باب أولى» والمباحت 
القادمة خو فا الفعل تخ كل: ةا التعاون بين الدولة والأفراد على تحقيق 
التنمية كما سنرى. 

ولقد بين الماوردى بعص جوانب التنمية التي تدخل ضمن اهتمام الدولة 
ومسكولياتهاء من ذلك : 

- الاهتمام باأمن السبل والمسالك وتهذيبها : 

يقول الماوردي: "وليهتم الملك كل الاهتمام بأمن السبل والمسالكء وتهديب 
الطرق الها ا حه الناس في VEIT‏ ا ويكونوا على أنتفسهم 
وتموالهم مطمشنينء ولا يقتمر على حماية ما يستمده من بلاده وسواده» فلم يستقم 
مر بلاد كانت المسالك إليها مخوفة؛ لأنها تفتقر إلى مطوب اليها ومجتلب 
منها؛ ليكثر جلبهم فيما ليس لهم» وتخصب بلادهم بما ليس عتدهمء فيكون نفعهم 
غاا وھ دارا 0 

ويظهر لنا في هذا الجانب من جوانب التنمية (وهو من جوانب البضية 
الأاساسية) لن الت نت مية لا تقتمر على الجوأنضب الماديةء لذلك فشق الطريق 
وتهذيبها مع عدم الاهتمام بأمن سالكيها لن يجدي شيقا؛ لأنه لن يسلك هده الطرق 
ا على نفسه ومالهء وهذا يعني أنه يجب أن تشمل التنمية في 
ا ا ب 
)١(‏ الأحكام السلطانيةء» ص١۲‏ . 


(۲) تسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص0۸؟ء01 . 
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هذا المجال النواحي المادية والمعنوية (الأمنية). 

ب - عمارة البلدان : 

وقد عدها الماوردي من قواعد السياسة التي تقوم عليها قواعد الدولةء 
وق-سمها إلى عمارة مزارع (الريف)»ء وعمارة أمصار (المدن)» وفصل الحديث عنهاء 
ندكره مختصرا قيما يلي : 

أولا : عمارة المزارع : 

اعتبرها الماوردي "أصول المواد التي يقوم بها أود الملك(١)»‏ وتنتظم بها 
أحوال الرعايا؛ فصلاحها خصب وثراء» وفسادها جدب وخلاء» وهي الكنوز المدخورةء 
والأموال المستمدةء وأي بلد كثرت شماره ومزارعه استقل بخيره» وفاض على 
غفيره»ء قصارت الآموال إلبه تطب» والأقوات منه تطلب» وهو بالضد ان قلت أو 
اخنلت"(۲) . 

ولقد دكر الماوردي شلاثة حقوق تجب على ولي الأمر (الدولة) فيما يتعلق 
بعمارة (تنمية) المزأرع: 

الأول : القيام بمصالح المياه التي هو عليها اقدرء ولها أقهر» حتى تدر 

فلا تتقطع؛ وتعم فلا تمتنع»ء ويشترك فيها القريب والبعيد» ويستوي في الانتفاع 
بها القوي والضعيف» قإن أهملت حتى قلتء وتغالب الناس عليها بسطوة وقوةء 
أختل نظامهاء وفسد التآمهاء واستبد فيها من استطال» وتحكم في الأموال 
والآقوات» فضيق على الناسلسعتهء وهزهم ألمنفعتهة»ء وصار خصبهة جدياء وخطبة 

الات ب عة او بع ن تة ای لمن aE ESS‏ 
مطامنع أولي السلطةء وماكلة ذوي القوة؛ ليامنوا في مزارعهم ولا يتشاغوا 


بالذب عن أنفسهم»ء ولا يكون لهم غير الزراعة عملا؛ لان لكل صنعة أهلاء فيستكثروا 


)۱( الأود: القوة. انظر: القاموس المحيطء مادة (آد). 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص10۸ء۹٩10‏ . 


N 


من العمارة» ويتسعوا في الزراعة. 

الثخالتث : عليه تقدير ما يؤخذ منهم بحكم المشرع» وقضية العدل» حتى لا 
ينالهم في قدرها حيف» ولا يلحقهم في أخذها عسف؛ فاضهم لا يطلون إلى إانصافه إلا 
بعدله» ... قان الزمان باتساعهم خصب»ء وللملك باستقامة أمورهم ملتئم» فان 
خا ا في ار ار عمف ته في عة أك الط الى ك ر 

ونؤجل التعليق إلى ما بعد الحديث عن القسم الثاني من "عمارة البلدان". 

ا اة اتان ° 

: تعريف الآمصار‎ - (١ 

عرفها الماوردي بانتها: "الآوطان الجامعةء التي يستوطنها هلها طليا 
للسكون والدمة» ولحفظ الأموال فيها من الاستهلاك والاغاعة.» والتماس ما تدعو 
,اليه الحاجة من متاع وصناعةء والتعرض للكسب وطلب المادة"(١)۔‏ 

- أنواع الامصار : 

قسم الماوردي الأمصار إلى نوعين(؟) : 

الأول : مصر المزأرع i,‏ : ) 

وهنو ايت المتفرين اهلا وقستهنا خالا وقولاها امكيطاهاء؛ لوجوة موادة 
فيه» واقتناء أصولهما منه»ء ويشترط أن يكون في وسط سواده» وبين جميع أطرافه» 
... وهو موفور العمارة ما كان سواده عامراً. 

الثاني : مصر القرصة والتجارة : 

وهو من كمال الاقليم» وزينة الملك؛ لآنه مقصود بتحف البلاد» وطرف الآقاليمء 
فلا يعوذ فيه مظلوب» ولا ينقطع عنه مجلوب»ء وهو آكتثر المصرين طالباء وأنشرهما 


في الاقاليم ذكرا. 


(() المرجع نقسهء ص04:١1‏ بتصرف. 
() المرجع نفسهء ص1١‏ . 
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ويشترط في عمارته ثلاثة شروط: 

- أن يتوسط أمصار الريف» ويقرب من بلاد المتاجرء فلا يبعد على طالبة» 
ولا يسبق على قاصدد . 

ب - أن يبكون على جادة تسهل مسالكهاء ويمكن تقل الأثقال فيهاء اما في نهر 
و على ظهرء فان توعرت مسالكهء وأجديت مفاوزه (براريه) عدل الناس عته إلا 
من ضرورة . 

- أن يكون مأمون السبل لأهل الطرقاتء خفيف الكل»ء قليل الأشقالء فانه 
لیس ياتيه ,الا جالب مجتاز يطلب من البلاد تجداها (أنفعها)» فان توعر هجر. 

۴ - شروط انشاء الأمصار : 

ذكر الماوردي الشروط التالية لانشاء الأمصار(١):‏ 

الأول : سعة المياد المستعدبة, 

الكاني: امكان الميرة المستمدة(۲). 

الخالتء اعتدال المكان الموافق لصحة الهوى والتربة. 

الرايع: قربه مما تدعو اليه الحاجة من المراعي والأحطاب. 

الخامس: تحصين منارله من الأعداء واللصوص. 

السادس: أن يحيط به سواد (مزارع) يعين أهله بموادة . 

همهذاء» وقد أوجب الماوردي على ولي الأمر (الدولة) شمانية حقوق لسكان 
الأمصار» نذكرها فيما يلي(؟). 

. سوق الماء إليهاء سواء في الحياض أو الآنهار الجارية‎ - ١ 

١‏ - تقدير طرقها وشوارعها؛ حتى لا تضيق باآهلها ويتضرر المارة. 

- ان بتي جامعا للصلوات في وسطه؛ ليقرب من جميع أهله» ويبعم شوأرعة 
ا او ا > ا ي 
)١(‏ المرجع نفسه» ص(١ء‏ بتصرف . 
(#) الميرة: الطعام والرزق. المعجم الوسيط .)۸۹١/١(‏ 
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بمساجدد , 

. أن يقدر أسواقه بحسب كفايته» وفي مواضع حاجته‎ - ٤ 

Û‏ - آن يميز خطط أهله» وقباظل ساكنيهء ولا يجمع بين أضداد متنافرينء ولا 

٦‏ - ان يحوطهم بسور إن تاخموا عدواء أو خافوا اغتيالاء حتى لا يدخ عليهم 
إلا من أرادوهء ولا يخرج عنهم إلا من عرفوه. . 

۷ - ان بنقل إليه من أعمال أهل العلوم والمنائع ما يحتاج أهله إاليةء 
حتی یکتفوا بهم» ویستغنوا عن غیرهم. 

۸ - ان اراد الملك أن يستوطن مصرا سكن في اقسح أطرافه» وأطاف به جميح 
خواصه  .)۱(‏ 

وما سبق من حديث الماوردي عن عمارة البلدان له دلالات اقتمادية مهمة نذكر 
منها ما يلي : 

١‏ - لا تقتصر عمارة البلدان على الجوانب المأدية فققطء بل تشمل الجوانب 
الروحية والاجتماعية والسياسية» ويظهر ذلك من خلال الامتمام بعمارة المساجدء 
وتحقيق الأمن لساكني الأمصارء والاهتمام بالعلاقات الاجتماعية» والتجانس بين 
سكان الآإمصارء وغير دلك. 

۲ - قظهر الماوردي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعةء ويظهر ذلك من خلال 
الآتي: 

- أعمتشيبر صلاحها خصب وتراء» وفسادها جدب وخلاء» وان البلاد التي ينمو 
فيها القطاع الزراعي يكر خيرها وتحمل على كشثير من احتياجاتهاء بل ويتوفر 
لديها فاقض تصدرد لغيرما. 

ب - اوجسب على الدولة القيام بعمارة (تنمية) القطاع الزراعي» وذلك من 
ثلاشة أوجه: 

ر ا ا ر و ج د 
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الأول: القيام بمصالح المياهء التي يتطلب القيام بها جهودا يعجز عنها 
الأفراد. 

الوجه الثاني: تحقيق الآمن الكامل للمزأرعين. 

الوجه الثالث: معاملتهم بالعدل» وتقدير ما يؤخذ منهم بحكم الشرع. 

وهذا الامتمام الذي أولاه الماوردي للقطاع الزراعي ما زال قاشما ومطلوبا 
حتى اليوم؛ لن الزراعة مي "أحد العوامل الرشيسية للحضارة الانسانيةء فلا يمكن 
- والامر كذلك - أن تقوم للحضارة قاكمة(١)‏ بدون صناعة الزراعة"(؟). 

وقد سبق الحديث عن أهمية الزراعة في الفكر الاقتصادي بما يغني عن زيادة 
القول فيد( .)١‏ 

ومن جهة ثانية يدعو الا الى حملية النشاط الزراعي» وحماية 
الا موضحا ما قد يتعرض له القطاع الزراعي من مقاكل ومتاعب من قبل 
السلطة إن لم تعامل المزارعين وفق تحكام الشرع» ولم تقم بما يجب عليها نحو 
ت نتمية القطاع الزراعيء وهذا ما وصل اليه الفكر الاقتمادي المعاصرء حيث 
"أمبحت معظم الدول تتدخل في النشاط الزراعي لأهمية الزراعة في الاقتصاد 
القومس ... وتهدف الحكومة من تدظها في الزراعة تحقيق عدة أهداف همها 
حماية طبقة المزارعين من انخفاض أشمان المنتجات نتيجة لكبر المحصول» أو 
انف اة مك ف هة ا اة ا کا ج کر 
ا ج ج د ي 
زا المقفوة الشفارة المادية: 
(؟( ة: هم تير الزلاقي:: الزراعة العربية المتحدة (الزراعة المصرية) 

(جلمعة الاسكندريةء كلية الزراعة) ۹04م» ص١؟ء٠؟ء‏ نقل فلك عنة: د. 

عشمان أحمد خولي» د. محمود محمد شريف: الزراعة العربية» ص۷ . 
(؟) انظر: المبحت الثاضس من الفصل الأول في الباب الأول صآ۷ء۷؟ . 


. 0٠۹ص د. عبدالعرزیز عجمية وآخرون: الموارد الاقتصادية»‎ )٤( 
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من الدول إلى منح الاعانات للمزارعين بغرض تشجيهعهم على توسيع إنتاج سلعة 
معينة» والاستمرار في نشاطهم(١)‏ . 

والماوردي عتدما تص على وجوب حماية المزارعين وتوفير الآأمن لهم يؤكد ما 
وصل إليةه جون ستيوارت ميل (؟۸۷م) بعد الماوردي بممثات السنين»ء حيت أن ميل 
د افير فال الي بكم ها رق اللوي الشف او قي بها الاك 
ا ا ال غو م ل 0 و ا و ا 
المنتجة(١)‏ . 

؟ - تحدث الماوردي عن تنمية الأقاليم كافة» وتعرف في الاقتصاد بالتنمية 
السمكانية آو الاقليمية(؟)» والاهتمام بتنمية جميع الأقاليم يزيل كافة الفوارق 
الاقتصادية والاجتماعية بين هذه الأقاليم» انطلاقا من مبدة العدالة الذي يستوجب 
العناية بكل الأقاليم» حتى يشعر الجميع بالمساواة والعدالة» فيتحقق الاستقرار 
والآمن(٤)‏ . ) 

اهت الطازرفم تي القغاعكت التكهادة كاف حك كرا بالاضار 
E LA ELS‏ 0 و ی و 
الاعات فى خا مو ما حح وة مقاكل كضة الاهاةء ول مت 


دلك تساوي الجهود التنموية في القطاعات جميعها؛ بل يعني توفير متطلبات 


E AE RO LS E E a AS 
التتمية» ترجمة وتقديم: محمود الشحات (مكتة الانطو المصريةء القاهرة)‎ 
Ne EE 

. ۲۷ء١١ انظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور الفكر الاقتصادي» صا‎ )١( 

5 ر كه كي جل التاهر التتفنة الاقتهامتة سا : 

)٤(‏ انظر: د. محمد عبدالمتعم عفر: السياسات الاقتصادية والشرعيةء ص0؛ 


وأنظر: د. بكري الناصرء المرجع السابق» ص . 
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التنمية في القطاعات الصناعية(١)‏ . 

0 - تحدت الماوردي عن عمارة الأمصار وشروط اتشاتها بمتفصيل دقيق» وحديثه 
عن ذلك يعد جزءأ مما يعرق اليوم بعلم تخطيط المدن» ومفيدا فيما يعرف اليوم 
في العلوم الادارية بحسن اختيار موقع المنشأة(؟). 

ومن جهة ثانية فإن برتامج التتنمية المكانية على مستوى الوطن يهتم 
بتكوين المتاطق وتقسيمها حسب مواصفاتهاء ويهتم - أيضا - ببناء شبكة من 
ان حن داف الحا م ودا ال اكلا القن شل الاتهال جح التاق 
والمدن والآأريافء بالاضافة الى الاهتمام بالهياكل السكاتية والزراعية وتخطيبط 
المدن(؟)» وهذا قريب مما قاله الماوردي عن عمارة اليلدان باقسامها 

قالخا + تسش الثتے القت اة عة الماوردى: :: 

سق أن عرضنا بليجاز - في مفهوم التنمية - أن التنمية - في الاسلام - 
شاملة» ودات أبعاد متعددة» وأآتنتها جزء من التتمسة الاتسانية لمختلف جوانب 
الحياة» والتنمية الناجحة الشاملة لابد وآن ترتكز على أسس وقواعد متينة. 

ق ع :اتا حه مش كو عا مان الفا اتتا انها 
وتحقيق التنمية قبهاء وهده الآاسس هي: 

۱ - دين متبع : 

وهو أتباع شرع الله بفعل ما أمر وترك ما زجر» ولقد اعتبره الماوردي من 
الأسس التي يسس عليها الملكء وهو ثتبت الآسس والقواعد وأدومها مدة»ء 


وا ا ئة تمرف التكون عن شه اها وتف القلوت عن 


. اتظر: د. محمد عبدالمنعم عفر : المرجع السايق »> ص500‎ )٩( 
)؟( أنتظر: کا رقیق المصرى : اصول الات تصاد الاسلامي (دار القلمء بيروت) طا‎ 
2اه ص۲۱ ت‎ 


() انظر: د. بكري جميل الناصر: التنمية الاقتصادية» ص۹:۲۸ . 


. اتظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص0‎ )٤( 
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إرادتهاء» حتى يسصير قاهرا للسراشر» زاجرا للفماثر» رقيبا على النفوس في 
خلوتهاء نصوحا لها في ملماتهاء وهذه الآمور لا يوصل بغير الدين إليهاء ولا 
يصلح الناس إلا عليهاء فكان الدين ثقوى قاعدة في ملاح الدنيا واستقامتهاء 
وأجدى الأمور نفعا في انتظامها وسلامتها ... وهو الفرد الأوحد فقي صلاح الآخرةء 
وما کان به صلاح الدنيا والآخرة فحقيق بالعاقل آن يكون به متمسكاء وعليه 
محافطا"(۱) . 

ولا بعتي الماوردي من هذه القاعدة مجرد الانتماء» بل يعني الاتيباع 
والالترام الكاملء فقال: "دين متبع"» يضحي في سبيلهة بملكه ودنياه» "وكيف 
يرجو من تظاهر بإهمال الدين استقامة ملك» وصلاح حال» وقد صار أعوان دولته 
أضدادها»ء وسار رعيته أعداؤهاء مع قبح اثرهء وشدة ضرره"(١).‏ 

وي عبر بعض الاقتصاديين عن ت القاعدة بالبعد العقائدي(؟)» وقول 
الماوردي: "دين متبع" تولى؛ لن الدين عقيدة وشريعةء عبادات وععاملاتء كما أن 
اتباع الدين والأخذ به عقيدة وشريعة يعود على الحياة الاقتمادية بالرخاء 
والخصب» قال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا Ea ET‏ ق 
السماء والارض)(٤).‏ 

۲ - سلطان قاهر : 

فلا يصلح الناس فوضى لا لنضباط ولا نظامء بل لابد من سلطان قاهر "'تتالف 


. ١؟ قدب الدنيا والدينء صا‎ )١( 


. تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص0‎ )١( 


(۲) انظر: ڌڏ شوقي أحمد دتيا: الاسلام والتنمية الات ت صادية> ص ؟ء وأنظر: ڏ, 
يبوسف خاليبغة اليبسوسق: م قال في العدد )١١۷(‏ من محلة الاصلاح الصادرة 


بالامارات العربية المتحدة» دبي» سنة ١٠٤٠ه‏ بعنوان: أبعاد التنمية ص۸.. 


.)11( سورة الأعراف» آية‎ )٤( 
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الأيدي المتغالبةء وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية"(١).‏ 

إن الماوردي ب تكلم هنا عن الجهاز السياسي وعلى رأسه ولي الأمر (رئيس 
الدولة)» ولا شك أن الجهاز السياسي له أشر كبير على الاستقرار السياسي 
والاقتصادي» لذا جد أنه "يمقدار صلاحية الجهاز السياسي» وبمقدار الوعي 
السياسي لدى الأفرادء ويمقدار صلاحية العلاقات التي تربط الشعب بحكومته تنطلق 
التنمية في طريقها"(؟)» كما أن أهمية هته القاعدة للتنضمية تنبع من كون 
"الفرد اذا شعر أن هناك مؤسات تقدحم له حقوقهة»ء وتعطيه إياهاء وتحدد له 
الواجبات وتطلبها منةء وتفسح له المجال سيصبح ركيزة في الآمن والاستقرار 
والازدهار» وتنفيذ الفرار"(١).‏ 

,أن الجهاز السياسي مكلف بمهام كبيرةء» مثل: حفظ الدين» وحراسة البيضة 
والذب عن الأمة» وعمارة اليلدان» ومعاناة المظالم والأحكام» وإقامة الحدود 
على مستحقيها من غير تجاوز فيها ولا تقصير عنهاء واختيار خلفائه في الأآمور من 
آهل الكفاءة والأمانة» وتقدير الأموال من غير حف في أخذها وعطاكها(٤)ء‏ وقيام 
ولي الاجر - الدي ف زا الجهاز السياسي - بمهلمهة يستوجب طاعته والنصح له 
كما آن تقصيره فيها يوجد الكراهية له في قلوب رعيته»ء وإرادة الشر والمكروه 
لە (60) . 

؟ - عدل شامل : 


و کک د ګه النسل» ويامن بةك السلطان و وليسس ي۶ سرع في خراب الأرض: ولا 


. الماوردي: أدب الدنيا والدينء صا‎ )١( 
. د. شوقي أحمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص۷‎ )۲( 
OER A N DEAS 


(٤ء0)‏ انظر: الماوردي: أدب الدنيا والدين» ص؟١‏ . 


- 02 - 


أفسد لضماشر الظق من الجور"(١).‏ 

وقال أيسضا: "وأما استرادة المواد (الانتاج) فيكون بالعدل والاصان» إدا 
اقترنا برفق ومياسرة؛ لتكثر بهما العمارةء ووي بهما الزراعةء فان الأرض 
كنوز المسلك» بستخرجهما أعوان متطوعونء يقنعهم الكق عنهمء ويقطعهم العسف 
بهم" (۲). 

ويقول آبو يوسف: "ان العدل والانصاف للمظلوم» وتجنب الظلم مع ما في دلك 
من الاجر الأخرويء مما يزيد به الخراج» وتشكشر به عمارة البلادء والبركة مع 
العدل تكون» وهي تفقد مع الجورء والخراج الماخود مع الجور تنقص به البلاد 
وتخرب"(؟) . 

والعدل الذي يتكلم عنه المأوردي عدل شاملء له مستويات متعددة» يوضحها 
الماوردي بقوله: "فاد كان العدل من إحدى قواعد الدنياء التي لا أنتظام لها 
إلا بهء ولا صلاح فيها إلا معهء وجب أن يبد بعدل الانسان في تفسةه» ثم بعدله في 
غيره ... فما عدله في تفسه: فقيكون بحملها على المصالح» وكفها عن القبائح» 
کا کی ا ن ن اا م تو ا ف بو رها ا 
ق فق قت حال الان م ع لن ع اف ٠‏ 

القتسم الأول : عدل إلاتسان فيمن دونه؛ كالسلطان في رعيتهء والركينس مخ 
صحابتهء فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء: باتباع الميسور» وحدف المعسورء وترك 
التسلط بالقوة» وابتغاء الحق في السيرة"(٤).‏ 

ومن أمثلة عدل السلطان مع رعيته»ء عدله مع المزارعين»ء وظك ب"تقدير ما 


. ١٤١ص المرجع نفسةه»‎ )١( 
. قوانين الوزارةء» صل۸۸»۸۷‎ )۲( 
(؟( الخراج»ء ص۲۲۵‎ 


(2) لدب الدتيا والدينء» ص١٤ء۲٤‏ . 
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في أخذها عسف. فإنهم لا يصلون ,الى إنصافه إلا بعدله .. فان حيف عليهم في 
القدرء أو عسف بهم في الأخذ انعكس الصلاح إلى ضده ..."(). 

وقد سبق الحديث عن اثر ذلك على النشاط الزراعي(١).‏ 

القسم الثخاتي : عدل الانسان مع من فوقه: كالرعية مع سلطانهاء والصحاية 
مع رشيسهاء ويكون بثلاتة اشياء: بإخلاص الطاعة» وبذل النصرة» وصدق الولاء .. 

القسم الشالث: عدل الانسان مع اكفاعه» ويكون بثلاثة أشياء: بترك 
الاستطالة» ومجانبة إلادلال (۴)» وكف الآذى .)٤١("..‏ 

إن الماوردىي يتكلم هنا عن "العدل الشلمل" الذي يشمل الحياة من كاأافة 
جوانبها: الرقيس مع مرؤوسيةء والأكفاء مع بعضهم البعض» عدل في الانفاق» وفي 
تحصيل الايرادات» عدل يحقق الآمن والاستقرار . 

پان الاق تصاديات الوضشعية لم تعرف العدل الشلمل»ء فقد يظلم - فيها - 
المجتمع لصالح فرد من الأفراد» وقد يظلم الأفراد بدعوى تحقيق مطلحة الجماعةء 
وكمتال على ذلك نجد الاشتراكية قد ادعت أنها قلمت لتحقيق العدالة» ودلك برف 
اه و موو ا و 
أصحاب رؤوس الأموالء وكدلك ظلم العمالء وفك لصالح الحزب الحاكمء وقد ترتب 


على ذلك لن فل نجم الاشتراكية وباعت بالفشل؛ لآأنها رفعت شعار العدالة في 


. ٠1١ص الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر‎ )١( 

(؟) انظر: ص 0٠:٤۹‏ . 

(؟) الادلال: قال في المعجم الوسيط ((/⁄45): أدل عليه: وشق بمحبتةه فافرط عليدء 
(الأدل): المنان بعمله. ولعل المعنى الأخير هو المقمود متا بظاف ما ذهب 
اليه خان زاده في منهاج اليقين )۲٤١(‏ من أنه يعني المعنى الأول . 

. ٤؟-١١ص أدب الدنيا والدين»‎ )٤( 

(0) انظر: د. محمد حامد مبدالله: النظم الاقتمادية المعاصرة (عمادة شگون 


المكتبات» جامعة الملك سعون › الرياض) ط» EDD:‏ ص٤1۷-1‏ ً 
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جانب من جوانب الحياة يتمشل في علاقة العمال بأصحاب رؤوس المال» فكانت 


حالتي الزيادة والنقمان(١)»‏ فإذن لا شيء نفع من العدل» كما أن لا شيء اضر 


مما لیس بعدل"(۲) , 

ا 

ويعني "أمن عام تطمئن إليه النقوسء وتنتشر فيه الهمم» ويسكن فيه 
البريء» ويانس به الضعيف» فليس لخائف راحة» ولا لحادر طمانينة ..,., فالخوف 
يقبض الناس عن مصالحهم» ويحجزهم عن تصرفهم» ويكفهم عن أسباب المواد التي 
بها قوام أودهم»ء وانتظام جملتهم"(؟) . 

ولقد بين الماوردي أن الأمن من نتاكج العدل» ولكن قد يتزعزع الأمن بأسباب 
غير مقصودة» فلا تكون خارجة عن حال العدل؛ فمن أجل ذلك لم يكن ما سبق من حال 
العدل مقنعا عن أن يكون الأمن في انتظام الدنيا قاعدة وتساسا كالعدل(6). ) 

ران الآمن - في نظر الماوردي - كالعدل يجب أن يكون عاما شاملاء» يستوعب 
جميع الأحوال: النفس والآهل والمال. (0) 

زو القت الى رها الاورى فاا بخان قناقن اتاد 
قيام ولي الآمر بحماية المزارعين "من تخطف الأيدي لهمء وكف الآدى عنهم» قإنهم 
EE E aE AN SE EEE E ad‏ 


الك عم ته ول كوو له عي ن لاع عم قن لكل هة مقس كوا 


)١(‏ يعتبر الماوردي العدل توسط بين حالتي التقصير والسرف؛ لأن العدل ماخوذ 
مهن الاعتدالء فما جاوز حد الاعتدال فهو خروج عن العدل. اأشظر: أدب الدنيا 
واآلدين» ص . 


۱٤٤ص‎ >» المرجع نقسة‎ (OcteYeY) 
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من العمارة» ويتسعوا في الزراعة"(١).‏ 

.أن الماوردي - هنا - يتحدث عن المر الذي تحاول كل دول العالم تحقيقه من 
أمن 'واستقرار يحقق لها اقتمصادا قوياء ويجذب اليها الاستشمارات ورؤوس 
الأموالء ولقد أشار الماوردي إلى حك فقال: "وليهتم الملك كل الاهمتمام بأمن 
السبل والمسالك» وتهذيب الطرق والمفاوز» ليتتشر النأاس في مسالكهم أمنين 
ويكونوا على أنفسهم وتموالهم مطمكنين» ولا يقتصر على حماية ما يستمده من 
بلاده وسواده» فلم يستقم مر بلاد كانت المسالك اليها مخوفة؛ لأنها تفتقر ,الى 
مجلوب ,اليهاء ومجتلب متها؛ ليكثر جلبهم فيما ليس لهم» وتخصب بلادهم بما 
ليس عندهم» فيكون نفعهم عاماء وخصبهم دارا"(). 

ئ - خصب دار : 

وهذا الخصب "تتسع النفوس به في الأحوال» ويشترك فيه ذوو الاكثار والاقلال» 
فيقل في الناس الصد» وينتفي عنهم تباغض العدم» وتتسع النفوس في التوسع؛ 
وتك شر المولساة والتواصل» وك من اقوى الدواعي لصلاح الدنياء وانتظام 
أحوالها؛ ولان الخصب يؤول ,الى الغنى»ء والخنى يورث الأمانة والسخاة... 

ودا كان الخصب لم يحدت من اساب الصلاح ما وصفت»ء كان الجدب يحدت مسن 
أسباب القفساد مها ضادهاء وكما أن صلاح الخصب عامء فكذلك فساد الجدب عام». وما 
عم به الصلاح ,إن وجد» عم به الفساد إإن فقد»ء فأحرى أن يكون من قواعد الصلاح 
ودواعي الاستقامة"(۲) . 

وما كيف يكون الخصب؟ فهو يكون من وجهين: "خصب في المكاسب» وخصب في 
الموادء وخصب المكاسب فرع من خصب المواد. أما خصب المواد فققد يتفرع من 


أسباب ,الهنة» وهو من نتاق العدل المقترن بها" .)٤(‏ 


() تسھیل اظ ر قعل رفن ٥,‏ بئہری . 
ارم ف و > 


۱٤1: ٤۵ص أدب الدنياً والدين»›‎ (tef) 
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إن هده القاعدة (خصب دار) التي تكلم عنها الماوردي هي ما يسمى بالبعد 
الاقتصادي التنمية؛ ويعني النماء والبركةء ورغد العيشء ووفرة الموارد()ء 
ویتحقق ذلك بوفرة الموارد الطبيعية ووفرة إلاتتاجء ونجاح التشاطات الاقتصادية 
التي تتم قي المجتمع» ودلك بعد توفيق الله تعالى وتيسيرة . 

1 - تمل فسح : 


اقتناء ما ليس يؤمل في دركه بحياة اربابه» ولولا أن الثاني يرتفق(؟) بما 


اليه من منازل السكنى» وأراضي الحرث»ء وفي ذلك من إلاعوان وتعدر إلامكان ما لا 


تجاوز الواحد حاحة و ولا تعدی ضرورة وقتفةء ونكکانت BEE r OEE‏ الى م ية 


خرابا لا يجد فيها بلغةء ولا يدرك متها حاجة؛ شم حنجقل من بعد بأسوا من ذلك 
حالاء حتی لا ينمي لها نبت» ولا يمكن فيها لبت .. وفرق ما بين الآمال والأماني: 
ن الآمال ما تقيدت بأسباب» والاماني ما تجردت عتها"(٤)‏ . 
وي حدر الماوردي من قمر محظورء وهو طول الأمل الذي يجعل الانسان في غفلة 
س 
)١(‏ انظر: العم ال 2)27 جاتر د. يوسف ظيفة اليوسف» المرجث 
السابق» ص۸ . 
() يرتفق: ينتفع . انظر: القاموس المحيطء مادة (رفق). 
(؟) الشعفث: انتشار الإمر. مختار المحاح» مادة (شعت)ء والسعنى: أن الثالث 
یصلح ما تفرق وانتشر قي زمان الثاني انظر: منهاج اليقين» ص0۲ . 


)2( أدب الدنيا والدينء ص1٤1ء٤‏ . 
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عن الآخرةء والاستعداد لها. . ()» وعليه فان المسالة توسط بين طرفينء فلا إفراط 
ولا تفریط, 

إن الماوردي يؤكد - هنا - مرة أخرى خاصية الشمول التي تتميز بها 
التنمية الاقتصادية في الاسلامء والشمول هنا من نوع آخرء وهو التتمية للآجيال 
الحاضرة والقادمة» وكل جيل يسع للتنمية ذات الأهداف بعيدة المدى؛ لتجني 
تشمارمها الأجيال الحاضرة والأجيال القلدمة التس e‏ السير من حيبت توقفت 
الأجيال السابقة لهاء ولقد كان من فضل الله تعالى على الانسان أن حفظ له 
الرصيد المعرقي (والتنموي) على مر العصورء» بحيث لا يبدة كل جيل من فراغ»ء بل 
E EEN EE‏ من سبقة» وفي ذلك توفير للكتير من الزمن ومن الجهد والمشقة 
الفكرية والجسمية(١)‏ . 

ومن جهة ثشانية فقد كانت المبادىء الاقتمادية السائدة في القرن الماضي لا 
تميل إلى تسدخل الدولة في الشئون الاقتمصادية إلا فيما يتعلق بالاأمور الضروريةء 
1 أن هذه المسبادىء والآراء اب تداء من العقد الأخير من القرن الماضي بسدات 
تتعدل» وظهرت فغة من الاقتماديين علن رقسها (كيتز) و(مارشال) و(بيجو) تدعو 
إلى ضرورة تحخل الدولة في الاقتماد لحماية مصالح الطبقات الفقيرة» ولتطبيق 
مبادىء اقتماديات الرفاهيةء» كما أصبح تدظ الدولة ضروريا كدلك لرعاية مصالح 
الأجيال القادمة(؟)ء بينما تكلم الماوردي عن موضوع الأجيال القادمة قبل الف 
عام تقریبا. 

و ادان الماوردي قد أشار إلى رأس المال الشابت بقوله: "ولولا أن 


الشاني يرتفق بما انشاه الأول» حتى يصير به مستغنياء لافتقر أهل كل عصر إلى 


a a 
.)۲۶/5( الامام الغرالي إلى ذلك بوضوح. انظر: إحياء علوم الدين‎ 


()؟( إنظر: د  ,‏ محمد عبدالعرزيیر عحمية وآخرون: الموأرد الاقتصادية» ص!ء۸ . 


ET 


,إنشاء ما يحتاجون اليه من متنازل السكنىء» واراضي الحرث» وفي ذلك من الاعواز 
وتعذر الامكان ما لا خفاء به »)١("..‏ فمتازل السكتى وأراضي الحرت ما هي إلا 
أمشاة لرأس المال التشابت»ء ولقد تكلم ابن خدون - أيضا - بصراحة عن راس 
المال الثابت» وبين حاجة إلانتاج الى المعدات والآلات وغيرها(۲)» ولكن يبقى 
الماوردي متميزرا من حيث سقه الزمني» ومن حيتث إشارته الى أن راس المال 
الثابت تتم الاستفادة منه عبر الآجيال. 

۷ - توفر رأس المال البشري : 

ادا كان الماوردي - فيما سق - قدتكلم عن الموارد المادية»ء وعن راس 
المسال الشابت» فإنه لم ي غفل ماهو أهم من ذلك كله الا وهو راس المال 

يقول الماوردي: "فادا ظفر (الملك) بيذي الكفلية لمنتمصب اغتنمها ولم 
يعطلهاء وإن استغنى في الحال عنهاء فإنهة لا يدري متى يحتاج إليهاء ليكون 
تخرا لحاجته» ومعدا لطوارقه» كما لا يضيع أمواله إذا استغنى عتهاء ويعدمها 
ذخرا للحاجة.ء والكفاة (الكقاءات) أعوز (أنسدر) من الأموالء والأمسوال أوجد 
(أوفر) من الكفاة» وبهم تجتذب الإموال» وتستجر الأعمال ...™( 


والماوردي بشير إلى موغوع كان محل ظاف بين الاقتماديينء حيث كان فريق 


منهم ب غارض مجرد الت ة تشفكير في العتصر البشري کراس مال» أو کثروة ؛ ومن هولاء 
وق ستيوارت ميل (النM‏ .8 .3)» بينما نجد على الجانب الآخر بعض الاقتصاديين 


الذين نتظروا للعتنصر البشري كرأس مال»ء ومن هؤلاء آدم سميث وجاء مارشال فكد 


. ١٤1ص أدب الدتيا والدينء‎ )١( 
انسظر: المقدمةء ص؟٤ء؟٤» وقد أشار إلى ذلك - يفا - الغرالي في الاحياء‎ )۲( 
(5⁄؟).‎ 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص٠١٠۲‏ . 
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آهمية رأس المال البشري»ء وأهمية ما يسى باقتماديات الموارد البشرية(١)ء‏ 
ويبقى الماوردى صاحب السبق الزمني على مؤلاء جميعا. 

ومما ي نبغي فهمه أن رأس المال البشري لا يقصد به الانسان المجردء 
فالانسان يسمو - بما كرمد الله به من مميزات»ء أهمها: الايمان بالله - على 
المادة والشروةء ولا يزيده شرفا اعتباره شروة أو رأس المال» وإنما نعتبرة 
گنا يرق الماووذى :جاه الال والتررة. وا هو التقهرة جر الال الى 
الدي يعني مايمتلكه الإآفرأد من قدرات ومهارات وكفاءات وطاقات(؟)ء بالاضافة 
إل المكحرفة والفبرة القافرة على إدارة وخطوير و اة التيقمم اللي 
والتكنولوجي في زيادة الانتاج(). 

ومما يؤكد آهمية العتصر البشري ذى الكفاءة بالنسة للتتمية» وتوقفها 
على مجهوده وطاقاته وجودا وعدما(٤)ء‏ هو مها حدث لمعظم دول وربا من خسائر في 
رؤوس الاموال المادية وباقي القوى الإنتاجية كالمصانع وغيرها على اثر الحرب 
العالم ية التي أتت على الصرح الاتقتصلدي لهذه الدول» مما جعل الاقتماديين 
يتوقعون أن اعادة البتاء الاقتمادي لهذه الدول ساخد وقتا اطول بمكشير من 
الفة الق التي اقا عة الحا وال انركش فى كلك هون 
مف وة افو اوا ف مشاه ام اف اة اال اة فة 
واا اي الان ال عق الى اح و ك اي كيره ق اة ا 
الاقتماديء وبه تمت إعادة البتناء» وبسرعة غير متوقعة(0)» وهدا ما أشار إلية 


الماوردي من أهمية للعنصر البشري قبل اف عام تقريباء وأشار اليه ابن خلدون 


. ٤٤۹٤١ انظر: د. تعمة الله نجيب أبراهيم: أسس علم الاقتصادء ص۸‎ )١( 
. ؟۸٠ص انظر: د. عبدالعزيز فهمي هيكل : موسوعة المصطلحات الاقتصادية»‎ )۲( 
. ٠٤ص (؟) انظر: د. نعمة الله نجيبء المرجع السابق»‎ 

(2) انظر: د. شوقي دنيا : الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص۲۷١‏ 


(0) اتظر: د. تعمة الله إبرأهيم: سس علم الاقتصادء» ص2 . 


E 


للتقدم(۲) . 


خاتمة المبحتث : 

اه لنا من ظال هذا المبحث شمولية التنمية لأبعاد الحياة المختلفةء 
وترابط هذه الأبعاد وتماسكهاء بحيث تؤثر وتتأاثر بعضها ببعض» وهذا يؤكد لنا 
أن التنمية - كي يبكتب لها النجاح - يجب أن تؤخذ كل ابعادها وأسسها بعين 
الاعتبار والصبان بما يحقق "شمول التنمية للأبعاد الروحية والظقية والمادية 
للفرد والمجتمع ..."(؟). 

ومن "المسلمات المعروفة فى علم الاجتماع الانتسانس ن المجتمع البشري لابد 
أن يستند في تنظيمه وتسييره على نظرية أو قاعدة حضارية مستخلصة من تاريخ 
الأمنة وتطورهاء نابعة من حاجاتهاء» متفقة مغ أغراغها وخصاكصهاء مستفيدة من 
تجارب الانسانية كلها؛ كي توحد بين فبناكها وتدفعهم ,الى التفاهم والتعاون 
ملى بناء الصاة والعمران"(٤)»‏ وأيضا يتفق العديد من رجال الاقتصاد على أن 
ملاحية المناخ الاقتمادي والاجتماعي شرط أساسيء وضروري للتهي ئة لعملية التنمية 
س 
)١(‏ انظر: المقدمة. صإئء حة بين تهمية الفكر الاتساضي في اختراع الآلات 

وتاك الاناخ:. 
(۲) د. نعمة الله إبراهيم: المرجع السابق» ص۹١٤ء٠٠٤‏ . 
(؟) د. عبدالعليم عبدالرحمن خضر: سس المفاهيم الاقتصادية في الاسلامء ص0 : 

تضرف 
)٤(‏ د. محمد عبدالحميد: الاسلام والتنمية الإاحتماعية (دار المتارةء جدة) طاء 


۹ه ص بتصرف . 


ت 


ألاقتصادية؛ بالا انهم قد يختلفون قي مفهوم هذه الصلاحية .. وبالنسة لنا - نحن 
المسلمين - فإن المناخ الاقتمادي والاجتماعي لن يكون صالحا لعملية التنمية 
إلا ب التمسك بالقيم الإسلاميةء والسير على نتهح الله تعالى قي نتواحي الحياة 
كافة()» وكمتال على فشل التنمية التي لا تقوم على هذه الاعتبارات "نرى 
أندونيسسيا وهي تستعيد سيادتها الكاملة» حرة في كل تصرفاتها الداظطية 
والخارجية» تشرع في تطبيق مخطط أجدر خبير الماني»ء هو الدكتور (شاختث) الذي 
وضع لها خطة تنموية قاشة اساسا على موارد أخصب بلاد الله على وجه الأرض(؟)ء 
ولكن فشل مخطط (شاخث) في اندونيسياء مع توفر كل الشروط الفنية والمادية؛ 
لإنه فقد شرطا ضمنيا ليس من اختصاص رجل الاختصاص في الاقتصاد أن يفكر 
فيفة(؟)ء الا وهو النظرة الشمولية للتي تربط الأشاء الاقتمصادية بجذورها 
الاجتماعية والتقافية للبعيدةء على الأقل في أذهان أصحاب الاختصاص كي تشمل 
نظرتهم في التصتيع الذي لا بذ مته فكرة وأضحة عن القيم إلانسانية الضرورية 
لنجاح المشروع .. ()» وللمعلومية فقد تجح مخطط (شاخت) في بلده المانياء 


رحقق لها مكتسبات جديدة» مما جعلها من الدول الرائدة اقتساديا(0)ء ولا يعني 


(0) انظر: د. عبدالرحمسن يسري: التنمية الاقتمادية والاجتماعية في الاسلام» 
ص۱1 . 

(؟) أ. مالك بن نتبي: المسلم في عالم الاقتصاد (دار الفكرء بيروت) بدون 
تاريخ» ص01 . 

() بل لقد أصبح من الاقتصاديين من يفكر فيهء وبالنسة للاقتصادكالمسلم فانه 
يجب ٿن يفكر فيه حتى يكون موافقا للاسلام. 

. ٩1:04ص المرجع نفسه»‎ )٤( 


(0) المرجع نفسه» صا0 . 


E 


ذلك عدم الاستفادة من خبرات الآخرين»ء ولكنه يعني أن "نقول لمن تستقدم من 
خبراء ومستشارين ليسهموا معنا في مشاريع التنمية في بلادنا: شاركونا تقذيا 
في التنميةةء وخذوا أجركم لا أن نقول لهم: نموا بلادناء وخذوا من 
ضراتها"(١)»‏ وللمعلومية قإنه عندما يخطط بعض خراء المسلمين للتنمية 
بعيدا عن القيم الاسلامية فإنه يقوم بدور الخبير الأجنبي غير المرغوب فيد. 

ويمكن آن نظص من هذا المبحث إلى النتاكج التالية : 

| - استخدم الماوردي لفظ "العمارة" و"الملاح" للدلالة على التنمية 
الاقتمادية يمعناما المتعارف عليه في علم الاقتماد» وهذه المصطلحات جديرة 
بالاعتبار»ء وهي تحمل مضمون التنمية الاقتصادية وتزيد عليه . 

١‏ - تتحمل الدولة مسقولية المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية» وهي 
مسولية إلرامية لا تستطيع الدولة التنصل عنهاء ولا يعني ذلك أن التنمية 
الاقتمادية تقع على عاتق الدولة وحدهاء بل تتطلب تعاون الإفراد معها على 
تحقيق التنمية» إلا أن دور كل منهما يتناسب مع قدراته ولمكاناته ومسكوليته. 

٣‏ - للتنمية الاقتمادية أس ومقومات ترتط وتتأثر ببعضها البعض» وبدون 
توفر هذه المقومات تتعثر التنمية» ولا يكتب لها النجاح. 

والتتمية غي الاسلام شلملة لمختلف جوالنب الحياة» وهي . جزء من التتمية 
الانسانية الشاملةء كما انها تمتد لتشمل الأصيال القادمةء فطلا عن الأجيال 


الحاضرة . 


ا ت 


ك قحد مه مقر اة فف فن 0 


Ea 


المبحصث الثاني : استخراج المياه والمعادن 

في هذا المسبحث سنعرض آراء الماوردي في استخراج المياه والمعادن» شم 
ندرس الآثار الاقتصادية المترتبة على تلك الآراء» ودلك ا لن 

المطلب الأول : استضراج المياه : 

ي على الماء حياة كل شيء في الأرض» فلا يعيش بدونه إنسان ولا حيوان 
ولا نبات» قال الله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)(١)ء‏ فالماء قصل كل 
الأحياء(؟) . | 

وللماء أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية» حيث يسهم في إنتاج الكثير من 
السلع بشكل مباشر وغير مباشر(؟)» وفي العصر الحاضر أصبح الماء سلعة مهمة 
وضرورية للاستعمالات المنرلية والزراعية والصناعية .)٤(‏ 

وقيما يلي دراسة آراء الماوردي حول المياةء ودلك كما يلي: 
الفرع الأول : تنظقيم استخراج المياد : 

ونسقصد بدلك الأبعاد الفقهية للموضوع ذات الظل الاقتصادي» ونجد أن 
الماوردى قد قسم المياه المستخرجة إلى ثلاثة أقسام: مياه الأنهار»ء ومياد 


الآبار» ومياه العيون(0) . 


1 (۳ سورة الآنبياءء آية‎ )١( 

(۲) اتظر: محمد بن علي المابوني: صفوة التفاسير (دار القرآن الكريم؛ بيروت) 
ط٤‏ ۲٤٤ھ‏ (۲1۱/۲). 

(؟) أتظر: د. عبدالله البار: ملكية الموارد الطبيعية في الاسلام وأشرها على 
النشاط الاقتصادى (رسالة دكتوراهء بالآلة الكاتبة) ٤٤اه‏ ص١0‏ . 

)٤(‏ اتظر: اتور عبدالغني العقادء ود. محمد عبدالحميد الحمادي: الجغراقيا 
الاقتصادية (دار المريخ»ء الرياض) بدون تاريخ (١/⁄0؟)‏ . 

(0) انظر: الحاوي»ء الجزء العاشر (١٠/١۴؟)‏ (مخطوطة) وانظر: الأحكام 


E 


ولا : مياه الأنهار(١):‏ 

وقد قسمها الماوردي ثلاثة أقسام هي : 

١‏ - ما اجراه الله تعالى من كبار الأنهار التي لا يحتفرها الآدميون» كدجة 
والفرات ...» فماؤهما يتسعح ف ولس يتصور فيه قصور عن كفاية 
ولا فرورة تدعو فيه إلى تتازع أو مشاحنةء فيحوز لمن شاء من الناس أن يأخد 
منها لضيعته(؟) شرباء ويجعل من ضيعته إليها مغيضا(؟)» ولا يمنع أحد من شرب» 
ولا يعارض في إحداث مغيض . 

۲ - ما تجراة الله تعالى من صغار الأنهارء وهو على ضربين : 

أحدهما : أن يعلو ماؤها وإن لم يحيس» e E‏ 
فيجوز لکل دي أرض من هله أن يباخذد منه شرب في وقت الحاحةء ولا يعارض بعضفهم 
بعضاء ما لم يضر بعضهم ببعض. 

القرك الق اي أن لا يعلو ماء هذا النهر للشرب إلا بحبسهة؛ فللاول من أهله 
أن یبتدیء بحبسه ليسقي ارضه حتی تکتفي منه وترتوي» ٿم یحبسه من یلیه حتی 
ا ارضا آخرهم حبسا(٤)‏ . 

وأما قدر ما يبس الماء في الأرض» فقد قضى فيه النبي - طى الله عليه 
وسلم - بان حبس الى الكعبين(6)» قال الماوردي: وليس هذا القضاء منه على 


ا الأزمان والبلدان؛ لأنه مقدر بالحاجة» وقد يختلف من خمسة أوجد : 


(4) انظر: الأحكام السلطانيةء س10 ٍ 

(۲) الضيعة مي: الأرض الزراعية المغلة. انظر: مختار الصحاح» مادة: (ضيع). 

(؟( المغيض: مكان ينزل فيه الماء ويتجمع. انظر: المعجم الوسيط .)١14⁄/١(‏ 

(4) وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم - كما ذكر الماوردي - حيث قضى في 
شرب النضخل من السيل أن للأعلى أن يشرب قبل الأسفل شم يرسل الماء إلى 
الأسفل الذي بليهة حتى ee‏ الأرضون. انظر: البخاري: كتاب الشرب 
الا را كى الى فل امن جت و 07 


(0) انظر في الحديث: البخاري: كتاب الشرب والمساقاةء حديث رقم (١١۴؟).‏ 


ا 


الأول: اختلاف الأرضين» فمنها: ما يرتوي باليسير؛ء ومنها ما لا يرتوي إلا 

الثاني: اختلاف ما فيها؛ء قان للزرع من الشرب قدراء وللنخل والاشجار قدرا. 

الخالث: اختلاف الميف والشتاء» فان لكل واحد من الزمانين قدرا. 

الرابع: اختلاف وقت الزرع وقدره؛ فإن لكل واحد من الوقتين قدرا. 

الخالمس: اختلاف جال الماء غي بقاتةه وانقطاعهة؛ فان المتقطع يؤخذ منه ما 
يدخرء والدائم بوخد منه ما يستعمل . 

٣‏ - ما احتفره الآدميون لما أحيوه من الأرضينء فيكون النهر بينهم ملكا 
مشتركا .. لا يختص أحدهم بملكه .. ولا يظو حال شربهم منه من تلاثة اقسام: 

أحدها ؛ ن ب تناوبوا عليه بالايام إن قلوا» وبالساعات إن كثرواء 
ويقترعوا إن تنازعوا في الترتيب حتى يستقر لهم ترتيب الأول ومن يليد؛ ويختص 
كل واأحد منهم بنوبتة لا یشارکه غيره فيهاء تم هو من بعدها علی ما ترتبوا. 

التاني: أن يقتسموا فم النهر عرفا بخشبة تأخذ حافتي النهرء ويقسم فيها 
حفور مقدرةبحقوقهم من الماء ينخل في كل حفرة منها قذر ما استحقه صاحبها 
على الآدوار. 

التالث: أن يحفر كل واحد منهم في وجه أرضه شربا مقدرا لهم باتفاقهم» أو 
على مساحة أملاكهم؛ ليأخدوا من ماء النهر قدر حقه» ويساوي فيه جميع شركاثه . 

ثانيا : مياه الآبار(١):‏ 

وهذه تنقسم الى ثلاثة اقسام حسب حال حافرها: 

١‏ - أن يحفرها للسابلة (المصلحة العامة)(؟)» فقيكون ماؤها مشتركا بين 


الناس» وجافرها كاحدهمء ولا يكون أولى بها(؟)» ويشترك في ماقها الحيوان 


. الأحكام السطاتية» ص۲۹۰۲۲۸!؟ء وانظر: الحاوي (١٠/٠۲؟) (مخطوط)‎ )١( 
السابلة: أبناء السبيل. انظر: مختار المحاح» مادة: (سبل).‎ )( 
(؟( کو الماوردي ان عشمان - رضي الله عثته - وقف بر ورومة للم سلمين» وکان‎ 


يضرب بدلوه مع الناس. 


e 


وسقي الزرع إن اتسع لدلكء فإن ضاق عنهما كان شرب الحيوان أولى به من الزرعء 
والآدميون أولى به من البهاكم إدا ضاق عنهما. 

- أن يسحفرها لنفسه ملكا؛ فان حفرها في ملكه ملكها بالملك لا بالحفرء 
وان حفرها في موات ملكها بالحفر لا بالملك» وله سقي مواشيه وزرعه وتخيلة 
وأشجاره» فان لم يفضل عن کفایته من ماه فضل لم یلزمه تمکین غیره منه ,إلا 
المضطرء» فيمكنه بقدر ما يحفظ به النفسن إلا أن يكون هو مضطرا فيقدم نقسه عند 
استواء الضرورات. 

ما ما فضل E‏ وحاجة زرعه ومواشيه» فهل يلزمه بذله لغير المضطر؟ 

المسالة خلافية كما ذكر الماوردي» فهناك من يرى أنه لا يلزمة بدله لغير 
المضطرء وهنالامن يرى به للحيوان دون الزرع» وقد رجح الماوردي ما ذهب إليدة 
الشافعي من أنه يلزمه بذله للمواشي دون الزرع» وذلك بالشروط التالية() : 

الأول : أن يكون الماء فاضلا عن ENT:‏ لنفسه وماشيته وزرعه» فان احتاج 
اليه لشيء من دلك لم يلزمه بذله. 

التاتي: أن بكون الناء الفاضل في البكر لم يحزه في إناء أو حوض»ء قان 
حازه لم یلزمه بدله» وإن لم يحتج إليه؛ لأنه تكلف مؤنة اخراجه» وماء الحوض 
لا بستخلف بعد فناكه . 

الثالتث: ألا يكون عليه في وصول الماشية إلى ماه ضرر بزرع ولا شجر ولا 
ماشية» فان لحقه ضرر بورودها منعت . 

الرابسع : أن يكون قرب الماء كلل ترعاه المواشيء فان لم يكن لم بلزمه 
بظه؛ لتعلق الوعيد في منع الماء لما يفضي اليه من منع الكلا(؟). 
ا ت ا ا ا جت 
)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية» ص١٤؟»‏ والحاوي (١٠/٠؟؟).‏ 
(؟) استدل الماوردي على ذلك بحديث: "من منع فضل الماء ليمتع به فضل الكلا 

منهه الله فضل رحمته يوم القيامة"ء وهذا الحديث أخرجه أحمد (١/9۷۹ء؟ء‏ 

۲ ) واستاده حسن. انظر: الآالباني: سلسلة الأحاديت الصحيحة (/1۹)» حديت 


.)۱٤۲( رقم‎ 


RL 


الخامس: ألا تجد المواشي عند الكل غيرهء فان وجد ماء مبأاح لم یلزمه بذل 


الماءين سقط الفرض على الآخر. 


وذنكر الماوردي أنه يجوز مع أالاخلال بهذه الشروط أن يأخذ ثشمنه إذا باعه 
مقدرا بكيل أو وزن» ولا يجوز بيعه جرافاء ولا مقدرا بري ماشية أو زرع(1)»ء 


ودلك لمتع الغرر والاختلاف المؤدي إلى الخصومة والنزاع(١).‏ 

؟ - أن يحفرها لنفسه ليرتفق بماكهاء متل الآبار التي يحفرها آهل البوأدي 
s1‏ نرلوا منرلا ليرتفقوا بها مدة مقامهم في شربهم وشرب مواشيهم» ثم يرتحلون 
عنهاء ويلزمهم بل الفضل للشاربة دون غيرهم..» فاد ارتطوا عنها صارت 
سابلةء ولا يجوز لهم بيع ما قيها من الماء. 

تالثنا : مياد العيون(١):‏ 

وهي ثلاثة أقسام : 

د ان قكون ما ابع اله حعالن ماما ولم EAE TEEN‏ 
حكم ما أجراه الله تعالى من الأنهارء ولمن أحيا أرضا بماكها أن ياخذ منه قدر 
کفایته . 

۲ - أن يستنبطها الآدميون في أرض موات» فتكون ملكا لمن استنبطهاء ويملك 
معها حريمها المقدر بالعرف والحاجةء وله أن يسوق ماءها إلى حيث شاء» وكان 
ی 

- أن يستنبطها الرجل في ملكةء فیکون احق بماها لشرب أرضه» فان كان 


. ۲٤١ص انظر: الأحكام السلطانية»‎ )١( 
: 00075 ( انظرد مف المحكاع.‎ ©( 


)1( الإحكام السلطانية ء ص ۲٤‏ . 


- f - 


به مواتا فهو أحق بة»ء وإن لم يرده لموات لزمه بدله لأرباب المواشي دون الزرع 


كفضل ماء البكر» ويجوز أن يبيعه لأرباب الزرع دون أرباب المواشي. 


الفرع الثاني : الآشار الاقتصادية للآراء السابقة : 

أولا : بكشف تنظيم استخراج المياه - كما عرضة الماوردي - عن الأهمية التي 
ب عغعطيها الاسلام هدا العتصر؛ إذ إته فوق آهمسيته لاتنمية الاقتصادية فان له 
آهمية في الحياة ذاتهاء ونجد أن التنظيمم الاسلامي لاستخراج المياه يدور حول 
هده الآهمية(١)‏ . 

ولقد جعل إلاسلام لملكية المياه من الضولبط والقيود ما يتناسب مع أهميتها 
كمورد من الموارد الأساسية والضرورية للحياة» ومن ذلك وضع ضوابط تضمن عدم 
استغلال المياه والاستقثار بها يدون حق» كما أعطى الاسلام من الحوافز ما يدفع 
لاستخراج المياه والاستفادة منها. 

ويمكن بيان ما سبق من خظال النظر إلى تقسيم الماوردي للمياه» حيث نجده 
قد جعلها خلاخة اقسام: 

١‏ - ما أجراه الله تعالى من الأنهار والعيون عما لا دخل للآدميبين في 
استنباطهء وهفه من المباحات العامة التي عناها النبي - صلى الله عليه وسلم 
- بقوله: "المسلمون شركاء في ثلاث: قي الماء والكل والنار"(؟)ء ولكل فرد أن 
يستفيد منها بشرط عدم الحاق الضرر بالآخرين. 

١‏ - ما استنبطه الآدميون من العيون والآبار» وهنا يكون للمستنبط حق 


الأولوية في أخذ كفاية نفسه وكفلية مواشيه وزرعه» ويجب عليه بدل الفضل - إن 


. ٠۸ص‎ »)١( انظر: د. وفعت العوضي: من الترات الاقتصادي للمسلمين‎ )١( 
كما رواد بو يیوسف في‎ c(TEYA) (؟( رواد بو دأو : “تاب ا : لبيوعء برقم‎ 
الخراج» ص41 وقد مححه الالباني وقال: أخرجه يو داود وأحمد والبيهقي.‎ 


انظر: ,ارواء الغليل (۷/1)ء حديث (00۲). 


- ¥ - 


وجد - لشرب الآخزين وسقي مواشيهم» وذلك لأن أصل الماء من المباحات العامة 
التي سخرها الله تعالى للانسان وهياها له بيسر وسهولة(١).‏ 

يقول اين القيم: "الماء ظقه الله في الأسل مشتركا بين العباد والبهاشم؛ 
وجعله سقيا لهم"(؟) . 

- الماء المحرز في إناء أو بركة أو حوض ونحود» وهذا يتملكه محرزة» 
وله حق التصرف فيه بالمنع والبيع وغير ذلك. 

ومن خلال تقسيم المياه السلبق» يمكن القول أن القسم الأول من السلع الحرة 
حيث لا دخل للبشر في استتباطه»ء وليس له شمن»ء آما القسم الثالت (المحرز) فهو 
سلع اقتمادية» لبذل الجهد في الحصول عليه» وتملكه» ولأنه لا يستظف» أما 
املسم التشاني فهو سلعة حرة فيما يتعلق بوجوب بدله لشرب الآخرين وشرب 
مواشهم؛ ولآأنه يستظف» ومن جانب آخر فهو سلعة اقتصادية نظرا لبدل جهد في 
استتباطه» وجواز بيعه لأرباب الزرع» ونجد أن الفكر المعاصر قد ذهب إلى أن 
الماء سلعة اقتصمادية وذلك بعد ازدياد أهمية المياد(١).‏ 

شانيا : نجد للتنظيم إلاسلامي لاستخراج المياد - كسا بيند الماوردي - 
آثارا اقتصادية نذكر منها: 

Q١‏ - أن ي قاء ما اجراد الله تحالى من العيون والآتهار في دائرة المباحات 
العامة يفتح المجال آمام الجميع للاستفادة من هذا المورد» واستغلال كل فرد له 
حسب جهدهء» ويقدر كقفايته» مما يؤدي إلى الاستخدام الأمتل لهده الموارد.» كما 


)١(‏ قال تعالى: (أفريتم الماء الذي تشربون . اأنتم أنزلتموه من المزن أم 
نحن المنزلون) الواقعةء آية (14ء1۹) . 

.)۹۸⁄0( زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ انظر: أنور عبدالغتي العقادء ود. محمد عبدالحميد الحمادي: الجغرافيا 


الاقتصادية (0⁄/۲) , 


- YY - 


عنه من احتكار لهده الموارد وسيطرة القادرين عليهاء مما قد يترتب عليه سوء 
استغلالها . وتعطيلها أو تحقيق ثروات طاظلة على حساب المجتمع المحروم من حقه 
في هذه الموارد. 

ومن جهة شانية فإن الماوردي قد وضع وبين قواعد وأسس توزيع هذه الموارد 
بشكل يحافظ على التوازن الاقتمادي في المجتمع المسلم فيما يتعلق بالاستفادة 
من هذه الموارد. 

١‏ - ن إاعطاء مستتبط العين أو البكر حق الأولوية في الاستفادة من الماء 
يحقز على استنباط العيون والآبار» وبالتالي الاستتمار في المجال الزراعي» 
وذلك لأن الفرد عندما يتأكد بان ما يعمله ويبدل الجهد فيه سيعود عليه بالنفع 
سيندفع إلى هذا المجال. 

وحق الأولوية هنا مبني على بذل الجهد والعملء وبدون ذلك تبقى هذه المياه 
هن المباحات العامة» لذلك يرى البعض أنه "لو دخل شيء من تلك المياه قي 
سيطرة الشخص بتسرب الماء من النهر إلى منطقته دون عمل منهء فلا يبرر تملكه 
فی اا ع که ف ا ل ب ع ف ا 0 وه 
فان تحول المياه من المباحات العامة ,إلى الملكية الخاصة يكون ببلل الجهد 
والعمل»ء ويزيد حق التملك مع زيادة العمل والجهد المبذولينء لذلك فحق صاحب 
الماء المحرز أكبر من حق مستنبط العين أو البثر.(). 

؟ - ما قرره الماوردي من وجوب بذل فضل الماء لشرب الآخرين وشرب مواشيهم 
يحول دون تعطيل هذا المورد وحرمان الآخرين منهء ومن جهة ثتانية فان خلك يدف 


. 0۲٠ص باقر الصدر: اقتصادناء‎ )١( 
جعل الماوردي لمسحرر الماء أن يمنع منة ويبببعة > بينما لا بحق لصاحب البشر‎ (( 
أو العين أن يفعل دلك» والماء المحرز - هنا - يكون مما استنبطة من‎ 


الآبار أو العيون. 
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عن کفایته.»ء فاما أن يستغله بنفسه وإما ان يفتح المجال لغيره لاستغلال ما فضل 
LT ETS SOC GE E‏ 

وتثخيراء فان الماأاوردي قد بين من شروط بذل الفضل ما يحول دون الاضرار 
بصاحب الماءء كما أن هذه الشروط تستلزم وجود حاجة حقيقية لا يفي بها غير هذا 
القضل . 

- وضح الماوردي أن من حفر بكرا أو لستنبط عينا في أرض هوات فله أن 
يسوق الماء إلى حيث شاء» ولا يلزمه بده للغير مادام في حاجة اليه لاحياء 
المموات» وهذا يكون له أثتر كبير على إإحياء الموات وزيادة المساحة المستغلة 
قدر الامكانء ولا یخفی ما يودي اليه ذلك من زيادة الانتاج الزراعي . 

0 - ان وجوب بدل الماء للمضطر حتى ولو لم يكن ففلا يكشف لنا عن حقيقة» 
وى أن حفظ النفقس مقدم على حفظ المالء وأن حق الانسان في الحياة مقدم على 
حق المالك في ماله.. 

هة اة قن الانسان من عناصر الاتتاج الأساسية» وبدل الماء له 
يعني ضرورة الحفاظ على هذا العنمر الذي هو أرقى من أن يكون عنصر إنتاج فقطء 
بل هو ظيفة الله في الأرض. 

N E O‏ استخراج واستظلال المياه وفق قواعد شابتة - كما بينها 
الماوردي سابقا - يؤدي الى استغلال المياه العامة بمشكل يحقق انتفاع كبر عدد 
ممكن من هذه المياهء كما يؤدي إلى تعاون المزارعين على إقامة نظم الري 
الول هة والمشروعات الزراعية الكبيرة التي يعجز عنها الفرد لوحده» كما أن 


الالتزام بهنه القواعد والنظم يؤدي إلى الإستقادة من هذه المياة بذون مشاكل 


() يرى الحمنابلة أنه يلزمه بدل الفضل للصوان والزرع. انظر: زاد المعاد 
(۸4*⁄0). 
ومن ناصة أخرى فان يدل الفضل للصوان مشروط بوجود كلا بجانب الماءء 


وعليه فان منع قضل الماء يؤدي إلى المنع من رعي الكل بصورة غير مباشرة. 


E 


أو E‏ بين المستفيدين قد تؤثر على النشاط الزرأعي وتعرقل نمود» وفي 
العصر الحاضر تقوم الدول بتنظيم استخراج المياه والاستفادة منهاء ففي المجال 
الزرأعي تقوم الدولة باقامة السود وقنوات تصريق المياد وغير ذلك مما يلزم 
أتنمية النشاط الزراعي؛ كما أن الدولة تقيم شبكات لتوزيع مياه الشرب على 
مواطنيهاء وقد يكون ذلك مقابل رسوم قليلة(١).‏ 

۷ - وضح الماوردي أنه يشترط عدم إالحاق الفرر بالمياه أو بالآخرين عند 
الاستفادة من المياد العامة وقي عصرنا الحاضر تعأني المياد من التلوت» وتقع 


على الدولة مسقولية الحفاظ على التروة المائية والمنع من تلويثها. 


المياة. 
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المطلب الخاني : استخراج المعادن : 

فی مذا المطلب سنتدرس آراء الماوردي حول استخراج المعادن» والآشار 
الاقتصادية المترتبة على الأخذ بتلك الآراء» ودلك في فرعين: 

الفرع الأول : استخراج المعادن : 

وفيه ندرس تعريف المعادن وخصاقصهاء وآراء الماوردي حول استخراجهاء 
وذلك فيما يلي : 

أولا : EE‏ المعادن : 

عرف الماوردي العادن لفة بقوله: "المعدن ماخوذ من: عدن الشيء في 
المكان إذا اقام فيه» والعدن: الإقامة"(١).‏ 

وفي الام طلاح عرف الماوردي الممعادن بانها: "التي أودعها الله سبحانة 
جواهر الأرض من الفضة والذدهب والمفر والحديذ والرمصاص - وإلى ما سوى دلك من 
الكطل والزشبق والنفط .."(؟). 

ويقول ابن قدامة: "المعدن: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرهاء 
مما له قيمة"() . 

شاف شاك التعان :+ 

كما هو معروف فان الحكم على الشيء فرع من تصوره»ء لذا سنورد نتبدة عن 
امتاق الككن وت م ف ا هة اة التاوزدي وع رن 
ألاقتصادية . 
س 
(4) كتاب الركاة من الحاوي (۲/١۲)ء‏ وانظر: القاموس المحيطء مادة (عذن). 
)١(‏ المرجخ نفسه (۲/١۳۲)ء‏ وانظر: الأحكام السلطانية» صا 0 . 
کے »)۲٤/۲(‏ 'ويعتبر الماء من المعادن حيث قال في المغني (0۷1⁄0ء؟0) 

E ER ES e O "وما‎ 


ONE 


ويمكن خيص أهم تلك الخصائص فيما يلي(١):‏ 

: نها قابلة للنفاد اقتصاديا‎ - ١ 

ويتوقف نفاد المعدن اقتصاديا من الأرض على مستوى ندرته. وكلما زاد 
استغلال ان او اا و ق استخراجه اآکبر من مردوده 
اقتصادياء ومن جهة ثانية تحد أن بعض الموارد المعدنية موارد قانيةء وعليه 
فان عملية استغلال المعادن بالاضافة إلى ما تنطوي عليه من تخريب سطح الأرض هي 
عملية انتقاص لموارد الثروة دون أضافة أو تعويض. 

۲ - ارتفاع حرجة المخاطرة فيها : 

فغالبا ما تكون الخاملت المعدنية مختفية في داخل القشرة الأرضية أو في 
المسياه وتحتهاء ومن شم فان كشفها - على الرغم من التقدم العلمي - يخضع 
للصدفةء حتى لو كان الخام المعدني ظاهرا على سطح الآرض فليست مناك بيباتات 
عن كمة وكيفه» ويتطلب الوقوف على ذلك رأس مال ضخم. | 

وعلية» فان درجة المخاطرة مرتقعة» وفي حالات عديدة ينفق المنتج أموالا 
طاشلة دون أن يوفق فس الحعول على المعدن. وعلى العكس من ذلك غقد يحالفه 
الحظ ويحقق أرياحا وفيرةء ونظرا لارتفاع درجة المخاطرة فإن العائد في العادة 


يكون كبيراً من جراء التعدين. 


)١(‏ إنظر: المراجع التالية: 
د كد فالغ عة و روو الفوارة اة ء٠۲۷‏ 2 
- محمد أزهر السماك وآخرون: جغرافية الموارد المعدنية (وزارة التعليسم 
العالي والبحث العلمي»ء العراق) طاإء 0١٤٠ه»ء‏ صال-۸؟ . 
- محمد أزهر السماك: الموارد الاقتصاديةء ص٤6‏ . 
- محمد ,ابراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصادية» ص1؟-1۸4؟ . 
- د. عبدالله علي البار: ملكية الموارد الطبيعية في الاسلامء ص1٤٤-4٤٤.‏ 
- نور عبدالفني العقاد» د. محمود عبدالحميد الحمادي: الجغرافيا 


.)۲١⁄/١( الاقتصادية‎ 


ê 


: ارتفاع تكاليف استخراجها‎ - ٣ 

ويرجع ذلك لعدة أسباب متها : 

- تواجدها في مناطق غير ماهولة بالسكان؛ كالصحارى والمناطق البعيدة 
المعقدة السطحء وهذا يتطلب القيام بإاقامة المساكن وتشييد الطرقء وغيرها من 
مشروعات المتافع العامة اللازمة لتهيثة وسائل العيش للعمال والموظفين»ء وكدا 
توفير وساكل نقل المعادن من أماكن استخراجها إلى الإأسواق وموانىء التصدير. 

ب قوع عملية التعدين لقانون تناقص الغلةء وذلك لأنه بمرور الوقت 
ترتفع تكاليةف الاستخراج بسب نقص رصيد المعدن وزيادة 2 المنجم» مما يزيد 
من مشاكل الانتاج وارتفاع تكاليفه . 

ج - تتطلب عملية التعدين استتمارات ضخمة:ء لأاته يمر بمراحل عدة؛ أولها: 
الكخف عن المعدخ. وخاتيها: تقدير كميته ورتبته للتآكد من إمكانية استغلاله 
اقتصادياء ويعد ذلك يتم استخراجه أو تركهء وكل مرطة من هذه المراحل تتطلب 
أموالا فخمة» بالاضافة الى كبر حجم النفقات الثابتة»ء فالتعدين نشاط راسمالي 
أكثر منه عماليء فهو بحطلب #موالا طاظة لشراء إلآلات والمعدات الضفمة: بيتا 
نسة المشتغلين به محدودة بالقياس إلى حجم العمالة في المجالات الأخرى. 

: حداثة النشاط التعديني‎ - ٤ 

حيث يرجع وجود هذا النشاط لحوالي قرن ونصف من الزمن تقريباء ومن قبل 
كکاتت وساقل الت نقيب عن المعادن واستغلالها بداثية حتى دظت معطيات 
التكتولوجيا eT‏ ومع ذلك فإن نشاط التعسن اكثر النشاطات تطورا نحو 
الأافضل . 

0 - امكانية احتكار عرض المعادن : 

ويرجع لعدة أسباب منها : 

- تركرها في مناطق محدودة من العالم» كما أن توزيعها الجغرافي غير 
منتظم في كثير من بقاع العالمء مما ادى إلى ظهور مناطق التواجد الرئيسة 
لبعض المعادن؛ ففي الوطن العربي - مشلا - نحو ثلث انتاج النفطء وزهاء آكثر 


من نصف احتياطه المؤكد» وفي كندا نحو ۸0 من نيكل العالم. 


ت - كما يمكن احتكار عرض الموارد المعدنية نظرا إلامكانية التحكم في 
إنتاجها وتخزينها بصورة أفضل بكثير من الإانتاج الزراعي» مما هيا للمنتج 
إمكانية المساومة والتحكم في هيكل الأسعار. 

: شيوع آنماط انتاجية مختلفة‎ - ٦ 

وذلك تظرا لما يتطليه لستخراج المعادن من رأس مال ضفخم لادارة عمليات 
إلانتاج المختلفة» وخير الأمخلة على ذلك أنماط الاتفاقيات النفطية المختلفة؛ 
كالامتياز التقليدي» ومنامفة الأرباح» وعقود المقاولة» وعقود المشاركة؛ 
والاستشمار المياشر(١).‏ 

تالكا : آراء الماوردي حول استخراج المعادن : 

قسم الماوردي المعادن الى قسمين: 

ولا : المعادن الظامرة : 

وش مها كان جوهره المستودع فيها بارزا كمعادن الكطلء» والملحء والقارء 
والنفط(۲) . 
() الامتياز التقليدي: يعني اتفاق الدولة مع إحدى الشركات لتتولى استخراج 

البترول - متلا - من أراضي تلك الدولة بدون متافس»ء وقد يكون الاتفاق علی 

م ناصقة الأرباح» وقد تشارك الدولة الشركة مشاركة فعلية في الاتتاج 

ETT‏ والتسويق» وتسى عقود المشاركة» كما أن الدولة قد تتعاقد مغ 

احدی الشركات على استخراج المعدن مقابل مبلغ معين» وتسمى عقود 
المقاولة. انظر: د. محمد عبدالعزيز عجمية وآخرون: الموارد الاقتمادية 

صا ٤ء٤‏ . 

:)0۲/0( اتظر: الأحكام السلطانية»ء ص۲01ء والحاوي (١٠/⁄٠؟)؛ وقي المغني‎ )١( 
عرف المهادن الظاهمرة بانها "التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤونة‎ 

ينتابها الناس وينتفعون بها كالملح والماء والكبريت ...". وانظر: 


المجموع شرح المهذب .)١۳۷/١١1(‏ 
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وهذه الممعادن لا يجوز إقطاعهاء والناس فيها سواء(١)»‏ ويغني دلك أنه لا 
يجوز تمليكها ملكية خاصة . 
انيا : المعادن الباطضة : 
وهي ما کان جوهرها مستکنا فیهاء ولا شيء في ظامرها حتی ي<حفر ٿو يقلع؛ 
فيظهر ما فيها بالحفر والقلعء أي: لا يوصل إلى جوهر المعدن إلا بالعمل كمعادن 
الذهب والفضة والمقر والحديد ...(؟)» وهذةه الممعادن باطنةء سواء احتاج 
المأخوذ منها ,الى سبك وتظيص أو لم يحتج(؟) . 
وفي جواز إقطاع المعادن الباطنة قولان(٤)‏ : 
الأول: لا يجوز اقطاعهاء كالمعادن الظاهرةء» وكل الناس فيها شرع» يتساوى 
جميعهم في تناول ما فيهاً. 
الثاني : يجوز اقطاعها؛ لان المعادن الباطنة تخالف الظاهرة من وجهين: 
١‏ - مايلزم من كثرة المؤونة في الباطنة حتى ساوت احياء الوات: وات 
؟ - ما فقي الباطن مظنون متوهم؛ فشاية ما بطن من مناأافع الموات بعد 
الاحياء» وما في الظاهر مشاهد متيقن. 
قتضازت الياطنة من هفين الوجهين مفارقة للظاهرة في المتع من اقطاعهاء 
وملحفقة بالموات في جواز إقطاعه. 
ا ج ا 
)١(‏ انظر: الأحكام السلطانيةء» ص01؟ء والحاوي .)٠۲۴٠/٠١(‏ 
(؟) المراجع نفسهاء ص0¥؟ء (١٠/١١١)ء‏ وفي المغني (0۲/0): "المعادن الباطنة 
مهي التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة كمعادن الذهب والفضة ...". 
(ء٤)‏ اتظر: الإاحمكام السلطانية»ء ص۲0ء والحاوي (١٠٠/٠۲۲)ء‏ وقد أورد الماوردي 
حديث اقطاع النبس - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارث المعادن 
القبليةء وهو حديث رواه أبو داود ومالك والحاكم والبيهقي في ستنةء وفي 


سنده مقال حول کثیر بن عبداللهء وهو احد رواته. 


he 


ويقرر الماوردي بعد ذلك أته "يجوز إقطاع المعادن الباطنةإدا راه الانام 
صالحا"() . 

ولقد بين الماوردي أن هناك خلافا حول ماهية إقطاع المعادن الباطنة عند 
من يرى جواز اقطاعها وأن قي المسالة قولين: 

الأول : أنه إقطاع تمليك» يصير به المقطع مالكا لرقية المعدن كساثر 
تموالهء» في حال عمله وبعد قطعهء ويجوز له بيبعة في حياته وینقل إلى ورتته 
بعد موته(۱) . 

التاني: انه اقطاع اأرتقفأق لا يملك به رقبة المعفن؛ فإذا ترکه رال حکم 
الاقطاع عنه» وعاد إلى حال الإباحة(؟). 

ويرى الماوردى أن ملكه يكون للطبقة التي أحياها بالعمل فيهاء وما ما 
تحتها فلا يقع عليه عمل فلا بملكه»ء ولا يجوز له منع غيره من غير الموضع الذي 
عمل فیه(٤)‏ . 

ويرى الماأاوردي - أيضا - أن من أحيا أرضا فوجد بها معدنا ملكه على 


التأبيد» سواء كان ظاهرا أو باطنا. (0) 


. ٠١۸ص الاقناع في الفقه الشافعي»‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام السلطانيةء ص0۸؟ء والحاوي (۴۱/۱۰؟).٠‏ 

(؟) انظر: الات نفسهاء والصمفحات نفسهاء ويرى كشثير من الفقهاء أن الإاقطاع 
هنا يكون إرفاقا لا تمليكا .. يقول لبن جماعة عن إقطاع المعادن الباطنة: 
"فالاصح أنه اقطاع ,إأرفاق لا يملك به المقطع رقبة المعدن". انظر: تحرير 
الأحكام في تدبير أهل الاسلام» تحقيق د. فؤاد عبدالمنعم أحمد (نشر رشاسة 
السمحاكم الشرعمية .. بدولة قطر) ط؟ء ١٤اه‏ وانظر: معالم السنن 
الاي عشل مغ مهى أنن دار ( 062 

O TES 


(0) أنظر: الآحكام السلطاشبة »> ص0۸ ۲> ویری عالمة ققهاء الشافقعحيبة والحتابلة = 
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الفرع الثاني : الآثار الاقتصادية لآراء الماوردي حول استخراج المعادن: 
وا ي و لنا أن الماوردي يرى عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرةء 
وي جينز للامام أن بقطع المعادن الباطنة إن رآه صالحاء والمتع من إقطاع 
المعادن الباطنة هو الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب(١).‏ 
وي ت جه الفقهاء المعاصرون إلى احخال المعادن البأاطنة في تطاى الملكية 
العامة (؟) . 
وهتا أمر مهم يتبخي التفطن لهء وهو أن الفقهاء عتدما يقررون عدم جوأز 
إقطاع المعادن فانهم ل١‏ يقصدون بلك أن تتولى الدولة استخراجها بنفسها(١)»‏ 
بل يبقصدون أن يشترك الناس فيها» بحيث يحق لكل من ورد إليها أن ياخذ منهاء 
و > ن ا 
> والحنفية والزيدية والامامية أن المعادن الظاهرة لا تملك بإلاحصاء. أنظر: 
المسجمسوع (١١/1۸:4۳۷)ء‏ والمغضي (0۱/0ء0۲)ء والملكية في الشريعة 
الاسلامية للعبادي (١/⁄؟0).‏ 
)١(‏ انظر: 2 التالية : 
O TET‏ 
- المغتي لاين قدامة (0۷4⁄0) . 
- اللأحكام السلطانية لآبي يعلى الحنبلي» صا؟» حيث قال: "وثما المعادن 
الباطنة . . فلا يجوز اقطاعها كالمعادن الظاهرةء وكل الناس فيها شرع".. 
)١(‏ انظر: المراجع التالية: محمد المبارك: نظام الاسلاحم - الاقتصادء ص٤٠‏ . 
- د. عبدالسلام العبادي: الملكية في الشريعة الاسلامية .)1٠١⁄١(‏ 
دا کشر ڪه وارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظر 
الاسلامية» (بحث على الآلة الكاتبة) نشر سنة 1١٤٠هء‏ ص٤‏ . 
)3( يرى المالكية إخضاع المعادن جميهعها لراي الامام ليفعل فيها ما يرى فيه 
مصلحة لجميع المسلمين. اتظر: حاشية الدسوقي (١/⁄۸۷]٤)ء‏ وانظر: الملكية في 


الشريعة الاسلامية للعبادي (⁄2۹). 
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اوو ف أن المعادن الظاهرة إإذا أقطعت "لم يكن لاقطاعها حكم» وكان 
المقطع وغيره فيها سواء» وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون فيهاء فإن منعهم 
المقطع منها كان بالمنع متعدياء وكان لما أخذه مالكا؛ لأنه متعد بالمنع لا 
بالآخد.» فكق عن المنع»؛ وضرف عن مداومة العمل لقلا يتبته اقطاعا بالصحة» أو 
يصير معه في حكم الأاملاك المستقرة"(١).‏ 

والصسحيسح أن تشتولى الدولة استخراج المعادن الظاهرة والباطتة على اعتبار 
انها تمل أحد الموارد العامة للدولة التي تنفق في المصالح العامة» ويمكن 
التعرف على صحة ذلك وأهميته من خلال بيان الآثار الاقتصادية التالية : 

١‏ - تشكل المعادن الظامرة - غالبا - حاجة ضرورية ماسة للناس»ء ومن 
ذلك: الملحء والماءء والكبريت» والنفط ..(؟)ء لذلك جعل الله تعالى الوصول 
الها سهلا ويسسيراء وعليه لتفق الفقهاء - جملة - على بقاعها في نطاق 
المشتركات العامة بين التاس» يقول ابن عقيل: "هذا من مواد الله وفيض 
وجوده الذي لډ غناء عنه»ء فلو ملكه أحد بالاحتجان ملك متعه فضاق على التاسء 
فان أذ هند الشمن أغلادء فخرج عن الموضع الذي وضعه الله ممن تعميم ثوي 
التراق من غير كلفةء وهذا مذمب الشافعي ولحمد» ولا تعلم لهما مخالفا من 
الأخمة"(؟) . 

وةتكون التخدن رورا ولكن العاقد منه أقل من تكلفة إإانتاجه» كما هو 
الحا ا ية لكثشير من المعادن التي أصبحت ضرورية لبناء الحضارات وإقامة 
الاعات و القطاع الخاص عن الامتشمار في استخراجها لارتفاع تكاليف 
استخراجها ب النسة إلى عو اکد‌ها» وهدذا بتطلب ضرورة تحمل الدولة مسثولية 
اخ اجها تصرف التظر من مسالة الربصة طالما كانت هناك حاجة حقيقبة لهذه 
س 

(4) الأحكام السلطانيةء» ص0١‏ . 
انق اتج فر ال 5 
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المعادن. 

٣‏ - عتدما يتم استخراج المعادن من قبل الدولة تتحقق مرايا لا تتواجد 
متدما يتولى الإافراد استخراج المعادن؛ فاستخراج المحادن واستغلالها بتطلب 
إمكانات كبيرة تكون الدولة أقدر على توفيرهاء وهنا تتحقق مرايا الانتاج 
الكبير التي لا تتوفر في مشاريع الانتاج الصغيرة. 

ومن جهة ثانية فان اللآافراد يسعون لتحقيق المملحة الخاصة بغض التظر عن 
الاستخدام الآامتل وترشيد أستغلال التروة المعدنية› بينما تسعى الدولة لاستخدام 
التروة الممعدنتية الاستخدام الامنل لتحقيق المملحة العامة والحفاظ على تروات 
اللآمة . 

- من خصائص المعادن - جما سلف - أن البحث والتنقيب عنها يخضع لعامل 
TR E EEE‏ كبيرةء فلو ترك فلك اللافراد ففشلت جهودهم في البحت 
والاستخراج لحصلت خسارة كيرة تهر القطاع الخاص وبالتالي القطاع العام. 

ومن جهة تانية فان نجاح تلك الجهود يعني تحقيق ثروات تفوق بکثیر تکالیف 
الاستخراج» مما يؤدي الى اختلال توريع الشروةالطبيعيةء بيتما تجد أن لفقم" 
قد قرروا أن للفرد من المعاد الداة ية في نطاق المباحات العامة مقدار 
حاجته فقط حيث ورد في مغني المحتاج أن "المعدن الظاهر .. لا يملك بالإحياء 
ولا ثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إاقطاعء فان ضاق نيلهء قدم السابق بقدر حاجتهء 
فان طلب ريادة فالاصح ازعاجه"(۱). 

ولقد كانت الحاجة إلى الثروة ال غدنية قليلة ومحدودة - في الماضي -» 
ويفا a a r OT‏ 
المستخرجة من المعادن قليلة لاد تؤثر على احتياطي التروة المعدنية ءولوتؤدي إلى 
التراء الفاحش. 

وقي العصر الحاضر تطورت أساليب الاستخراج بمحيت تشكون الكميات المستخرجة 
ا 


.)1۷۲/۲( » مغني المحتاج‎ )١( 
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> بيرة لدرجة انها تخطي حاجات الدول ففلا عن حاجات الأفرادء كما أن الحاجة 
والطلب على المعادن قد ارتفعا؛؟ نظرا لاعتماد الكثير من الصناعات على 
المعاذن. 

٤‏ - سلف ن من خصائصس المعادن ق ابليتها للنفادء» وتعرفها للنغوب في يبوم 
ماء وهدا يتطلب ضرورة وضع الخطط للاستفادة من هذه المعادن مه مراعاة العمر 
المنتظر للموارد المعدنية الذي يرتبط بالاحتياطي المؤكد للمعدن ومعدل الإئتاج 
الستوي(١)ء‏ ولقد رفض عمر - رضي الله عنه - أن يكسم رض السواد بين 
الغانمين حفاظا على حقوق الأجيال القادمة» حيث برر عمله ذلك بقوله: "ج 
قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء"(۲)» وعليه فان على الدولة أن 
تتولى وضع خطط لمراعاة حقوق الأجيال المتعاقبة في الثروة المعدنة . 

- تبين لنا أن من خصائص الثزوة الممعدنية مرونة عرضهاء حيث يمكن 
التحكمم في المعروض كلما حدث تغير في السعرء وهذه الخاصية تعطي لمنتقج 
الخلمات المعدنية القدرة على المساومة والتحكم في السعر» ولكن لو ترك أمر 


وهذا بستوجب قيام الدولة بعملية استخراج المعادن وعرضها والتحكم فيها بحسب 

طلب السوق والحاجة الى ذلكء خاصة وتحن نعيش زمنا تحاول فيه الدول الكبرى 

التلاعب باسعار تروات ا المغرى»ء والحصول ا ال الاتمان( :ولك 

ا و ا ا ا ن 

)1( انظر: د. محمد آزهر السماك وآخرون: جغرافية الموارد المعدنية» صا؟ . 

(۲) بو يوسف : الخراج» ص۸۷ . 

() متال ذلك قيام تلك الدول بشراء البترول بعد تشجيع إنتاجه وتخزينه»ء تم 
عادت فطرحت المخزون في الأسواق الدولية سنة ؟9۸مء قكسرت منظمة الإوبك 


وآجبرت لأول مرة في تاريخها على تخفيض سر برميل البترول من ۲۶ دولارا = 


لتحقيق اكير منفعة ممكنة منها(١).‏ 


- من خصاكص المعادن - كماسف - قابليتها تلاحتكار تظرا لتركزها قي 


وترك أمر استخراجها وعرضها للآإفراد بعني تمكينهم من احتكار التثروة المعدنية 
للامة والتلاعب بأسعارهاء مما يلحق الضرر بالآمة. 
- وتخير نصل إلى القول بان اأستخراج وعرض المعادن الظاهرة والباطنة 
يجب أن يكون من اختصاص الدولة المسلمة لما بحققه ذلك من المصالح» ويدرؤه 
من المفاسد» ونجد أن خلك ا قاله الماوردي من عدم جواز إقطاع 
المسعادن الظاهرة» وجواز اقطاع المعادن الباطنة إن رأى الامام مصلحة في ذلك؛ 
آنه قد تين لنا أن المصلحة في عدم إاقطاع المعادن بنوعيهاء ولكن تعني بعدم 
جواز اقطاع المعادن أن تتولى الدولة استخراجها وفق نمط من أنماط الانتاج 
المختلفة ()» التي لا تتغارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . 
ومن جهة خانية يجب أن تقوم الدولة بتوزيع عواكد المعادن وفق المعايير 
الاسلاميةء ولا تصترك ذلك للافراد؛ لن المنافسة ستكون غير عادلة بسبب عجر غالبية 
المجتمع عن الاستفادة من المعادن التي يتطلب استخراجها رؤوس أموال ضخمة 
عجر عذها يعض الدول الفقيرة فخلا عن الأفراد: 
ا ا 
= الى ۲۹,۵ دولار» وهبط سقف الانتاج الى ١۷,۵0‏ مليون برميل يوميا. انظر: د. 
محمد محمود إبراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصادية» ص014 . 
(۱) انظر: د. محمد محمود إأبراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصادية» ص014 . 
30 انظر الخاصية السادسة من خصاقس المعادن» حيث ذكرت بعض أنماط إلانتاجء 
حيث يمكن الدولة أن تستخرج المعادن عن طريق الاستتمار المباشر أو 


المشاركة أو المقاولة أو الامتياز ... الخ. 


a 


ويمكن أن نلخص أهم نتاكج هذا المبحث في النقاط التالية : 
١‏ - قسم الماوردي المياه إلى ثلاثة أقسام: 
- ما أجراد الله تعالى من الأنهار والعيون مما لا دظل فيه للبشرء وهدا 
مباح يشترك فيه الناس جميعا. 


ب - ما استنبطه الآدميون من العيون والآبار» وهذه يجب على مصاحها بذل ما 


ج - الماء المحرزء ولصاحبه حق التصرف فيه بالمنع والبيخ ونحوه. 

- ران بقاء مها أجراه الله تعالى من العيون والأنهار في داقرة المباحات 
العامة يفتح المجال ثمام الجميع للاستقفادة من هذا الموردء واستغلال TE‏ له 
حسب جهده وبقدر كفايتهة» مما يؤدي إلى اق لهذا المورد» وعدم 
احتكار هذا الموردء وسبطرة القادرين. عليه . 

- إن اعطاء مستنبط العين أو البكر حق الأولوية في الاستفادة من الماء 
يحفر على استتباط العيون والآبارء والاستفادة من مياههما في المجال الزرأعيء 
مما بيترتب عليه توسع الاستثمار قي هذا المجال» ومن ناحية تثانية قان وجوب بدل 
Ca a‏ الفائض الذي قد يكون الغير 

٤‏ - ب الت سبة لاستخراج الممعادن فرق الماوردي بين المعادن الظاهرةء 
والمعادن الباطتنتةء فالاولى لا يجوز إقطاعهاء ويجوز إقطاع المعادن الباطنة 
إذا رى ولي الأمر فيه مصطلحة» وقد تبين لنا من ظال المناقشة ن المصلحة في 
عدم إقطاع العادن بنوعيهاء وتولي الدولة استخراجها وفق نمط من أنماط 


الانتاج المختلفة» كما أن عليها توزيع عوائد المعادن وفق المعايير الإسلامية. 
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المبصسث الشالث : الاقفاع والحصى 

في هذا المسبسحث سندرس آراء الماوردي حول الاقطاع والحمى والآثار 
الاقتصادية المترتبة على الأخة بتلك الآراءء ودلك في مطلبين : ) 

المطلسب الأول : الاقطاع . 

المطلب التاني: الحمى . 
المطلب الڳول : الاقطفاع : 

وسنسدرس فيسه آراء الماوردي في إلاقطاع» وآثارها الاقتصادية» ودلك في 
قرعین: 

الفرع الأول : آراء الماوردي في الإقطاع : 

تحدت الماوردي عن الإقطاع من جواتب فقهية متعددة» وسنقتصر على الجوانب 
التي نعتقد أن لها آتارا اقتصاديةء ومنها : 

- تعريف الاقطاع 

لم يعرف الماوردى الإاقطاعء وة قال إاقطاع السلطان مختص بما جار قي 
تسرقث » ونفدت فيه أوامره» ولا يصح فيما تعين فيه مالكه» وتميز مستحقه"(١)‏ . 

وقد عرف قدامة بن جعفر الاقطاع بقوله: "هو أن يدفع الأئمة الى من يرون أن 
يدفعوا إليه شيا مما ذكرناه (الأراضي) فيملك المدفوع دلك إليه رقبته بحق 
الإقطاعء ويجب عليه فيه العشر"(۲). 

وقال اللشوكاني: "حكى عياض أن الإقطاع: تسويغ الامام من مال الله شيفا 
لمن يراه هلا لذلكء وتلكثر مايستعمل في الأرض» وهو أن يخرج لمن يراه ما 


بحوزه ,اما أن يملكه إياد ويعمرد» وإما بآن يجعل له غلته مدة"(١).‏ 


ز6 اقام اللطاة 2 منك . 
(( الخراج وصناعة الك تاإايةء شرح وتعليق ذد . محمد حسين الزربيدي (دار الرشيد 
للنشر» العراق) طا۱۹۸م» ص۲۱۸ . 


() نيل الأوطار (00⁄/1ء01). 
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- اقسام الاقطاع : 

ذكر الماوردي للإاقطاع شلاشة اأقسام: إقطاع تمليك» واقطاع استغلال» وإقطاع 
ارفاق )١(‏ . 

ولا د اقطاع اتلك : 

ويكون في الموات والعامر والمعادن» أما المعادن فقد سبق الحديث 
عنها(؟)» وما الموات والعامر فقد غصل الماوردي الحديث عتها فيما يلي: 

أ - إاقطاع الموات : 

فس الماورى :ارات إلى كمي : 

القسم الأول : مالم يزل مواتا على قديم الدهر» ولم تجر فيه عمارة ولا 
ثبت علية ملك» فهذا يجوز للسطان إقطاعه لمن يحييه ويعمره» ويكون المقطع أحق 
من غیره باحیاگه "(۲) . 

القسم الثاني : ما كان عامرا فخربء فصار مواتا عاطلاء وهو ضريان: 

جاهلي كأرض عاد وثمود» وهذا كالموات الذي لم يتبت فيه عمارة» ويجوز 
اقطاعه )٤(‏ . 


)١(‏ ذكر الماوردي إلارفاق كموضوع مستقل» وقد كان من الأفضل الحديث عته هناء 
قال ابن قدامة: "اقطاع اأرقاق» ولك اقطاع مقاعد السوق والطرق الواسعة 
ورحاب الممساجد ...ء وللامام أن يقطعها لمن يجلس فيها". انظر: المغني 
(0۸»0۷/0)» وانظر: ابن جماعة: تحرير الآأحكام في تدبير أهل الإسلام 
ص1:9۰١‏ . 

. ٠۸٠-؟۷۸ص ذكر الكلام عنها في المبحث السأابق‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطانية» ص۸٤۲‏ . 

)٤(‏ انظر: المرجع نفسهةء ص۸٤؟ء‏ وقد فسر الماوردي "عادى الأرض" في حديث: 


"عادي الأرض لله ولرسوله»ء ثم هي لكم من بعد" بأنها أرض عاد. 


E 


وفي جواز إقطاعه خلاف: 
فالشافعي يرى أنه لا يملك بإلاإحياءء سواء عرف أربابه أو لم يعرفواء وقال 

مالك: يملك بالاحياءء سواء عرف آربابه أو لم يعرفواء وفصل ثبو حنيفة فقال: 

إن عرف أربابه لم يملك بالاحياءء وان لم يعرفوا ملك بالاحياء .)١(...‏ 
والماوردى - كغيره من الشافعية - يرى أن من خصه ولي الأمر باقطاع شء من 

الموات فانة يكون أحق النتاس بأاحياثةء ولكنه لا يملكه إلا بالاحياء الكامل؛ 

وادا أهمل وقصر فقي الاحياء بعذر أقر في يده إلى زوال عذره» وان لم یکن له 

عذر؛ ومضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه قيل له: إما Tay‏ 

يدك» وإما أن ترفع يدك عنه ليعود ,إلى حالة قبل إقطاعه )١(‏ . 
ويرى الماوردي أنه لو تغلب إنسان على الموات المستقطع فأحياه فانه أولى 

بملكيته من المقطع(؟) . 

ب - إقطاع العامسر : 
وقد قسم الماوردي العامر إلى قسمين : 
القسم الآول: ما تعين مالكه فلا نظر للسططان في اله ها تعلق بتلك الأرض 

س 

)١(‏ انظر: المرجع نفسه» ص٩٤؟ء‏ ولم يذكر الماوردي - كعادته - راي الحنابلة؛ 
ونجد أنهم يوافقون الشافعية في تلك المسالة , انظر: المرداوي : الاتصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإمام أحمدء تحقيق محمد حامد فقي (دار 
إحياء التراث العربي» بیروت) طا» ۱۳۷1ھ (۲00⁄71ء01؟) . 

(؟) انظر: المرجع نفسهء ص٤؟»‏ ويرى الملوردى أن تأجيل عمر - رضي الله عنه 
- الاقطاع ثلاث سنوات هي قضية عيين خاصة؛ لسبب اقتضاها واستحسته عمر. 

() الاقناع في الققه الشافعي» وفي الأحكام السلطانية ص۹٤۲‏ تكر الماوردي 


خلافا في المسالة بين الفقهاء . 


a 


من حقوق بيت المال إذا كانت في دار الإسلام» سواء كانت لمسلم أو ذمي(). 
القسم التاني: ما لم يتعين مالكوه» ولم يتميز مستحقوه» وهو ثلاتة اقسام: 
' - ما امصطفاه ولي الأمر لبيت المال من فتوح البلدان» إما بحق الخمس 

لاإهله» تو باستطابة نفوس الغانمين ..., فهذا لا يجوز إقطاع رقبتةه؛ لآنه قد صار 

باصطفاقه لبيیت المال ملكا لكافة المسلمينء والسططان مخير بين استغلاله لبيت 
المال - كما فعل عمر رضي ألله عنه - وبين أن يتخير له من ذوي المكنة والعمل 
من يقوم بعمارته مقابل خراج يوضع عليه - كما فمل عثمان رضي الله عنه - وذلك 

ك الط ف اا( 

ب - رض الخرأج : وهذه لا يجوز إقطاع رقابها تمليكا؛ لآنها قد تكون 
ETE E‏ لمصالح المسلمين» وخراجها أجرة» وقد تكون رقابها ملكا لأملهاء 
والخراح كجزية» فلا يمح إقطاع الوقف وما تين مالکوه(۲). 

ج - مامات عنه اربابه»ء ولم یستحقه وارث بفرض ولا تعصیب» فينقل الى بيت 
الا ا لكافة المسلمين» مصروفا في ممالحهم؛ لأنه أصبح من الأملاك 
الغامة(٤) ٠‏ 
ف و ا ي ا و ا ب 

(0 انظر: الإحكام السلطانية» ص٠۲۵‏ وقد أجاز الماوردي لولي الأمر أن يقطع 
أرض الحرب ليم لكهها عند الظفر بهاء واستدل بإقطاع النبي - ملى الله 
عليه وسلم - تميما الداري وغيره أرضا كانت بيد الكفار آنذاك, 

)١(‏ اأنظر: الأحكام السلطانية» ص(۲۵۲»۲۵» قد ذهب بو يوسف إلى أن عمر أقطع 
أرض السوافي. اتظر: الخراج س ۲» وقد ذهب مذهب الماوردي يحي بن آدم 
في كت ايبه: الخراج»ء صححه وشرحه أحمد محمد شاكر (دار المعرفة للطياعة 
والنشرء بیروت) ط ۱۹۷۹م» ص!ء حیث روی أن آول من اقطع العراق عشمان 
رضي الله عنة. 

)( انظر: المرجع نفسه»ء ص10» وما إاقطاع الخراج نفسه فيوضح عند الحديث عن 
اقطاع الاستغلال. 


. انظر: المرجع نقسه» ص0‎ )٤( 
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ثانيا: إقطاع الاستغلال : 
وقد قسمه الماوردي إلى: عشرء وخرأاج : 
١‏ - إقطاع العشر: فلا يجوز إقطاع العشر؛ لأنه زكاة لأصناف يعتبر وصف 
اأستحقاقها عند دفعها إليهمء وقد يجوز آن لا يكونوا من آهلها وقت 
استحقاقها(١)‏ . 

۲ - إقطاع الخراج : ويختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعهء وله ثلاث حالات: 

أحمدها : أن بكون من أمل الصدقات»ء فلا يجوز أن يقطع مال الخراج؛ لآن 
الخراج فيء لا يستحقه أهل الصدقةء كما لا يستحق الصدقة أهل الفي۲(۶). 

الحالة الثتانية: أن يكون من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروضء فلا 
يصح إقطاعه وإن جاز أن يعطى من مال الخراج» كصلة من ملات المصالح» وليس على 
سبيل الاقطاع(۲) . 

الحالة الخالخة: أن يكون من مرتزرقة أهل الفيء» وفرضية أهل الديوانء وهم 
أهمل الجيش وهم أخص الناس بجواز الاقطاع؛ لان لهم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم 
مصرف الاستحقاق .. وفي هذه الحالة نفرق بين نوعين من الخراج: 

الأول : خراج جزية(٤)؛‏ وهو غير مستقر على التأبيد؛ لأنه ماخوذ مع بقاء. 
الكفر» وزائل مع حدوث الاسلامء فلا يجوز إقطاعة أكشر من سنة؛ لآنه غير موتوق 
باستحقاقه بعدها . ) 

التشانتي: خراج أجرة(0)» وهو مستقر الوجوب على التأبيد. فيصح إاقطاعه 
سنين» ولا يلزم الاقتصار منه على سنة واحدةء وهذا له ثلاث حالات : 

الحالة اللأولى: أن يقدر بسنين مطلومة» كاقطاعه عشر سنين» وهذا يصح بشرط 
س 
)۲۲٤(‏ انظر: المرجع نفسهء ص۲۵۴ . 
)٤(‏ عندما تفتح البلاد بصلح . 


(0) عندما تفتح البلاد عنوة . 
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أن يسكون رزقا معلوما عند بادل الإقطاع» ون يكون قدر الخراج معلوما عند 
المقطع وبادل إلاقطاع» فإن جهل عندهما أو عند أحدهما لم يصح(١).‏ 

الحالة الثشاأانية: أن يستقطعه مدة حياته ثم لعقبه وورثته بعد موتهء» فهدا 
إقطاع باطل؛ لآأنه قد خرج بهذا الاقطاع من حقوق بيت المال إلى الآملاك 
الموروتة (؟) . 

الحالة التالثتة : تن بستقطعد مدة حياتهء فقي ضحة الاقطاع قولان: تحدهما 
آنه صحيح اذا قيل إن زمانته لا تقتضي سقوط رزقه»ء والقول التاني: آنه باطل 
ذا قیل إن حدوت زمانته يوجب سقوط رزقه () . 

وما ما عدا الجيش إذا أقطعوا بها (المدة) مال الخراج تكون على تلاثة 
أقسام : 

الأول : من يرتزرق على عمل غير مستديمء كعمال المصالح» وجباة الخراجء فلا 
يصح الاقطاع بارزاقهم» ويكون ما حصلوا عليه من الخراج تسيا وحوالة بعد طول 
الرزق وطول الخراج. 

القسم الثاأني: مهن يرتزتق على عمل مستديم»ء ويجري مجرى الجعالةء ويصح 
التطوع بأعمالهم كالمؤذنين والأئمةء فيكون رزقهم تسببا وحوالة» ولا يكون 
إقطاعا. 

القسم التالث : من يرتزق على عمل مستديم» ويجري رزقه مجرى الاجارة» مثل 
القضاةء والحمكام» وكتاب الدواوينء فيجوز أن يقطعوا بارزاقهم خراج سنة 


واحدة(2) , 


ال ن 0 

O ES 

کا اف هه ا و ا و را هة و اة قات بف 
من المستوجين للقمان الاجتناعي»ء وتحقق الدولة له كفايتهة من موارد 
الضمان الاجتماعي . 


. انظر: المرحع نفسه» ص۲۵۵0‎ )٤( 
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وأخغيرا يقرر الماوردي أن السلطان إذا صح إقطاعه فاراد استرجاعه من 
مقطعه جاز ذلك فيما بعد السنة التي هو فيهاء ويعود رزقه إلى ديوان العطاياء 
ولا فن السنة التي هو فيها فيصح استرجاعة إذا حل خراجها قبل حلول رزقهء 
والعكس صحصح(١)‏ . 

ثالثا : إقطاع الإرفاق: 

- تعريفه : 
عرف الماوردي الارفاق بقوله: "الارفاق هو إرتفاق الناس بمقاعد الأسواق: 
وآفنية الشوارع» وحريم الأمصار» ومنازل الأسفار"(؟). 

شاف ة>: 

قسم الماوردي إلارفاق إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: وهو ما اختص بالصحاري والفلوات؛ كمنازل الأسفار وطول المياد(١)؛‏ 
وهو قسمان: 

١‏ - ان بکسون لاجتياز السابلةء واستراحة المسافرين فية» فلا نظر للسلطان 
EEE‏ ليعده عنه. وغرورة الساباة إليے» والذي يسختص السلطان له من دلك إصلاح 
وعورتة» وحفظ مياههء والتظية بين الناس وبين نزوله» ويكون السابق إلى 
المنزل أحق بالطول فيه من المسبوق حتى يرتحل عنه»ء لحديث: "منى مناخ من 
سبق الها" )٤(‏ . 

ا ا ا ا 
)١(‏ المرجع تفسةء ص۲01 . 
)١(‏ المرجع نفسهةء ص٤٤؟ء‏ ولا يصح أن يقال: إن الارفاق هو إرتفاق؛ لان دخول 

الد فقي المحدود خطاء والصحيح أن يقال: الارفاق هو: انتفاع التاس . 
(؟) ثي: أماكن تجمع المياه ونزولها. 

)٤(‏ رواه الترمدي: كتاب الحجء باب ما جاء أن منى متاخ من سبق حديت رقم 

((۸۸)ء وقال: حديث حسن صحيسح» ورواه بو داود: كتاب المناسك» باب تحريم 

مكةء حديث رقم »)١۹(‏ ورواد اين ماجه» كتاب المناسك» باب النزول بمنى» 


حدیث رقم EET‏ 


E 


٢‏ ~ لن EE‏ بالنزول في الإأرض الاقامة قيها والاستيطان. فللسطان في 
التئول ها ر يراهن شا اماع و 

القسم التانس: وهو ما يختص بأفتية الدور والأملاك» ويمنخ الارتقفاق به 
عندما يكون مضرا بارباب الأفتية . .(۲) . ) 

القسم الشالت: وي ختص بأافتية الشوارع والطرق» وهو موقوف على نظر 
السلطان يكف المعتدي ويمنع الضرر» ويجتهد فيما يراه الأصلح حول الإرتفاق 


بذلك(؟) . 


الفرع الثاني : الآشار الاقتصادية لآراء الماوردي في إلاقطاع : 

بعد دراسة آراء الماوردي حول الاقطاع نود ,ابذاء يعض الملاحظات حول تلك 
الآراء ومناقشتها في ضوء الآثار الاقتصادية لهاء ولك في النقاط التالية : 

| - مماسق يتبن لنا أنه لا مجال للمقارنة بين الإقطاع وفق الأحكام 
الشرءعبة والاقطاع الدي عرفته آورويبا في القرون ال لآن الصلة بيتهما 
مقطوعة والتشابه مفقود» والهدف مختلفء فالاقطاع الذي عرفته اوروبا يتمثل في 
قيام الملوك بمنح الإشراف وكبار القواد أراض واسعة من أجل استرضاشهم وكسب 
تأييدهم» وقد شمل حك الفلاحين الملاك الحقيقيين للأرض» والذين أصبحوا أرقا 
تابعين للأرش ينتقلون معها إذا انتقلت ملكيتها من سيد لآخر» ولقد نشا عن ذلك 
ظلم وتعسف واستعباد يطول سرده )٤(‏ ۔ 
هه 
)9<( انظر : الأحكام السلطانيةء» ص0٤۲ء1١٤٠‏ . 
(6) انظر تفصيل ذلك في المراجع التالية: 

د. محمد عبدالعزيز عجمية: التطور الاقتصادي في أوروبا والوطن العربي 

(دار النهضة العربية» بيروت) ۹۸۳ام» ص؟-٠؟‏ . 

- د. على لطفي: التطور الاقتصاديء درأسة تطيلية لتاريخ وربا ومصر 
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تما الاقطاع في إلاسلام فهو سلوب من أساليب الاستشمار وتقسيم العملء ولا 
يحتوي مفهومه الاسلامي على أي معنى مستقبح؛ لأنه مفهوم مقصور على طريقة شرعية 
في الاستشثمارء تخول الامام (الحاكم) توكيل شخص أو جماعة على جزء من الأراضيء 
إما لأخذ بعض خراجها وإما لإحيائها واستغلالها وفق شروط وححدود ترجع كلها إلى 
المحافظة على حقوق الجماعة وحق المالك والمستفيد(١).‏ 

١‏ - قمسم الماوردي الإقطاع إلى إقطاع تمليك وإقطاع استغلالء واما إقطاع 
الارفاق فقد ذكره الماوردي فيما يتعلق باقطاع المعدن إرفاقا» بمعنى التمكين 
من المعدن ليعمل فيه»ء ولا يمتع غيره منهة(؟)»ء وثما غير ذلك كالارتقاق بافنية 
الدور والشوارع والطرق فلا يجوز إاقطاعهاء ولم يدظها الماوردي ضمن إلاقطاع؛ 
لن الارتفاق بها لا يحتاج إلى جهد أو عمل. 

ونجد أن لاقطاع الاستغلال صورا متعددة» ظهرت خلال التاريخ الاسلامي» ويرى بعض 


الفقهاء أن إقطاع الاستغلال قد عرف متذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم(؟). 


= بد. اسماعيل محمد هاشم: متذكرات في التطور الاقتمصادي (دار الجامعات 
المصريةء الاسكندرية) ط ۹۷0مء صل0؟-٠0‏ . 

)١(‏ انظر: د. عبدالمجيد مزيان: النظريات الاقتصادية عتد ابن خلدون وأسسها من 
الفكر الاإسلامي (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر) طا۹۸ح» ص؟0٠.‏ 

(۲) انظر: الحاوي» كتاب إحياء الموات (١٠/۲۱؟)‏ مخطوطِ 

(؟) من لك: إقطاع الأرضء فقد قال ابن حجر في فتح الباري (۹/⁄٤۴؟)‏ - تعليقا 
على إأقطاع النبي - صلى الله عليه وسلم - الزبير أرضا -: "ودل سياقها 
على أن الأرض التي ياتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبيرء وإنعما كانت 
إقطاعاء فهو يملك منفعتها لا رقبتها"ء وذكر في تكملة المجموع أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أقطع تميما الداري أرغا بالشام» وأقطع آبا تعلبة 
الخشني أرضا وكانت بيد الروم قبل أن تفتح»ء وقال: "فاحتمل أن ذلك من 
فعله أن يكون أقطعهما ذلك إقطاع تقليد لا إاقطاع تمليك". انظر: محمد نجيب 


المطيعي: تكملة المجموع (1١/0٤۱)ء»‏ وانظر: الشوكاني: نيل الأوطار (01⁄1). 


ومن أهم صور إقطاع الاستغلال التي استحدثت بعد عصر النبوة والظافة 
الراشدة تلك الصورة التي ذكرها الماوردي والمتمثلة في إقطاع الجنود والعمال 
خراج أرض أو اقل أو أكشر سدادا لرواتسيهم» وهو IS‏ الماوردي إقطاع 
الخراج(١)ء‏ ويرى البسعض أن ظقهور هذه الصورة من صور إقطاع الاستغلال كان في 
أواقل القرن الرايع الهمجري»ء وفي السنوات الأخيرة من حكم الظيفة المقتدرء 
وقي عهد البويهيين شملت الصفة العسكرية الاقطاع بدون ضوابط ولا حساب(؟)ء ولقد 
كان السبب في ظهور هدا الاقطاع هو قلة الخبرة الادارية» وضعف الادارة 
المركزيةء وإفلاس الخزينة وعجرزها عن دفع مرتبات جندها وموظفيهاء ولقد كان 
للك آتاره على السياسة المالية للدولة» حيث تخت الدولة عن دورها في تحصيل 
الإيرادات واستخدامها لسداد النتفقات العامةء وبدلا من ذلك تركت ليبعض 
رعاياها من العاملين لديها تحصيل رواتبهم من المزارعين المكلفين بدفح 


الخراج(؟)ء كما ادى ذلك إلى حدوث كشثير من الاغطرابات الداظية كنتيجة الظلم 


. انظر: الأحكام السلطانية» ص؟0؟‎ )١( 

(؟) انظر: د. بدري محمد فهد: تاريخ العراق في العصور العباسية المتاخرة؛ 
(مطبعة الارشادء بغداد) ط؟۹۷م» ص٤؟ء‏ وقد ذكر اين رجب الحتبلي (ت ۹0) 
في كتابه الاستخراج» ص؟؟١ء‏ أن إقطاع الاستغلال لا يعرف في زمان السلفء 
وإنما كان يعرف إقطاع التمليك» وأن الماوردي وأبا يعلى قد ذكرا اقطاع 
الخراج (الاستغلال) في عصور متأاخرة. انظر: الاستخراج لأحكام الخراج» تعليق 
السد عبدالله السديق» (دار المعرقة للطباعة والنشر» بيروت) ط۱۹۷۹م . 

قلت : ولعل ابن رجب يقصد تلك الصورة من صور الاقطاع. 

(؟) انظر المراجع التالية: د. محمود المرسي لاشين: دراسة تطيلية للنظام 

المحاسبي في الدواوين في عمر الظلافة العباسية (بحث منشور في مجلة جامعة 


أم القرى للبحوث العلمية) العدد التاني ۹١٤٠ه»ء‏ ص۷۷ . = 
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والتعسف في آخذ هذه الحقوق من قبل المقطعين(١)‏ . 

وأخيرا يقول الأذرعي: "ولا أحسب في جواز الإقطاع للاستغلال خلافاء إذا وقح في 
مطه لمن هو من أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة"(۲) . 

؟ - يرى البعض أن "الطابع العام لمذمب الماوردي هو التوقيقية بين 
أحكام الشريعة الاسلامية وتطبيقات الدولة العباسية في عهودها المتأخرة"(؟). 

وب النظر الى كتابات الماوردي عن الاقطاع باعتباره من أبرز المجالات 
الاقتمادية. التي عانت الانحرافات في المجال التطبيقي في تلك العصور» نجد آن 
الماوردي لم يسساير الاتحرافات والتطبيقات السقة» بل عالج ذلك من خلال وضغ 
خطة للاصلاحء تتمثل في بيان الأحكام القرعية للإاقطاع بكل أقسامه وصورهء وكدا 
وق الشروط والحدود التي يؤدي التقيد بها إلى المحافظة على الموارد العامةء 
بكب الك الف من وعلى كل الأطراف ذات العلاقة» ويمكن إيراد الأمشلة 

1 - لم يجعل الماوردي ولي الأمر مطلق التصرف فيما يقطع» بل قيده بما جاز 
قيه تصرفهء ونتفذت فية أوامرةء لثلك لاب إقطاعه فيما تعين مالكه وتمين 
و6 رة اة الي رها اتساورى هي اتكفية الول التب دور 
حولها ومعها كل تنظيمات الاقطاعء وهي المعيار الذي ننقي به الاسلام من تصرفات 
و سلوكيات تاريخية معينة أراد بعض الحاقدين تشويه الاسلام والاساءة اليه 

. 

ك رة اا6 2:0 

- د. بدري محمد فهد: تاريخ العراق الاقتصادي في العصور العباسيةء ص٤٣؟.‏ 
)١(‏ د. محمود المرسي لاشين: المرجع السابق» ص٦۷١‏ . 
رى ؛ظطرنغی ا لمحناخ ( ۹۸/۲ ۳) ' 
() د. غاضل الحنسماء ال ماوړږي ي رنه الارارة الإسد ميك ٣م‏ 
(4) انظر: الأحكام السلطاضيةء ص(؟؟» ونا سبق من تفصيل اكام الإقطاع وما 


يجوز وما لا يجوز يوضح دلك فلينظر. 


- ۸ - 


مستشهدا بهاء والاسلام بريء من كل تصرف وسلوك لا يستند إلى أحكامه(١).‏ 

ب - لم يجعل الماوردي مجرد إقطاع ولي الأمر مخولا للملكيةء وإنما يكون 
المقطع أولى بإحياء الآرض»ء شانه في ذلك شان المتححرء وتملك الآأرض بالاحياء» 
كن "اذا مضى عليه زمان يقدر على إحياقه فيه» قيل له: إما أن تحييه فيقر في 
يدك» وإما أن ترفع يدك عند ليعود إلى حاله قبل إقطاعه"(؟). 

وفوق ذلا يرى الماوردي أن من تغلب على الأرض فأحياها فإانه يملكها دون 
المقطع(؟) . 

ج - حدد الماوردي مقدار إقطاع ولي الآامر بجما يقدر عليه المقطع فردا كان 
و مجموعةء فهو يقول بشاأن إقطاع المعادن الباطنة - على فرض جواز إإاقطاعها - 
الاينبغي للامامح (الحاكم) أن يقطع أحدا مته (المعدن الباطن) إلا قدر ما يحتمل 
أن يعمل فيه» ويقدر على القيام به؛ فان كان واحدا أقطعه قدر ما يحتمله 
الواحدء وإن كانو!ا عشرة أقطعهم قدر ما يحتمله العشرةء فان أقطع أحدا ما لا 
يقدر على العمل قببةء ولا يتمكن من القيام به لم يجز؛ لما فيه من تفويت 
منفعته على المقطع وغيره »)٤("..‏ ويسري هتا على إقطاع الموات.ء ثما إقطاع 
الخراج فقد سبق بيان الشروط والقواعد التي تكفل عدم التعسف في تحصيله 
وإقطاعة» وإن كان لاقطاع الخراج آثاره السيثة على السياسة المالية للدولة 
كما سلف بيانة» لذا كان من الآولى قيام الدولة بتحصيل الخراج وإنفاقه على 
أهله» وعدم إقطاعه تجنبا لتلك الآتار السيكة. 

وي تبخي أن يحدد مقدار الإاقطاع بممقدار الحاجةء بالاضافة إلى القدرة على 
العمل؛ لآن القدرة قد تكون كبيرة جداء» وبخاصة في عصر الآلات والمعدات المتطورة 


الشي قد بملکها افراد فتمكنهم من إحياء مساحات شاسعة تكفي لعشرات الآفراد. 


(؟) الأحكام السلطانية» ص۹٤۲‏ . 
(؟) انظر: الاقناع في الفقة الشافعي» صس۸١١ء‏ وسنناقش هذا فيما بعد. 


.)؟/١١( الحاوي‎ )٤( 
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د - وفقيما يتعلق بالارفاق؛ ويضاهي المرافق العامة - في عصرنا الحاضر -؛ء 
لم جز الماوردي لولي الأمر إقطاعها؛ لأنه يستفاد متها بدون عمل أو إحياء؛ 
فيحق لكل واحد أن يرتفق بها بصورة لا تلحق الضرر بالغيرء ويقتصر دور الدولة 
على تنظيم الاستفادة من المرافق العامة» ومنع الاعتداء والضرر الخاص والعام. 

ومسما سبق يتضح لنا أن الماوردي لا يجاري الأوضاع القائمة آو يحاول 
التوفيق EE‏ وبين الآحكام الشرعية» كما أن فيما بينه ووضعه الماوردي من 
تحكام وقواعد ما يحول دون التلاعب باراضي المسلمين وخراجها من قبل ولي الأمر 
أو ولاته» وعليه فإنه لا يمكن تفسير أي انحراف فيما يتعلق بالاقطاع إلا أنه 
تمرد على الأحكام الشرعية واتباع للهوى. 

- تنجد التناسق بين أحكام الاقطاع وإحياء الموات» حيث يخدم بعضها بعضاء 
فالهدف من إقطاع الموات هو إحياؤها» وكل إقطاع لغير دلك القصد فهو باطلء 
وكما سبق فإن الإقطاع لا يخول ملكية الموات مالم تحي» ومنعا للنسزاع 
والمشاجرات فان لا قبل ما قرره الماوردي من أننمن تغلب على أرض م ةق طعة 
فأحياها فإنه يملكها دون المقطعء والولى من دك حفةظ حق المقطع في راحياء 
الأرض زمنا كافيا وإلا نزعت منه وأقطحت لغيره(١).‏ 

0 - قرر الماوردي المنتع من إقطاع رقبة غير الموات للاحياءء وهذا يضمن 
٠‏ بقاء الموارد العامة لجميع المسلمين في الحاضر والمستقبل» يقول الماوردي عن 
الصوافي التي اصطفاها عمر - رضي الله عنه - لبيت المال: "فهذا النوع من 
العامر لا يجوز أقطاع رقبته؛ لأنه قد صار باصطفاكه لبيت المال ملكا لكافة 
المسلمين»ء فجرى على رقبته حكم الوقوف المؤبدة ... والسلطان فيه بالخيار على 
ا و 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية» ص۹٤۲‏ وسياتي تفصيل دلك في المبحث القادم. 


E 


منها: 

- المساهمة في التنمية الاقتصادية» فالاقطاع اسلوب من أساليب الاستثمار؛ 
حيث تقوم الدولة بوضع خطة لاحياء الموات» وتقطع من رات لديه القدرة والرغبةء 
فلا تبقى تلك الموارد معطلة . 

ب - الساممة في تحقيق الفمان الاجتماعي» ودلك بإقطاع الفقرا* 
والمحتاجين ومدهم بالمعونات اللازمة لاحياء الموات فيفيدون ويستفيدون. 

ج - تحقيق التوازن الاقتصادي داخل المجتمع المسلم» حيث يكون الاقطاع وفق 
الحاجة مع مراعاة القدرة على الاحياء؛ ومن جهة ثشانية يبمكن تحقيق التوازن بين 
القطاع العام والقطاع الخاص من خلال إقطاع شركات القطاع الخاص من الموات 


قدرا يتناسب مع حجمها وعدد آفرادها مع عدم الاظال بالتوازن الاقتصادي(۱) . 


د د اا ا ا ج ا ج 
)١(‏ ذكر الماوردي بشان اقطاع المعادن الباطنة أنه يمكن إقطاع الفرد على قدر 


انظر: الحاوي )۲/١(‏ مخطوط. 


EES 


في هذا المطلب سندرس آراء الماوردي في الحمى»ء ومتاقشة تلك الآراء في 
ضوء الآثار والمصالح الاقتصادية» وذلك في فرعيسن: 

الفرع الأول : آراء الماوردي في الحمى : 

أولا : تعريف الحمى : 

عرق الماوردي الحمس باته "المتع من أحياء الموات إملاكا ليكون مستبقى 
الإباحة لنبت الكل ورعي المواشي"(١).‏ 

تانيا : حكم الحمس : 

فرق الماوردي بين حمى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحمىس الأئمة من 
بعده : 

- حمى الرسول صلى الله عليه وسلمء وهذا لا خلاف حوله» فقد حمى الرسول‎ - ١ 
.)١("عاقلا صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وقال: "هذا حماي»ء وأشار بيده إلى‎ 

١‏ - حمى الأقمة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد فرق الماوردي بين 
حالتبین : 

الحالة الأولى : إن حموا جميع الموات أو أكثره لم يجزء وكذا لو حموا 
قله لخاص من الناس او لأغنياكهم لم يجز أيضا(؟). 

الحالة الشانية: إن حموه لكافة المسلمين أو للفقراء والمساكين ففي 


جوازه قولان(٤)‏ : 


. ۲۶٤۲ص الأحكام السلطانية»‎ )١( 
زئ لتر شف س :والفة روا أو عبي قر تتاب الأشرال صة۷؟:‎ 
وتكر أنه حمى النقيع بالنونء وهو موضع معروف بالمدينة» على بعد عشرين‎ 
ا و ا و الات لف ف إن الي دان الك‎ 
عليه وسلم - حمى النقيع". اتظر: صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب:‎ 
.)؟؟۷١( لاحمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلمء حديث رقم‎ 


(5e (‏ انظر : الإحكام السلطانية ء ص٤‏ ؟ . 


ا 


القول الأول : لا يجوز الحمس؛ لآن األحمى خاص لرسول الله صلى ألله عليه 
وسلم؛ لحديث: "لا حمى إلا لله ولرسوله"(١)‏ . 

القول الثاني: أن حمى الآأكمة من بعده - صلى الله عليه وسلم - جاكز؛ لأنه 
كان يفعل ذلك لصلاح المسلمين لا لنفسه» فكذلك من قام مقامه في مصالحهم. 

وقد استدل على هدا القول بحم ابي بكر الربذة لابل الصدقةء» وحمى عمر - 
رضي الله هة - من القرف مخل ما جاه ابو بكر من الربذةء ولك لناشية 
الفقراء والمحتاجين(؟) , 

ماه وق ورجح التاورتي القول الكاتي» وقل: "افامسا قول رسول الله مل 
الله علية وسلم: "لا حمل إلا لله ولرسولة" فمعتناهة: لا حمى إلا على ما حماة الله 
او فا كف اتخ و ی مل ما كاتوا ا 
في الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسة"(؟). 

a E‏ ىوقو اا2 

ونقصد بمط الحمى: فيم ولمن يكون الحمى؟ ويرى الماوردي أن مجال الحمى 
هو الأرض الميتة» وقد ا الماوردي الضوابط التالية للحم : 


)١(‏ رواه البخاري: كتابب الشرب وللمساقاةء باب: لاحمى الا لله ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم» حدیث رقم (۷۰؟۲)» وانظر: ابو عبید: الآموال» ص۲۷۱ . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية»ء صا٤؟ء‏ وانتظر: الآأموال لآبي عبيد ص٤؟ء۷0؟ء‏ وقد 
فكر البخاري أن عمر - رضي الله عنه - حمى الشرف والربدة. انظر: الجامع 
الصحيح (المطبعة السلفيةء القاهرة) طاء ١١٤(هء .)١١۷/۲(‏ 

(؟) الأحكام السططانيةء ص!؟٤؟»‏ وقد ذكر الماوردي مثالا لحمى الجاهلية بما كان 
يفعله كليب بن واگل سيد بكر وتغلب» حيت كان يستعوي کلبا على مکان مرتفع 
وی حمیى ما انتهی اليه عواوه من كل الجهات: ويشارك الناس فيما عداة»ء 


وكان ذلك سب قتله على يد جساس بن مرة زوج أختد. 


a 


۹ يجوز أن ي حمى لفخة خاصة(١)ء‏ أو للإاغنياء دون الفقراءء أو لأهل 
التمة خون المسلمين. 

- إذا كان الحمى للكافة تساوى فيه جميعهم من غني وققير» ومسلم وذمي 
في رعي كلهم بخيلهم وماشيتهم. 

٤‏ - ادا خص بالحسى المسلمون اشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم» ومنع مته 
أهل الدمة» وإن خص به الفقراء والمساكين(؟) منع منه الأغنياء وأهل الذمة. 

0 - إن خص بالحمى نعم الصدقة و خيل المجاهدين لم يشركهم فيه غيرهم. 

أ - يكون الحمى على ما استقر عليه من عموم أو خصوصء فلو اتسع الحسى 
المسخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر عمن خص بة» ولو 
ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم»ء واختلف في 
جواأز اإختصاأص الفقرأء به. 

۷ ل يجوز فرض الرسومء ولا آخذ العوض من المستفيدين من مراعي الموات 
أو الحمى؛ لحديث: "المسلمون شركاء في تلاث: في الماء» والنارء والكلا"(؟). 

رابعا : إحياء الحمى : 

يرى الماوردي أن حمى التبي - صلى الله عليه وسلم - تشابت لا يجوز ان 
يعارض EE‏ ولا إبطال» والإصاء باطلء والمتعرض لإحصيائه صردود لا سما إذا 
كان سبب الحمى باقيا(٤)»‏ كما رجح الماوردي أنه إذا حمى الأكمة من بعده - صلى 
الله عليه وسلم - مواتا لترعاد المواشي منع من إحيائه غيره(0). 
ا 

)١(‏ أي: فة خاصة دون حاجة حقيقية لذلكء كالحمى للآمراء ورجال الدولة, 
)١(‏ من المسلمين . 

(۴) انظر: الاحكام السلطانية» ص٤٤؟ء‏ والحديث سبق تخريجه» ص٠۲۷‏ 
)٤(‏ انظر: المرجع نفسهء» ص٤٤۲‏ . 


(0) انظر: الاقناع في الفقه الشافعي» ص1۹ . 


ت 


الفرع الثاني : الآثشار الاقتصادية لآراء الماوردي في الحمس : 

في هدا القسم نتعرف على الآثار الاقتصادية المترتبة على الأخذ بآراء 
الماوردي في الحمى» ودلك في النقاط التالية : 

١‏ - قرر الماوردي أن الحصى متعلق بالأرض الموات» حيث يمن إحياؤها 
لتبقس مباحة لنتبت الكل ورعي المواشي»ء وقي هذا رد على من زعم أن الحمى مرادف 
للتتميم(١)»‏ فالحصى تنظيم للاستفادة من المباحات العامة» بمعنى تخصص موارد 
عامة لتحقيق مصلحة عامة للكافة أو لفكة محتاجةء» بينما يقصد بالتاميم نزع 
الملكية الخاصة» وتحويلها إلى الملكية العامة على وجه التأبيد(؟)» كما أن 
المصلحة العامة هي الموجهة لاتخاذ قرار الحمى»ء وعليه فقد ينقض الحمىس - كما 
قرر الماوردي - إذا ظهرت المصلحة في نقضه» بينما نجد أن الدافع للتأميم هو 
مسايرة الموجة الاشتراكية» وتحقيق مصالح سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى(؟). 

۲ - قرر المساوردي أن لولي الأمر أن بحمي للفقراء والمحتاجين ولمصالح 
كافة المسلمين» وهو بذلك يوسع مجال الحمس»ء ولا يقصره على وجه واحد» كما ذهب 
الو فك بمح اها هة ماي اتج يق الي 8 ااا ان 


ذلك ولا يحمى لغيرها(:). 


)١(‏ قال بلك مجموعة من العلماء والمفكرين المسلمين» مثل: د. مصطفى 
السباعي: اشتراكية الإسلام (مطابع الدار القومية للطباءة اله غا : 
بدون تاريخ ص١٠٠ء‏ ود. علي عبدالواحد وافي» في كتابه: حقوق الإنسان في 
الاسلام» د. وهمبه الزحيلي في كتابه: الفقة الإسلامي في أسلوبه الجديدء 
والبهي الخولي في كتابه: الثروة في ظل الإسلام» وغيرهم. انظر: العبادي: 
الملكية في الشريعة الإسلامية .)۷١/۲(‏ 

ق ٤‏ صلاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرةء ص۲۰۵١٠٠٠‏ . 

(؟) وقد ذهبت الاشتراكية وبقي الإسلام» (فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في الارض) الرعدء آية .)١۷(‏ 


BE AAA أنظر: أبو عبيد: الآموالء‎ )٤( 


8؟ - 


ومن جهة شانية فإن الماوردي عندم! أجاز الحمس لتحقيق ممالح كافة 
المسلمين قد فتح المجال أمام ولي الأمر لاستخدام الحسى وسيلة لتحقيق المصالح 
العلمةء وإذا كانت ندرة الموارد الزراعية - في العصر الحاضر - تتطلب ضرورة 
تنظيم الاستفادة من تلك الموارد فان الحصى من أهم الوسائل لتحقيق دلك» كما 
أن الحاجة للصى من أجل المناعة والتجارة والإسكان لا تقل عن الحاجة للحصى هن 
أجل الزراعة؛ فقد يستلرم الأمر أن تحمي الدولة مكانا لإقامة مصنع» أو تحمي 
ET IENE TEE EE‏ ونحو دذلكء وبالمثل فقد تحمي الدولة 
مكانامناسا لاقامة سوق أو طريق تجاري او عميناء ونحو دلكء كما انه قد تظهر 
حاجة للصى من أجل إسكان الفقراء والسحتاجين» وإقامة المعسكرات وغير دلكء 
مما يجعل للحمى أهمية كبيرةء والماوردي عنتدما قرر أن لولي الأمر أن يحمي 
لمصالح كافة المسلمين قد فتح المجال للحمى من أجل الأغراض السابقة وغيرها 
مما فيه مطلحة للمسطلمينء» ومع خلك فالمسالة بحاجة إلى اجتهاد في ضوء أحوال 
ومعطيات العصر. 

٠؟‏ - وإأدا كان الماوردي. قد جعل من حق ولي. الأمسر أن يحمي للفقراء 
والمساكين ولممالح كافة المسلمين» فإنه قد وضع من القيود والضوابط ما يمنع 
ي استغلال لهذا الحق في إساءة استخدام الموارد العامة للمسلمينء ومن أهم 
هذه ألشروط - التي سبق بيانهاً - أن الحمس لا يكون إلا؛ على ما حماه الله 
ورسوله(١)»‏ كما أنه لا يجوز أن يحمي ولي الأمر لفقة خاصة غير محتاجة حاجة 
حقيقية(؟)» وبالالتزام بتلك الضوابط يكون الحمس وسيلة بيد ولي الأمر لتحقيق 
ا 

أ - المساهمة في تحقيق الضمان الاجتماعي للفقراء والمساكين في المجتمع 
الإسلامي» ويتم دلك بان يحمي لصالح الفقراء والمساكين دون الأغنياء عندما 


5 ار او اا 4 


- +71 


المجتمع»ء تلك المسكولية التي لا تتحصر في التحويلات النقدية» بل تمتد وتتسع 
لتشمل النشاط الاقتصادي اإلدي تعتمد عليه هذه الطبقات الفقيرةء ونجد أن هذا 
الضمان المتمثل في شكل عينيس لا يقتمر على المحتاجين من المسلمينء بل جوز 
الماوردي اشتراك أهل الحاجة من الذميين في الاستفادة من الحمى(١).‏ 

ب - المساهمة في إعادة توزيح الدخل والثروة بين أفراد المجتمع المسلم 
ودلك من خلال تخصيص الموارد بين الفقراء والأغنياءء فإذا كان الأغنياء قادرين 
على الاستفادة من الموات بإحياكهاء فإن الحمى يسهل استفادة الفقراء مسن 
الموات ورعي مواشيهم فيه»ء دون أن يدفعوا آية رسوم أو معاوضاتء حيث لم يجر 
الماوردي لولي الأمر أخذ العوض من المستفيدين من الحمى(۲). 

ج - المساهمة في تحقيق التوازن بين النشاطات الاقتصادية» وبين الملكية 
العامة والملكية الخامة فيما يتطق بالاستفادة مين اأرض المواتء قبالتسبة 
للنشاطات الاقتمادية فان الحمى يكون من أجل النشاط الذي يرى ولي الاسر أن 
الحاجة تدعو إلى الحمى من أجلهء فالحمى من أجل الرعي ونبت الكللاً فيه تغليب 
للإنتاج الحيواني على إحياء الموات بهدف النشاط الزراعي النباتي . 

ومن جهة ثانية فان الحصمى يحول دون تملك جميع الموات ملكية خاصة» ويدخل 
الحمى في إطار الملكية العلمة» وقد منم الماوردي ولي الأمر أن يحمي جميع 
الموات أو أكشره حتى لايدخل جميعه في إطار الملكية العامة على حساب الملكية 
الخاصة(؟)» وبالنظر إلى الواقع نجد أن كشيرا من الدول الإسلامية قد وضعت يدها 
على جميع الموات والأراضي الصحراوية مما أوجد أزمة سكانية وغذائية يمكن 


5 ا تعره هة 2 : 
(۲) انظر: المرجع نفسةء ص٤٤‏ . 


لا اة ن الوت 


fy 


الأموات» فالمساحة التي حماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محدودة» حيث 
قدرت بميل في ستة ميال (۱) . 

د - یعتبر الحمسى موردا لتمويل آلات الجهاد في سبيل الله» حيث يفيد الحمى 
في إقامة المعسكرات وكل ما يتعلق بذلك. 

٤‏ - وحتى لا يؤدي الحمى إلى تعطيل الموارد» وعدم تمكن المسلمين من 
الاستفادة منهاء نجد أن الماوردي يقرر منع الأغنياء من مراحمة الفقراء عندما 
لا يتسع الحمى للجميع»ء ولكن ينبغي أن يكون الحمى على قدر الحاجة» فلو اتس 
الحمى لجميع الناس جاز أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر عمن خص به(؟). 

وبعد ما سبق يمكن تلخيص المبحت السابق في النقاط التالية: 

١‏ - الإقطاع في الإسلام سلوب من أساليب الاستثمار» وتقسم العملء ولا يحتوي 
مفهومة الإسلامي على آي معنى مستقبح» ولا مجال للمقارنة بينه وبين الإقطاع الذي 
عرفته أوربا في قرونها الوسطى؛ لآن الملة مقطوعةء والتشابه مفقود. والهدف 

۲ - قسم الماوردي الإقطاع إلى خلاثة اقسام: إقطاع NE‏ وإقطاع استغلال» 
واأقطاع إرفاقء» ووضع لكل منها من القواعد الشرعية التي يؤدي التقيد بها إلى 
المحافظة على الموارد العلمة» وعدم حصول الظلم والتعسف لإي من الأطراف ذات 
ألعلاقة . 

۲ - الاقطاع وسيلة مهمة بيد الدولة» تتحقق بها عدة أمورء مثل: المساممة 
في التنمية الاقتصادية» والمساهمة في تحقيق الضمان الاجتماعي وغير ذلك. 

٤‏ - وبالنسبة للحسى فقد بين الماوردي ته متعلق بالآرض الموات دون 
غيرهاء وقد وسع الماوردي مجاله» حيث أجاز لولي الأصر أن يحمي لمصالح كافة 


(۲) انظر: الأحكام السلطانية» ص٤٤۲‏ . 


بالحمى عما شرع لد. 
0 - والحسى من الوساشل التي يمكن استخامها في تحقيق الضمان الاجتماعي» 


العامة فيما يتعلق بالاستفادة من الأرض الموات. 


- ۹ - 


المبشة اتراي : تتنقيم اخياء الموات 

في هذا المبحث نتعرف على آراء الماوردي في إأحياء الموات» ومناقشة تلك 
الآراء في ضوء آثارها الاقتصادية» وذلك في مطلبين : 

المطلب الأول : آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات . 


المطلب الثاني: الآتار الاقتصادية لآراء الماوردي في إحياء الموات. 


المطلب اكول : آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات : 

يمكن التعرف على آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات فغيما يلي : 
أولا : تعريف الموات : 

ذكر الماوردي للموات ثلاثة تعريفات(١)‏ : 

الأول : للشافعي» حيتث قال: كل مالم يكن عامراء ولا حريما لعامر فهو موات 
وان کان متصلا بعامر. 

التاني: لآبي حنيفة» حيتث قال: المولت مايعد من العامرء ولم يبلغة 
الماء(؟). ` 

الشالث: لأبي يوسف» حيث قال: الموات كل أرض إذا وقف على أدناها من 
العامر مناد بأعلى صوته لم يسمع اقرب الناس إليها في العامر(؟). 

وقد اعترض الماأاوردي على التعريفين الأخيرين بقوله: "وهذان القولان 
يخرجان عن المعهود في اتصال العمارات"(٤).‏ 

وفي موضع آخر اعتبر الماوردي الموات: مالم يجر عليها ملك مسلم» وما لا 
یستغنی عنه من حريم وطریق (0). 


(0) انظر: الاقناع في الفقه الشافعي» ص۸١١‏ . 


ا 


طريقها وفناثها ومجاري ماشها ومغيضها(١)‏ . 

تاتيا : مفة الاحياء 

عرف الماوردي الإحياء بأته: "ماكان في العرف عمارة كاملة للمحيا"(). 

ويقرر الماوردي أن كيفية الإحياء وصفته معتبرة بالعرق فيما يراد له 
الإحياء؛ لإآن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أطلق نذكره إحالة على العرف 
المعهود فيه(؟) . 

وعليه يرى الماوردي أنسة إن آراد - تحد - أحياء الموات للسكنى كان 
احياؤه بالبناء والتسقيف؛ لنه أول كمال العمارة التي يمكن سكناها. 

وان أراد إحياءها للزرع والغرس اعتبر فيه تلاثة شروط: 

الأول : جمع التراب المحيط بها حتى يمير حاجزا بينها وبين غيرها. 

الثاني: سوق الماء اليهاء وإحياء البطاثح(٤)‏ بحبس الماء عنها حتس يمكن 
زرعها وغرسها في الحالين. 


الت الت حرتهاء والحرت پسجمسع اتارة الأمعشسدل» وکسح المستعلي» وطم 


المتخفص(06) , 
ونتغة ایال هذه الشروط يكمل الإحياءء ويملك المحيس» ولا يشترط زرع 


سكن المالك فيه(1) . 


. ؟؟١ص انظر: الآحكام السلطانيةء‎ )١( 
. ١١4ص الاقناع في الفقه الشافعي»‎ )۲( 
. ؟؟١ص (؟) انظر: الأحكام السلطانيةء‎ 
البطاشح: مسيل الماء. انظر: مختار الصحاح»ء مادة: (يطح).,‎ )٤( 


ا 


هن يا أزها مواكا ههن له "ر٠‏ 

رابعا : ملكية الأرض المحياة : 

س الماوردي أن من أحيا أرضا مواتا فإنته يملكهاء حتى وإن عادت بعد 
الإحياء مواتا لم يرل عنها ملك المحيي(؟)ء وهذا يعني أن من أحيا مواتا ملكهء 
سواء استدام عمارته أو عطله(؟) . ) 

وعليه فالملكية الناتجة من الاحياء قوية لا تزول - كما يرى الماوردي .- 
ولدلك يرى الماوردي الآتي : 

١‏ - من لقطع مواتالم يیملكه إلا بالاحياءء وکان اولى باحیياقه من غيردء 
فان غلبه عليه من أحياه ملكه المحيي دون المقطع(٤).‏ 

۲ - لو زارع عليسها بعد الاحياء من قام بحرثها وزراعتها - آي غير من 
اياجا د كاو الي مها ارق وال تيو حا اة فان ر مالك 
الأرض بيعها جازء وإن أراد مالك العمارة بيعها فقد منع الشافعي جواز 
بيعد(0)؛ لآنه لا يملك الآرضء إنما يملك ما عليها. 

١‏ - يرى الماوردي أن التحجير لا EE‏ ا الأرضء ولكن التي ا 
الأض احق باحياكها من غيرهء فإن تغلب عليها من أحياها كان المحيي أحق يها 


من المتحجر ر-) : 


)١(‏ رواد البخاري: كتاب المزرارعةء باب من أحيا آرضا مواتاء برقم (۵0؟؟۲)» 
وا لقف مقرل خو ر الد غم وها قول التي ك فن الله اة 
وسلم - فهو: "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق". 

(؟) انظر: الاقناع في الفقه الشافعي»ء ص۸١‏ . 

(۴) انظر: الحاوي للماوردي (۲۲۱/۱۰) (مخطوط)» فقه شافعي (۸۲). 

. ٠١١ص انظر: الإقناع في الفقه الشافعي»‎ )٤( 

(0) الأحكام السلطانية» ص؟؟؟ء» وقد أجازه مالك» كما أجازه أيو حنيفة إن أشار 


الآرض؛ كما دکر المأوردي . 
1 4# ا و SE‏ 
) ر اد التحجم | حا طا لار المرات ارز راس اورجاه کر 


E 


ومن جهة تانية يرى الماوردي أن من تحجر مواتا وساق الماء ولم يحرت فقد 
ملك الماء وما جرى فيه من الموات وحريمه»ء ولم يملك سوادء وان كان أحق بةء 
وجاز له بيع ما جرى فيه الماء» ويرى الشافعي - كما ذكر الماوردي - أنه لا 
يجوز للمتحجر بيع الأرض قبل إحياكهاء بينما أجازه كثير من أصحابه )١(‏ . 

خامسا : هل يملك الذمي الأرض باحياكها ؟ 

يرى الماوردي أن الذمسي لا يملك بالإحياء(؟)ء وقد استدل بحديث: "عادي 


الأرض لله ولرسوله تم هي لكم من بحت ...)9( 


)١(‏ المرجع نفسه» ص!؟؟» وقياسا على بيع حق التحجير يمكن معرفة حكم بيع اسم 
الشهرة» والاسم التجاري» ونحوها من الأشياء المعنوية. 

(۲) الاقناع في الفقه الشافعي» ص۸١٠‏ . 

(؟) أخرجه أبو يوسف في الخراجء ص۹؟١ء‏ وأخرجه آبو عبيد في الأموال» ص۲0ء 
وقد ضعفه الالباني. انظر: إرواء الغلیل (1/؟) حدیث رقم .)۰۱05٩‏ والراد دعادی الأرصى 


الأ رمب المتة من رة إل عاد. 
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المطلب الثاني : الآشار الاقتصادية لآراء الماوردي في إحياء الموات : 
في هذا المطلب نناقش آراء الماوردي - السابقة - في تنظيم إحياء الموات 
في ضوء الآثار الاقتصادية المترتبة عليهاء ودذلك في النقاط التالية : ) 

١‏ - عرف الماوردي الموات بأنها: "مالم يجر عليها ملك مسلم» وما 
لاإيستغنى عنه من حريم وطريق"(١)ء‏ وهدا التعريف أولى من غيره؛ للأنه وسع داثرة 
المواتء 2 لا تبقى أرض معطلة بدون إحياء بدعوى قربها من العامر» أو لآانها 
حريمة؛ وبخاصة وأن الماوردي يقصر حريم العامر على ما كان ضروريا وتدعو 
الحاجة إليه. 

ومن جهة ثتلنتية فإن الآولى في تعريف الموات بانها: "مالم يجر عليه ملك 
مع و ماه رمالاف مر كاك ال و ري ع غر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قأل: من أحيا أرضا مواتا ليست في يد مسلم 
ولا معاهد فهي له" (۲). 

١‏ - وفيما يتعلق بمفة الإحياء وكيفيته» فقد أحسن الماوردي صنعا عند ما 
لهال طك عن اعرف المج رة وقي كك مرو فن لاء الزات وكا ف 
عفرن الحاضر الذي يتطلب إحياء الموات لأغراض متعدة. 


ومن جهة شانية لم يجعل الماوردي من شروط الإحياء واستكماله استغلال الأرض 


احياها مع بقاء ملكيتها لمحييها متى وجد القدرة والرغبة في استغلالها مكن من 


۶ £ 


. ١١۸ص الاقناع في الفقه الشافعي»‎ )١( 

() اآخرجه يحيس بن آدم في كتاب الخراجء فقرة (١۲۸)ء»‏ ص٩/۸ء»‏ كما أخرجه ابسو 
عبيد في الآموالء صها؟ء ولبو يوسف في الخراج» ص١٤٠ء‏ وعبارة (مسلم ولا 
معاهد) غير مدكورة عند ابي عبيد» ولا عند يي e‏ 
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يقدم أحد على إحياء الموات إلا بقصد استغلالها ما لم يمنعةه مانع عن دلك. 

ا فة ج ا وو ي ت و جا فرق الو ات واا 
يعني أاولوية المتحجر في إحياتهاء ولكن لو تغلب غيره فأحيا تلك الأرض فهي 
لمن أحياهاء وكدلك في الإقطاع - كما سلف - حيث يرى الماوردي أن من تغلب على 
أرض مقطعة فأحياها ملكها دون المقطعء وهذا مبني على ما رآه الماوردى من 
عدم اشتراط إفذن ولي الأمر في الإحياء» ولكن قد يشير هذا الأمر منازعات وخصومات 
تعوق عملية الاحياءء لذا كان الآولى - كما سياتي - آن يكون الإحياء بإذن ولي 
O E E EER‏ أو المقطع زمنا كافيا للاحياء» يقال له 
بعد مروره: إما أن تحيي الآرض فتقر في يدك ولما أن ترفع يدك عنها لتعود 
الى حالتها الآولى(١)‏ , 

وفيما يتعلق بمدة التحجير لم يحددها الماوردي بزمن معلوم»ء واتما حددها 
بزمن كاف للاحياء بصب العرف(؟)» وهذا يحول دون تعطيل الأرض؛ لأن المستحجر لن 
يتهاون في الإحياء طالما آنه بعد مرور زمن كاف للاحياء ستسترد منه الآرض 
ان ل EE‏ و ا فان الإحياء يختلف باختلاف السقمود 
منه؛ فقد يتطلب إحياء أرض لإقامة مصتع أو مركز تجاري أو مشروع زراعي مدة 
طويلة )١(‏ . 

؟ - وبالنبسة لإذن ولي الأمر كشرط في الإحياء» فيرى الماوردي - كما سلف - 
أن من أحيا مواتا ملكها باذن ولي الامر وبدون إتنهةء وهذا ري الجمهور» بينما 


(١ء)‏ انظر: الأحكام السلطانية» ص۹٤۲‏ . 
() يتطلب الأمر - قيضا - تحديد مدة كافية للبدء في الإحياء» حتى لا تتعطل 

الأرضء وتحديد هذه المدة يخضع لاجتهاد ولي الأمر بحسب كل حالة. ورای رربي کک کک 
(4) انظر: المراجع التالية : لتححر بر مي لا ت 


- الماوردي: الأحكاح السلطانيةء صا . 3 
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وبالتظر إلى المملهة: وبخاصة في عصرخا الحاضر تج أن اششراط إذن ولي 
لمن فرورئ لف لاء المرات؛ وبمك ينان حك عن كل الإني: 

- أصيح النشاط الانتاجي بكل صوره ومجالاته يخضع لخطط مسقة مبنية على 
a‏ کا ا ك ار کح ف الا 
الاقتصادي بدرجة أو بأخرى بما يساعد على رفع مستوى الاإنتاج(١).‏ 

ومن ناحية خرى فان الهدف من الإحياء متعدد.» فقد تى أالآرض للزراعةء 
E N PN NE EEN EES‏ 
إحياء الموات بما يكفل المملحة العامة» ويحقق التوازن بين المقاصد المختلفة 
للامياء من زراعة وسكنى وصناعة وتجارة وغير ذلكء وبعبارة أخرى فان اشتراط 
ادن ولي الأمر فس إحياء الموات يساعد على تنفيذ الخطط الزراعية والمناعية 
والعمرانية ... التي تضعها الدولة» وترك الحرية لللآفراد لإاحياء ما يريدون حسب 
الرغبة دون ترخيص من الدولة قد يؤدي إلى عرقلة تنفيذ هذه الخططء فعلى سبيل 
المسشال: قد يلجا أحد الأفراد الى احياء موات لاقامة مصنع وسط أرض زراعية أو 
سكنية أو العكس: وليس بخاف ما يترتب على ذلك من آضرار. 


ب - وفيس العضر الحاضر تطورت القدرات على إحياء الموات؛ نظرا لاختراع 


= - المتعاني: سبل السلام» تحقيق فؤاد أحمد زمرلي»ء وإبراهيم محمد الجمل 
(دار الكتاب العربي» بيروت) ط٤ء‏ ١١٤١هء .)۱١١/۳(‏ ) 
- الميرغناني: الهداية شرح بداية المبتدي (المكتبة الاسلامية) بدون تاريخ 
ولا مكان النشر .)14:۹۸⁄٤(‏ 
- ثبو يوسف: الخراجء» ص۷٣١‏ . 

وقال قدامة بن جعفر في كتابه: الخراج وصناعة الكتابة ص؟؟ء٤٠:‏ وهذا 

أيضا ري سفيان والأوزاعي ومالك في القريبة من العمران» ويرى الشافعي أن 
الإحياء جائز بغير إذن الامام» وقال: وأحب إلي أن يستاذن. 


. ۲۸٤ص انظر: د. عبدالله علي البار: ملكية الموارد الطبيعية قي الإسلام»‎ )١( 


الآلات والمعدات الحديثة التي تؤهل مالكها لإحياء مساحات شاسعة من الموات تكقي 
لعشرات الآفراد» وهذه الآلات والمعدات تتطلب أموالا كبيرة لا يقدر لها كل 
الأفراد» مما يعني استتتار فقة القادرين - وهم في الغالب أقلية - بالاستيلاء 
على كل الموات» وبسط نفوذهم عليهاء ويمكن منع دلك» وتحقيق العدالة من خلال 
ضرورة إذن الدولة في إحياء الموات» حيث تاذن لكل فرد آن يحيي من الموات 
مساحة تتناسب مع قدرته وحاجتة(().» كما أن الدولة قد تمنح الإعانات للفقراء 
لمساعدتهم على إحياء المولت كنوع من الضمان الاجتماعي لهمء ودفعهم إلى 
المساهمة في التنمية الاقتصادية ببدل الجهود في إحياء الموات. 

ج - وحشى يكون التنسيق بين الإحياء والإقطاع والحس على اكمل وجه فإن ذلك 
يقتضي إذن ولي الاسر في الإحياءء فلولا اشتراط الإذن لجاء من يحيى مواتا يريد 
ولي الاسر أن يحميها لتحقيق مملحة عامة» أو لفقة محتاجة في المجتمع الإسلاميء 
كما أن الاقطاع عبارة عن مبادرة من الدولة لإقطاع بعض الأفراد أو المجموعات 
مواتا لإحياكها لمصلحة يراها ولي الأمسر» كما أن اشتراط إذن ولي الاسر يمضيع 
الننازعات والخصومات النس قد تحدث بين الأفراد لو تغلب بعضهم على ما بنيد 
الآخرين. 

د - وآخيرا فان اشتراط ادن ولي الآأمر لا يعارض حديث: "من أحيا أرضا مميتة 
فهي له"(۲)؛ لأنه لا يحق لولي الأمر أن يمتتع عن الموافقة على تملك محيي 
الموات لما يى عندمايتبين له اتةه eT‏ بل وعلى ولي الأمر أن 
يشجع على احياء الموات بقصد تحقيق التنمية الاقتضصادية واستغلال الموارد؛ 
وعليه فان اشتراط موافقة ولي الأمر على الإحياء لا تعارض الحديث ولا تعيى 
عملية الإحياء» ولكنها تضمن تنظيم إحياء الموات بها يحقق المصلحة ويريل 


الضرر. 


. انظر: الماوردي: الحاوي (١٠/؟؟) (مخطوط)‎ )١( 


(۲) سق تخریجهء ص ۲۱. 


YS 


الامام أحدا كان ذلك المتنع جائزا ... وليس ما قال أيو حنيفة برد للاثرء 
وإتما رد الآاثر أن يقول: وإن أحياها باذن الامام فليست لهء» فما أن يقول: هي 
له» فهدا اتباع للآترء ولكن باف الإمامء a CC‏ فصلا فيما بيتهم مسن 
خصوماتهم» واضرار بعضهم ببعض"(۱) . 

وقد يقال: إن اشتراط راذن ولي الأمهر في الاإحياء يجعله اقطاعاء ولكن 
بالتدقيق تنجد أن المبادرة في إلاحياء من قبل القردء ويكون إذن ولي الآمر 
للتاكد من عدم وجود ضرر أو حق للغيسرء أما المبادرة في الاقطاع فتكون من قبل 


الدزلة خيب خط ها هات لن جات ت يق ملك عامة وفق رايط يى 


بيانهاء كما أن الإاحياء يقتمر مجاله على الموات» بينما يتسع مجال الاقطاع 
ليشمل العامر والموات والخراج» وأيضا فإن الاقطاع قد يكون تمليكاء وقد يكون 
استغلالا و پارفاقاء بینما لايكون الاحياء إلا تمليكا . 

٤‏ - وفيما يتعلق بتملك الذي للموات باحياكهاء فان الماوردي - كما سلف 
- يرى عدم جواز دلكء» بينما يرى الجمهور ظاف لك(!؟)» وبالتحقيق في المسالة 
تنجد أن الصواب هو تملك الذمي بالاحياءء وذلك للآتي: 

- الحديست الذي أستدل به للماورديء وهو: "عادي الأرض لله ورسوله» ثم 


هي لكکم من بعد و حذديت ضعيقة(!) » وعلی قرض صحتة فان المقصود بقوله : "اتم هي 


(1) الخراج» ص۷؟۱۲۸:۱ 
(۲) انظر: المراجع التالية : الحاوىي (١٠/١۴؟)‏ . 
- المغني لابن قدامة (011⁄0). 
- الهداية للميرغناني .)۹/٤(‏ 
- د. محمد حسين أبو يحيى: اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة» ص۲۸ . 


(؟) سق تخریحجه» ص۱۲ . 


EE 


لکہ" ي : لأهل دار الاسلاحء والذمي من هل دار الاسلاح تجري علید احکامها()) . 


مساحة الأرض المحياةء ونجد أن الدول الإسلامية بحاجة إلى إحياء الموات التي 
تشكل مساحات كبيرةء وقد يكون من أهل الذمة من لديه القدرة والضرة والرغبة 
في إإحياء الموات. 

ومن جهة شانية فإن حرمان أهل الذمة من هذا الحق قد تترتب عليه مشاكل 
سياسية واجتماعية فضلا عن المشاكل الاقتصادية . 

ولا كانت موافقة الدولة على إحياء الموات ضرورية بالنسية للمسلمء فهي 
تزداد أهمية وضرورة قي حق أهل الذمة ضمانا للتاكد من المصلحة ودرء المفسدة» 
كما اشترط بعض الفقهاء أن لا يكون إحياء الموات داخل الجزيرة العربية؛ 
لحديث: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان"(۲) . 

a, - 0‏ منتاقشة المساكل السالفة نود أن نوضح أهمية إحياء الموات ومدى 
مساهمنه في التنمية الاقتصادية» وذلك في النقاط التالية : 

- ي تفضح لنا من ظل الحديث عن الاحياء آهمية الأرض»ء وضرورة الاستفادة 
منهاء وحث الاسلام على إحياشهاء وتوجيه الأفراد إلى إصلاح الأرض المواتء 


وة ار خیراتهاء وجني تمارهاء والعسل على اعمارها(؟)› ويیمكکن دكکر بعض 


)١( )‏ انظر: المغني لابن قدامة (011⁄/0). 

(؟) انظر: المجموع (١١/⁄۲)ء‏ والحديت رواة مالك في الموطاً: كتاب الجامع؛ 
باب ما جاء في إجلاء اليهود من الممدينة»ء حديث رقم (۱1۹)ء وقد أخرجه 
البخارى بلفظ: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب". انظر: صحيح البخاري: 
كتاب الجزية والموادعةء باب أخراج اليهود من جزيرة العرب» حديث رقم 
(14). ) 

(۴) انظر: د. محمد الزحيلي: إحياء الأرض الموات (مركز النشر العلمي»ء جامعة 


- ۹۹ - 


الحوافز التي وضعها إلاسلام للتحفين على إحياء الموات» ومن ذلك: 

- أن إحياء الموات أمر مستحب وعبادة يتقرب بها المسلم الى الله؛ لحديث: 
"من أحيا أرضا ميتة فله فيها قجرء وما آكله العوافي متها فهو له صدقة"(١)۔‏ 

کا ا و کا ول ال که کا 
إلاحياء الموات أو تنزع من يده. 

- من استنبط عينا أو حفر بكرا في موات بقمد إحياء المواتء فإن له الحق 
في أن يسوق الماء إلى حيث شاء من النواتء ولا حق لحد في هذا الماء عا دام قي 
حاجة إليه لإإصاء الموآات(١).‏ 

هذاء ونجد أن إإحياء الموات دورا كبيرا في التنمية الاقتمادية» ويمكن 
ق هدا الور فى النقاط التالية: 

- ي عتبر نظام إحياء الموات نموذجا فريدا في إصلاح الأرض المهجورة» 
وتوسيع الرقعة الزراعية» وتخفيف رقعة التصحرء وحل كتير من المشاكل 
الفاغ اة کالفا وار ك كو حع اء المواة 
أزدهارا عمرانياء وتوسيعا للمدن والقرىء فيقضي على أزمة السكنء أو يحد من 
مخاطرهاء كما يمكن من إقامة المعامل والمصانع(۲)» حيث يتسع القصد من وراء 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والطبراني» وأخرجه النساكي وابن حبان بنحوهء اتظر: 
المجموع (۱۸۷/۱7)» کما رواد یحیی بن آدم في کتابه: الخراج» ص؟۸ء 
وقال ابن الآتير: العافية والعافي: کل طالب رزق من اتسان أو بهيمة أو 
طاكر» والحديث يعضده حديتث: "ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فياكل 
منه ,انسان أو حيوان و شيء إلا كان له به أجر"» وهو عام في الموات 
وغيرها. 

(۲) انظر: المبحث الثاني من هذا القصلء ص٣1‏ . 


(۴) انظر: د. محمد الزحيلي: إاحياء الأرض المواتء ص1٩‏ . 


es 


كانت البلاد الاسلامية تعاني من مشاكل الفقر والجوع والتظف وأتها بحاجة ,إلى 
التنمية الاقتصاديةء فإنه يمكن أن يرد هذا - جزشا - إلى اختفاء وظيفة إحياء 
الموات في العالم الاسلامي»ء الذي يعاني من الفقر والتظف رغم وجود موارد ضخمة 
فيفه»ء ولو وضعت وظيفة الاصاء - على النحو الذي ضظمست به إسلاميا - موضع 
التطبيق لكان ذلك من المحاور الضخمة التس تدور عليها التنمية الاقتصادية في 
العالم الإسلامي(١).‏ 

ب - وبالاضافة إلى ما يوفره إاحياء الموات من إتتاج وريع زراعي وفير» يسد 
الحاجات الآساسية للمجتمع» بل ويفيض منة ما يصدر إلى الخارج فيوفر دخلا يسهم 
في بناء الصناعة والقوة العسكرية وغيرهاء وفوق ذلك يسهم إحياء الموات في 
توزيع مصادر الانتاج على الأفرادء فمن أحس قي نفسة القدرة على العمل» ولا 
ب ملك أرفاء فيمكتنه التوجه إلى الأرض الميتة. ليبدل فيها الجهد» ويقوم 
بالبتاء أو الزراعة أو الغرس فيلبي مطاأمحهء ويسد حاجاتهء ويقيد نقسة؛ 


وينفع مجتمعه ودولته(؟) . 


خاتمة الفصل : 

في هدا الفصل درسنا آراء الماوردي في الوظائف الاقتصادية للدولة 
المسلمة» ونلخص أهم نتاكج الدراسة في النقاط التالية : 

١‏ - فقي المبحث الأول درسنا دور الدولة في تحقيق التنمبة الاقتصاديةء 
وتبين لنا أن الدولة تتحمل مسئولية المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصاديةء 
وهنه المسشولية واجبةء لا تستطيع الدولة التظي عنهاء ولا يعني ذلك أن 
التنمية تقع على عاتق الدولة لوحدهاء بل يتطلب تحقيقها التعاون بين الأفراد 


. ٠٠١۷ء٠١ صا‎ »)١( اتظر: د. رفعت العوضي: من التراث الاقتصادي للمسلمين‎ )١( 


(۲) انظر: د. محمد الزحيلي: احياء الأرض المواتء» ص۷٩‏ . 


ا 


ولقد وضح الماوردي أسس ومقومات التنمية. وآنها ترتبط وتتاثر ببعضها 
البعض» وبدون توفر هذه المقومات تتعتر التنتمية. والتنمية في الاسلام شاملة 
لجميع جوانب الحياة» كما أنها تهدف لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة . 

١‏ - في المبحث التاني درسنا آراء الماوردي في استخراج المياه والمعادنء 
ولقد اتضح لنا أن تنظيم الاسلام لاستخراج واستغلال المياه يتناسب مع أهميتها في 
الحمياة.ء فقد ب قيت أغلب المياة في دأئرة المياحات العامة يحق لاي فرد 
الاستفادة منها بصب جهده وقدر كفايته»ء ويشمل ذلك ما جراد الله تعالى من 
العيون والأنهارء كما أعطى الفرد حق الأولوية في الاستفادة من مياه العيون 
والآبار التي قام باستنبلطهاء مما يكون له اثر كبير على استخراج المياه 
والاستفادة منها في الزراعة وغيرهاء حيث أن ما قضل عن حاجة المستنبط يجب 
بذله للآخرين. 

وب النسبة لاستخراج المعادن فقد رى الماوردي عدم جواز إقطاع المعادن 
الظاهرةء ما المعادن الباطنة فلا مانع من إقطاعها إن رأى ولي الأمر مملحة في 
ذلكء واتضح لنا - بعد المناقشة - أن المصلحة في عدم إقطاع المعادن بتوعيهاء 
ون تتولى الدولة استخراجها وفق نمط من أنماط الإنتاح الشرعية» كما يجب 
عليها توزيع عواكدها وفق المعايير الإسلامية. 

؟ - وفي المبحث الثالث درسنا آراء الماوردي في الإاقطاع والحسى»ء وتوصلنا 
إلى أن الاقطاع في الإسلام ات ى افا الت كما و3 بى موه الشركي. 
على آي معنی مستقبح. ) 

وقد قسم الماوردي الإقطاع إلى شلاشة اقسام: تمليك. واستغلال» وارفاق» ووضح 
القواعد الشرعية لكل قسمء والتي يؤدي التمسك بها إلى حسن استخدام الموارد 
العامة» ومنع الظلم والتعسف. 

كما تبين لنا أن الإقطاع وسيلة مهمة بيد الدولة تحقق من خلاله أمورا 
مهمةء» مثل: المساهمة في التنمية الاقتصادية» وتحقيق الضمان الاجتماعي» وغير 


ذلك . 


وبالنسة للحمى فهو متعلق بالأارض الموات» ويجون لولي الأمر أن يحمي 
لتحقيق مصالح المسلمين كافةء» ضمن الإطار الشرعي»ء والحمى وسيلة لتحقيق الضمان 
الاجتماعي والتوازن الاقتصادي وغير ذلك. 

٤‏ - وفي المبحث الرابع درسنا آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات»ء وقد 
اتضح لنا أن الاسلام يحث على إحياء الموات»ء وأنه آمر مستب» وقد وضع الاسلام من 
الحوافز ما يشجع على إحياء الموات., 

وي عتبر أحياء الموات نموذجا فريدا في إصلاح الأرض المهجورة» وتوسيع 
الرقعة الزراعية» وتخفيف رقعة التصحرء وحل الكشير من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية»ء ولو وضعت وظيفة الإاحياء - على النحو الذي نظمت به إسلاميا - موضع 
التطبيق لكان ذلك من المحاور المهمة التي تدور عليها التنمية الاقتصادية في 
العالم الإسلامي. 

إن تدخل الدولة لت نظيم إحياء الموات» واشتراط إذن ولي الأمر ضرورة 
ت قتضيها المصلحةء وهذا خلاف ما رآه الماوردي من عدم أشتراط أذن ولي الآمر قي 


A 


الفعمسل الشاني 


الوظيفة الرقابية للدولسة 
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تمه فل : 

في هدا الفصل سنعرض لدور الدولة في رقابة الحياة الاقتمادية للمجتمع 
المسلم» ولقد سبق القول بان الرقابة في الاقتماد الإسلامس ذات شقين: الرقابة 
الذاتية التي تنبع من إيمان الفرد» وشعوره بان الله يراه ويحاسيه على عمله» 
أن خيرا فخيراء وإن شرا فشراء والرقابة الثانية: هي الرقلبة الخارجية» وهي 
رقابة الدولة والمجتمع() . 

وهذه الرقلبة الأخضرة لها تهميتها في الاقتصاد الإسلامي؛ لماتقوم به من 
حماية للاقتصاد الاسلامي من خلال أجهرة الرقابة المختلفةء وقد ذدكر الماوردي بان 
على ولي الأمر "أن يباشر بتفسه مشارفة الأمور» وتصفح الآحوال؛ لينهض بسياسة 
الأمة ومراسة الملةء ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادةء فقد يخون 
الأمين» ويغش الناصح"(؟). 

وفي شهدا القصل سيكون الكلام عن الرقابة الخارجية» وهي رقابة الدولة» وهي 
رقابة ذات جوانب متعددة ومجالات كشثيرة لن نتعرض لها جميعا؛ لآن البحت خاص 
بآر!؛ء الماوردي في مجال رقابة وحملية الحياة الاقتصادية في المجتمع المسلم. 

وسندرس هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث : 

المبحت الأول : أجهرة الرقابة . 

المبحث الثاني : الرقابة على السوق . 


)١(‏ انظر: الحديث عن الرقابة في الاقتماد الاسلامي في الفصل التمهيدي عند 
الحديث عن خصاكص الاقتمصاد الاسلامي»ء والحديتث عن الرقلبة يحتاج الى بحوث 
J‏ 
خاصة , 


() الأحكام السلطانيةء» ص٣‏ . 


الميصث الأول : اجهزة الرقابة 
تقوم الدولة بمراقبة الحياة الاقتمادية من ظال أجهزة متعدة» اهمها جهاز 
الم كما فى للقهاء ولخيوان المقالع عض الرقاقة دات العلاقة راق دة 
اة الاقم وي جه غا فال الاو وهار الس ك 
دور جهازي القضاء والمظالم فى مراقبة الحياة الاقتصادية» ودلك في مطلبين: 


المطلب الإأول : جهاز الحسبة 


آولا : تعريف الحسبة : 

عرف الماوردي الحسبة بانها "أمر بالمعروف اذا ظهر تركهء ونهي عن المنكر 
اذا ظهر فعله"(۱) . 

قاتا + عة السك ٠:‏ 

يعتبر جهاز الحسبة من أهم أجهزة حماية ومراقبة الحياة الاقتصادية» ويرى 
ا ا و رات ا ا و ا ف اي او 
ي باشرونها باأنفسهم؛ لعموم صلاحهاء وجزيل ثوابهاء ولكن لما عرض عنها 
السلطان وندب لها من هان» وصارت عرضة للتكسب» وقبول الرشاء لان آمرهاء وهان 
على الناس خطرها"() . 

تالتا : وظاكف المحتسب : 

EEE TEEN‏ ا اقتو ال روف والت ايه الخن من 
ا 

: الآمر بالمعروف»ء وهو ثلاثة أقسام‎ - ١ 

القسم الأول : ما يتعلق بحقوق الله تعالى : 

ومتها ما يلزم الآمر به فض الجماعة دون الاتقراد» كترك الجمعة في وطن 


. الأحكام السلطانيةء ص۳0‎ )١( 


و ال تة س 


وقتھا )١(‏ ۔ 

القس الكاتي ٠٠‏ ما يتلق بوق الأحمينة: 

وهذه منها العام: كالمرافق العامة والمحافظة عليهاء وسياتي بياته. 

ومسنها الخاص: كالحقوق إذا مطلت» والديون إذا أخرتء فللمحتسب أن يأمر 
بالخروج منها مع المكتةء إذا استعداه أمحاب الحقوق(۲). 

القسم الثالت : ما يتعلق بالحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى» وحقوق 
الآدميين» مشل: آخذ الأولياء بتكاح الأيامى اكفاعمنء واخ السادة بحقوق العبيد 
والإماء» والا يكلفوا من الأعمال ما لا يطيقونء وكطك رباب البهاقم إذا قصروا 
فیها او استعملوما قیما لا تطيق(؟) . 

۲ - النهي عن المنكر : 

وهو ثلائة اقسام : 

القسم الأول : ما يتعلق بحقوق الله تعالى» ويشمل: العبادات» والمحظورات» 
والمعاملات. 

- العباداتء كترك الصلاة والصيام» والامتتاع عن إخراج الزكاة . 

ت ت اكرات وك بحم الاس ن مراقف اريت ومظان التهفةء ومد 
السحظورات منها ما هو ظاهر؛ كالمجاهرة بشرب الخمرء وإظهار الملاهي»ء وهده 
يفوم المحتسب بانكارها وتغييرها. 

ومنها ما لم يظهر فليس للمحتسب أن يتجسس عنهاء ولا أن يهتك الأستار(٤)‏ . 

ج - المعاملات: متتل الرباء والييوع الفاسدة» وكل ما متع الشرع منه(0)»› 


مما ستوضحه في الميحث الثاني من هذا الفصل. 


. انظر: المرجع نفسه» ص۱۸؟-۲۱؟‎ )١( 
Ta BE E OS 
. ٣۲٣ص (؟) انظر: المرجع نفسةء»‎ 

NE E E NEE) 


(0 رة الو ف ی 


o 


القسم الثاني : ما يتعلق بحقوق الآدميين : 

مشل تعدى جار على جاره» وتعدي مستاجر على أجيسر قي نقصان أجرة أو 
استزادة عمل» وهنا يكف المحتسب المعتدي عن تعدية(١).‏ 

القسم التالت : مايتعلق بالحقوق المشتركة و حقوق الله تعالى وحقوق 
الآدميينء ومن دلك : 

المنع من الإشراف على متازل الناس» ومنع أرباب ال کل ا لا 
ويخاف منه غرقهاء ويمنع من التكس بالكهانة واللهوء ويؤدب عليه الآخدذ 
والمعطي(؟). 

رابعا : دور جهازي القضاء والمظالم في مراقبة الحياة الاقتصادية : 

فكر الماوردي وظائف كشيرة لجهازي القضاء والمظالم» ونجد من تلك الوظاكف 
وظاقف لها علاقة مباشرة بمراقبة الحياة الاقتصادية منها(؟): 

أ - قشيام جهاز القضاء باستيفاء الحقوق ممن مطل بهاء وإيصالها إلى 

ب - شبوت الولاية - قضاء - على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صخرء 
والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس؛ حفظا للآاموال على مستحقيهاء 
وتصحيحا لأحكام العقود فيها. 

ج - النظر في الآأوقاف؛ بحفظ أصولهاء وتتمية فروعهاء والقبض عليهاء 
وصرفها في سبيلهاء ومراعاة الناظر فيهاء والنظر فيها إن لم يكن ثمة ناظر 


د - ولديوان المظالم(٤)‏ وظائف رقابية أيضاء مشل: مراقبة العمال فيما 


. ؟؟0ء؟؟٤ص اتظر: المرجع نفسهء‎ )١( 
. 104٤ص (؟) انظر: المرجع نقسهء»‎ 


- $A - 


المطلب القادم. 


= المستنازعين عن التجاحد بالهيبةء وينظر في تعدي الولاة على الرعية وينفذ 
أحكام القضاة ود يبتظ قيما عجر عنه أهل الحسيبة وغير ذلك .. وللمزيد من 
المعلومات عن جهاز المظالم. انظر: الاحكام السلطانيةء» ص؟٠٠-١١‏ . 


ر تقر التر حع فة 052۷ :: 


E 


المطلب الثاني : الرقابة الاقتصادية : 

تين فى هذا الطب راد الاورفي .فى الز اة اوفخمادية لول م عل 
اا و ا E E‏ ا ل و 
دلك(١)‏ : 

هراق اتراق العامة : 

هن وظاقف المحتسب مراقبة المرافق العامةء والتي لا غنى عتها لجماعة 
المسلمين» فقيعمل على صيانتهاء وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك من بيت 
المال» فإن لم يكن فيه ما يكفي» قام كافة ذوي المكتنة به»ء يقول المأوردي: 
"قفاليبلد ادا تعطل شريبة أو استهدم سوره» أو كان يطرقه بنو السبيل من دوي 
الحاجات» فكفوا عن مسعونتهم؛ وهتا ينظرء فان كان في بيت المال مال أمر باصلاح 
شريهم وبناء سورهم وبمعونة بني السبيل من بيت المال؛ لآن هذه الحقوق تلزم 
بيت المال» وبالمشل لو استهدمت مساجدهم وجوامعهمء قان أعوز بيت المال توجه 
الامر إلى كافة ذوي المكنة منهم» ولا يتعين أحدهم في الأمسر به»ء فما ,اذا كف 
وو المكنة عن بثاء ها استهدم وعمارة ها استرم»ء فان كان المسقام باليلد 
ممكنا تركهم وإياد» وان تعذر المقام في البلد لتعطيل شربه واندحاض سوره 
نظر؛ فان كان البلد شغرا يضر بدار الاسلام تعطيله لم يجنز لولي الامر أن يفسح 
في الانتقال عنهء وكان حكمه حكم النوازل إذا حدشت في قيام كافة ذوي المكنة 
به» ويكون دور المحتسب هنا اعلام ولي الآمر بدلك» وترغيب ذوي المكنة في عملهء 
وإن لم يكن هذا البلد شغرا مضرا بدار الاسلام كان مره أيسرء وحكمة أخف» ولم 
يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جبرا بعمارته؛ لآن السلطان أحق أن يقوم به"(؟). 


)١(‏ بالنسبة للرقابة على السوق وعلى تنظيم علاقات العمل ستفرد الحديث عنها 


E A E CC ENTE 


E 


١‏ - إلاتفاق على صيانة المرافق العامة الضرورية إذا لم يكن في بيت المال 
ما يكفي من الآموال لهذا الخرض. 

ب - ولإعانة بني السبيل إذا لم يكن هناك في بيت المال نصيب يفي بهذا 
الغرض(١)‏ . 

: مراقبة تحصيل الايرادات العامة‎ - ١ 

حيث يجب على المحتسب أن يراقب تحصيل الايرادات العامةء ويقوم بهدذه الدور 
من خلال : 

أ - مراقبة الفين يمتعون اخراج الزكاة من أموالهم» ويتهربون من دفعها 
بإخفاء أموالهم الباطنة أو اتباع وساثل ملتوية آخرىء وهنا فان لوالي الحسبة 
أن يبحصل متهم جبرا هده الايراداتء وقي ذلك يقول الماوردي: "وما الممتتع من 
إخراج الزكاة؛ فان كان من الأموال الظاهرة فعامل الصدقة ياخذها منه جبراء 
وهو أخص» وب تعزيره على الغلول ,إن لم يجد له عذرا أحقء وإن كان من الآموال 
الباطنة فيحتمل أن يكون المحتس أخص بالانكار عليه من عامل الصدقة؛ لآنه 
لاأعنراض للعأمل في الاموال ائباطنة ... ويكون تاديبه معتبرا بشواهد حالة في 
الإمتناع من اخراج زكاته"(؟). ) 

ب - النظر في "جور العمال فيما يجبونه من الآموال» فيرجع فيه إلى 
القوانين العادلة في دواوين الأكمة» فيحمل الناس عليهاء وياخذ العمال بهاء 
ويتظر فيما استرادوه» فإن رفعوه الى بيت المال مر بردهء وإن أخدوة لإنفسهم 


استرجعه لآاربابه "() . 


)١(‏ انسظر: د. عوف محمد الكفراوي: الرقابة المالية في الاسلام (مؤسسة شاب 
الام الاك 2 

(۲) الأحكام السلطانية»ء ص؟٤؟؟۲0؟»‏ وانظر: د. عوف الكفراوي: المرجع السابق؛ 
ص۱1۷ . 


(۴) الاحكام السلطانية؛» ص۷٠‏ . 


- ١ - 


وهذه النظرة يقوم بها والي المظالم» حيث يراقب من تلقاء نفس القاكمين 
على جباية إلايرادات بمختلف أنواعهاء وهو في هذا ينظر إلى شلاث نواحي يقرر 
فيها الحقء وهي(١):‏ 

الناحية الإأولى: في طريقة التحصيلء فيتحرى أن تكون بدون أذى. 

النتاحية الثانية: في مقدار الأموال المحصلة؛ ليحط متها ما يرى فرضه 
ظلماء ويردها إلى المقدار المعقول» ومن دلك ما ذكره الماوردي من قعل 
الفليفة المهتدى الذي رفع الظلم عن آهل العراقء» بعد أن أثشقل كواهلهم» ولما 
قيل له: ران الخلفاء قبله جبوا دلك» قال: معاذ الله أن الزم الناس ظلما 
ت قم العمل به أو تأخرء فقال الوالي: ان اسقط امير المؤمنين هدا ذهب من 
أموال للسلطان في السنة اشنا عشر اف الف درهمء فقال المهتدي: على أن أقرر 
حقاء وأزيل ظلماء ون أجحف بيت المال"(؟). 

الناحة الثالثة: النظر الى ما يأخذه عمال الجباية ظلما لأنفسهمء فإنه 
بعد بيان الحق يرد الماخوذ بالباطل إلى أهله» ويعاقب الآخذ بعقاب الرشوةء 
فالناظر في المظالم عليه أن يتتكذ من ن الأيرادات تحصل طبقا للقوانينء 
والقواعد العادلة الم عمول بهاء قان راد القاكمون بالتحصيل شيا رد هذه 
الزيادة إلى أصحلبهاء سواء في لك كانت أفيفت لايرادات الدولة أو أخذما 
المحصلون يدون وجه حق فتسترد منهم لإربايها. 

ج - "تصفح أحوال كتالب الدواوين فيما وكل اليهم؛ لأنهم أمناء المسلمين 
على تبوت آموالهم فیما ببستوفونه له» ويوقونه مته»ء فان عدلوا بحق من دخ او 
خرج الى زيادة أو نقصان اعاده إلى قوانينه» وقابل على تجاوزه"(؟) . 

فهنا يقوم والي المظالم بمراجعة ما يشتبه فيه كتاب دوأوين الأموال من 


ٍایرادات ومصروقات : لبیتاكد من أن الايرادات أضيفت وقيیدت بالدفاتر سذون تقضص»: 


. انظر: د. عوف محمود الكفراوي: الرقابة المالية في الاسلام» ص1۸1‎ )١( 


( 9ء( الإحكام السلطانية > ص۰۸:1۰ 


a 


E E A a e E Eb Es 
صرفه فعلا(١)» كما يقوم والي المظالم بتاديب الكتاب عندما يجد أنهم قد زودوا‎ 
. )١(أوريغ و‎ 

رأة النفقات الفاة : 

فعلى والي المسبة أن يحول دون إنفاق الأموال العامة في غير الأبواب 
التخفعة ها رعا كف عا د تون ن امراف ار ححح ف حاتت القاكين على 
هدا الانفاق؛ لآن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر(؟)» وهو أساس 
عمل المحتسب, 

: مكافحة البطالة والتكسب غير المشروع‎ - ٤ 

حميث يقوم والي الحسبة بالاتكار على أولكك العاطلين عن العملء والذيسن 
يسعون للحصول على الآموال بطرق غير مشروعة» يقول الماوردي: "وإن رأى 
(المحتسب) رجلا يتعرض لمسالة التأس في طلب الصدقةء وعلم أنه غني» اهما بمال 
أو عمل» أنكره عليه وأدبه فيه ... ولو رقى عليه آثار الغنى وهو يسال التاس 
أعلمه تحريمها على المستغتي عنهاء ولم ينكره عليه؛ لجواز أن يكون في الباطن 
فقيراء وإذا تعرض للمسالة ذو طد وقوة على العمل زجرد وأمرد أن يتعرض 
للاحتراف ا فان أقام على المسالة عزره حتى بقلع عنها"(٤)‏ . 


وقال ضا اوي متنع عن التكسب بالكهاتة واللهو »> ويی ودب عليه أ لخد 


. انظر: د. عوف الكفراوي: الرقابة المالية في الاسلامء صا۸‎ )١( 
. ٠١۸ص انظر: الأحكام السلطانيةء‎ )( 
. ١1۷ص (؟) أنظر: د. عوف الكفراوي: المرجع السابق»‎ 


: الأحكام السلطانية ء ص۵‎ (٤) 


E 


. )١("يطعملاو‎ 

0 

وهذه المراقبة يقوم بها كل من جهاز القضاء» وجهاز المظالمء ودلك بهدف 
التتكد من أن ريعها يجري حسب شروط واقفيهاء التي يمكن معرفتها من وثاكق 
وكتب قديمة تقع في النفس صحتهاء وفي ذلك يقول الماوردي عن إحدى وظائف والي 
المظالم: "مشارفة الوقوف» وهي ضربان: عامة وخاصة» ويبد بتمفح العامة وإن 
لم يكن فيها متظلم ليجريها على سبيلهاء ويمضيها على شروط واقفها . . 

ونما الوقوف الخاصة قان نظره فيها موقوف على تظلم هلها عتد التنازع 
فيها"(؟)» كما جعل من أعمال القاضي "النظر في الأوقاف بحفظ اصولهاء وتنمية 
فروعها» والقبض عليهاء وصرفها في سبيلهاء فان كان عليها مستحق النتظر فيها 
راعاد» وإن لم يكن تولاد"(؟) . 

وهمتا ندحد أن القضاء وولاية المظالم يقومان بالنظر في الأوقاف العامة» 
والأموال الآتية متهاء ولك للتتكد من أنها حصلت وفقا للشروط المقررةء وآنها 
صرفت في أوجه الصرف المخصصة لهاء ونجد أن تلك المهمة لها علاقة بمراقبة 
تحصيل الايرادات العامة» والانفاق العام. 

1 - رد الغصوب : 

عرف الماوردي الغصب بقوله: "هو منع الانسان من ملكهء والتصرف فقية بغير 


ز الفرخم فف ا 
(؟( المرجع نقسة > ص٤٩‏ . 


کورکولو (رسالة دکتورأةء جامعة أ القرى) ۹ه (ZY)‏ 


ا 


ويقوم والي المظالم برد الغصوب» وهي نوعان() : 

أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور؛ كالأملاك المقبوضة عن 
ثربابهاء إما لرغبة فيهاء وإما لتعد على أهلها. 

التاني: ما تغلب عليه ذوو الآيدي القويةء وتصرفوا فيه تصرف الملك بالقهر 
والغلبة . 

۷ - مراقبة الرواتب والأجور : 

يرى الماوردي أن من أعمال والي المظالم النظر في "تظلم المسترزقة من 
نقص ازراقهمء أو تأخرها عنهم» وإجحاف النظر بهم» فيرجع إلى ديوانه في فرض 
العطاء العادل فيجريهم عليهةء وينظر فيما نقمصوه أو منعوه من قبل قان أخده 
ولاة أمورهم استرجعة منهم» وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال"(؟). 

۸ - حفظ الحقوق والآاموال : 

ويتم ذلك من خلال : 

- حفظ الحقوق على أملهاء والمحافظة على الأموال من ثن تمطل على 
ي فقنه عل الاوردى هتن اال العا ت ياء الحقرق عبن فطل نها 
وإيبصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين: إقرار أو 
بينة"(؟) . 

ب - لا يعني عدم وجود حق للغير في المال أن لصاحب المال أن يتصرف بماله 
حسب هواه» بل لا بد من التصرف في المال وفق مقتضيات الرشد الاقتصادي؛ وألا 
خر ت ا الات حول الاوري د فا6ا قنك ا ات عن ال 
بالسرف والتبذيرء فلا ت حال دي المال من أربعة أحوال: 


. ٠١۹ص الأحكام السلطانية»‎ )۲١۱( 
.: المرجع نفس سض‎ )( 


)٤(‏ لآن هناك حجرا بسبب الصغر ليس له علاقة بما دكر من الأحوال. 
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أمرة وتصح عقودد . 

والحال الت انية: أن يبكون مفسدا في دينه بظهور .فسقهء مقسدا! في ماله 
بظهور تبذيره» فهدا هو السفيه الذي يستحق الحجر عليه. 

الال الال ن رونملا فذت ت فا تله لكك له فل 
يظو حال تبديره من أربعة أقسام: 

أحدها : أن يكون بالغبن الذى يلحقه من بيوعه ... فهذا يستحق الحجر. 

والقسم الثاني : أن يكون التبذير بإنفاق ماله في المعاصي؛ فهذا مما 

والقسم الخالت : أن يكن التبذير بانفاقه ماله في الطاعات والملاتء 
فليس دلك بتبذير» وهو فيه مأجورء والحجر عليه غير جاثز(١)‏ . 

والقسم الرايع : أن يكون تبذيره بإنفاقه ماله في ملادهء والاسرأاف في 
ملبوسهة» والانفاق في شهواته» حتس يتجاوز في جميهعها الحد المالوف والقدر 
المعروف»ء ففي وجوب الحجر عليه وجهان: أحدهما يحجر عليه بدلك؛ لأنه إنفاق في 
غير حق» والوجه ألثأني: لا حجر في ذلك؛ لاباحته. 

ا ي ون ا ل و فا ى دة هة 
وقفجوره؛ فقد اختلف تصحالبنا في وجوب الحجر عليه»ء فقال ثبو العباس بن سريج: 
يجب الحجر بفسقة» وإن كان مصلحا في ماله؛ لأنه لما كان فساد الدين شرطا قي 
استدلمة الحجر كان شرطا في ابتداء الحجر كالفساد في المال .. وقال آبو 
اسحاق المروزي: لا يجوز الحجر عليه إذا كان مصلحا في ماله لعدم التبدير بةء 
وفرق بين الصغير في استدامة الحجر عليه بإفساد الدينء فلم يرتفع إلا برشد 
كامل» والكبير مرفوع الحجر» فلم يشبت عليه إلا بسفه كامل"(؟)ء وعليه فالرشد 


- قي نشظر الماوردي - کون بصلاح في الدين والمال محعاء وضدة السفهء» وهو 


)١(‏ سيق الصيت عن مقدار الانفاق التطوعي في الفصل التائني من الباب الآول» 
قليراجع ص۱ . 


(؟) كتاب الحجر من الحاوي (0۹/۷ - ب) (مخطوط). 


SS 


الفا شا ر ي اتسار لك قنخ التاق اة اة على حن كان 
م اا ی و و واو و و ل ا ع و ا 
حفظا للاموال على مستحقيهاء وتصحيحا لأحكام العقود فيها"(؟) . 

: مراقبة النقود‎ - ٩ 

فقيما يلي نعرض آراء الماوردي في موضوع من أهم الموضوعات الاقتصادية» 
وهو موضوع النقود» حيث كان للماوردي آراء حول يعض جوانب الموضوع» ومن تلك 


الجوانب : 
أ نبذة تاريخية عن نشأة النقود المعدنية فى الالام : 


اا ااك ال و ر فل الان ن 4الرا فح“ الفجرة 
فن قاري.٠‏ ان ااتايسين دة النقرة المجتلفة العلل آنا تير( غير مضروة) > 
أك لك واا واكاك :2 
ولما جاء الإسلام استمر التعامل بالدتانير الرومية والدراهم الفارسية حتى ضربسست 
النقود الإسلامية (۴). 
واختلف في أول من ضربها في الاسلام» فقال سعيد بن المسب: ران أول من ضرب 


سنة أربع وسبحين( ) . 


() انظر: الاقناع في الفقه الشافعي»ء ص٤*ء0١٠‏ 


(؟) الاحكام السلطانية» ص٤‏ . 


(۳( انظر : ف E‏ حسن الحسنى ٠‏ تطور النقود في ضو۶ الشريعة الاسلامية ( دار المدني »> 


جده ) طرء» 1٩۰‏ ۵ھ »› ص ۷0 ۰ 


(۽) أنظر: الماؤردي » الأحكام السلطانية » ص ۹7> ۱۹۷ . 


IE 


وقيل: بل ضربها الحجاج في آخر سنة خمس وسيعين. 

مقيلل: أول من ضرب الدراهم مصعب بن الزبير عن مر آخية عبداللد بن 
الزبير سنة سبعين وعليها (بركة) من جانب» و(الله) في الجانب الآخرء تم غيرها 
الحجاج بعد سنةء وكتب عليها (بسم الله) في جانب» و(الحجاج) في جأنب(١).‏ 

و ن 

للنقود آهمية كبيرة في الحياة الإقتصاديةء» حتى أن بعض الاقتصاديين قد 
ذهب الى اعتيار المشكلة النقدية أهم مشكلاة اقتماديةء ويتوقف عليها حل كثير 
من المشكلات التي تعاني منها البشرية(١)‏ , 

ولقد تحدت الماوردي عن أهمية النقود فقال: "وليعلم الملك أن الآمور التي 
يعم نفعها إذا صلحت» ويعم ضررها إإذا فسدت أمر التقود من الدرهم والدينارء 
فان ما يعود ق و وقلة خرجه أضعلف ما يبعود من 
نفعها على رعیته"(؟) . 

ومن جهة ثانية فان الماوردي يعتبر سلامة النقود من الغش والتغيير د 
مسن دعاقم. الملك» ويسعلل دك بقوله : اولعسري ران ذلك كلك؛ نة القانون الذي 
يدور عليه الأخذ والعطاء» ولست تجد فساده في العرف إلا مقترنا بفساد الملك. 


فلذلك صار من دعاشم الملك"(٤).‏ 


ال تر كفم ا0 وة كر ايتن فون ها خكيرة الماوزذئ عن شهاة 
النقود المعدنية في الاسلام» وكأنه قد اعتمد على ما كتبه الماوردي عن 
دلك»ء انظر: المقدمةء» ص١1‏ . 

6 ا اتبا د مخ وك قافن هة ف الت قو ال وك ةاد 
النهضة العربيةء القاهرة) ط ٤۹۸م»‏ ص۴أء٤٠.‏ 
اخم الف قفا التى اترتن راه العو التاة 5 0 : 
- د. رفيق المصري: الإسلام والنقود» ص۲ . 

(؟) تسهيل النظر وتعصل الظقر» ص٤۵‏ . 


. المرجع نفسه» ص۲00‎ )٤( 
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وأخيرا تنجد الماوردي قد تحدت عن وظافف ألتقود المعروفة في علم الاقتصاد؛: 
ومن دلك: پان الان قد وسيط للتبادلء ومعيار الأقيمة؛ فالناس "يدفعون ب 
الأقوات» وينالون به الحاجات» وبدونه تبطل معاملات الناسء ولا تصل الأمتعة 
والإقوات إلى أمل القدرة وأرباب الأموال الجمة"(١)»‏ كما أن النقود هي 
"القانون الذي يدور عليه الأخذ والعطاء"(؟). 


العاطة والآجلةء يبقول الماوردي: "وإن كان النقد سطليما من غش» ومأمونا من 
تغفير صار هو المال المدخورء فذارت ي التعلاة نةا واد فع التفع: وح 
الصلاح ..."(؟). 

ان تلك الإهمية الكبيرة للنقودى والتي تحدث عنها الماوردي قبل مقات 
السنين قد اعترف بها الاقتماد الوضعي م تلذ أمد قصيرء وقد کان الكلاسيك ينظرون 
وة ع ا هاا د اة اور الوقت والعمل» وليس لها أي أشر على 
الاقتصاد» وإنما هي آداة لتسهیل سيره وتیسیر مبادلاته )٤(‏ . 

ج - ضرورة مراقبة النقود : . 

نظرا لإهمية النقود ودورها قي تدعيم الملك أن صلحتء أو اأنهياره أن فسدت؛ 
فانه لا بد من الامتمام بمراقبة أحوال النقودء وتفقد أمرهاء ولقد وضح 
الماوردي الأضرار الكبيرة السترتبة على إهمال مراقبة النقودء والتساهل في 
مواجهة التلاعب بهاء ققال: "فان سامح (الملك) في غشهاء وأرخص في مزج الفضة (ه) 
ر غيرهاء لم يف نفع ملاحها بضرر فسادها؛ لإنه إذا ظط الففة بمشلهاء وجعل في 
ا د 
(۲۰۱؟) المرجع نفسه» ص۲۵۵ . 
(4) انظر المراجع التالية : 

- د. محمد رزکي شافعي: مقدمة قي النقود والبنوكء ص؟ا . 

چ ات شقير : تاريخ الفكر الاقتصاديء ص۱۲ . 

ره) لارمن مزج رزه نه ية مه الاس دنوه هی لن سک را لتل 


لذ هب 4 عا فرع ١‏ کالہ رالد ھں ریا لھں رو نئان . 
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کل عشرة خمسة خرقا(١)ء»‏ وخمسة غشاء وأمر أن تؤخ بقيمة الفضة كان محالاء كما 
لو رام خد النجاس بالذهب» وإن رأم أن تؤخذ بقيمتها لم يجد في ذلك نتفعاء 
وكأنه غير كيالا ووزنا مع فساد الفضة وخسران العملء شم إذا طال مكثهاء وكثر 
لمسها قبحت عند الناسء وتجنبوا قبض قبيههاء ورغبوا فقي طريها ومليحهاء 
وبهرج تصحاب الليس عليبها بضرب كتير الرش» ربما كان أحسن من عتيق تلك(١)ء‏ 
فتفسد التقود» وبتجنب التلاس قيض الدراهمء ويمتعون من بيبح الامتحة إلا 
ر العين إن كان سليماء وإن كان كالورق في الغش؛ مدل الناس عن مطبوعها الى 
الفضة الخرق(؟) والذهب الخلاص» وصار أدخال التنتاس أصول تموالهمء واستحدتوا 
لم عاملات المهن نوعا من غير النقود الماوفةء يدفعون به الاقوات. وينالون به 
الحاحات» وبطلت معاملات الناس»ء فانتهك المستور ... ولم تص الأمتعة والأقوات 
إلى آمل القدرة؛ وأرباب الأموال الجمة» فعند ذلك تدعو الحاجة إلى تغيير 
الضرب. 
فاق غير رة كات اخالها واحة وكان حكمه في المستقيل حكمه في الأولء 
وأذا عرف من ال لطان ت خير صضربهة في کل 0 عدل الناس عن ضربة ,الى ضرب 
غيره حذرا من الوضيعة والخضسران» وكان عدولهم ,الى ضرب غيره موهنا 
لسلطانة "(5) . 
کک 
)0 الخرق: قطع الشيء على سبيل الفسادء وهو ضد الظق» فالظق فعل الشيء 
ا ورفق . انظر : الإصفهاني: معجم مفردات القرآن الكريم» ص٤‏ . 
() يعني: أن هناك من يرش النقود ليغش بهاء يقال: درهم بهرج» للرديء 
المسغشوش» وهدا الردىء المغشوش بالرش قد يكون في نظر الناس أحسن من 
الدراهم التي سمح السطان بالتلاعب فيها. انظر: القاموس السحيطء مادة 
(بهرج) . 
ر( لمل المراد الفضة القديمة الخالصة . 


. ٠00ص تسهيل التظر وتعجيل الظفر»‎ )٤( 


ل نط راف وف ۲ ر ٢‏ مع 


ا 


)ن الماوردي يؤكد ضرورة سلامة النقدين من الغش» وخبات الضرب حتس تحور 
النقود ثقة الناسء ويعتمدو| عليها في التعامل» فالشقة عامل مهم لبقاء قيمة 
النقود وتلقي الناس لها بالقبول العام وانهيار الثقة في النقود يؤدي إلى 
انهيار قيمتها النقربة وعدم قبولهاء للك كله كان لابد من مراقبة النقود بشدةء 
ويتم ذلك من خلال الآتي: 

١‏ سر للہا ع شی أن يكون اصدار النقود في الاقتصاد الاسلامي من أعمال 
الدولة» ولا تمارسه البتوك التجارية إلا بادن صريسح من الدولة محكوم بمصلحة 
المجتمع(١)‏ . 

پان الملوردي لم يصرح بهذا الامرء وإانما يفهم من كلامه السابق آنه یری قصر 
إصدار النقود وضربها على الدولة(؟) . 

ولقد اا ذلك بوضوحء فقال إلامام أحمد رحمه الله: "لا 
ب صلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب» بادن السلطان؛ لان الناس إن رخص لهم 
(في دلك) ركبوا العظاكم"(؟) . 

وي قول ايبسن خلنون: "والسلطان مكلف بإصلاحها (السكة) والاحتياط عليهاء 
والاشتداد على مفسديها"(٤)‏ . 

: معاقبة المتلاعبين بالنقود‎ - ٣ 

ومن ذلك العقوبة المترتبة على كسر سكة المسلمین اه )لآانه من جملة الفساد قي 
س 

)5( انظر : د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي ص۷١‏ ؟. 
7ف الأمكام السلطانيةء ص/۱341۹ء وتسهيل النظر وتعجيل الظفر؛ 

ص٤‏ ۲۵00۵0۲0۵ ۔ 
ان القراد الأحكام السلطانية» تحقيق : محمد حامد فقي (دار 

الفكرء» بيروت) طء ٤۹اه‏ ص۸ . 


(2) المقدمة »› ص۵۲1 ٠‏ سے م e‏ ت ا 

سے 2 ی م ۶ء پر 2١‏ 
)6( را دك يلها لمم أهصرة E O ٣٣‏ 
E‏ 
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الأإرض» وينكر على فاعلهء ويعزر؛ لأن التعزير على التدليس مستحق(١)‏ . 

- قيام أجهزة الرقابة بدورها في مراقبة النقود : 

فإذا ف اا اة و هات الد هن الله عن ر ا 
النكودء فان أجهرة الرقابة - كما يرى الماوردي - هي المسكولة آنذاك عن تلك 
الممهمة»ء فمن مهام والي الحسبة مراقبة النقود ومكافحة الفش والتزوير؛ 
والتأديب على دلكء كما ان للمحتسب أن يختار نتقادين من ذوي الخبرة لمراقبة 
النقود المتداولةء» ويكون هؤلاء النقادون مسن الإمناء والخقاتء وتكون أجورهم من 
بيت المال.. .)١(.‏ 

ومما ينبغي تكره أنه قد تعرض لموضوع النقود - غير الماوردي - الكثير 
هن علماء الاسلام ومقكريهة»ء ومنهم: الغرالي»ء والدمشقي› وابن تيمية»ء وابن 


القيم» وابن ظدون» والمقريزي» وابن عابدين ... وغيرهم(1). 


= 
(0 أتظر: الماوردي: الأحكام السلطانيةء صس/۹۹1۹ء والسكة مي الحديدة التي 


مادة (سل OE E‏ سم گده عیہاسہ عنہ ا ہںے قا ۽ ری رل دی ےکی لھ د 


وسار SE‏ ا آلا کے 6 می روہ پس ۲ ہی رہ رد ئه رر مقط 
)١(‏ انظر: المرجع نقسه» ص؟؟؟» وانظر: الحسبة لابن تيميةء ص١٠‏ . 


(f)‏ ورد د. رقيق المصري في > تايهة: الاسلام والنقودء ص۲۲ -۲۹> م لخصات لار اء 


الموضوع .. وغير دلك. 


E 


المبحث الثاني : الرقابة على السوق 

في هذا المبحث نعرض آراء الماوردي في الرقابة على السوقء وما يتم فيها 
من محاملات اقتصاديةء وبالطع فان هدا المبحتث لا يعني دراسة الموضوع من جميع 
جوانبةء بل يعني عرض تلك الجوانب التي ذكرها الماوردي» وقبل ذلك عرف 
السوق قيما يلي : 

ولا : تعريف السوق : 

إ - ا في اللغقة : ب عرف السوق في اللغة بانه: موضعح البيع والشراء 
والتعامل» وتدكر وتؤنت»ء وهي مشنقة من سوق الناس بضاشعهم»ء والجمع أسواق(١)‏ . 

۲ - السوق عند الاقتصاديين : 

عرف الاقتماديون السوق باته: يشير إلى مجموعة العلاقات المتبادلة بين 
اليائعين والمشترين»ء الذين تتلاقى رغباتهم في تبادل سلعة أر خدمة معينة» 
وعليه توجد سوق ها عنحدما يمكن الاتمال بين البائعين والمشترين» وبعبارة أخرى 
قن كوئ القرش والطلب» ومي بذلك ليست قاصرة على مكان جغرافي محدد» بل قد 
كين قرية او يا لر مدينة او قطرا او إقتليساء كما قد خقمل العالم بامرة(١)‏ 
بشرط توافر الاتصال بين الباكعين والمشترين ولو كانوا في أماكن متفرقة(؟) . 
ہہ ) 
)١(‏ ابسن مط وري التاق الرية مادة (سوق) ص1۷١ء1۸١ء‏ وانظر: د اأحمد 

الشرباصي: المعجم الاقتصادي الاإسلامي (دار الجيل» بيروت) طا١٤اه»ء‏ صا؟؟ . 
)١(‏ انظر المراجع التالية : 

- د. عبدالعزيز فهمي هيكل: موسوعة الممطلحات الاقتصادية» ص0۲۸ . 

- مجموعة من المؤلفين: معجم العلوم الجاعي؛ ص۲ . 

- م ستحين علي عبدالحميد: السوق وتنظيماتهة في الاقتصاد الاسلاميء (رسالة 

ماصستيرء بالالة الكاتبة» جامعة ام القرىء مكة المكرمة) ١١٤1-٤٠٤ه»‏ 

ص1٤‏ . 
٠‏ () د. رفعت العوضي: الاقتماد الاسلامي والفكر المعاصر» نظرية التوزيع» (دار 


الطباعة الحديثة» القاهرة) بدون تاريخ» ص١۱۸.‏ 


EF & 


شانيا: اممية السوق : 

لإ تتم ممالح الناس المعاشية بدون المعاوضةء وذلك انطلاقا من حقيقة 
العجر والفافض الناتجة عن القدرات المحدودة من جهة» وتعدد الحاجات من جهة 
أخرى . 

ولقسد ادى تططور المجتمعات البشرية إلى اتساع نطاق التخصص» وتقسيم 
العمل»ء واستتيع ذلك - بالضرورة - اتساع نطاق التبادل بين الآفراد» قعن طريق 
التبادل يستطيع كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من السلعة التي ينتجها 
بالسلع التي يحتاج إليهاء والتي تخصص في انتاجها الآخرون. 

وتتوقف درجة التخمصص وتقسيم العمل على نظام التبادل الموجود في 
المجتمع»ء» كما ان حجم التبادل التجاري يتوقف بدوره على مقدار التخصص وتقسيم 
العمل )١(‏ . 

وما قيل عن علاقة التخصص وتقسسيم العمل بنظام التبادل على مستوى الدولة 
الواحدة يقال على المستوى العالميء حيث يرجع قيام التجارة الدولية إلى 
انتشار ظاهرة التخمص على تطاق واسع(؟). 
ا س ا ا ي 
)١(‏ انظر المراجع التالية : 

- مستعين علي عبدالحميد: المرجع السابقء ص۵٠٠‏ . 

- عمد بن يوسقف بن أحمد الدريويش: أحكام السوق في الاسلام وأثشرها قي 

الاقتصاد الاسلامي (دار عالم الكتب للنشر والتوزيعء الرياض) طاء ٤ه‏ 

ص0 . 

- د. محمد زكي شافعي: مقدمة في النقود والبنوك» ص۸ . 

- د. محمد ظيل برعي: النقود والبنوك (مكتبة نهضة الشرقء القاهرة) ط 

HA 


)۲( انظر: د. محمد زكي شاأفعي: مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية» ص۹١‏ . 
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ولقد شار الماوردي إلى أهمية السوق وضرورته كميدان للتجارة والتبادل» 
وتكد أن على ولي الأمر أن ينشىء الأمصار» ويقدر أسواقها بحسب كفايتهاء وفي 
مواضع حاجتها(١)»‏ .وحتى المعسكرات» يجب على ولي الأمر "أن يقيم لها سوقا 
يجدون فيه عامة مالا بد لهم منة من مرافقهم وحواشجهم» ويتقدم إليهم في 
إنماف آهل السوق وتحقيق معاملتهم وينه عن معاسرتهم ومضليقتهم والحيف 
عليهم في المعاملة والمبايعة؛ ليرغب فيه أهل الصتاعةء فيعمر سوقهمء ويكون 
للعسكر فيه رفق كشر وخير عظيم"(١).‏ 

ثالثشا : الرقابة على السوق : 

تقوم الدولة في الاسلام بدور مهم في مراقبة السوق والتعامل فيه» لتحقيق 
الالتزام بالأحكام الشرعية في كل المعاملات التي تتم في السوقء وللقضاء على كل 
تصرف ضار بالفرد والمجتمق. 

وإلى جانب الرقابة تقوم الدولة بحماية الأسواق» وتوفير الأمن لهاء 
ليمارس الناس كافة النشاطات الاقتمادية بحرية وقمان» كما أن عليها العمل 
على توفير الامتياجات المطلوبة وحماية الصادر والوارد من وإلى الأسواق» 
وتسهيل حركة النقل والتنقل» يقول الماوردي: "وليهتم الملك كل الاهتمام بأمن 
السل والمسالكء وتهذيب الطرق والمفاوز؛ لينتشر الناس في مسالكهم آمنتين» 
ويكونوا على اتفسهم ولأموالهم مطمئنين» ولا يقتصر على حماية ما يستمده من 
بلاده وسواده» فلم يستقم مر بلاد كانت المسالك اليها مخوفة؛ لأنها تفتقر إلى 
مطوب اليها ومجتلب منها؛ ليكثر جلبهم فيما ليس لهم وتخصب بلادهم بما 
ليس عندهم"(؟) . 


هذا» ويرى الماوردي أن مراقبة الأسواق تتم من خلال الآتي : 


. انتظر: تسهيل التظر وتعجبل الظفر» ص؟أأ‎ )١( 


(؟) تسهيل النظر وتعصل الظفرء ص۲۵0۸ . 


: مراقبة مشروعية التعامل في السوق‎ - ١ 

يجب أن تكون جميع المعاملات التي تتم في الأسواق في اطار الشريعة 
الاسلاميةء لخلك فان على . الدولة - ممتلة في جهاز الحسبة وما يسنده من أجهزة 
رقابية - أن تمتع المعاملات المتنتكرةء وفي ذلك يقول الماوردي: "وما المعاملات 
المنكرة كالربا والبيوع الفاسدة وما منج الشرع منهء فعلى والي الحسبة 
إنكارة والمنع مته والرجر عليةء وأمره في التاديب مختلف بحسب الأحوال وشدة 
التي وق م اخحف الففهاة فى ره وإ هته فلا سح هي إتكارة إلا أن 
يكون مما ضعف الخلاق فيهء وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه؛ كربا النقدء 


فالخلاف فيه ضعيف» وهو ذريعة إلى ربا النسيء المتفق على تحريمه"(١)‏ . 


. ؟؟١ص الأحكام السلطانية»ء‎ )١( 

وربا النقد هو: ربا الفضل»ء وهو الزيادة في أحد البدلين المتجانسين 
على الآخر ادا كانت المبادلة فورية» أي: يتم فيها تقابض البدلين في 
المجلس يدا بيد.. وتقيل: هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا 
عوض. انظر: الشيخ قاسم القونوي: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ 
الستداولة بين الفقهاء» تحقيق د. أصد الكبيسي (دار الوفاء للنشر 
والتوزيى» جدة) طاء 1١٤٠ه.‏ وانظر: د. رفيق المصري: ربا القروض وآدلة 
تحريمه (مركز النشر العلمي» جامعة الملك عبدالعزيز» جدة) ١٠٤١هء‏ صا . 

هذاء وقد روي جواز ربا الفضل عن ابن عمر» وقد ثبت رجوعه» كما روي عن 
اين عباس القول بجوازهء واختلف حول رجوعه» وهو مروي عن جماعة مسن 
المحابة والتابعين؛ لصديث أسلمة عند الشيخين: "إنما الربا في النسيقة"» 
وهو مدهب ضعيف ترده نصوص كثيرة؛» كما أنه قد جاء إجماع التابعين على 
تحريم الربا بنوعيه» فرفع الظاف. انظر: نيل الأوطار (دار الجيل»ء بيروت) 


ط ؟۹۷م» (۲۹3-۲۹۷/0)ء والزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته .)1۷۴/٤(‏ 
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ومن المعاملات المنكرة ايضا: "غش المبيعات وتدليس الأشمان(١)»‏ فينكره 
وبمنےج منهة»ء ويؤدب عليه بحسب الحال قيه» ويمتنع من تصرية المواشي وتحقيل 
a a‏ 

ومن المعاملات المنكرة: النجش»ء وهو "أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة 
تباع فيزيد في شمنهاء وهو لا يرغب في ابتياعها ليقتدي به الراغب فيزيد 
لزي ادتهء ظنا منه أن تلك الزيادة لرغبة في السلعة اغترارا به»ء فهذه خديعة 
محرمة"(؟)ء وهذا نوع من التدليس الذي يقوم المحتسب بإنكاره والمنع مند. 

ودا كان السوق يقوم على معاملات تجارية محرمة شرعاء فإنه في هذه الحالة 
يزالء فقد ذكر الماوردي أن المحتسب في أيام المقتدر أزال سوقا قاشما على 
النبيد المحرم(٤).‏ 

۲ - مراقبة المكاييل والموازين : 

وحتى لا يبخس الناس أشياءهم» ويدلس التجار على الناس عن طريق التلاعب 
بالمكاييل والموازين» جعل الماوردي من مهام المحتسب مراقبة المكاييل 
والموازين؛ لن هذه المهمة لا يستطيع عامة الناس القيام بهاء يقول الماوردي: 
اومما هو عمدة نظره (المحتسب) المنع من التطفيف والبخس في المكاييل 
والموازين والصنجات(0) ؛ لوعيد الله تعالى عليه ونهيه عندء وليكن الآأدب عليه 


)١(‏ التدليس: الخداع والظلم بكتم عيب السلعة على المشتري. انظر: المعجم 
الوسیط (۲۹۲/۲). 

. الأحكام السلطانية» ص۲۲؟‎ )١( 

(؟) الماوردى: كتاب البيوع من الحاوي»ء .)١۸٠⁄/١(‏ 

. ٣٣٣ص انظر: الكحكام السلطانية»‎ )٤( 

(0) الصنجة: ما يوضع في الميزان مقابل ما يوزن لمعرفة قدره. انظر: د. أحمد 


الشرباصي : المعجم الاقتصادي الاسلامي؛ء ص01 . 
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ن يختبرها ويعايرهاء ولو كان له على ما عايره منها طابع معروف بين العامة 
لو عاملون :إلا به كان أحوط وأسلمء وإذا اتسع البلد حتى احتاج هله فيد إلى 
كيالين ووزانين ونقادين(١)‏ تخيرهم المسحتسب ومتع أن ينتدب لدلك إلا من ارتضاه 
من الآامناء الثقات» وكانت أجورهم من بيت المال إن اتسع لهاء فان ضاق عنها 
قدرها لهمء ا هي م تدم اة ف كيل او ورن ادب ورج عن جماة 
المختارين» ومنع من آن يتعرض للوساطة بين الناس"(١).‏ 

۴ - مراقبة آهل الصسنائشع : 

لا تكون المراقبة قاصرة على مراقية مشروعية المعاملات وسلامتها من الظلم 
والتدليس» بل تتعدى ذلك لتشمل مراقبة الجودة والمواصفات» بالافافة إلى 
الخبرة والأمانة» يقول الماوردي: "ومما يؤخ ولاة الحسبة(؟) بمراعاته من آهل 
السناكع في الاسراق ثلاثة أصناف: 

الصنتف الأول : يراعى في عمله الوفور والتقصير؛ كالطبيب والمعلمين؛ لأن 
للطبيب اقداما على النفوس يفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقم وللمعلمين من 
الطرائق التي يتش الصغار عليها ما يكون نقلهم عنها بعد الكبر عسيرء غيقر 
متهم من توفر علمه وصنت طريقتةء ويمنع من قصر وأساء من التصدي لما یفسد به 
النفوس»ء وتضت به أالآداب. 

لته الات راع حاله في الأمانة والخيانة: مشل الصاغة والحاكة 


والقصارين(٤)‏ والصباغين؛ لأنهم ريبما هريوا بأموال الناس» فيراعى آهل الثقة 


)١(‏ النقاحدون: من لهم معرفة بالنقد» يميزون بين الجيد مته والرديء. انظر: 
مختار الصحاح» مادة: (نقد). 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية» ص۲؟؟ء؟؟؟ . 

() في الطبعة المعتمدة "ومما لا يؤخ ولاة الحسبة"» والصصيح ما اشتناه؛ لآنه 
ينلسب السياق»ء وقد أثبت ما كتبتاه في الأحكام الملطانيةء طبعة دار الكتب 
الطميةء بيروتء ص۸١؟»‏ وانظر: الأحكام السلطانية للفراء» ص۲٠٠‏ . 


.)١۹/۲( القصار: المبيض للثياب. المعجم الوسيط‎ )٤( 
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و انة ف ك هم وی عد من ظهرت خبانتةه» ويشهر مره لكلا یخترے ب من لا 
يعرقد (۱) . 


EF‏ تعلق بهذا الصنف ما "إذا كان في اهل اللسواق من يختص بمعامطة 
النساء راعى المحتسب سيرته وأمانتةء فاد د ق قها منة أقره على معاملته» وإن 
ظهرت منه الريبةء ان عة القور ج من معاملتهن وادبه على التعرض 
هن"( ) . 

الف الخالت + يراع في عملة الجودة والرداة ٠‏ 7 ق افو 
ENE‏ ولاة المسبة» ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداءتهء وإن 
لم یکن مستعد ...(؟). 

۽ - منع الاحتكار : 


من الوظافف المهمة للرقابة في الاقتصاد الاسلامي التدضل لمتع الاحتكار 
والقفاء عليهء وذلك بمنح السماسرة والمتاجرين باقوات الآمة من احتكار الأاقوات 
وإغلاء تمتها على الأمةء وف ذلك حماية للآامة من مستغليهاء ونثر للرفاهية 
والاستقرار سين افراد المجتمع وحمايته من ازتفاع أسعار السلع والخدمات التي 
ب ق دما التجار والحرفيون(؟)» ولكن لا يفهم من ذلك إن اى ارتقفاع في الأسعار 
یواجه» وآی احتكکار يمنح»؛ فالمسالة بحاجة إلى تفصيل وييان» وفيما يلي نبدة 
عن الاحتكأر: 

: تعريف الاحتكار‎ - ١ 

عرف ات كار في اللغة: باتة مأخوذ من الحكرء وهو الظلم» واساءة 
کک 
( انظر: الأحكام السلطانية» ص۲۵٣‏ . 
)١(‏ المرجع نفسه»ء» ص۸؟؟ . 
(۳) المرجع نفسه» ص۴۵٣‏ . 
(٤(‏ انظر: د. أحمد الحصري: السياسة د ا ووفك الا ةف الف 


الاسلامي (دار الكتاب العربيء بیروت) طاأء ۷ه ص۵٤٤1 ٤١‏ 
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ال اة وها ات كرد اى امتيس انتظارا! لغلاقه »)١(‏ وحكر السلع لينفرد 
بالتصرف فيهاء والحكر: الشيء القليل(۲) . 

وعرف الفقهاء الاحتكار بعدة تعريفاتء منهأً: 

الاحمتكار: أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة» ولا يبيعه في الحال» يل 
یدخره لیغلو تمنه(۲)ء وهذا على مذهب من بقصر الاحتكار على الطعام. 

وة ا ع ا ع لب( ): ولکن لیس کل حبس للسلع 
احتکار! ممنوعا كما سیاتي . 

ويرى بو يوسق أن الاحتكار: ااحبس كل ما يضر العامة»ء سواء كان ذلك قوتا 
أو لا"(0). 

وغير ذلك من التعريفات التي تشير في الغالب إلى وجود القرر المترتب على 
إحتكار السلع وقت الحاجة والغلاء. 

ب - تعريف الاحتكار في الاقتصاد الوضعسي: 

عرف الاقتصاديون الوضعيون الاحتكار بقولهم: "تصكون السوق احتكارية عندما 


e ہ‎ 


تقوم مؤسسة واحدة بإنتاج وبيج كل ما يعرض في السوق من سلعة ما۴( ). 
وب الم قارنة بين مفهوم الاحتكار في الاقتماد الإسلامي والاقتماد الوضعي» نج 
أن الاقتماد الإسلامي يركز على سلوك الإفراد وللمؤسات المنتجة والباقعة السلع 
والخدماتء فإنهة عندما تحبس أالسلع والخدمات بقمد ارتفاع الأسعارء فان الحالة 
و ج ا ا 
() انظر: القاموس المحيطء مادة (عكر) ص٤۸٤‏ . 
)١(‏ انظر: المعجم الوسيطء .)۱۸۹⁄/١(‏ 
() انظر: الشوكاني: نيل الأوطار (۷/0؟؟). 
)٤(‏ انظر: النووي: شرح صحیح مسلم»؛ (⁄1)۔ 
(4) الكاساني: بداشع المناقع في ترتيب الشراشع (۲۹⁄0). 
(1) د. عبدالعزين فهمي هيكل: موسوعة الممطلحات الاقتمادية والاحصائيةء صا 0؛ 


وانظر: د , حسين عمر: موسو عد المصطلحات الاقتصادبة ء ص٤‏ :۱0 


0 


احتكار» بغض النظر عن عدد المنتجين والبائعينء» وفي الاقتماد الوضعي يحكم 
بالاحمتکكار من ظال التنظر إلى مدد المتتجين أو البائعين لسلعة و خدمة ماأء . 
وشتان بين النظربين. 

ج - حكم الاحتكار : 

يقول الماوردي: "وآما الاحتكار والتربص بالامتعة فلا يكره في غير الأقواتء 
وما الأقوات فلا يكره احتكارها مخ سعة الأقوات ورخص الأسعار؛ لأن احتكارها عند 
الحاجة إليهاء أا احتكارها مع الضيق والغلاء وشدة الحاجة إليها فمكرود 
ومحرم» ولو اشتراها في حال الغلاء والضيق طالبا لربحها لم يكن احتكارا"(۱). 

ويمكن التعليق على كلام الماوردي عن الاحتكار فيما يلي: 

١‏ - ر محكن القول بان الماوردي يعرف الاحتكار بائه: احتكار الأقوات 
والتربص بهاء مع الضيق والغلاء وشدة الحاجة إليها ... وهذا محرم. 

۲ - ليس الاحتكار في نظر الملوردي مجرد حبس الآقواتء ولكن يعني حبسها 
في وقت الشدة والغلاء والحاجة مما يلحق الضرر بالناسء لذلك برى الماوردي أن 
شراء الأقوات وقت الغلاء والضيق طلبا للربح ليس من اللحتكار؛ لآنه لا حبس فية 
للاقوات» كما أن احتكار الأقوات مع سعتها ورخص أسعارها لا يكره . 

۽ - قمر الماوردي الامتكار الممنوع على الأاقواتء ما غيرها فلا يكره 
و 

و ذمب اليه الماوردي من قصر الاحتكار على الأاقوات هو مذهب الجمهورء 

ينما ذهب الإمام مالك وأبو يوسف إلى أن الاحتكار ممنوع في كل شيء يؤدي حبس 
الى إلحاق الضرر بالعامة(؟). 
ي ي 
() كتاب البيوع من الحاوي للماوردي» (۱0۴۲/۲ء10۲). 
(#) انظر المراجع التالية : 

الفا ل ارغان ٩۷26(:‏ ۰)۹ 


- الكاساني : بداقع المنائع (۹⁄0؟). . 
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ومن قصر الإحتكار على الأقوات فقد اعتمد على ذكر الطعام في بعض الآحاديت: 
متل : "من احتکر طعاما فهو خاطیء۱("۶) . 

والراجح , ن الاحتكار يكون في كل ما يضر الناس حبسه من غير تفريق› 
يقول الشوكاني: "وظاهر احاديیت الاب قن الإحتكار محرم من غير فرق بين قوت 
الآدمي والدواب ا غيرهء والتصريح بالفظ "الطعام" في يعض الروايات لا يصلح 
ل ة يبيد بقية الروايات المطلقة» بل هو من التنصيس على فرد من الافراد التي 
يطلق عليها المطلق . .)٦(".‏ 

ولقد اصبسحت “كتير من السلع ضرورية ويترتب على حبسها إلحاق الضرر 
بالناس» مما بقتضي أن يكون الاحتكار المحرم عاما "في كل ما تمس أليه 
الحالجةء وتدعو الية الضرورة :> کا ا تکار الأدويةء وخيوط النسيج وادوأته؛ 
والوقود» ومواد البناء» وغير دلا مما لا بد للناس منهء ولا یستغنی عنه"(؟). 

د - مواجهة الإحتكار : 

اذا كان الماوردي قد قصر الاحتكار على احتكار الأقوات وقت الحاجة والغلاءء 
فانه قد بين من الزجراءأت الشرعية ما بمكن ت ته يها بالاجراءات الوقائية 
والعلاجية للاحتكار» ومن هذه الإجراءات: 
= 
غ ,الي شرح منتيى الإرادات (مطبعة أنمار السنة المحمدية. القاهرة) 

. (109/۲) ceh 

- د وهبه الزحيلي: الفقه الاإسلامي وأدلته» (0۸1-0۸۳/۲). 

- النووي: شرح محيح مسلم» (1⁄/14٤ء٤)۔‏ 
)۱( رواة مسلم بلفظ: "لا يحتکر إلا خاطىء"ء» كتاب المساقاة» باب: تحريم 

الإستكار في الأقواتء برقم »)11١0(‏ ويها رواد أيو داود والترمدي وصح 

اين ماجه. انظر: الترغيب والترهيب (0A)‏ 
() نيل الإوطار» (۷/0؟١).‏ 


() الشيخ ثبو الوفاء المراغي: من قضايا العمل والمال في الإسلام» صا0 . 
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١‏ - حتی تکون ال نافسة عادلة ومتكاأفكة > ر عیدا عن الاحتكار فقد دعا 
الماوردي ألى عدم منافسة الدولة ومشاركتها للرعية في مكاسبهم: لان المنتافسة 
هنا غير متكافكة» وبسترتب عليها رر عام» يقول الماوردي: "ؤربما ضن السلطان 
عليبهم بمكاسبهمء فتعرص لها و شاركهم فيهاء فاتجر مع التجارء وزرع مث 
الزراعء وهذا وهن فقي حقوق السياسة .. للآنه إدا تعرض لامر قصرت فيه يد من 
عداهء فإن تورك عليه لم ينهض به»ء وإن شورك فيه ضاق على آهله» ,.. كما أن 
مزاحمة العامة في درك مكاسبهم يوهن الرعاياء ويدنس الممالك"(١)‏ . 

۲ - النهي عن تلقي الركيان : 

وقد عرفه الماوردي بانه المتع من تلقي الركبان لابتياع أمتعتهم قبل قدوم 
البلدء لحديث: "لا فوا الركبان للبيع"(١).‏ 


وقد علل الماوردي النهي من تلقي الركبان بالآتي : 


المدينة فيببتاعون متهم آم تعتهم باسعار رخب خضمصة» فعندما يحدظون المدينة ويجدون 
الل عار على مما باعوا به يعلمون أنهم قد خدعواء فيؤدي دلك !لى انقطاع . 


الركبان وعدولهم باللمتعة إلى غيرها من البلدان. 

ب - كما أن من يتلقاها ينقلها من منرله متربصا زيادة الأسعارء فلا تسق 
NSS RS aS E‏ 
وسلم - عن تلقي الركبان حتى ترد لمتعتهم السوق فتجتمع فيه» وترخص الأسعار 
ر کترتهاء فیتال آهل الم دينة نفعا برغصهاء فيكون هذا النهي من أجل آهل 
المدينة» كما أن النهي من جل الرکبان» حتی لا يخدعوا(٣)‏ . 

س 

(0) قوانين الوزارة» ص141۷ . 

() كتاب البيوع من اروئ ( 20۲37 والع رواد البخاري: كتاب البيوع؛ 
يباب النهي عن تلقي الركيان ون بيعه مردود» برقم (۲1۲)ء کما رواد مسلم 

کان ا ات رت ا الج رقم 00017 


() انظر: كتاب البيوع من الحاوي (۲/٠٠1۲ء٠١؟).‏ 
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۴ - النهي عن بيع حاضر لباد : 

حيث ورد النهي عن ذلك في حديث: "لا يبع حاضر لباد"(1). 

وسببه - كما يقول الماوردي - أن آهل البادية كانوا يجلبون السلع 
فيب يعونها نف وه ل ا ن ال وة في يدها اوالعدم عليهاء فعمد 
قوم من أهل المدينة إلى تولي بيع السلع التي يجلبها أهل الباديةء فتربصوا 
بهاء؛ لأنه لا مؤونة عليهم في المقام بهاء فلم يصب الناس ما يكون في بيع أهل 

البادية» لذلك ورد النهي عن دلك() . 
ويرى الماوردي أن حديث النهي عن بيسح الحاضر للبادي ليس على ظاهره؛ لآن 

النسهي لو عم بدون شروط لترتب عليه "الإضرار بهل الباحية إذا امتتع أهل 

الحضر من بيخ أمتعتهمء وإضرار الحاضر بانقطاع الجلب من ا فيفضي الى 

الاضرار بالفريقين جميعا"(؟) . 
لذلك ققد وضع المارودي أربعة شروط إدا اجتمعت تعين التهي وحرم البيق؛ 

وهذه الشروط هي(٤)‏ : 
- ان لا يكون للبدوي عزم على المقام. 

ب - ن يريد بيعها في الحالء ولا يريد التأخير والانتظار. 
ج - ان یبدا الحضري فيشير عليه بترك السلعة من غير أن يكون للبدوي راي 

ا ا ج و 

)١(‏ رواد البخاري: كتاب البيوع» باب: من كره آن بيع حاضر لباد بأجرء برقم 
(۲۱0۹)» ورواه مسلم في كتاب البيوع»ء باب: تحريم بيع الحاضر للبادي» 
حديث رقم (۱0۲۰). 

)١(‏ اتظر: الماوردى: كتاب البيوع من الحاوي (٩/٤۹)»ء‏ وقد ورد فکر هدا 
اشد كى مختصر المزني بذيل كتاب الأم للشافعي )14١⁄۸(‏ . 

() المرجع نفسةء (10۹5⁄/۴ء۹0) . 


(ئ انظر: المرجع نفسه» .)١۹1/۳(‏ 
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د - أن يكون البلد لطيفا يضيق باهله حبس ذلك المتاع عنهم. 

: التسعير‎ - ٤ 

مل أجاز الماوردي التسعير؟ وبالتالي: هل يعتبر التسعير أداة للقضاء 
على الإحتكار؟ 

هذا ما ستعرفه في السطور التالية : 

أولا: ما هو التسعير ؟ 

- يعرف التسعير في اللغة بأنه: تقدير السعر()؛ وهو أن تحدد الدولة بما 
لها من السلطة ثمنا رسميا للسلع» لا يجوز للباگع أن يتعداه(۲). 

- ويعرف التسحير في اصطلاح الفقهاء بالاتي : 

عرف الشوكاني التسعير بقوله: "التسعير: هو أن يمر السلطان أو نوابه أو 
كل من ولي من أمور المسلمين مرا اهل السوق أن لا يبيعوا امتعتهم إلا بسعر 
كذاء فيمنع من الزيادة أو النقصان لمصطلحة"(؟) . ) 

كما يقهم من كلام ابن تيمب تسمة أنه بقصد بالتسعير: "الالزام ببيع السلعة 
بثمن المتل"(:) . 


تانيا : حكم التسعير : 


عرص الماوردي آراأء الف ة هاأء قي التسعيس فقال ٠‏ "ولیس حرف خلاف تد لک 
يجوز للامام ولا لغفيره أن يسعر على النلس غير الأقواتء ولا يجوز أيضا أن 


يسعرها مع السعة والرخص(0). 

ا 

)١(‏ انظر: لسان العرب» ومختار الصحاح»ء مادة (سعر). 

() انظر: المعجم الوسيط .)2٠⁄/١(‏ 

(؟) نيل الآوطار» (0/0؟؟). 

. ٠٠ء١٣ص انظر: الحسبة في الإسلام»‎ )٤( 

- (0) بل یوجد خلافء حيث جوز جماعة من متأخري الزيدية التسعير فيما عدا 
الأقوات. انظر: الشوكاني: نيل اللوطار (۴0/0؟)» وهو مذهب ابن تيمية» وابن 


القيم»› وغيرهما کہا ستریئ . 
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وأا عند الغلاء وزيادة الأسعار فقد قال مالك: إن للإمام أن يسعرها عليهم 
بسسعر لا يجوز لهم الزيادة عليه»ء فإن خالقوة أدبهمء إلا آن يمتنعوا من بيع 
م تعتهم فلا يجبرهم على بيعها(۱): وذهب الشافعي وأبو و وجمهور الفقهاء 
الى أن الإمام وغيره من المسملين سواء في أن لا يجوز لهم تسعير الإقوات على 
أربابها» وهم مسلطون على بيع أموالهم ما أحبوا"(۲). 

5 الماوردي أدلة المجيزين للتسعير» وأدلة المانعين له . 

فمن أدلة المجيزين: حديت: "الجالب مرزوق»ء والمحتكر ممحوق"» وقالوا: 
فلما زجر عن الاحتكار كان للإمام الزجر علية والنهي(؟). 

ومنها: حديث عمر لما مر بحاطب وهو يييع الزبيب بسعر منخفض فقال له: 
"لقد حدثت بعير مقبلة من الطاقف تحمل زبيباء وهم يعتبرون سعرك»ء فإما أن 
ترفع في السعر وإما أن تحظ زبيبك البيت فتبيعه كيف شت" فلما روجع عمر 
حاسب نقسة »> ثم تى حاطبا في داره فقال له: "إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني 
ولا قضاءء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل اليلد فحيث شقت فبعء وكيف شقت 
ا و ی 
)١(‏ لا يجين مالك التسعير مطلقاء بل بشروطة. انظر: ابن جزي: القوانين 

الفقهية»ء ص0؟» وانظر: العبادي: الاكية في الشريعة الإسلاميةء 

TIA) 
الماوردي: كتاب البيوع من الحاوي (۱0۲۲-٤۱0۲)»ء وانظر: الكاساني: بدائ‎ )۲( 

السنتاقع (۱۲۹/۵)ء والبهوتي: شرح منتهی الإرادات OOYY‏ 
)٣(‏ انظر: المرجع نفسه .)۱0۲0:۱0٤⁄/۴(‏ 

والحمديت خرجه أبن ماجه: كتاب التجارات» باب الحكرة والطب»ء برقم 
(۱0۳)ء كما رواد الحاكم وهو ضعيف» وقد روي ر لفظ: "ملعون" بدل "ممحوق" . 
انظر: فيض القدير »)۳0٤⁄/۴(‏ والترغيب والترهيب (١/؟0۸).‏ 
والمراد بالزجر عن الاحتقكار - مهنا - مواجهته بالتسعير والإجبار على ' 


البيع بالسعر الدي يراه ولي الامر. 


= 


فبع"(۱). 

ويرى الماوردي أنه "لا يجوز أن يسعر على الناس الأقوات ولا غعيرهاء في 
رخص ولا غلاء"(۲) . 

هذا» وقد استدل الماوردي على تحريم التسعير بعدة أدلة منها: 

- قوله تعالى: (الله لليف بعباده يرزق من يشاء)(؟)» ثم قال: "وفي 
التسعير عليه إيقاع حجر عليسهء وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال آلا يحل مال امرئء مسلم إلا بطيب نفس منه"(٤).‏ 

وفي حديث نس قال: قال الناس: يا رسول الله: غلا السعر» فسعر لناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو المسسعر القابض الباسط 
الرازقء» وإني رجو أن القى الله عز وجل وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في 


دم ولا مال" (0) . 


.)۱0۲0/۴( الماودي: كتاب البيوع:‎ )١( 
مالك: كتانب البيوع» باب الحكرة‎ E وقد دكر خبز عمر‎ 

رانس ا 0ا اا فن مر الرتي: (0 007 

. الأحكام السلطانية»ء صا ؟؟‎ )١( 

(۲) سورة الشورى»ء آية .)١۹(‏ 

)٤(‏ كتاب البيوع من الحاوي (؟/۱0۲1)ء والحديث صحيح أخرجه الدارقطني وأحمد 
و ف وال ي اتف الالباتي: إرواء الغلیل (۲۷۹/0)ء حديث رقم 
(10). 

(6) الحديث رواد أبو داود: كتاب البيوع» باب التسعيرء برقم(١0٤۲٠)»‏ كما 
رواه الترمذى في كتاب البيوع» باب ما جاء في التسعيرء برقم »)١۴١١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. كما رواد لبن ماجه» كتاب التجارات» باب: من 
كره أن يسعر» حديث رقم (١٠۲؟)»‏ وفي رواية آخرى عند ثبي داود لما قالوا: 


سعر لنا يا رسول اللهء فقال: بل ادعواً. 


OS 


وقال: "ولان الناس مسلطون على أملاكهمء وفي التسعير عليهم إيقاع حجر في 
أموالهم»ء ودلك غير جاكز فيمن جاز أمره» ونفذ تصرفه»ء ولآن الإمام متدوب إلى 
النظر في مصالح الكافة» وليس نظره في مملحة المشتري برخص الثمن بأولى من 
نظره في مصلحة الباقع بوفور التمنء» وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين 
من الاجتهاد للأنفسهم؛ فيجتهد المشتري في الاسترخاص» ويجتهد الباكع في وفور 
الربح"(١).‏ 

وقد رد الماوردي على دلة مجيزي التسعير فقال: "فما استدلالهم بحديت: 
"الجالب مرزوق والمحتكر ممحوق"» فهذا يكون في الاحتكارء والتسعير غير ذلك؛ 
لآن المسعر هو الذي يتتي إلى الدي يبيع متاعه فقيسعره عليه» ويقدر له الثمن 
فيه؛ لقلا يزيد عليه» والمحتكر الممتنع عن بيعه. .)١(".‏ 

قلت: والحديث أيضا ضعيف لا يقوى للاستدلال به. 

وقال: "وتما حديث عمر مع حاطب فهو عن ادل دليل على أن التسعير لا 
يجوز"( ؟) . 

اأوتمسا قولهم: إن فيه مصلحة الناس في رخص اسعارهم عليهمء قهذ! غلطء» بل 
EE‏ فساد وغلاء الأسعار؛ لن الجالب إذا سمع بالتسعير امتنع من الطب فزاد 
السعر وقل الجلب والقوت. وإدا سح بالغلاء وبتمكين النتاس من بيع أموالهم 
كيف احبوا جلب دلك طلبا للفضل فيهء وإذا حصل الطب اتسعت الأقوات ورخصت 
الأسعار"(٤).‏ 

وكان الماوردي في المقطع الآأخير يشرح لنا العلاقة بين العرض والسعرء كما 
آنه يتجه لترك الأسعار تتحددبناء على قوى العرض والطلبء فيقول: '"وأذا تقابل 
الآمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهمء فيجتهد المشتري في الاسترخاص 
ر س و ا دک ت 
)۲»١(‏ كتاب البيوع من الحاوي» (۱0۲۷/۴). 
(؟) المرجع نفسة» (؟/10۲۸) . 


.) 0۲۹/١7 المرجع تنفسةء‎ )٤( 
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ويجتهد الباشع في وفور الربح"(١).‏ 

وهكذا نرى الماوردي لا يجينز التسعير بحال» بل يرى "إن الإمام إذا سعر على 
الناس أقواتهم فقباعوها مكرهينء» فالبيع باطلء وعلى المشتري أن يرد ما اشترى 
من الباقع .. أما إذا باع الناس مختارين لكنهم كارهون للسعر فالبيع جائزء 
غير أنه يكره الابتياع منهم إلا إذا علم طيب نفوسهم به"(). 

E‏ الف 

نميل إلى القول بجواز التسعير بضوابطء هي: 

١‏ - أن تتخدذ الدولةء- عبر أجهرة الرقابة-كافة الوسائل الشرعية لتحقيق 
التقايل بين قوى العرض والطلب بحرية تامة؛ فالأصل في الأثمان عدم التحديدء 
حيث تترك لتاشير العرض والطلب» ويكون اللجوء للتسعير استشناء من الأصل لدرء 
ضرر او طب منفعةء ولا يتحقق دلك بدون التسعير» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
ودا كانت حاجة الناس تنففع إذا عملوا ما يكفي الناس» بحيث يشتري إذ ذاك 
بالثمن المعروف لم يحتج إلى تسعيرء وما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا 
ر الت سعير ألعأدل سعر عليهم تسعیر عدل لا وکس ولا شطط"(۲)» وعلیه یزول 
التسعير برزوال الحاجة إليه؛ لأن التسعير في الأحوال العادية ظلم محرم(٤).‏ 

۲ - تبغي أن يیكون التسعير عادلاء يتم بمشورة آهل الراي والبصيرة(0)» 
وعلى ولي الأمر أن يقر الظروف» وينظر في الحالات والعواقب مستعينا بأهل 
ا ا ا ا 

ا ق 00097 

اة ت 0 

(۳) الحسبة في الإسلام » ص۲۸٤۹٠ ٠‏ 

)٤(‏ انظر: د. فتص الدرينيء المفكرات في التسعير والاحتكارء القاها على طلبة 
كلية الشريعة بجامعة دمشقء ص(۷إ» وقد نقلتها من: د. العبادي: الملكية 

في الشريعة الإسلامية» (۲۰۲/۲). 


(0) ابن تيمية : الحسبة في الاسلام» ص۷؟ . 


a 


الخبرة(١)ء‏ وان بقدر المملحة العامة» ويحقق التوازن بين مطلحة البائ 
ومصلحة المشتري(١)‏ . 

؟ - وعليه فالتسعير آخر وسيلة يلجا إليها حين العجز عن اتخاذ ية وسيلة 
أخرى لدفع الضرر العام من جراء الاحتكارء أو التحكم في السعر. ) 

ولا بعني حك الإزاحة الكلية للسوق كجهاز للاسعار؛ لأن خلك يتناف مع حق 
اللكية الخاصةء» ومع مبداة الحرية القردية في المجال الاقتمادي وغيره»ء كما لا 
يعني ذلك الاعتماد الكلي الوحيد على السوق في كل الحالات» بل المطلوب وجود 
جهاز سعري ب جوار جهاز' الضوق وزع الأدوار بيتهماء ففي بعص الحالات ينهض 
جهاز السوق بالمهمة» وفي بعضها ينهض جهاز الدولة(؟) . 

ما ما استدل به الماوردى على تحريم التسعير فيمكن مناقشته فيما بلي: 

١‏ - القول بان الناس مسلطون على أملاكهمء وفي التسعير إيقاع الحجر في 
أموالهم» نقول: لد شك أن القاعحة الأسلية أن الناس مسطون على تموالهمء 
وليس لأحد آن ياخدها ولا شا منهاء بغير طيب أنفسهمء ولكن هناك قواعد أخرى 
مقررة إلى جانب تلك القاعدة¿ مشل: متع الضرزء وتقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصةء وإزالة الضرر الأشد بالضرر الأخف. . والشريعة تمنع الظلم بكل 
حال» للك تمنع التسعير عندمايكون فيه ظلم للتجار» وتوجبه عندما يكون فيد 
تظيص لعامة الناس من الظلم والاحتكار والتحكم(٤)‏ . 

۲ - القول بان ولي الآامر مأمور برعاية مطلحة المسلمين» وليس نظره في 
مملحة المشتري برخص التمن باولى من نظره في مملحة الباقع بوفور الثمن.. 
ل 

. ١۹ص اأنظر: د. فتحي الدريني: المدكراتء‎ )١( 

(۲) انظر: د. شوقي أحمد دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي» ص010 . 

(؟) انظر: د. شوقي احمد دنياء دروس في النتظرية الاقتصادية من منظور إسلاميء 
ص٤0-0؟‏ . ) 


5( اتظر: ک2 عبدالسلام العبادي: الملكية في الشريعة الاسلاميةء (/0*). 


لذا وجب تمكين الفريبقين من الإاجتهاد لأنفسهم .. نقول: لكن التعارض هنا بين 
مصلحة فردية لمجموعة عن التجار» ومطحة العامةء ففي الأحوال العادية يتمكن 
الطرقان من الاجتهاد لاتفسهم حسب ظروف العرض والطلب» ولكن عند الحاجة ببقدم 
احق العامة مع مراعاة حق الافراد؛ وذلك بالتسعير العادل الذي يعطي التجار 
ربحا معقولا ويمتع ظلم الناس والتمكم فيهم(١).‏ 

وما al Ss gs a ILE‏ 
السوق بسعر منتخفض واضحاء ولعل عمر عرف أن حاطبا لا يريد إلحاق الضرر 
a E a a CTT‏ 
وریما یکون زبیبه رديقا وقديماء لظك فان قول الماوردي بان هذا الحديت "من 
دل دليل على أن التسعير لا يجوز" قول فيه نظر. 

٤‏ - ما حديتث: "إن الله هو المسعر القابض ..." ألخء فالاستدلال به "غلط؛ 
فإن هذه قضية معينة ليست لفظا لض فیا ان کا ان تع ن جن ج 
عليه أو ممل بجبعليه تو طلب في دك آاكثر من عوضص المشل"(؟)ء فالزيادة إذا 
كانت لظروف عادية لا غبار عليهاء ولا يسعر' في هذه الحالة» ومن ناحية أخرى فون 
الرواية الأخرى للمديث ورد فقيها: "قال الناس: سعر لنا يا رسول اللهء فقال: 
TE‏ مما يشير إلى ن ارتفاع الإسعار لاسباب إلهية يتطلب اللجو 
الى الله والتضرع إليه أن يرفع القلاء فهو القابض الباسط سبحانة. 


أف اه من أالجلب» فراد السعر وقل الحلب والقوت»ء يمكن الرد على ذلك بان: 


ل ص 
(5) انظر : المرجع نفسة» .)۳٠0⁄/۲(‏ 
() ابن تيمية: الحسبة في الإسلام» ص؟؟ . 


)( بو داود: كتاب البيوعء بلب التسعير» حديث رقم .)٤0١(‏ 
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و عاقبون على تركهء وكدلك من وجب عليه ن يبيع بتمن المثل» فامتنع أن يبيع 


إا باکثر من فهنا یؤمر بما یجب علیه» ویعاقب على ترک بلا ریب"(1). 


ر ا و ي 


)1( ابن تيمية : الحسبة في الإسلام: ص . 


e 


المبحث الثالث : مراقبة وتنظيم علاقات العمل 

في هذا المبحث سنعرض آراء الماوردي قي مراقبة وتنظيم علاقات العملء 
ودلك في تظلاثة ا 

المطلب الاول : تنظيم علاقات العسل . 

المطلب الثاني: حقوق العمال . 


المطلب الثالتث: المتابعة والتقويم . 


المطلب الأول : تنظيم علاقات العمل : 

وقد تعرض الماأاوردي لهدا) الموضوع من ظال حديته عن الوظاتف العامة 
وتقسيماتهاء وشروط التعيين فيهاء كما تكلم الماوردي عن التخصص وتقسيم 
العمل» ويمكن بيان ذلك على النحو التالي: 

آولا : مفهوم العمل : 

يقصد بالعمل في الاقتماد الوضعي ذلك العنصر من عناصر الإنتاج المتمثل في 
الجهد الإرادي الذي يبدله الإنسان مسهما به في إنتاج السلع والخدمات» في نظير 
عاقد محدد معروف. 

وء لية تستبعد الجهود التي يببدلها الاتسان مستهدفا أغراضا أخرى غير 
الانتاح كالرياضة مثلا(١)‏ . 

وفي الاقتصاد الاسلامي يتسع مفهوم العمل ليشمل "كل فعالية اقتصادية مشروعة 
ل 
)١(‏ انظر المراجع التالية: 

فتن غم موسو عة القحطلهاة : الاقصادية »دن1 -.: 

- د. عبدالعزيز فهمي هيكل : موسوعة المصطلحات الاقتمادية» ص1٤‏ . 

- د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية» صا؟ . 

- د. إبراهيم تباظة: الاقتصاد الاسلامي (منشورات: يوسف خياط؛ لبنان) بدون 


تاریخ» ص10 . 
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في مقابل آجرة أو مال» سواء كان العمل جسميا كالحرف اليدويةء أو فكريا 
كالولاية والإمارة والقضاء» وعليه تكون جميع الأعمال النافعة من اقلها شآنا 
إلى أعلاما مرتية - كركاسة الدولة - داظة تحت عنوان (العمل) مع تفاوتها في 
النوع والمقدرة المؤهلة لها"(١)»‏ ومعنى ذلك أن مفهوم العمل في الإسلام يشمل 
ما اصطلح الاقتصاد الوضعي على تسيته عملاء وعلى تسميته تنظيما. 

وتجد هذا المفهوم الشامل للعمل عند الماوردي» حيت اعتبر الأعمال اليدوية 
والبناء والكتابة والتعليم» وسياسة الناس» وتدبير الأمة .. اعتبرها كلها 
أعمالا وصتاعات وإأن أختلفت من حيث المرتبة والآهمية(؟)» كما يتضح ذلك - أيضا 
- من خلال حديشه عن الولايات العامة والخاصة كأعمال عامة» لها شروطها ومهامها 
الخاصة . 

شانيا : الوظاكف او الأعمال العامة : 

قسم الماوردي الوظاكف العامة التي يسندها ولي الأمر إلى ذوي الكفاءة 
لتمقيق مصالح الدين والدنيا إلى الاقسام التالية : 

NE 

وتعني الأعمال العامة التي يتولاها الوزراء» ويستتنابون بها في جميع الأمور 
المتعلقة بوزاراتهم دون تخصيص(!) . 

وقد قسم الماوردي الوزراة إلى قسمين : 

الأول : وزارة التفويض» وهنا يفوض الإمام الوزير في تدبير الآمور برآيةء 


وامضاگها حسمب اجتهاده )٤(‏ . 


)١(‏ انظر: محمد المبارك: نظام الإسلام - الاقتصاد - صا ؟ء۷؟ء وانظر: د. عيسى 
عبده» وأحمد إساعيل يحيى: العمل في الإسلامء ص13 . 

(۷) انظر: تحب الدنيا والدينء» ص١‏ . ) 

(۴) انظر: الأحكام السلطانية» ص۲۹ . 


. ؟٠ص انظر: المرجع نفسةه»‎ )٤( 


ويشترط في وزير التفويض ما يشترط في الإمامة إلا التسب(()ء كما بشترط 
فيه شرطا زاكدا على شرط الإمامة» وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليد 
نئ و الا الك 2 9 : 

التاني : وزارة الت ن فيذ » وهنا يكون الوزيسر مقصورا على راي الإمام 
وتدييره»ء وهو واسطة بين الرعايا والولاة(؟) . 

والشروط المعتبرة في وزير التنفيذ اقل وحكمها أخف؛ لن نظره مقصور على 
رقي الإمام وتدبيره(٤).‏ 

۲ - الإمارة على البلدان والاقاليم : 

وتكون ولاية أمراء البلدان والأاق اليم عامة في أعمال خاصة؛ لان النظر فيما 
خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور(0). 

: الولاية الخاصة في الأعمال العامة‎ - ٣ 

n‏ نظر الوالي مقصورا على نظر خاص في جميع الأعمالء مثل: قاي 
القضاة» ونقيب الجيوش»ء وحامي الثغور» ومستوفي الخراج»ء وجابي الصدقات(| ) . 

۽ - الولاية الخاصة في الآعمال الخاصة : 

وهنا يكون نظر الوالي خاصا في عمل خاص»ء كقاضي بلد ٿو اق ليم او مستوفي 
خراج بلدء ٿو جابي صدقاته» او حامي ثقعرهء و نقیب جنده(۲) . 
کک 
() انظر شروط الإمام في ص۲۴۲۵»۲۴۶۲. 
)5( انظر : الأحكام السلطانيةء صا؟ . 
(۴) انظر: اترم تف ص٤؟»‏ وانظر: قوانين الوزارة» ص . 
)٤(‏ انظر في تلك الشروط: المراجع نفسهاء ص0؟ء٠‏ . 
(10ء۷) انظر: الأحكام السلطانيةء ص؟»ء وانظر تفصيل هذه الولايات وشروطها 


ص2 وما بعدها. 


2 


إن تنظيم وممارسة هذه الأعمال العامة مطلب غروري لممارسة مختلفه النشاطات 
الاقتمادية بكفلية»ء ولقد كان موقف الفكر الإسلامي ممظلا بما قاله الماوردي - 
وغيره من علماء المسلمين - عن قضية الإدارة وتتظيم الأعمال الإدارية متتل 
سبقا للفكر الإسلامي على الفكر الوضعي الدى عاد واعتبر أن الإشكال الحقيقي في 
عملية التنتمية ليس في عدم كفاية الأموال بيقدر ما هو في عدم سلامة الأوضاع 
والقيمم والنظم الساكدةء وقد أعلن ذلك صراحة أرثر لويس في مؤلفه: (نظرية 
التنيمة الاقتمصادية) اذ يقول: "أن توافر الظروف الملائمة شرط مسق لانتاجية 
وال وإلا ضاع من اساسه"(). 

بق يل اتح اة ف الي لقو ق د ا د ق ا 
النلامية هو عدم ملاعمة الأوضاع الاجتماعية والسياسية(؟)»ء وعليه فإن دراسة 
ت نظيم الأعمال والوظائفق الإدارية العامة لا تقل أهمية عن درأسة العلاقة بين 
العامل ورب العمل»ء ولقد كانت آراء الماوردي حول العمل متعلقة بالاعمال 
والوظاكف العامة كما سيتضح. 

شالشا : التخمص وتقسيم العمل : 


. ٠١۷ص د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصاديةء‎ )١( 
3 


(۲) انظر: المرجع نفسه» ص۸؟ . 


(؟) آدم ة: لقتمادي انجليزي» عاش في الفترة (١؟۷-٠۹ل(م)ء‏ وهو مؤسس 
المخرة الاس ك تة اهر تارشن ET‏ وق كوو ها و ره 
البسعض أبو علم الاقتماد» ويرجع ذلك إلى كتابه: "اثروة الشعوب"ء الذي 
أصدره عام 1لللم. انظر: د. ملاح الدين نامق: قادة الفكر الاقتمادي (دار 


التراث الاقتصادي للمسلمین» ص۸؟ . 
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الذافعة في الفكر الاقتصادي» بحيث أصبح هذا الموضوع يعزى إليهء في حين أن 
هناك الكثير من علماء المسلمين قد سبقود إلى طرق هذا الموضوع وتطيله» فقد 
سبقه في دك ابن خدون(١)»‏ وسبق ابن ظدون: الدمشقي(؟)ء وسبق الدمشقي: 
الغفرالي(؟)» وسبق الغزالي: الماوردي(٤)ء»‏ وسبق المأاوردي: محمد بن الحسن(0) 
... ولقد تناول كل من هؤلاء الأشمة - وغيرهم من علماء المسلمين - موضوع 
التخصص وتقسيم العمل باسلوب قد يختلف من حيث التفصل والجوانب المطروقة» 
ولا شك أن تناول ابن خدون للموضوع هو الأشهر والأكتثر تفصيلاء والأدق بحشاء وهو 
قد سبق آدم سميت بجكشير من جوانب الموضوع التي آکسبت آدم سمیتث شهرته (1 ) ؛ 
ولکن ترد در سميف وما من يظهرها ويتشرها ويتبناهاء بيتما لم تجد فكرة 
اين خلدون وغيره من علماء المسلمين الاهتمام نفسة. 

وبالنسة للإمام الماوردي فقد تناول الموضوع يصورة مجملة» فبين أن كل 
العلوم شريفة» ولكل علم منها فضيلةء ون الإحاطة بجميعها محال» لذا يمتبغي 
الخاد او ا ب 

كما بين أن حاجات الإنسان متعدنة ومتنوعةء وأنها تحتاج إلى العديد من 


)١(‏ انظر: المقدمة» ص٤0٠٤‏ على سيل المثال. 

(۲) انظر: كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة» ص٠١ء٠١‏ . 

(۴) انظر: كتاب أحياء علوم الدينء» .)١۲0-١۲۴/٤(‏ 

)٤(‏ وهو موضوع الدراسة. 

(۵0) انظر: كتاب الكسب» ص۷0ء1ء وانظر: د. شوقي حدنيا: اعلام الاقتصاد الاسلامي 
»)١(‏ ص6 . 

(1) انظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور الفكر الاقتصادي» ص۸۸ . 


(۷) انظر: أدب الدنيا والدينء ص٤-1٤ء‏ وانظر: نصحة الملوك صإ؟١:1؟١‏ . 


E 


التخصص وتقسيم العمل» يقول الماوردي: "النتاس مجبولون على الحاجة إلى 
أتواع لا يقدر الواحد أن يقوم بجمسيعهاء فخولف بين هممهم لينفرد كل قوم بنوع 
منها فياتلقواء قيقوم الزراع بممزرارعهم» ويتشاغل المتاع بصناشعهمء ويتوقر 
التجار على متاجرهم .)١("...‏ 

ونجد أن الماوردي يتكلم عن تقسيم العمل في شكله الحرقي» بميتما أشار 
الدمشقي واين ظدون - ملا - إلى التقسيم الفني للعمل(۲). 

ومن جهة تانية نجد أن الماوردي قد ربط بين تقسيم العمل وبين اختلاف 
القدرات والموأهب» وم حدودية قدرة الفردء وهدا يعنس أن اختلاف القدرات 
والسواهب يترشب طيه اخشلاف الأعمسال وتعدد تقسيماتهاء وبناء على هذا الاختلاف 
فانه يجب وضع الرجل المناسب في العمل المنلسب لقدارته ومواهبه. 

وفي الأخير يمكن القول بان تناول الماوردي - وغيره من علماء الإسلام(؟) - 
لسبدة تقسيم العمل والتخصص قد تجاوز الصورة الاقتمادية والمضمون الإنتاجي 
ا ا ا وة العو الت اة ها الت رة اتح اة 
وإنتاجية حتمتها وأوجدتها طبيعة الإنمان الاجتماعية التي فطر عليهاء ومرن ذلك 
يرجع إلى أن التعاون كإطار تتظيمي اجتماعي للنوع الإنساني ضرورة حتمية لوجود 


الاتسان وتقدمهد بالعمران(٤)»‏ ولقد أستخدم الماوردي كلمة 'الائتلاف" للدلالة على 


() قوانين الوزارة» صل . 

(؟) أتظر: مقدمة لبن خلدونء» ص؟)٤ء‏ والتظر: للدمشقس : الإشارة إلى محاسن 
التجارة» ص*؟ء٠؟‏ . 

اتمه العلهاة الهح .مروا ية حقشي الغنلء كالغراليء وان 
خلدون» والدمشقي» وامتالهم. 

)٤(‏ انظر: د. عاطف عبدالفتاح عجوه: المفكر الإسلامي أبن خدون ونشاة علم 


الاقتصاد السياسي»ء ص*؟ء٠؟‏ . 


a 


ذلك فقال: "لأن الناس مجبولون على الحاجة إلى أتواع لا يقدر الواحد أن يقوم 


بجميعهاء قخولف بين هممهم؛ لينفرد كل قوم بنوع منهاء قياتلفوا بها .)١("...‏ 


() قوانين الوزراة»ء ص . 
ا وف د تيعر ابق ك انك تخ العكل :فن اتتام اليك خن 


الإيرادات والتنظيمات المالية في الفصل الأخير من هذا الباب . 


0 


المطلب الثاني : حقوق العمسال : 

على اشر التطورات الاقتمادية والاجتماعية التي فجرتها التورة المناعية 
التي ظهرت خلال هذا القرن» ظهرت الحاجة الماسة إلى قوانين العمل بهدف توفير 
الحماية الكافية للعمال» حيث كان ينظر إلى العلاقة بين العمال وأرياب العمل 
بانها علاقة صراع غير متكافىء» حيث ترجح كفة رأس المال بينما يكون العمال 
في مركز ضعيف(۱) . 

ولقن كانت تلك القوانين وليدة الحاضر كنتيجة لآوضاع وظروف معينةء فان 
الفكر الإسلامي قد عرفها منذ أربعماقة والف عام تقريباء وتحدث عنها الماوردي 
منذ الف سنة تقريباء فقد حدد الإسلام من القواعد والضولبط للعمل والعمال ما 

ومن الحقوق التي قررها الإسلام للعمالء - وتعرض لها الماوردي - الآتي: 

آولا : حق العمل : 

يقرر الإسلام حق كل فرد في اختيار العسل الذي يناسه حسب قدراته ومواهبه» 
كما اكد الإسلام منذ ظهوره مبدة تكافؤ الفرص بين الجميع(؟)» ولقد أكد 
الماوردي هذا الأمر من خلال الآتي: 

أ - وضع الرجل المناسب في المكان المناسب : 

فقد نكر الماوردي ثشلاتة خصال "يجب اعتبارمها في کل مستكف (عامل)» وهي : 
الظلق» والكفايةء والهمةء فلا يعطي أحدهم منزلة لا يستحقها لنقص أو خلل» ولا 
يستكقفيه أمر ولايته»ء ولا ينهض بها لعجن أو فشل ....» وکما آنه لا يزيد أحدهم 
E‏ التاق كفك ل هة كى النترة التي متها بك فايتة: 
ویستوجها E‏ آلته» ويترقى إليها بعلو همته ... وليحدذر الملك تولية أحد 


. ٠١ص انظر: د. محمد فاروق النبهان: أبحاث في الإقتصاد الاسلاميء»‎ )١( 
. وانظر: د. محمد أحمد صقر: الاقتصاد الاسلامي» مقاميم ومرتکزأت» ص۸‎ 
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يبعبء ما استكفى»ء فيختل العمل يبعجن عاملةء ويفتضح العامل بانتشار عملة . 
وعلى هذا الاعتبار لا يورث الأبتاء منرلة الآباءء إذا لم يتناسوا في الطباع» . 
كما لا يرث الآأشرار مراتب الآخيار .. فان ثحب مكافاة واحد من مؤلاء لحقوق 
آباكهم كافاه يما قدمنا من المال والتقريب»ء دون الولاية والتقليد"(١).‏ 
وهكذا يؤكد الماوردي تكافؤ الفرص»ء ونه لا تمييز في العمل سوى الكفايةء 
حيث يتم الاختيار للعمل على ساس الكفاءة دون الاعتبارات الآخرى. 
ب - مواجهة البطالة والقراغ : 
حیت جعل الشاروة على ولي الآمر تشغيل رعيته»ء و"أن لا يدعهم آياما طويلة 
وأرقاتا مت تابحة فراغا لا شغل لهم غير الراحة والأكل والشرب والدعة» حتى 
يصرفهم في شغل تحمد عاقبته»ء وتجدي عائدته على المملكة والديانة بجهة من 
الجهاتء» من غزو أو جهاد أو متاقفةء أو سباق»ء أو رماية, أو رشاق» أو خدمة» 
کلم هت مت اف الخو ا اوا ال وا وا ا ا 
على النعمة يرخي مفاطلهم» وينعم أبدانهم» ويشقل أجسامهم» ويعودهم العجز 
والفشل والضعف والكسل»ء تم عند الفراغ الطويل يذكرون فنونا من الفساد e‏ 
الشرب والعربدة والقتل والجرح والشتم ..."(؟). 
وحتى من لم يجد له من الأكفاء عملا لا يهملهة» بل يرى الماوردي أن على ولي 
الآمر "ان وجد كافياء ولم يجد عملا لاستيلاء الكفاة على الأعمال» تمسك به ولم 
يهمله» وراعاه بقدر کفایته» وادخره لوقت حاجته"(؟) . ) 
ثانيا : الآجور والرواتب: 
أ - تاأكيد الماوردي لهد الصق : 


يؤكد الماوردي هذا الحق»ء فيوجب على ولي الآأمر - لموظفي الدولة - "أن يدر 


. ٠٠-۹٤ص تسهيل النظر وتعجيل الظفر»‎ )١( 
. نسحة الملوك» ص۸‎ )( 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص؟؟ . 
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عليهم أرزاقهم وجراياتهم» ووظائفهم وعطياتهم» حتى لا تتأخر عن أوقاتهاء 
ويوسعها عليهم توسعة تغنيهم عن حيلف الرعية»ء والطمع في أموالهاء ويكفيهم 
مهمهم من أمر دوابهم وخيلهم وخدمهم وسلاحهم وكرأعهم(١)»‏ ويكون تقديرهم في 
ك تقديرا سنا متوسطا بين الإسراف والتقتير؛ فإن في حك قبوابا من الصلاح 
والضر تعود بانتظام أحوال المملكةء وراحة الراعي والرعية"(؟). 
وقي اة كمد على هة الى فان الى النغال قول عن رقع الله فة 

ذكر الماوردي أنه إذا حصل "اتظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم. 
وإجحاف التظر بهم» فيسرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل» فيجريهم عليةء 
وينظر (والي المظالم) فيما نقصوه أو منتعوه من قبلء فان أخذه ولاة أمورهم 
استرجعه منهم» وإن لم ياخدوه قضاه من بيت المال"(؟). 

وبالنسبة لآأجور عمال القطاع الخاص»ء فقد جعل الماوردي مراقبتها وتحقيق 
دة امن حا ال قال وة ل ما ف خان و 
استزادة عمل كفه (المحتسب) عن تعدية»ء وكان الانتكار عليه محتبراً بشواهد حالد»› 
ولو. قسصر الأجير في حق المستابر فنقعد من العمل لو استزاده في الأجرة منعه 
متنتة»ء وأنكر عليه إدا تخلصما إاليهةء فان اختلفا وتنلكرا كان الحاكم بالنظر 
ينها احق" (4) , 

ب - تقدير الرواتب والآأجور : 

تحدث الماوردي عن اأصول تقدير عطاء الجند» وهو ما يمكن أن يهتدى به قي 


. الكراع: اسم جامع للخيل والسلاح. انظر: المعجم الوسيطء (؟/؟۷۸)‎ )١( 
. تصيحة الملوكء صا‎ )١( 

(۳) الأحكام السلطانية» ص۹١٠‏ . 

(2) المرجع نفسهء» ص0؟؟ . 


(0) انظر: د. أحمد الحصري : السياسة الاقتصادية» ص١٠‏ . 
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"وما تقدير العطاء(() فمعتبر بالكفاية حتى س بها عن التماس مادة 
تقطعه عن حماية البيضة» والكفاية , معتبرة من ثلاثة أوجه : 

تحدها : عدد من يعوله من الذراري والمماليك. 

ا 

الثالث: الموضع الذي يطه في الغلاء والرخص. 

فيقدر كفلايته في نفقته وكسوته لعامه كله» فيكون هذا المقدر في عطافةء 
ثم تعرض حاله في كل عام» فإن زادت رواتبه الماسة زيدء وان نقصنقص. 

واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية» هل يجوز أن يزاد عليها؟ 

فمنع الشافعي من زيادته على كفايتة وان اتسع المسال؛ لأن أموال بيت المال 
لا توضع إلا في الحقوق اللازمة» وجوز ثبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع 
المال لها(؟), 

ج - موعد تسليم الرواتب : 

يقول الماوردي: "ويكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق› 
وهو معتبر بالوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المالء فان كانت تستوفى في وقت 


واحد عن الستةء جعل العطاء في رس كل ستةء وإن كانت تستوفى في وقتين جعل 


N a a a 
قري ا مك ا وقد ةن ي او كا ما ي‎ 
الفصل الثالث.‎ 
۲٠۹ص انظر: الأحكام السلطانية»‎ )۲( 
يقسول الفراء في الأحكام السلطانية ص؟؟٤؟: "وظاهر كلام أحمد: أنه يجوز‎ 
زيادته على الكفاية إذا اتسع الال لها"» وقد ذكر الماوردي في الأحكام‎ 
اش اة ا و مر د قن اه عة قال لقن كر الال افرح‎ 
لكل رجل أربعة آلاف درهم: الفا لفرسه»ء وألفا لسلاحهء والفا لسفرهء والفا‎ 
يخلفها في أهله". وهذا يؤيد الزيادة على الكفاية إذا اتسع لها بيت‎ 


المال. 


NS 


العطاء في كل ET‏ ون کانت تستوفی في کل شهر جعل العطاء في راس كل 
شهىر؛ لیکون المال مصروفا إليهم عند حصولهء قلا يحبس عنهم إذا أجتمع؛ ولا 
يطالبون به إذا تأخر(١)»‏ وإذا تأخر عنهم العطاء عند استحقاقه وكان حاصلا في 
بيست المال» كان لهم المطالبة به كالديون المستحقةء وإن أعوز بيت المال 
لعوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت ارزاقهم دينا على بيت المالء وليس لهم 
EL E A O E‏ 
ويمكن التعليق على ما سبق بالآتي: ) 

١‏ - قبل أن نتعرض لما أورده الماوردي حول الرواتب والأجورء نود 

اقول بئان الأجور قي الفكر الاقتمادي الوضعي قد مرت بعحدة أطوار» وخضعت 


لعدة نظريات» من بينها: اجر الكفاف(؟)» والانتاجية الحدية(؟)» شم إضافة 


)١(‏ حديست الماوردي حول موعد تسليم الأجور يحظى باهتمام كبير في الدول 
النامسرةء سيك توفع له اتقولتيخ والقكلم التفصضيلية., اتظر بض هذه 
القوانين عند: د. عيسيى عبده»ء وأحمد أسمتاعيل يحيى: العمل في الإسلامء 
ص ٩41-14۸‏ . 

, ۷٠١ء١ الإحكام السلطانية» ص3‎ )١( 

(؟) جر الكفاف: هو الاجر الذي يكاد يكفي العامل لضمان معيشتةء وهذا الأجر 
محكوم بقانون يسمى '"القانون الحديدي للأجور"؛ لأن العمال مقيدون به؛ ولا 


يستطيبعون تحسين حالتهم عما يقض به. أنظر: د , لبیب شقبر: تاريخ الفكر 


ا ادي» ص٠(»‏ وانتظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور الفكر الاقتصادي»› 
ص ۹۷ء ومما بنبخين دكوة أن الكفاف بمعنسى الكفاية لغة وشرعاً؛ لذأ يفذا 


ُن تقول : "لحد القرورة أو الرمق"ء نلا من: "احد الكفاف" . اأنظرء مختار 
الصحاح: والمعجم الوسيط» مادة : (کف) , 
(0) الانتاجية الحدية: وتعنى انتاجية آخر عامل يضاف للانتاج؛ وقد دعت إلى ذلك 


YE = 


الاعتبارات الاجتماعية وتخذها في الحسيان(١).‏ 

وللسوق الدور الآأساسي في تحديد مقابل خدمة العمل (الأجر) كاي سلعة أخرى 
عليها طلب وعليها عرض» وحتى الفكر الاشتراكي ألذي توضع فيه الأجور كجانب من 
هم جوانب الخطة؛ فإنه لإيهمل كلية دور قوى السوق(؟). 

3 - وبالنسبة لما اورده الماوردي عن الروأتب والأجور فيمكن التعليق عليه 
بالآتي : 

- يرى الماوردي آن تقدير أالأجور لا يخضع لقوى السوق (العرض والطلب) 
وحدهاء وإأتما يراعى فيه كفلية العلمل» آي: ما يكفيه ويحقق له مستوى المعيشة 
للمتاسب» وهذا كحد أدنى للأجور لا ينزل ولا يخضع للمساومةء ولا لقوة العرض 
والطلب(؟) . 

E E O a a a وا اع‎ 


)١(‏ انظر: د: شوقي أحمذ ننيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور إسلاميء 
ص۲۸ . 
(؟) انظر: د. صلاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرةء ص٤ًا؟ء‏ ود. رقعت 
العوضي: الاقتصاد الإسلامي E‏ الفعافرة رة الت ف00 2> 
ان اخضاع ا لقوى السوق دون تدخل قد يؤدي الى ارتفاع الأجور 
ارتفاعا فاحشاء كما قد يؤدي الى انخفافها انخقفاضا يلحق الضرر بالعمالء 
ولا تسخقفس الآأضرار الاقتصادية والاحتماعية الناجمة عن ارتفاع أو أنخفاض 
الأجور بدرجات كبيرة. اأنظر: د. عيسى عبده وأحمد أسماعيل يحيى: العمل في 
آلاناا مراف قر د مخت قح مقر الاقتمان الأااى: خى 412۷5 : 
(۲) اتظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصاديةء ص١؟؟ء‏ وانظر: د. 


= 


اا کاو و کل او رى 

ب - أن الأجر يراعى فيه الإعداد الذي يقوم به العامل ليؤدي العمل»ء ويتبين 
هدا من أن العطاء (الراتب) راعى ما يربطه الجندي من خيل»ء والخيل تمشل 
الإعداد ا کا و ع و ر وا ر ن 
مثل هده الدراسة تكون موضع اعتبار عند تقدير العطاء. 

بل إننا إذا نزلنا إلى التفريعات الآأكثخر تغصيلا وجدنا أن الكفاية بحاجة 
إلى رفع باستمرار عن طريق الدورات التدريبية لرفع الكفاءة الإنتاجية للعامل؛ 
U e N GS E RL E od‏ 
الماوروق و ق ی ي الکو عن الل فرق 
عنة(؟)» فبالقياس عليه إذا أصبح تدريبه لا يستمشى مع الآلات أو الفن الإنتاجي 
الحديث (العجز عن العمل ) فإنه يمكن أن يدفع الى تحصيل الفنون الجسيدة(؟). 

ج - يرى الماوردي أن يكون (العطاء) عادلا محققا للكقفايةء فلا اسراف ولا 
تقتيرء ولا يتظر للعامصسل وحدهء وإتما يتظر فيها إلى العامل وإلى ما يتحمل من 
مستوليات أسرية: بل إن عطاء العامل يراع فية ما يكون عنذة من خادم يحتاجه 
لخدمتة» والقيام على شثونة(٤).‏ 

ومن جهة أخرى فإن الأجر والراتب عنحما يفي بقدر الحاجة فانه يترتب عليه 
الت اة ع اة العال وعفكه فة كر الفاوق أن كين الال "ى 


ازال ورال ن عة مها على اة و اقا لن هة او وتوا دى ةة 


)١(‏ اتظر: الأحكام السلطانية»ء ص0!؟ء ويرى الدكتور شوقي دنيا أن الحد الآعلى 
للآجور هو ما يقابل الإنتاجية المبذولة» وقد فرق بين الأجير الخاص والأجير 
المشترك في كيفية تحديد الأجور بحديها الأعلى والآدنى» فلينظر ص۲۱۹١۲۲۰‏ من المرڃج لساب 

(۲) انظر: الأحكام السلطانية» ص٠۲۷‏ . 

(۲) انظر: د. رفعت العوض: الاقتصاد الاسلامي والفكر المعاصر» ص ۱۷۸ء۱۷۹ . 


. انظر: المرجع تفسهء» ص‎ )٤( 


a E 


تضطرهم إلى الخيانةء فقد قيل: لا أمانة لمحتاج"(١).‏ 

إن هدا الأمر هو ما عناه أبو عبيدة - رضي الله عنه - عندما استخدم عمر - 
رضي الله عنه - أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جباية الخراج» 
فقال لبسو عبيحة: دنست أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال عصسر: يا 
با عبيدة ادا لم أستعن بهل الدين على سلامة ديني فبمن أستعين؟ قال: ما 
ان فعلتء فأغنهم عن الخيانة"(۲). 

ويظهر مما سبق أن الماوردي يربط بين الأجور والرواتب» وبين الأخلاق الصسنة 
كالأمانة والعفة والنزاهةء» وهو سبق للفكر الإسلامي على مختلف أنواع الفكر 
الآخرى. 

د - إذا لخذنا العتصر التالث من العتاصر التي تقدر بموجيها الكفاية وهو 


اللفة تحجن اق لخن اق الك قي ول فا ت عل اة ان هة 
النظر في المرتبات من فترة إلى أخرى حتقى يواكب تطورها ارتفاع الاأسعار(؟)؛ لآن 
إهمال النتظر - بصفة دورية - في الأجور والرواتب لتتمشى مع الارتفاع في الأسعار 
يعني الهبوط المستمر للمستوى المعيشي للعاملين(٤)‏ . 

ه- اخيرا فان الماوردي يرى أنئتدطل الدولة لمنع التعدي والظلم سواء من 


العامل أو من رب العمل» حيث تراعى مصلحة كل من الامير والمستاجرء أما في 


. ۲٤٤ص تسهيل النظر وتعجيل الظفر»‎ )١( 

() ابو يوسف : الخراج» ص۸؟؟ . 

)١(‏ انظر: أحممد مجذوب أحمد: السياسة النقدية قي الاقتصاد الاسلامي (دار 
NETE GE‏ 

)٤(‏ انظر: د. القطب محمد القطب طبلية: نظام الإدارة في الإسلام» دراسة مقارنة: 


ا لري الاه 0 


“ YY - 


او ا ل ی و ر 
اقتضى الحال في صناعات معينة(؟) . 

شالشا : الضمان الاجتماعس : 

لم تقتفر التشريعات العمالية على قواتين العمل التي تنظم العقد بين 
العامل ورب العسل» بل نمت هذه التشريعات لتشمنل حماية العامل في الظروف التي 
يضطر فيها لوقة العملء سواء بسب مرض أو عاهة أو بطالة مفروضة عليهةء ويسمى 
دلك بالضمان الاجتماعي» ولقد حظيت قوانين الضمان الاجتماعي بعناية كبيرة على 
نطاق الاصلاح الاجتماعي داخل الدولة وعلى النطاق الدولي(؟). 

ولئن كان ظهور تشريعات الضمان الاجتماعي ثشمرة لكفاح طويل ولصراع بين 
ال اة على سر اليح و الال كما فته تيه التفاكل الأحفاغة المكولكة 
عن الشورة المناعية والتقدم الاقتمصادي(0)ء لقن كان كدلك فإن الفكر الاسلامي قد 
غرف الفان الأمخفافى م اون رف ةة تقر كا فة الفارردى هة 
الضمان الاجتماعي للعمال من الف سنة إلا خمسين عاما تقريبا. 

ا ي وا الى عات الال ا حت 
ام وغ حم ما واف ايا فان الاورنق قد الأب الال على :وى 
الأمسر - إضافة الى دلك - "أن يتعهد مرضاهم وزمنامم (المعوقين) وأيتام موتاهم 


وورثتهم الضيع»ء وابدال ما ينفق في وقاثعة من دوابهم ويتلف فيها من كراعهم 


. انظر: الآأحكام السلطانية» ص۳۲0‎ )١( 

. ١١۸ص قوانين الوزارة»‎ )١( 

(؟) انظر: الحسبة في الاسلام: ص۸١ء‏ ولنظر: د. محمد أحمد صقر: الاقتصاد الاسلامي 
.. صا . 

. ٤ص انظر: د. محمد فاروق النبهان: ابحاث في الاقتصاد الاسلاميء‎ )٤( 


(0) انظر : د , مخمك شوقي الفنجري: تحو أقتعاد أسلامي » ص٥‏ . 


NE 


وسلاحهم وأموالهم OOO‏ 


ويتحدت الماوردي عن الضمان الاجتماعي للعامل في حالة اضطراره لترك العمل 


بب عاهة تعيقه عن العمل»ء وكذا الضمان الاجتماعي لورثة العامل في حالة 
وفاته» فقال: "وإذا مات احدهم آو قتل(؟) کان ما يستحق من عطائه موروتا عنه 
على فراكض الله تعالى» وهو دين لورثته في بيت المال. 

واختلف الفقهاء في استيقاء نفقلت ذريته من عطاقه في حيوان الجيش على 
قولين: أحدهما : آنه قد سقطت نتفقتهم من ديوان الجيش لدهاب مستحقهةء 
ويحالون على مال العشر والصدقة, 

الكاتي. : آنه يستبقى من عطاقه ذريته ترغيبا له في المقام وبعتا له على 
الإقدام. 

واختلق الفقهاء - ثيضا - في سقوط عطاقه إدا حدثشت ية زمانة (إعاقة) على 
قولين: أحدهما: يسقط؛ لآنه في مقابل عمل قد عدم. 


الثاني: أنه باق على العطاء؛ ترغيبا في التجند والارتزاق"(۳). 


بستمر عطاؤه لورتته أو يحالون على بند آخر حسب ما مر من خلاق حول المسالة. 
رابعا : تهيقة المناخ والظروف الملاقمة لقيام العامل بعمله : 
من حق العامل أن يهي له المناخ المتاسب؛ ليقوم بعمله على أكمل وجهء ولا 
شك أن العامل عندما يشعر بان هناك اهتمأاما ية وبظروفة لن يضن بجهده» وسيؤدي 
عملهد ونفسه مطمئنة راضيةء ولقد اكد الماوردي هذا الحق» وبين أن على ولي 


عنهم» ومنع الآأيدي الغالبة منهمء وأن يحمي بيضتهمء ويصون حوزتهم؛ ويجاهد 


۸٤ص نصيحة الملوك»‎ )١( 
. أي: من الجند‎ )5( 


. ۷١ص الأحكام السلطانية»‎ )١( 


- ۹ 

أعداءهم والباغين عليهم؛ حتس تدر معايشهم» ويامنوا معرة أعدائهمء ويشغلوا 
بمكاسبهم ومساعيهم» ويتهية لهم عمارة المملكة»ء ويسهل عليهم توفير الأخرجة 
والوظاتف والصدقات والضرائب على بيت المال(١).‏ 

وجعل الماوردي للمزارعين على ولي الآامر "أن يحميهم من تخطف الآيدي لهم 
ويكف الأذى عنهم» فإنهم مطامع أولي السلاطة» وماكلة ذوي القوة؛ ليامنوا في 
مزارعهم؛ ولا يتشاغلوا بالذب عن انفسهم» ولا يكون لهم غير الزراعة عملا. ."(). 

خامسا : الرحهة والرفق والراحة : 

جعل الماوردي من حق العامل أن يحصل على قسط من الراحة» ودلك بان تكون 
له أوقات استراحة وتيام عمطلة(؟)ء» كما أن من حقه الرفق في العمل»ء وعدم 
تحميله من العمل ما لا يطيق»ء ولقد جعل الماوردي هذا حقا للحيواتات العاملةء 
فكيف بالبشر؟! ولطك فإن على المحتمب أن "يأخذ السادة بحقوق العبيد والاإماءء 
ون لا يكلقوا من الإأعمال ما لا يطيقونء وكذلك أرباب اليبهلكم ياخدذهم إدا 
قصروا» وآن لا يستعملوها فيما لا تطيق"(٤).‏ 

سادسا : العدل والأنعصاف : 

سبق الحديث عن العدل الشامل كما يراه الماوردي(0)ء» وممن يجب أن يشملهم 
العدل العمالء» بحيت لا يقع منهم ولا عليهم أي ظلمء ويكون تحقيق العدل تجاه 
العمال باتباع الصسيسور وحذف المعسور» وترك التسلط بالقوةء وابتغاء الحق في 
السيرة(1)» وقد سبق الحديث عن تدخل المحتسب لتحقيق العدل في حالة حصول نزاع 


بين الأجير والمستأجر حول الأجر أو العمل(۷). 


. ٠٠*ص اتظر: قوانين الوزارة» ص۸ ونصيحة الملوك»‎ )١( 
. تسهيل النظر وتعجل الظفرء» ص0۹‎ )۲( 

( اتظر: امت الكنيا والكينة ف۹ . 

. الأحكام السلطانية» ص۲۲؟‎ )٤( 

(0) انظر: ص؟۲01-۲0 . 

(1) انظر: أدب الدنيا والدين» ص٤‏ . 


(۷) انظر: الأحكام السلطانيةء ص۵؟؟ء وانظر ص۲۷ من الرسالة. 


س إل - 


المطلب الثالت : المتابعة والتقويسم : 

من الآمسور التي تتوقف عليها إنتاجية العمل بشكل رثيسي نظام المتابعة 
والتقويم(١)ء‏ ولقد كان للامام الماوردي آراء في دلك» نعرضها فيما يلي : ) 

٠: د أهفية المخاتعة التب‎ ١ 

قلنا إن المتابعة والتقويم تتوقف عليها إنتاجية العمل بشكل رشيسي» لدذلك 
فقد أولاها الماوردي أهمية که وجعلها من مستئوليات ولي الآمر التي يقوم 
بها بتفسهةء ولا يتشاغل عتها بشيء حتى ولو كان مدا الشيء العبادة» يقول 
الماوردي: "العاشر (من مهام الإمام) أن يباشر بتفسه مشارفة الآأمسور» وتصفح 
الأحوال؛ لي نتهض بسياسة الآمةء وحراسة الملةء ولا يعول على التفويض تشاغلا 
بلذة أو عبادة» فقد يخون الآمين» ويغش الناصح ..."(؟). 

ولا يعني غك ان ل كول افر اراتا على الس راق والعخاهة ل 
يعني أن لا يسكتفي بالغير في المتابعة والتقويم» بل يشرف بنفسه مستعينا ببعض 
الإعوان» وآهم العمال التين يعتني ولي الآمر بمتابعتهم وتفقدهم - في نتظر 
اوري ت ن الوا امح اه ف فاته وو ف و رفا 
فى ا ا عي اه وه الها الاي ال ج اة 
العدل» وبهم ينتتمف المظلوم من الظالمء والضعيف من القوي في استيفاء حقه» ثم 
أمراء الآأجناد» النين هم أركان الدولة وحملتهاء والعاطفون على صدق نصرة ولي 
اجر وات حن ادارا كه انحا ك تاناكما عا 
الخراج» وجباة الآأموال» وعمار الإأعمال» والوساكط بين الراعي والرعية»ء فان 
نصحوه في أمواله» وعدلوا في أعمالهء توفرت خزاقنه بسعة الدخل»ء وعمرت البلاد 
ببسط العدل» وان خاتوا فيما جبوه من الأموال» وجاروا فيما تقلدوه من الأعمال 


نقصت الموادء وخریيتٽت اليلادء وت غير علية لقلة ذخلده - أعوانته ولجنادة» وتولد 


. ؟١۷ص انظر: د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية»‎ )١( 
۶ 


. الإحكام السلطانيةء» ص؟؟‎ )١( 


E 


مته ما یکون محل فساد() . 

۲ - تهداف المتابعة والتقويم 

بين الماوردي أهداف المتابعة والتقويم» فذكر منها: 

و 8 الفساد والظلم : 

حيث ينيغي أن يعرف العمال أنه لا فرق بميتهم وبين سار الرعية في أحكام 
الله وقضاياه»ء فلا يسوغ لأحد متهم أن يظلم أحدا من الرعية شيثا قل أو كثرء 
كا ايفين ع اة سن قل وى افر غ خا وق القع ن هوان 
المسلمين(۲)» "فقد تبسط يدي العمال في الرعاياء» مما يفضي إلى فساد العمال 
في الطاعة؛ لقبح آشارهم» ومذموم لقعالهم» فان المسيء مستوحش» والمهمل 
مسترسل "(؟) . 

ومن جهة شانية فإنه يجب مراقبة الفسادء وإنكار المنكراتء حيث يتاع ولي 
الأمر عماله» وا""يتعهد فشو الفسوق فيهمء وشرب الخمورء ولعب الميسء فيغير من 
دلك ما كان مكروها في الدين"(٤)‏ . 

وفساد العمال يأخذ أشكالا ثلاثة(0) : 

الأول : أن يكون فسادهم مختصا بانتهاك الرعلياء واستباحة الأموال. 

الشاني: أن يسكون فسادهم مختما بالاسراف في المطالبة بما لا يستحقونه» 
والتمأس ما لا يستوجبونة. 

الثالث : أن يكون فسادهم بالتغير على ولي الأمر والانحراف عن الطاعة. 


وتجد الماوردي قي كلامهة عن أنتواع الفسادء قد جعل من الفساد الذي ينتبخي 


. ۲٠1-۲٠١۲ اتظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء» ص‎ )١( 
. ۲١۸:۱۱۷ص انظر: نتصيحة الملوك»‎ )( 

(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص٠۲0‏ . 

. تصيحة الملوك»ء ص۸۴‎ )٤( 


(0) انظر: تسهيل النظر وتعجل الظفرء صأ۲؟ . 
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للدولة مواجهته: المطالبة بحقوق غير مستحقة» أو محاولة الخروج على ولي 
الأمرء مما يعني أن الإضرابات العمالية للمطالبة بمحقوق غير مستوجبة يعتبر 
نشوعا من الفساد يتبغي القضاء عليهة»ء وفي حالة ما تكون المطالة عاداة فان 
الدولة تعطيهم ما طلبواء ويلزم اصحاب العمل بدك بدون حاجة الى ضغوط من 
جانسب العمال باللجوء إلى الإاضرلبات أو غيرها من الأساليب التي تلحق الضرر 
بالاقتصاد الإسلامي(١)‏ . 

ب - معرفة الحقائق » وقضاء الحقوق : 

ري حختلف العمال صن حيبت الإحسان والاساءة في أداء العملء وان اتابة المحسن 
ومسعاقبة المسيء تبعث على أن يضاعف المحصسن إحسانةء وثن يقلع المسيء عن 
أساءته» للك فقد جعل الماوردي هن أهداف المتابعة والتقويم "معرفة الحقاققء 
وقضاء الحقوقء واثابة المحسن» وعقوبة المسيء» وتقريب الناصح البعيد» وتبعيد 
الغاش القريبء وإقامة الآود (الإعوجاج)» وسد الظل .)١("...‏ 

E ERT 

للبصطالة والفراغ a TE a‏ ا EE‏ 
التعرف عليهاء» ومواجهتهاء وقد تكون هذه البطالة غير ظامرة (مقنعة) مما 
بستلزم متابعة وتقويما دقيقين للتعرق عليها. 

وي تحدث الماوردي عن أضرار البيطالة» ويوجه النصح لولي الآامر بان لا يدع 
القوى العاملة يحون عمل ولا شغل غير الراحة والأكل والدعة» بل لابد من صرفهم 
في شغل تحمد عاقبته؛ لآن الراحة الطويلة والدعة والإكباب على النعمة يرخي 
السقاصل» ويشقل الأجسام» وينعم اللبدانء ويعود على العجز والضعق والفشل؛ 


ويؤدي دلك إلى فنون من الفساد» من الشرب والعربدة والئقتل والجرح والشتم(؟). 


للنشر والتوزيع» جدة) طاء 0١٤١ه.ء‏ ص٣۸‏ . 


(۲) انظر: المرجع نفسهء ص۸ . 
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E AEN TE RE N o ae 
انش غا اقفر ول كسك قر ف في القل من كاه فعا فن التككار عة‎ 
الاكتفاء الا مال ضاكعء وسر صداع"(١)ء وقال: "أن لا بستكتر (ولي الآأمر) من‎ 
العمال»ء ولا ببستظف على الرعية متهم إلا العدد الذي لا يجد منه بدا؛ فإن في‎ 
الاستكثار منهم فوق الحاجة ضروبا من الفساد:‎ 

لها هح إا قروا كخرة راهم وم هتم عل ية الال 'فشغلت المال 
عن الأوجب الآولى والآحق الآأحرى» وأضرت ببيت المال. 

الثتاني: أنهم إذا كثروا كثرت مكاتبتهم وكتبهم» وكتب الآمناء عليهم» 
والشكايات منهم والرجائع عليهم» فشغل دلك الملك عن كثير مما هو أولى وأحق.. 

الشضالث : نهم إذا كثروا كانوا من اتفاق كلهم على الرشد والفلاح والأمانة 
والصلاح والعفة والعفاف أبعد؛ لن الأمناء والكفاة في كل عصر قليلون» فلا بد 
إذا كثروا من اختلاف أحوالهم في هذه الأحوال والمعاني"(۲). 

- وسال المتابعة والتقويم : 

حتى تكون المتابعة والتقويم فعالين» ينبغي أن تكون وساكلهما جيدة تؤدي 
وتصل إلى الهدف المنشود» وقد ذكر الماوردي بعض وسال المتابعة والتقويم؛ 
وهي : 

: الرقابة الذاتية‎ - ١ 

لم ت التق الات اة الرهية في ل هة الرقاة عى ها الل 
حيث يقوم صاحب العمل بالرقابة والتفتيش على عماله؛ بيتما تتولى الدولة 
كربة عمل دور الرقلبة على العاملين بهاء وقد وجد أن بعض الرقباء في 
المجتمعات المعاصرة يحتاجون بدورهم إلى من يراقبهم» وبدلك يدخل أرباب العمل 


أو الدولة في طقات لا تنتهي من الرقابة والتفتيش» في حين أن الإسلام قد جعل 


. تسهيل النظر وتعجيل الظقرء» ص۸‎ )١( 


(؟) تصيحة الملوك»ء ص1ء؟ . 


ES 


من آهم وساكل الرقابة: الرقابة الداتية التي تنبعث من داخل النفس(). 

ولقد أشار الماوردي إلى الرقاية الذاتيةء فقال تاصحا للوزير: "واجعل 
لله تعالى عليك في خلوتك رقيبي رغب ورهب؛ تقودك الرغبة إلى طاعتهء وتصدك 
الرهبة عن معصيته؛ ليسلم باطتك من العيوب»ء ويظص سرك من الدنوب"(؟). 

وهته الرقلابة يستحيل توفرها قي مجتمع لا يؤمن بالله واليوم الآحرء والجنة 
والتار. 

ب - توزيع المسثوليات : 

أن توزيع المسكوليات ييسهل عملية المتابعة والتقويمء ويصبح كل عامل 
مسئولا عن عمله» ولقد وضح الماوردي أن توزيع المسوليلت ينبغي أن يبنى على 
أساس الكفاءةء وقال: "ثم لا بد للملك مع ذلك من الاستعانة بالإاخس الأاخص من 
خدمه في مهمات أعماله» عن جباية أموال المملكة وتفريقها على الجيوش» وفي 
سبيل الحقوقء ولا بد في إقامة المملكة والولايات العظيمة من وزراء وكتاب» 
وأصحاب جيوش وعارضين» وأصحاب شرط ونقباء وأصحاب حرس» وأصحاب أخبار وولاة 
وقضاة"(۲) . 

ج - العزل : 

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يراقب العماأل ويكشف عملهم» ويفتشهم؛ 
ويسمع ها ينقل إليه عن أخبارهم» فيعزل من يستحق العزل منهمء وقد عزل عامله 


. )٤(ىوكشلا على البحرين لما شكتةه رعيتدء وتاأكد من صدق‎ ٠ 


. ٩4ص انظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد إسلامي»‎ )١( 
وقد سبق الحديث عن الرقابة الذاتية في الفصل التمهيدي: (خصائص‎ 
. الاقتصاد الإسلامي)‎ 
. (؟) قوانين الوزراةء ص۷ء‎ 
. ١۸1ء1۸0ص (؟) نصيحة الملوك»‎ 


. أنظر: د. عيسى عبده» وأحمد إسماعيل يصى: العمل في الإسلامء ص‎ )٤( 


- A - 


وهذه الوسيلة كآخر علاج يلجا إليه»ء يقول الماوردي: "من عتشر منه على شيء 
هذا الباب (الفساد والظلم) عزله (الإمام) واستيدل به بعد تبين الحق هن 
لمرة» من غير عطة أو غلظةء وعاقيبه عقوبة تحتملها صورة حاله ومبلغ جنايتهء 
واسترد ما خد من ظلم» ورده على صاحبه"(۱) . 

ولقد تكد الماوردي أسباب العرلء وأن العزل بدون سبب فشل وملل»ء وأنه 
خارج عن السياسة الحكيمة (۲)» وثورد الماوردي ثمانية أسباب للعرلء هي(٣):‏ 

الأول: أن يكون سببه خيانة ظهرتء فالعزل من حقوق السياسة مع استرجاع 
الخيانة» والمقابلة عليها بالزواجر المقومة. 

التاتي: أن يكون سبد عجره وقصورة عن كقايته»ء فلا يجوز في السياسة 
اأقراره غ العمل الذي عجز عنهء ثم روعي عجزه بعد عزله؛ فان كان لتقل ما 
تقلده من العمل جاز أن يقلد ما هو أسهلء وإن كان لقصور منه وضعف حزمةء لم 
يكن أهلا لتقليد ولا عمل . 

التالت : أن يسكون السب اختلال العمل من عسفد أو جرفقةء اما يعرل واما 
٠‏ يكف عن عسفه وجزفة إن كف» ويكون مرصدا لتقليد ما تدعو السياسة فيه إلى 
العسف لمن شاق .ِ 

الرابع: أن يكون السب الاستخفاف به والفوض بسبب لينه وقلة هيبته» وهنا 
إما أن يعزل بمن هو أقوى منة وأهيب» وما أن يضم إليه من تتكامل يه القوة 
والهيبة. 

الخامس: أن يكون سببه فضل كفايته»ء وظهور الحاجة اليه فيما هو أكثر من 
عمله» فهذا أجمل وجوه العزل» وليس بعزل في الحقيقةء وإنماهو نتقل من عمل 
الى ما هو أجل مته» فصار بدك زاكدا في الرتية. 


السادس: أن يكون سببه وجود من هو آكفاً منهة»ء فيراعى حال الأكفاء فان كان 
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(؟ء؟) انظر: قوانين الوزارةء» ص۹١-؟؟١‏ 


فضل كقفايته مؤترا في زيادة العمل به» كان العزل من لوازم السياسة»ء ولم يسغ 
اقراره على عملهء وإن لم يؤثر في زيادة العمل فيصح عدم عزله مع أن الأولى 
تقديم الإأكفاء. 

السابع : أن يكون سببه أن يخطب (يطلب) عمله من الكفاة من يبدل زيادة 
فيهة»ء فلا يجوز عزله بمبذل الزيادة حتى يكشف عن سببهاء فربما تحرض بها الباذل 
لرغبة قي العمل أو لعداوة للحامل. 

الشامن : آن يكون سببه أن الناظر (العامل) مؤتمنء فيخطب (يريد) عمله 
ضلمن» فتضمين الأعمال خارج عن قولنين السياسة العادلة؛ لآن المؤتمن إذا! كان 
عاملا استوفى ما وجب» وكف عما لم يجب» وهذا هو العدلء والضامن إن ضمتها بمثل 
ارتفاعها لم يؤثرء وان ضمنها باكثر تحكم في عمله» وکان بين عسف أو هرب؛ لآنه 
ضمن ليغنم لا ليغرم. 

وتلاحظ أن الماوردي من خلال كلامه عن العزل وأسبلبه قد أكد أمورا مهمةء 
منها : 

١‏ - أن الترقية في الأعمال لا تكون على ساس الكفاءة المجردةء وانما على 
أساس الكفاءة التي تؤدي إلى زيادة العمل والإانتاج» ولدلك فكلما زادت 
الكفاءة زادت المرتبةء وكلما نقصت الكفاءة نرلت المرتبة بشرط استخدام تاك 
الكفاءة في أداء العمل على أفضل وجه , 

١‏ - إتاحة المجال للمنافسة في أداء العصل» حيث إن المجال مفتوح أمام من 
يجد في نفسه كفاءة اكثر أن يتقدم للعمل»ء حث يعزل الآأقل كفاءة بعد التأكد من 
صدق المتقدم وكفاءته والزيادة في العمل المترتبة عليهاء ويوجه الأقل كفاءة 
لعمل يناسب كفاءته, 

؟ - العزل آداة لوضع الرجل النناسب قي الا ال کد ا 
العمل الدي يتطلب شخصا قوياء ووضع الفعيف في عمل لا بستلزم القوة فيمن 


يوديد. 


A 


ف ا و 

اقتضى التنظيم ودقة الإشراف والرقابة أن يتخذ الحكام عاملا سموه (المشرف): 
وهو الذي يجعل مع العاأمل كالحفيظ عليهء ولم يعرف دلك في العهد النيوي»ء ولا 
قفنت الها اتراق وة اتتاس مدن رة جه و عة ول هة 
انشا هذه الوظيفة في الإسلام(١).‏ 

ولقد تكلم المأوردي عن المشرفين»ء وما يلزم فيهم من العفة والأامانضة 
والضلاحء» وبين أن من حق ولي الآمر أن يجعل على عماله "عيونا ومشرفين وأزمةء 
سرا وعلانية» من تمناء الناس»ء ومشايخ الكور(؟) وعلماكها وصلحاكهاء وآهل 
العفة والعفاف منهاء يتبعون آتارهمء» وينهون إليه تخبارهم» ويكون سيل 
الأمناء والعيون سبيلهم» وعمجالهم مجالهم أذا اخلوأ بما هم بسبيله أو ضيعوا 
ا کو الق غ ا و 
يعجل حتى يتبين له الحق ويظهر المدق"(؟) . 


هھ - العدالة والانعماف : 


اغلا يظلم بريئاء ولا يبریء يكا» وتحقيق العدالة والانصاف يكون بعدة أمور 
منها : 

عدم ظلم ولي الأمر للعممال بالتعدي عليهم وأخذ أموالهم» فإنه إن يأخذ 
"أموالهم جهرا بتاويل أخذوا منه اضعافها سرا N‏ 
بجمال غيره» وهو قد أخذ بعض حقهء ويصير معدودا من الظالمينء وهو مظلوم . 


وإذا كف عنهم استكفهم فناصف ونوصف"(٤)‏ . 


. ۸0۸٤ص انظر: د. عيسى عبده» وأحمد أسماعيل يحيى: العمل في الإسلامء‎ )١( 
ا ا ا اوی ا‎ 
)؟( نصحية الملوك» ص۹ ك‎ 


. ٤٤ص تسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )٤( 


- TAA - 


ومن دلك "أن لا يسوغ لأحد متهم غلم الرعيةء وآن لا يحأبي في حد من حدود 
الله ان ارتكبه مرتكب أو استوجبه مستوجب حتى يعاقبه به» ويقيمه عليه"(١).‏ 

وتن قك احا الق وو الت وتيف انكام وبح الفا 
وقد سبق(؟) . 

ومن دلك أيضا: انتزال التاس متارلهم» وتوفير حقوقهم ومراتبهم من 
التقريب والارفاق والترتيب» ولا يتم دك إلا بمعرفة طبقات الناس من علماء 
ونساك وأرباب ضياع وتجار وأصحاب مهن ... الخ(؟). 

و - المحاسبة : 

يرى الماوردي "امحاسة r‏ ويختلق - ذلك - باختلاف ما تقلدودء ... 
فان كانوا من عمال الخراج لزمهم رفع الصاب»ء ووجب على كاتب الديوان 
محاسبتهم على صحة ما رفعود ... وإذا حوسب من وجبت عليه محلسبته من العمال 
نظرء فان لم يقع بين العامل وكاتب الديوان خلف كان كاتب الديوان مصدقا في 


بقأيا الحساب» فان استرأاب به ولي الآمر کافه احضار شھو ده ORT‏ 


. ١۷۸:١ل۷لص نصيحة الملوكء‎ )١( 
انظر: المرجع نفسهء ص۸١؟ء وقد سق عند الحديتث عن أهداف المتابعة.‎ )١( 
ra E 


ES 


خانة :الق 

ا اة 
الاقتصادية » ويمكن تلخيص أهم نتلقج الفصل فيما يلس : 

: الحياة الاقتصادية عن طريق أجهرزة متخصصة‎ E .ولي الخولة‎ ١ 
أهمها: جهاز الحسبة» كما يسهم كل من جهاز القفاء؛ وديوان المظالم في مراقبة‎ 
الحاة الاقتصادية.‎ 

ولقد بين الماوردي الوظاقف التي تقوم بها هذه الأجهزة نحو مراقبة الحياة 
الاقتمادية» مشل: مراقبة المرافق العامة» وتحصيل الإيرادات العامة» والإتفاق 
العام» ومكافحة البطالة» والتكسب غير المشروع. 

SE E N UC ANE 
المكء تخر ها امت ون فررها اة فمدة:‎ 

وه ار الحاوي الى واه الك الي رن تو ف ك 
الاقتصاد . 

ولقد أكد الماوردي ضرورة مراقبة النقد»ء ومعاقبة المتلاعبين به» واعتبار 
دلك من جملة الفساد في الأرض.» كماتبين لنا أنه يجب أن يكون اصدار النقود - 
في الاقتصاد الإسلامي - من أعمال الدولة دون غيرها. 

- وبالنبسة لمراقبة الأسواق» فالهدف منها مراقبة مشروعية التعامل في 
الأسواق» ونع الفساد والغش والإضرار بالفير» وكل ما يعرقل حركة التعامل» 
ويتم تحقيق ذلك بعدة أمور فصلها الماوردي فيما سبق . 

- وقيما يتعلق بمراقبة وتنظم العملء فقد عرفنا أن مفهوم العمل - عند 
الماوردي - شلامل لجمسيع الأعمال النافعة الجسمية والفكرية»ء وان اختلفت 
المرتبة وألآهمية. 

وتحدث الماوردي عن التخصص وتقسيم العملء مبينا أن تعدد الحاجات واختلاف 
الفدرات والمواهب يتطلب تقسيم العمل» وتخصص كل فرد في العمل المناسب 


لقدراتد وموأهبد. 
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0 - بين الماوردى كتيرا من الحقوق الواجبة للعمالء مثل: 

أ - حق العمل» ودلك من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المتاسب»ء 
ومواجهة البطالة» وتشغيل العاطلين. 

ب - الرواتب والأجور» حيث تبين لنا أن الماوردي يرى اأتها لا تخضع لقوى 
السوق وحدهاء وإنما يراعى فيها كفاية العامل» والإعداد اللازم لقيام العامل 
بعفلد: كما لآ قمر على التطر اللعامل وده عد تقدير اجرة وأتما يتظر 
لمسكولياته الأسرية كدلك, 

وقد نشار الماوردي - تيمضا - إلى ضرورة النظر الى الأسعار:؛ بحيث ترفع 
الأجور والمرتبات عند ارتفاع الأسعار. 

ج - الضمان الاجتماعي في حياته» ولأسرتده بعد عماته. 

فت هة الفاح والطروف اة اقا الفامل تعمل 


اتل اناف 


1 - وتخيراء» تعرض الماوردي لموضوع المتابعة والتقيهيم» مبينا أهمية دلك 
وأهدافه» والوسائل المفيدة في تحقيقةء وقد ركز على أهمية المتابعة والتقويم 


على ساس كفاءته المؤدية الى زيادة الانتاج والعمل . 
5 = 


Az 


القفل ٠‏ الكال ك 


الوظيفة المالية للدولة "المالية العامة" 


Ch 


تمهي ثد ,: 

في هذا الفصل سندرس آراء الماوردى المتعلقة بالوظيفة المالية للدولة 
من حيث الايسرادات والنفقات العامة.. والموازنة العامة» شم التنظيمات الماليةء 
وهذا ما يسمى في علم الاقتصاد ب"المالية العامة". 

وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث هي : 

المبحث الآول : الإيرادات العامة . 


o 


التققات العامة . 


النيحةخ الخالة :+ المولرنة العامة , 


المبحث الرايع : التنظيمات المالية . 


RZ 


ال ك الأول : الإيرادات العامة 
الماو مډ ی 
تشحصيل هذه الإيرادات من المهام العشر لولي الأمرء فقال: "والسلبع: 


عسف"(۱) . 


المطلب الآول : تقسيم ألإيرادات العامة ء 

يتم تقسيم الإيرادات العامة في الاقتماد الوضعي اعتمادا على عدة معاييرء 
ر ) 

| - مصدر الإيرادات العامة» وتقسم وفق هذا المعيار إلى ايرادات أصلية 
تحمل عليها الدولة من آملاكهاء وأيرادات مشتقة تحصل عليها الدولة عن طريق 
اقتطاع جزء من ثروة الآخرين(؟) . 

ويمكن وفق هذا المعيار تقسيم الايرادات العامة في الاقتصاد الإسلامي إلى 
ايرادات أسلية تحص عليها الدولة من الاملاك العامة» مشل: الخراج» وإيرادات 
مشتقة تحصل عليها من الآخرين كالركاة. 

؟ - سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة» وتقسم الايرادات وفق 
اا ا و د و و ق 
الاختيارية(؟) . 

وفي الإاقتمصاد الاسلامي تدخل كتير من الأيرادات العامة في تطاق الايرادات 
الجبرية» مشل: الزكاةء والخراج» والجزية» ويمكن تسميتها بالايرادات الواجبةء 
)١(‏ اللأحكام السلطانيةء ص؟؟ . 
(0 د رة المخحوبة المالتة العاحة ا(مككية التهخةء القاهرة) طف۹۸ءء 

صا 1١ء1١‏ . 


AWA EEE 


- ۹2 - ِ 


لتحقيق مصلحة عامة(١)»‏ وكالأوقاف والقروض. 

- مدی دورية الإيرادات العامة : 

فالايرادات العامة الدورية في الاقتصاد الوضعي مشل الضراثب والرسومء 
ويقابلها في الاقتصاد الإسلامي: الزكاة والخراج والجزية ...» وتحصل الدولة على 
هذه الإيرادات بصفة منتظمة دوربة. 

وما الإيسرادات 2 الدورية فمتل القروض والإصدار النقدي الجديد» ويضاف 
الى دلك الفتاشم والفليء وغيرها من الموارد العامة الموجودة في الاقتصاد 
الإسلاميء وتحصل الدولة على هذه الإيرادات بصفة غير منتظمة. 

وهناك تقسيمات أخرى للايرادات العامة من وجهة نظر الاقتماد الإسلامي» ومن 
ذلك: تقسيمها إلى إيرادات نصية وايرادات اجتهادية» ويقصد بالإيرادات النصية 
تلك الإيرادات المنلصوص عليها في الكتاب والسنة» مشل الركاة والفيء 
والغنيمة(؟)ء» ويقصد بالايرادات الاجتهادية تلك الإيرادات التي تخضع لاجتهادات 
الأشمة» مثل العشور والقروظ والخراج .. 

كما يمكن تقسيمها إلى ايرادات مخصصة لانفاقات معينة كالزكاةء وإيرادات 


ذلك .. 
المصائح العامة. 


(؟) القىء منه ماهو تص؛ كالجرزية» ومنه ما هو اجتهادي كالخراج» حيث أستند 


تشريع الخراج على اجتهاد عمر - رضي الله عته - المبنس على فهم معيسن 


ليعض نصوص القرآن والسنة»ء ولتحقيق المصلحة العامة والاجماع على ظك. 
۶ 
انظر: الأحكام السططانيةء صأ۸اء؟۸ء وأنظر: د. محمد عشمان بشير: فحكام 


الخراج فس الفقه الإسلامي (دار الآرقمء الكويت) طاأء 1ه صا؟ء1؟ . 
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المطلب الثاني : مصادر الإيرادات العامة : 

فيما يلي عرض موجز لموارد الدولة الاسلاميةء» كما يعرضها الماورديء 
وتتمتل هذه الموارد فيما يلي: 

) آولا : الركاأة : 

- تعريف الركاة : 

الركاة لغة: مصدر "زكا" الشيء إذا تما وزاد» وزكا فلان إذا طحء فالزكاة 
هي: البركة والتماء والطهارة والصلاح(١).‏ 

الزكاة في الشرع : 

عرف الماوردي الركاة بقوله: "الزكاة: أسم صريح لآخد شيء مخصوص» من مال 
مخصوص» على أوصاف مخصوصة» لطائفة مخصوصة "(؟) . 

وقال: "الصدقة ركاةء والزكاة صدقة؛ يفترق الاسم» ويتفق المسمى"(؟). 

: حكمة تشريع الركاة‎ - ١ 

بين الماوردي المعاني الساميةء والأهداف الكبيرةء المستهدف تحقيقها من 
EE‏ الق فل ان اها ففرا وره اوي 
الحاجات» تكفهم عن البغضاءء وتمتعهم من التقاطعء وتبعتهم على التواصل؛ لآن 
الآمل وصول» والراجي هاشب.» وإذا زال الأمل»ء وانقطع الرجاءء واشتدت الحاجةء 
وقعت البغضاء» واشتد الحسد» فحدث التقاطع بين أرباب الأموال والفقراء» ووقعت 
العداوة بين ذوى الحاجات والأغنياءء حتى تفض إلى التغالب على الأموالء 
والتغرير بالنفوس» هذا مع ما في أداء الزكاة من تمرين النفس على السسماحة 


.)۷⁄١( انظر: المعجم الوسيط (۳۹1⁄/1)ء والقرضاوي: فقه الزكاة‎ )١( 
.)؟۸ء؟۷⁄/١( كتاب الزكاة من الحاوي‎ )۲( 


ومعلومة من الدين بالضرورةء ولا حاجة لسردها تحاشيا للاطالة . 
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یصد عتھا ,..۔"(). 

ومن جهة تاأنية فإن الزكاة تحفز على استتثمار الآموال؛ لظك يرى الماوردي 
أن ولي اليتيم مندوب إلى تثمير مال من يلي عليه حتى : تاكل الزكاة أموال 
اليتيم» ويرى ان "التجارة من أقوى الأسباب في تثمير المال"(؟). 

E‏ قافه 'الماوردي تمكن أن انستخلص قهذاف تقريع الزكاة فيما يلى: 

أ - مواساة الفقراءء ومعونة ذوي الحاجات. 

ب - تحقيق المحبة والتواصل في المجتمع الإسلامي» ومنع حدوث التقاطع 
والتباغض والتحاسد. 

ج - تمرين النفس على البذل والإنفاق وائسماحةء وتطهيرها من داء الشح 
والبخل . 

د - التحفيزن على استثمار الآأموال» وعدم تركها معطلة لا تؤدي دورها في 
تنمية المجتمع وازدهارة(؟) . 

ET 

ES‏ بوعاء الزكاة: الآموال التي تجب فيها الركاةء ويرى الماوردي أن 
"الركاة تجب في الآموال المرصدة للنماء؛ إما بنفسها أو بالعمل فيها .)٤("...‏ 

وقي موضع آخر قسم الماوردي الأموال إلى تلاثة أقسام(0): 

الآول: مال نام بنفسهء متل: المواشي» والمعادن» والزروع والثمارء وهو 


قسمان: 


(1) أدب الدنيا والدين» ص۸٩‏ . 

کات الع من الحاو 0 : 

(1) الحديث عن الآثتار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للزكاة حديث طويل»ء وقد 
أشبع بحتاء» وجمعت فيه رساكل خاصة . 

. ٠٤۵ص الأحكام السلطانية»‎ )٤( 


(0) انظر: كتاب الزكاة من الحاوي (١/⁄۲1۷-١۷؟).‏ 


- ۹¥ - 


- قسم يتكلمل نماؤه بوجوده مثل الزرع والثمرةء وهنا لا ينظر فيه للحولء 
وأنما تعطی رکاته عند حصادد , 

- والقسم الآخر: لا يتكامل نماؤه ,الا بمضي مدة بعد وجودهء متل: المواشي؛ 
وهنا لا تجب الزكاة حتى يحول عليها الحول, 

التشاني: مال مرمد للنماءء ومعد له» مثل الدراهم والدناتيرء وعروض 
الت افون يها س الك افو اف ن الها فن اوران ات 
للملك لا للعمل» بينما النماء في الثاني تابع للعمل والتقليب لا للملك. 

التالث: مال القنية: وهو كل مال كان معدا للقنية؛ كالعبد المعد للخدمة» 
لا ان و الال E OEE‏ 
ولا مرصد للنماءء فلا زكاة فيه إجماعا. 

وهمكدا فان الزكاة لا تجب في مال غير قابل للنماءء وبالنسية للأموال 
التامية فإن الزكاة ا و الكافي لتحقيق النماء» وهو 
الحول» وبالنسبة للزرع والشمر فان الزكاة تجب فيها عند الحصاد؛ لأنه يستكمل 
نموه خال فترة رزمتيبة تمتذ من وقت حرتد حثی اند حت لا ناء بعد الخضادء 
لذلك لا تتكرر الزركاة على الزرع والشمر(١)ء‏ وعلى ضوء هذه القواعد التي وضعها 
الماوردي يمكن معرفة وجوب الزكاة من عدمه على الآأموال المستجدة في عصرنا 
هذا . 

هذاء وقد قسم الماوردي الأموال المزكاة إلى قسمين: "ظاهرة وباطنةء 
فا قان اة ا ال تكن ااه الور اوالخفار وال اشى: والبتاطنة :مها 
أمكن اخفاؤه من الذمب والفضة وعروض التجارة..."(؟). 

ونفصل القول فيس الأموال الظاهرة فغيما يلي _: 

ب الفاقة + 


وهي الابل والبقر والغنم» ونصاب ألابل خمس»ء وفيها شاةء ولا ركاة قيما دون 


(۱) انظر: د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلاميء ص2 . 


(۲) الأحكام السلطانية» ص۶۵٠‏ . 
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الخمسس» فإذا بلغت عشرا ففيها شاتانء قإذا بلغت خمس عشرة ففيها شلاث شياد» 
فإذا بلغت عشرين ففيها أريع شياه» فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض 
Oe‏ 

وآما البقر فول نصابها ثلاثون» وفيها تبيع ذكرء ولا زكاة فيما دونها(؟). 

وأما الغنم فول نصابها أربعونء وفيها شاةء ولا زكاة فيما دونها(؟). 

الاق 

إن الماوردي مع القائلين بان ركاة الماشة تجب بشرطين(٤)‏ : 

اكا ن ككون اشفة رما جت تقل موا فير جرقا وها 
وأن لا تكون عاملة؛ فان كانت عاملة آو معلوفة لم تجب فيها زكاة على مذهب ابي 
حنيفة والشافعي وأحمدء وأوجبها مالك كالساكمة(0) , 

الشرط الثاني : آن يحول عليها الحول الذي يستكمل فيه النسل. 

ب - الزروع والثمار : 

هناك خلاف بين الفقهاء حول الأصناف الزراعية التي تجب فيها الزكاةء 
- والماوردي مع الذين يرون أن زكاة الزروع تجب فيما زرعه. الآدميون»ء ركان قوتا 


. ا٤اص انظر: الاقناع الفقه الشافعيء صا1ء والآأحكام السلطانية»‎ )١( 
وبنت المخاض ما لها سنة» ودخلت في الثانية.‎ 

(١١ء؟)‏ اتظر: المراجع تقسهاء صا :1ء صا٤ا‏ . 

. ٤۸ص انظر: الأحكام السلطانية»‎ )٤( 

(8) انظر: البحر الرائق (؟/١١1ء؟۱!؟)»‏ وانظر: شرح مسنتهى ادات (۷2⁄۱)ء 
وانظر: مواهب الجليلل (01⁄/۲). . 

(1) انظر: المرجع نفسه» ص(۱0ء والإقناع» ص1» والبحر الراقق (۲۸/۲)» ويرى 
الحنابلة أن الزكاة في كل مكيل مدخر» ويرى المالكية أن الزكاة في كل 
مقتات مدخرء وهو مذهب الشافعية. انظر: البهوتي: شرح متته الاراداتء 


(١⁄۸۸)ء‏ ومواهب الجليل (۲/٠۸؟).‏ 
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أ الشار روي م القافم و اة فى قرفي الع را 
غا یو التي والقضه ول يو فن عمرها قن ت لقو اك واتار اة : 
بينما أوجب بو حنيفة الزكاة قي جميعها(١)‏ . 

وتجب الزكاة في الزروع والتمار بشرطين(؟) : 

اا د بدو عاك لكر أ اه ا و نے ك ووت اداي كا ق 
الحال» بل انعقاد وجوب إخراج الزكاة عند الصيرورة كطك(؟). 

الثاني: أن تبلغ خمسة أوسق» والوسق ستون صاعا(٤).‏ 

ومقدار الركاة في الزروع والتمار العشر إن سقيت بدون كلفة كماء السماء؛ 
ونصق العشر إن سقيت بالة وكلفة كمياه الآبار(0). 

الان واا 

و ف الاو وم ته الفاق ولك ا ا ا و 
في شيء من المعادن غير الذهب والفضة اذا بلغ المأخوذ من كل واحد متهما بعد 
السبك والتصفية نصاباء فيخرج متهما ربع العشر إن كثرت مؤونتهاء والخمس پان 
قلت» ولا يراعى فيها الحول؛ لأنها فائدة تامة النماء» تزكى لوقتها(ا) . 

ويرى أبو حنيفة أن الزكاة تجب في كل جامد يتطبع من فضة وذهب وصفر 
ونحاس» وتسقطها عما لا يتطبع من الذاكئب والجامد الذي لا ينتطبي» ويرى الامام 


أحمد أن الزكاة تجب في كل ما وقع عليه اسم معدن(), 


۰675 افر الخو اتراق‎ E O 

E a ES a e SA EOS 

)٤(‏ وقد قدر النصاب ب 1(١‏ كيلو جرام تقريبا. 

(0) انظر: الآحكام السلطانية» ص10ء01) . 

(1) انظر: المرجع نفسه» ص؟0ء والاقناع» صا1ء ومواهب الجليل (۲/١؟؟).‏ 

O E ALE OSE ESIRA TO 


- وما الركاز؛ وهو ما دفنه آدمي قي أرض فعثر عليه ,انسان() . 

وكل مال وجد مدفوتا من ضرب الجاهلية في موات أو طريق سابل يكون لواجده: 
وعليه الخمس يصرف في مصرف الزكاة . 

a as e E ae a LE cE EELS STE 
الاسلام فهو لقطة» يجب تعريفها حولا فان جاء صاحبها وإلا للواجد أن يتملكها‎ 
مضمونة في فمته لمالكها اذا ظهر.‎ 

ويرى الماوردي أن الزركاة ت جب في الركان اذا كان من الذهب والقضةء أما 
غيرهما من المعادن فلا شيء فية(۲). 

وتما الآموال الباطنة فيمكن بيانها فيما يلى : 

EC TE 

وهما من الآموال المباطنةء وزكاتهما ربع العشرء إذا بلغ كل وأحد منهما 
نمصاليباء ونصاب الفضة ماتا درهمء وفيها خمسة دراهم» وهو ريع العشر» وفيما 
زاد علیها یحسابد (۲) . 

وما الذمب فنمابة عشرون مشقالا بمشاقيل إلاسلام» وفيه ربع العشرء وفيما 
زأد. بحسابهة»ء ولا يضم الذهب إلى الفضة؛ لآن لكل متها نصابا على انسفرادة(2)» 


ويشترط حولان الحول على تصاب كل منهما(0) . 


.)۱؟1١/⁄/۴( انظر: كتاب الزكاة من الحاوي‎ )١( 

(؟) أنظر: المرجع نفسه .)١١19/١(‏ 

(؟ء٤)‏ الأحكلم السلطانية» ص۱0ء؟۱0ء والاقناع»ء ص٤10:1‏ . 

(0) اأنظر: الأحكام» ص؟0اء» وقد قدر تصاب الفضة ب 040 جرام» ونصاب الذهب 


ب ۸0 جراما. 
رئ اله که الان وی د فت اا وال الا اة و هل الك اة 
والاوزاعي والثورى . انظر الكاساني ب بدائعالصاتع )٠۹/۲(‏ والمغني ( ٣‏ /ه ) وحاشية 


) >0 / ١ ( الدسوقي‎ 
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ج - زكاة التجارة ؛ 


: الزكاة في العروض المعدة للتجارة ,اذا بلفت نتصابا وحال عليها 


الحول» ففيها ربح العشرء وتقوم العروض بسعرهأيوم وجوب الزكاة(١)‏ . 
ومن خلال ما سبق في بيان الأموال التي تجب فيها الزكاةء وشروط دلك - من 

خلال العطاء الفقهي للماوردي - تظهر لنا بعض الدلالات الاقتصادية نذكر منها: 

ات اراد قن اكول اتت ية و القاباة الكهاةء ولا ج فيها ال 
بعد مرور مدة كافية لتنميتها (سنة كاملة)» بحيث يتمكن صاحب المال من تنمية 
حن ل هه ال د و الا شو هة و ا الال و ف 
ما في حدلك من تحفيز على استثمار الآأموال. 

۲ - تنجد آنه عند تحديد نسبة الزكاة تراعى التكاليقف والمؤوتة اللازمة 


لتنمية المال» والحصول عليه» ويظهر ذلك في زكاة الزروع والتمار خاصة. 


صلاح الشمرة(؟).» ثم تترك الثمار رباب ها EEE‏ بها كيق شاءو!ء» وعليهم أن 
يقدوا الزركاة عتد الحصادء ولو متع صاحب الثمر معن الانتفاع بتمره حتى يجف 
ويحصده لكان في ذلك مشقة عليه( ؟). ) ) 

٤‏ د عند تحديد النصاب»ء نجد آنه يبدا بعد استيفاء حد الكفاية؛» وفي مال 


تام مضى علية الحول» واشتراط النصاب "له مغزاه الاقتمادي المهم» حيث أن مرور 


.)١١١*ء1١14ء1171۷ء121/⁄/؟۴( انظر: كتاب الزكاة من الحاوي‎ )١( 

(۲) وتقدر الزكاة بالخرص» وهو الحزر والتخمين» وهو خاص بالشمارء أما 
الزرع فيرى الجمهور عدم الحاقه بمالثمار في الخرص»ء انظر: الأحكام 
السلطانية للماوردي» ص٠10ء‏ والأحكام السلطانية لآبي يعلى» ص١٠‏ . 

(؟) انظر: د. إبراهيم فؤاد علي: الموارد المالية في إلاسلام (دار الاتحاد 


العربي للطباعة »> القاهرة) ط؟» 4۲م ص۲۱ 


الحول على النصاب يفيد بأنه مال فاقض عن الحاجة الأملية لماحبة»ء وإلا لتصرف 
فيه خلال العام"(١)‏ . 

: تمميل الزركاة‎ - ٤ 

وتندرس تحصبل الزكاة من ثلاث زوايا : 

ا د سه الدرة قى حل الركاة:. 

الثانية: العاملون على الركاة . 

التالثة : مكافحة التهرب من قداء الركاة . 

: سلطة الدولة في تحصيل الزكاة‎ - ١ 

ان الزركاة كتظام مالي إسلامي ليست صدقة اختياريةء ولكنها إلزام واجب 
التحصيل وفق قانون إلزامي»ء بل إن الإلزام الوارد في الركاة كنظام مالي إسلامي 
لم يصل إليه إلزام في آي نظام مالي آخر(؟)ء» ويرى الماوردي أن على الامام "أن 
يبقاتلهم عليها إذا الختا ين ها كا و او كن الف د رف الله 
عنه - مانعي الزكاة؛ لآتهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا 
e e‏ 

وو و ل ن الول فى تفل الا من كل ل او ن هال 
دون مال؟ 

يجيب الماوردي على دلك بقوله: "وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال 


. د. شوقي دنيا: تمويل التتمية في الاقتصاد الاسلامي» ص1‎ )١( 

(۲) انظر: د. رفعت العوضي: من الترات الاقتصاد للمسلمين» ص۱۹1ء وقد ورد د. 
يوسف القرضاوي في فقه الركاة )11-۸۸/١(‏ مزاعم للمستشرق شاخت» مجملها: 
أنه لا يمكن الاعتماد على الركاةء وقال: كيق بؤسس نظام مالي في الاقتصاد 
الحصيث على الصدقة؟! ظنا منه أن الركاة مجرد صدقة اختيارية. 


(؟) الأحكام السلطانيةء ص۵٤٠‏ . 


ا 


فيقبلها منهمء» ويكون قي تفريقها عونا لهمء ونظره مختص بزكاة الأموال 
الظاهرة يمر ثرباب الآموال بدفعها اليد"(١).‏ 
وتعليقا على ذلك يمكن القول : 

١‏ - الإسل أن الدولة تجبي زكاة الأموال عموماء وهذا ما كان عليه العمل في 
عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما جاء 
عشمان وتعسر جمع الزكاة من الأموال الباطنة» وكشرت الأموال وتكدست في بيت 
المال ترك عشمان زكاة الآموال الباطنة للاربابها يؤدونها عنه»ء فصاروا كالوكلاء ‏ 
عن الما( وة ارا اي ف ع ان وی ال ك 2 اة ق ت 
بظافه إذا دعت الحاجة. 

؟ - عرف الماوردي - كماسبق - الآموال الباطتة باآتها ما يمكن إخفاؤد 
كالذهب والفضة وعروض التجارة» والظاهرة ما لاإيمكن إخفاؤه كالماشية والزرع 


والتمار(؟). 


وت ان م اسان الت احج اة قن فة امن او لذا هة 
الحق للدولة اسل ل تحصيل انها . 

فالنقود في البتوك يمكن تتبع حركتها ومعرفة رصيدها بسهولة » وكذا الأسهم 
وما شاكلهاء كما أن معظم عروض التجارة قد أصبح من الأموال الظاهرة؛ نظرا 
لتطبيق قانون الأرباح التجارية والصناعية على المتشات التجارية والصناعية؛ 
وتكليف التجار بتقديم حساباتهم الختامية وميزانياتهم إلى مصلحة الضراثب» 


. ١٤0ص ألمرجع نفسهء‎ )١( 
: انظر: الكاساني: بداقع الصناكع (۲1۲0/۲)» وانظر: د. إبراهيم فؤاد علي‎ )۲( 
. الموارد المالية في الاسلام» صا؟؟ء۲؟؟‎ 
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عروض التجارة بسهولةء ومعرفة مقدار الزكاة(١)‏ . 

ويؤيد ذلك مها قرره الماوردي من خضوع عروض التجارة للزكاة إذا مر بها 
التاجر المسلم على العاشر؛ لآنها أصبحت عندقذ ثموالا ظاهرة(۲) . 

۲ - إن قيام أرباب الآموأل بإخراج زكاة الآموال الباطنة يترتب عليه الآتي: 

ی اتن عى القخاة و اه الاح فى اتك عة د 
تنقص الحصيلة الإجمالية للزكاةء وإن آدى إلى نقص ظاهر فقط في المبالغ التي 
تؤودي لبیت المال (؟). 

ب - إن تولي أرباب الآامسوال اأخراج وتوزيع زكاة أموالهم الباطنة يجعل 
اعتبار هذه الزركوات من الإيرادات العامة غير سليم؛ لآنها تاخد شكلا فرديا في 
تحصيلها وإنفاقهاء ومع دلك فان تركها لأرباب الأموال يتولون توزيعها - وقد 
يكونون المق بالمجتمع وأعرف بالمستحقين لها - أولى» كما أنه قد يكون لهم 
أقارب بحاجة إلى الزكاةء ووضع الزكاة في القريب المحتاج أولى من وضعها في 


البعيد؛ '"لآنه يحصل على أجري الصدقة والصلة(٤).‏ 


ب - العاملون على الزإكاة : 
يقول الماوردى: "والشروط المعتبرة في هذه الولاية (الزكاة) أن يكون حرا 


مسلما عادلاء عالما بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض»ء وإن كان منفذا 


. انظر: د. إبراهيم فاد علي: الموارد المالية في الاسلامء ص۲؟؟ء۴؟؟‎ )١( 

ا ع اة ف ا 0 
وانظر: الكاساني: بداقع الصناقع (0/۲؟). 

(۲) انظر: د. عوف محمود الكفراوي: سياسة الانفاق العام في الاسلامء دراسة 
مقارنة (مؤسسة شبلب الجامعة» الاسكندرية ) بدون تأريخ» صا . 

)٤(‏ لنسظر: د. عبدالله بن محمد الطيار: الزكاة (من مطبوعات جامعة الامام 


بالرياض) 2ه ص1 . 


ا 


قد عينه الامام على قدر يأخذه جاز ألا يكون من آهل العلم بها..."(١).‏ 

ويضع الماوردي شروطا لكل عامل يتولى جباية الآموال العامةء وهذه الشروط 
هي (۲) : 

١‏ - أن يكون مطبوعا على العدل؛ ليتصف وينتصف. 

۲ - أن يكون متدينا بالآمانة» ليستوقي وبوفي. 

۲ - ان يكون كافيا؛ ليغبط بكفايته ولا يضيع لعجزه. 

. آن يكون خبيرا بعمله» يعرف وجوه مواده» وأسباب زیادته‎ - ٤ 

ئ - أن يكون رفيقا بمعاملتده» غير عسوف ولا أخرق . 

هخه الشروط هة الك فاية الطاقيةء والظميةء والماليةء والكقاية 
ألادأرية . 

وللعامل على الزكاة ثلاثة قحوال(؟): 

أحدها: أن يقلد أخذها وقسمهاء فله الجمع بين الأمرين. 

العاكي: ان قك اف وك عو اسنها فة ون اى لف وه 
ممنوع من القسم. 

الثالث : أن يطلق تقليده عليها؛ فلا يؤمر بقسمهاء ولا ينهى عنهء فيكون 
بإطلاقه محمولا على عمومه في الامرين من أخذها وقسمها. 

- هل يكون العامل على الزركاة عبدا أو ذميا؟ 

فصل الماوردي المسألة فيما يلي(٤)‏ : 

تما الزكاة العامة (أي: غير المحددة) فلا يجوز؛ لآن فيها ولاية لا يصح 


تبوتها مع الكفر والرق . 


)١(‏ الأحكام السططانيةء ص0٤٠ء‏ ويقمد الماوردي بعمال التفويض من لهم مطلق 
التصرف في جباية وصرف الزكاة وتحديد الواجب في الإموال. 

(؟) انظر: قوانين الوزارةء ص1١١ء١١١‏ . 

5 ار كاه الطاتة. ا 


. ۱٤۹ص انظر: المرجع تفسه»‎ )٤( 


ت 


وما الزكاة الخاصة ففيها التفصيل الآتي: 

- إن كان المال قد عرف مبلغ اصلهء وقشدر زكاتهء جاز أن يكون المتمور 
بقبضه عبد أو ذميا؛ لآنه تجرد من حكم الولاية» وتخصص بأحكام الرسالة. 

ب - وإن كان الماأال لم يعرق مبلغهء ولا قدر زكاته»ء لم يجز أن يكون 
المامور بمقبفد ذميا؛ للآنه اؤتمن على مال لا يعمل فيه على خره: وجاز أن يكون 
عبد!؛ لآن خبر العبد مقبول. 

E E Iw 

حتى يتميز عمال الزكاة بالنزاهة والأمانة يرى المساوردي آنه "لا يجوز 
للعامل أن ياخد رشوة أرباب الآموالء ولا يقبل هداياهم ... والفرق بين الهدية 
وار ف ار فة م اح لا وة ا فة هوا فاا رة على 
العامل خيانة كان الامام هو الناظر في حاله» المستدرك لخيائتة. .)١(".‏ 

ويرى الماوردي - أيضا - أنه "لا يجوز للساعي أن يقبل من أرباب الآاموال 
هدية؛ لآنهم يهادونه لآن يترك عليهم حقاء أو ليدفع عتهم ظلماء فيصير مرتشيا 
على ترك حق»ء أو دفع ظلم» وذلك حرام" .)١(‏ 

کا لر مواد اة 

يقصد بالتهرب من الضريبة - فيس الاقتصاد الوضعي - امتناع الممول الذي 
توافرت فيه شروط الخضوع لها عن الوفاء بها»ء مستعينا في ذلك بكافة اأنواع 


الغشء وهي مختلفة ومتعددة . . (؟) . 


)١(‏ المرجع نفسة» ص۱0۹ 

)١(‏ كستاب الزركاة من الحاوي (١/⁄0۸۹)ء‏ وقد استدل الماوردي بحديتث: "هدايا 
العمال غلول"» قال عنه في كشف الخفاء (۳۴۶/۲): "رواد أحمد وابن ماجه عن 
تبي حميد الساعدي .."» وقال عنه الإالباني: صصيح. انظر: إرواء الغليل 
(41⁄4) . 


)1( انظر: د. رقعت المححوب : المالية العامة» ص2 ؟ : 
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وتلجة الدول إلى عدة طرق لمكافحة التهرب من الضراقب» ومن ذلك ترتيبب 
جرا ءات قانونية ضد المتهربين» وتحصيل الضريبة عند المنبعء آي: تحت يد 
الخو ف الطلاء على المشخ اة الخامة بالمشولة والاعتماد عن ت لهات 
الغير ... الخ(١).‏ 

وفي الاسلام يوجد ضمان قوي راسخ» وهو عقيدة المسلم» والتي تملي عليه 
مراقبة الله تعالى في جميع تصرفاتة» فيخرج الزكاة عن طيب نقس(١).‏ 

وهتاكف اة غار وروساقل قرمعية لك فة التهزب حح اء الزكاة عندها 
يضعف الإايمان» فيحاول المكلف التهرب من أداء الزكاةء ومن دلك أنه اإذا كتم 
الرجل زكاة ماله وتخفاها على العامل مع عدلهء أخذما العامل عند إذا ظهر 
عليهاء ونظر في سب إخفاشهاء فان كان ليتولى اخراجها بنفسه لم يعزره؛ وإن 
أخفاها ليغلها ويمنع حق الله متها عزره ولم يغرمة زيادة عليها ... وإن كان 
العامل جاترا في السدقةء عادلا في قستها جاز كتمهاء وأجزة دفعها اليه» وإن 
كان عادلا في خذما جاشرا في قسمتها وجب كتمانها منة»ء ولم يجز دفعها اليه 
{TY res‏ 

ومما سبق نجد أن الماوردي قد تكلم عن تهرب مشروع بل واأجب في بسعض 
الأحيان»ء وتهرب ممنوع. ) 

وفي المالية العامة يتكلم الاقتماديون عن التهرب المشروع والتهرب غير 
المشروع» ويقصدون بالتهرب المشروع سعي المكلف إلى استغلال الثغرات القانونية 


. ٤١ص انظر: المرجع نقسهء»‎ )١( 

(؟) انظر: د. عبدالكريم صادق بركات» و د. عوف محمود الكفراوي: الاقتصاد 
المالي الاسلاميء دراسة مقارنة» (مؤسسة شاب الجامعةء الاسكندرية) ط٤۹4م:‏ 
ص0۲ . 
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إلى ورتته عن طريق عقد بيع خلال حياته»ء حتى يتهرب من فرض ضريبة مرتفعة على 
اموال التركة بعد وفاتة .. وكلما كانت الثشغرات القانونية كثيرة راد التهرب 
المشروع بين المكلفين» مما يؤثر بالتالي على حصيلة الضريبة(١).‏ 

آما التهرب غير المشروع فيكون بارتكاب المكلف مخالفة قانونية عن طريق 
ألغش أو الاحتيال أو الرشوة حتى لا يدفع الضريبة ..(؟). 

ومسما سق تنجد أن التهرب المشروع - كما دكره الماوردي - لا يؤثر على 
حصيلة الركاةء وإنما الهدف منه إيصال الزكاة الى مستحقيها عندما يكون 
العلمل عليها لا يقوم بدلك كما ينبغي» ويجب على صاحب المال إخراج الزكاة 
وإيصالها إلى هلها . 

وفي الاقتصاد الوضعي فان ما يسى بالتهرب المشروع يؤثر على حصيلة 
الشريبة»ء حيث أن المقصود منه عدم دفع الفريبة والتحايل من أجل التخلص 
منها. 

هذا فيما يتعلق بالآموال الظاهرةء أما الأموال الباطنة»ء فيقول الماوردي: 
"وما الممتتع من إخراج الزكاةء قان كانت من الأموال الظاهرة فعامنل الصدقة 
باخدها منه جبرا أخص» وهو بتعزيره على الغلول - إن لم يجد له عذرا - أحق» 
وإن كانت من الآموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب فخص بالانكار عليه من 


)١(‏ اتظر: د. عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتصاديات المالية 
العامة (نشر جامعة الملك سعود» الرياض) طاء ۶*۸٤اهء‏ صا؟؟ . 

() اقفر الشرجم تف الضف تفمهاء واشظرة .در ارفعة: التهوت» الالكة 
العامة ص۹؟؟ . 

(؟) سيسق القول بان الآاموال الباطنة قد أصسبحت ظاهرة في الغالب في عصرنا 
الحاضرء لذا فإن كتيرا من المعاصرين ن أنه قد تعين أن يتولى ولي 
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العامل بالانكار عليه أخص؛ لآنه لو دفعها له اجرد ويكون تاأديبد معتبرا 
بمشواهد حاله في الامتناع من إخراج زكلته» فإذا دكر أنه يخرجها سرا وکل الى 
أمانتد عليها ..."(۱). ) 

وأخيرا فان الالتجاء إلى الحيل التي يقص بها التهرب من الزكاة لا يجوز - 
كما يرى الماوردي وغيرد -ء ومن دلك: قطع الفواكه والتمار قيل بدو صلاحها 
فرارا من الزكاة» كما لا يجوز ادعاء سقي الزرع والشمر بخلاف ما سقي به..(۲)» 
هذا» وسوف نعود لللابعاد الاقتصادية لآراء الماوردي في الزكاة بعد عرض بقية 


الأيرادات. 


ثانيا : الخراج : 

وستدرسة من الجؤائب التالية: 

: تعريق الخراج‎ - ١ 

عرف الماوردي الخراج في لغة العرب بأنه: "اسم للكراء والغلة"(؟). 

كما عرفة في اصطلاح الفقهاء بأنه: "ما وضع على رقاب الأرغين من حقوق تؤدى 
عنها"(5). 

کو 

وي قصد به الأرض الزراعية التي يوضع عليها الخراج» وقد قسم الماوردي 
الأراضي الى أربعة اقسام(0) : 


القلسم الأول : ما استانف المسلمون إحیاءه قهو أرض عشرء لا ي جور أن يوضع 


= الإبراهيم: التطبيقات التاريضة والمعاصرة لقريضة الركاة (دار الضياءء 
الأردن) طاء ۰1٤ه»‏ ص۸١١.‏ 

NEE AE O) 

() اتظرة المرجع تسةه 0ء١10‏ . 

(؟ء٤)‏ الاحكام السلطانية» ص1 ٠۸۷١١۸‏ . 


(0۵) انظر: المرجع نفسه » ص ۱۸۸۸ء وقد أورفته مختصرا , 


عليها الخراج. ) 

القسم التشاني: ما أسلم عليه أربابة»ء فهم أحق بة»ء ويفرض عليهم العشرء 
ولا يجوز فرض الخراج » كما يرى الشافعي» بينما يرى أبو حنيفة أن ألامام مخير 
بين فرض العشر أو الخراجر)) . ) 

الم الكالت, مالك مم ارك عة ور فتكون على عدم القاتمن 
غنيمة تقسم بين الغفلتمسين» ول ن أرض عشرء لا يجوز أن يوضع عليها الخراج؛ 
وجعلها مالك وقفا على المسلمين بخراج يوضع عليهاء وقال ثبو حنيفة: يكون 
إلامام مضرا بين الأمرين(؟ ). 

القسم الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهمء فهي الارض المختمة بوضع 
الخراج عليهاء وهي ضربان: 

الأول : ما حصت للمسطمينن بغير قتال»٠‏ حينث ظا عتنها أهلهاء- وهذه يتضرب- 
عليها الخراج» وي بقى أجرة أبدية لما فيها من عموم المصلحةء ولا ييتغير باسلام 
ولا حمة» ولا يجون بيع رقابها؛ لآنها تأخد حكم الوقف. 

التانتيس: ما أقاأم فيه أهلهء وصولحوا على إأقراره قي اأيديهم بخراج يضرب 
عليهمء فان انتقلت ملكيته ,إلى المسلمينء» فالخراج أجرة لا تسقط باسلامهمء ول 

وإإن بقيت الأرض مملوكة لأهلها مقابل خراج يوضع عليها فان الخراج هنا 

ومسما سبق يتبين لنا أن الأراضي التي يفرض عليها الخراج - على ري 
الباق قن اوو ي ف هة ا و ا ر 


وكدلك الأرض التي خلا هلها عنها للمسلمين بدون قتال. 


(و» ذکر ا القدیر ( ٦/۲؟)‏ أن الأرض التي یسلم أھلہا علیہا يفرض عليہا العش ره 
(؟) انظر: ابن نتجيم: البحر الرائق (۸1⁄/0)ء وانظر: اين عبدالير: كتاب الكافي 
في فقه أهل المدينة المالكي» تحقيق د. محمد أحمد أحيد ا 
(مكتبة الرياض الحديثةء الرياض) طاء ۹۷۸4م »)٤۸۳⁄/١(‏ ومذهب الحنابلة 


يوافق. الحنفية . انظر: البهوتي: شرح منتهى الارادات (۸⁄/۲).. 


کا 


ا 

يرى الماوردي أن "قدر الخراج المضروب يعتبر بما تحمله الأرض"(١)‏ . 

وي ستدل بقعل عصر - رضي الله عنه - عندما وضع الخراج على أرض السواد» 
فضرب لكل ناحية مقدارا ينتاسبهاء حيث راعى ما تحتمله الأرض من غير حيف 
بمالك» ولا إجحاف بزارع(؟) . 

ويؤكد الماوردي أنه ليجب أن يكون واضع الخراج بعده يراعي في كل أرض ما 
تحتمله "(۲) . 

وقد وضع الماوردي أسسا تجب مراعاتها عند وضع الخراج» وهذة الأسس هي(٤):‏ 

أولا: ما يختص بالآرض من جودة يزكو بها زرعهاء أو رداءة يقل بها ريعها. 

تانيا: ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب والثمارء فمنها ما 
يكثر تمنه» ومنها ما يقل ثمنهء» فيكون الخراج بحسبه. 

ثالتا: ما يختص بالسقس والشرب؛ لآن ما يلترم مؤونة في سقيه لا يحتمل من 
الكراج :ةا تله ها ى يحون فة 

رابعا: قربها من البلدان والأسوأاق وبغدما؛ لزيادة آثمأنها ونقمانها؛ حيث 
يزيد البعكد عن الأسواق ألمؤّونة والكلفة» وهذا يراعى عندما يكون الخراج نقدا. 

خلمسا: مراعاة ما قد ينزل بالمزارعين من نوات وجواشح» وفي ذلك يقول 
الماوردي: "ولا يستقص في وضع الخراج غلية ما يحتمله؛ ت مته لارباب 
الآرض بقية يجبرون بها النواثب والجوائح» حكس أن الحجاج كتب الى عبدالملك 
أبن عروان يستافنه في أخذ الفقل من أموال السوادء فمصنعه من ذلك» وكتب إليه: 
لا تكن على درهمك الماخوذ أحرص منك على درهمك المتروكء وأبق لهم لحوما 


یعقدون بها شحوما"(0) . 


5 ااا 0 
)٤(‏ اتظر: المرجع تقسة » ص4۸۹: ۱۹۰ 


= ج - 


إن هذا يؤكد على عدم الإرهاق والظلم في استكداء الخراج» وعلى أن يترك 
اف ا ا ا ی اق و عو ةة الول وها 
يجد من ظروف» وهدأ يعتي أن هذا الجزء من الفائض سوف لا يبحدء وإنما يوجه 
لتمويل جزء من الاستتمارات الزراعية(١)‏ . 

ولا يسكتفي الماوردي بمجرد ترك فائض للمزأرعين» بل يوجب على الدولة أن 
تنفق من بيت المال ما يلزم لاستطلاح الأرض الخراجية» فيقول: "والضرب التاني 
أن يكون حدوث دك (فساد السقي والمصالح) من غير جهتهم زالوارمي). فیکون 
النقسصان لشق انشق أو تهر تعطل» فان کان سده وعمسله ممکنا وجب علی الامام ن 
يعمله من بيت المال من سهم المصالحء والخراج ساقط عنهم ما لم يعملء وإن لم 
بنك عله كط فراع خلك ار حاط كن لها اذا ,عنم الاتتتقاع بهاء فان 
اكا باقن ي وة ماف ا راع حاو اه ا ةف و ا 
عليها بحسب ما يحتمله الصيد والمرعى» وليست كالآرض الموات التي لا يجون أن 
يوضع على م_مائدمها ومراعيها خراج؛ لآن مذه الأرض مملوكةء وأرض الموات 
مباحة "(؟) . 

ومسن تاحية أخرى فإن الماوردي يجعل للمزارعين على الدولة ثلاثة حقوق 
هي () : 


تتقطع» وتعم فلا تمستنع» ويشترك فيها القريب والبعيد» ويستوي في الانتفاع بها 
القوي والضعيف. 


للزراعةء فنکٽر العمارة وبريڈ الخير n‏ 


. ؟1٤ء١1؟ص انظر: د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد إلاسلاميء‎ )١( 


(۴) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص0۹ . 


الشخالت : مراعاة الأحكام الشرعية في تقدير ما يؤخ منهمء وكذا العدل حتى 
لا ينالهم في قدرها حيفء ولا يلحقهم في أخذها عسف . 

إن ما يقرره الماوردي بشان مسئولية الدولة عن المزارعين» يؤكده كتير من 
علماء الاسلام(١)»‏ بل والظفاء والامراء(۲). 

ومما سبق يتبين لنا كيق وضع الماأاوردي القواعد لزيادة پایرادات الحولة؛ 
وهي - أولا وقبل كل شيء - مراعاة المزارعين» وتوفير كافة الوسائل لتنمية 
زراعتهم» وتحقيق العدل معهم» وترك جزء من الحاصل لنواشهمء الآمر الذي يؤدي 
تطبيقه إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة» وتحقيق الاستقرار الاجتماعي» وهو 
ما حدت بالفعل في فترات تنفيد روح هذه القواعد والأحكام(؟). 

ولم يقتمر الأامر على وضع الخراج على الأرض الزرأعية عندما تزرعء بل يؤخد 
منها وإن لم تصزرع إن أمكن زرعها فاهملت»ء وهذ! يؤدي إلى أن الأرض لا تعطل في 
الإاسلام» سواء كان دلك لعجز صاحب الأرض أو استغناثه عن استغلالهاء حتى ولو دفع 
الخراج عنهاء قاته لا يقر على تعطيلهاء وفي طك يقول الماوردي: "وإذا عجز رب 
الأرض عن عمارتها قيل له: إما ان تسۇجرهاء أو ترفع يدك عنهاء لتدفع إلى من 


يقوم بعمارتهاء ولم يترك على خرلبهاء وإن دفع خراجها؛ لئلا تصير بالخراب 


)١(‏ انظر: أبو يوسف: كتاب الخراجء» ص؟؟؟ء؟؟؟ء ويحيى ين آدم: الاستخراج في 
أحكام الخراجء صا۷ء۷ء وانظر: ابسن القيم: أحكام أهل الشضسةء» تحقيق د. 
صبحي الصالح (عطبة جامعة دمشق)» ١۹1١ح» .)١١0/١(‏ 

() عن ذلك قول زياد بن أبي سفيان: "تصسنوا إلى المزارعين فإنكم لا ترالون 
سمانا ما سمنوا" انظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار .)٠١⁄/%(‏ 

() انظر: د. محمود المرسي لاشين: دراسة تطيلية للتظام المحاسي في 


الدواوين في عصر الظلافة العباسية بمصرء صل . 


مواتا"(۱)» ويطلنا دلك على اهتمام ا الايراد أكشر من اهتمامه 
بالایراد نفسه . 

- اأتنواع الخمراج : 

مير الماوردي بين توعين من الخراج : 

الأول : خراج الوظيفة : 

وي سمى خراج المساحةء و"الخراج"؛ وفيةه يتحدد الخراج بمقدار معين على 
مساحة الأرض أو على مساحة الزرع. 

التاني : خراج المقاسمة : 

ويتحدد الخراج بجزء شاشع من الإرض كالثلث والنصف... مثلا. 

ويرى الماوردي أن على ولي الامر أن يراعي أصلح الأمور من ثلاثة وجه (۲) : 

أحدها : أن يضع الخراج على مقدار مساحة اللأرض. 

التاني: أن يضعه على مساقح الزرع . 

الثالث: أن يجعله مقاسمة . 

وعليهة فالمأاوردي يرى أن لولي الآمر أن ضع الخراج بالطريقة الأصلح . 
الحققة للعدالة» ومع دك فالماوردي يرى أن خراج الوظيفة هو الأصلء وأن 
العدول عنه إلى خراج المقاسمة لسبب اقتضفاهء فيقول: "والذي يوجبه الحكم أن 
خراجها هو المضروب عليها أولاء وتغييره إلى المقاسمة إذا كان لسبب حادث 
اقتضاه اجتهاد الأئمة» فيكون أمضى مع بقاء سببه»ء وألا أعيد إلى حاله الأولى 


عند زوال سببه؛ اذ لیس للامام آن ینقض اجتهاد من تقدمه"(۴) . 


الاقتصاد الاسلامي» ص٠۲‏ . 
(؟) انظر: الأحكام السلطائية» ص۹۰ . 


(؟) المرجع نقسهء» ص۲۹؟؟ . 
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إن الماوردي يعني بدلك آن وضع الخراج لا يكون العوبة بيد ولاة الأمر؛ 
يقررونه كيف يشاءون» بل لا بد من البقاء على الأمل والعدول عت لمصلحة مبنية 
على اجتهاد الأشمة . 

ويسبين الماوردي السبب في العدول عن خراج المساحة (الوظيفة) فيقول: "ولم 
يزل السواد على الممساحة والخراج إلى أن عدل بهم المتصور - رحد الله - في 
الدولة إلعمباسية عن الخراج إلى المقاسمة؛ لأن السعر نقصء فلم تف الغلات 
بخراجهاء وخرب السواد فجعله مقاسمة ..."(). 

وهذا يعني أن العوامل التي أدت إلى الأخذ بنظام المقاسمة هي رخص الأسعار 
من جهة» وخراب السواد من جهة أخرى. 

وقد اعترض بعض الباحثشين المعاصرين على قول الساوردي ذلك من حيسث أنه 
يجمع بين شيقين متعارفين؛ لأنه إذا كان هناك خراب فإن الإتتاج يقلء فتزيد 
الأسعارء ... ورجح أن يكسون السبب هو رخص الأسعار؛ ولم قبل القول بخراب 
السواد(۲), 

E‏ ا ا و اا ای 


)0 الأحكام السلطانية» ص۲۹٠‏ . 
وحسب رواية البلافري فإن المهدي هو الذي عدل بهم عن الوظيفة الى 
السقاسمة» حيث قال: "وأما مقاسمة السواد فإن الناس سالوها السططان في 
آخر خلافة المتصور فقبض قبل أن تقاسمواء تم أمر المهدي بها فقوسوا 
فيها"» ويوافق ذلك سنة ١1اه‏ تقريبا. انظر: البلادري: فتوح البلدانء 
تحقيق: عبدالله أنيس الطباع» وعمر انيس الطباع (مؤمسة المعارق: 
بيروت)» ط ¥١2أه.‏ صل . 
و فة اليج الرس اراج وال التاة الالة: 


ص0 2 


e 


مراأاعاة ارتعفاع الاسعار وان -خقاضها(أ)ء وفي هذا رد على حك الباحث قي عدم 
قبوله أن يكون خراب السواد من أسباب الأخذ بنظام المقاسمة. 

ومن جهة ثانية فإن عبارة الماوردي تحتمل أن يكون خراب السواد شاتجا عن 
رخص الإسعار؛ حيث قال: "لان السعر نقصء» فلم تق الغلات بخراجهاء وخرب السواد" 
ولم يقل: خرب السواد ونقص السعر. 

و كان الماوردي يرى أن نظام الوظيفة أو المساحة هو الأصلء وأن نظام 
المقاسمة طارىء لأسباب يزول بزوالهاء فان أبا يوسف لم يقل بلك عندما رثى 
العدول عن نظام الوظيفة والأخذ بنظام المقاسمة. 

أن موق ف المساوردي هدا تترتب علية - حسب اعتقاد الباحث - نتتائج مهمة؛ 
منها: 

١‏ - إن الأخذ بخراج الوظيفة يحفز على الإنتاج يدرجة أكبر من حفز خراء 
المقاسمة؛ فخراج الوظيفة يحدد فيه مقدار معين في شكل عيني أو نقدي» سواء 
زرعت الأرض أو لم تزرع مها دامت صالحة للانتفاع بهاء مما يدفع المالك لزراعة 
الأرض أو الانتقاع بها غي مجال آخر إن لم تطح للزراعةء ليدفع إلخراج سن 
نشتاجهاء بل والحصول على قاض بعد دلك(؟)» يينما نجد أن خراج المقاسمة 
يرتبط بالخارج من الأرض لا بإمكان زراعتهاء وعليه فقد يبتهرب من كانت الأرض 
بيده من دفع الخراج مدعيا عدم تمكنه من زراعة الأرض» كما أنه في حالة ضعف 
الرقابة عليه قد يخفي بعض الناتج؛ ولكن في حالة التآكد من تعمده تعطيل 
الأرض فإن ولي الآمر يؤجرها أو يدفعها لمن يقوم بعمارتهاء ولا يقره على 
ن ا 
ر4 انظر: الخراج»ء ص۹١1ء١٠١ء‏ وانظر: د. شوقي دنيا: سلسلة أعلام الاقتصاد 

الاسلامي؛ ص؟؟ . 

(5) انظر: الأحكام السلطانتيةء ص۱۹ء وهنا إإذا لم يتمكن من زراعتها فقه 


ينتفع بها في مجال آخر كالمرعى والصيد. 


مھ 9¥ - 


۲ - يسؤدي الآخذ بخراج الوظيفة إلى عدم تلاعب الحكام والولاة بالخراج حسب 
أمولقه فهة التيظام لا جور العدول TE TET‏ يرى الماوردي - إلى نظام . 
المقاسة إلا لأسباب قوية ومملحة راجحة؛ مع اشتراط العودة إلى نظام الوظيفة 
عند :زوال تلك الأسباب»ء إد ليس لامام أن ينقض اجتهاد من تقدمد(؟) . 

ومن جهة تانتية فان الماوردي يرى وجوب شبات مقدار خراج الوظيفة مأ لم 
تدع أسباب قوية إلى تغييره بالزيادة أو النقصان. 

؟ - يتفق الآأخة بخراج الوظيفة مع طبيعة الخراج ومعناهء فالخراج موضوع - 
كما سبق - على رقاب الأرضين» وليس موضوعا على الزرع»ء وإن كان الزرع من 
الأسس التي تجب مراعاتها عند تقدير الخراج. 

ومن جهة شانية فإن الآرض التي يوضع عليها الخراج هي الأرض التي فتحت 
صلحا - كما يرى الماوردي - وهده الأرض تكون على ضربين: 

الآول: أن يبتنازل مهلها عنها للمسلمين» وتصبح وقفا على المسلمين» تستغل 
مطل وة ية ولتار من فف فة لاك الق كح ولو تة 
بالعين المؤجرة طافما كان الانتفاع بها ممكناً وميسرا. 

الضرب التشاني: أن تبقى الآرض ملكا لآهلهاء ويصالحوا عنها بخراج يوضع 
عليهاء فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما اقاموا على شركهم» وتسقط بإسلامهم(؟). 

وعليه فإن الأخذ بخراج الوظيفة يكفل للمسلمين حقهم في الأرض الخراجية»ء 


ويحول دون تلاعب أهل التمة بحقوق المسلمين» حيث تقرض عليهم وظيفة معينةء 


)١(‏ انظر: المسرجع نفسهةء ص۹ وانظر: ابن عابدين: رد المحتار على الدر 
المختار المعروف بحاشية إأين عابدين (مطبعة الحلبي» مصر) ط ؟ء> ۸1؟إه»ء 
(۹9/⁄2ء1۹۲)ء وانظر: كشاف القناع .)٩۹⁄/٤(‏ 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية» ص۲۹؟ . 


. انظر: المرجع نفشة» ض۸۸‎ )١( 
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مقدرة وفق سس تقدير عادلة كما بينها الماوردي. 

٤‏ - وأخيرا فان خراج الوظيفة من المرونة بمكان»ء مما يجله قادرا على 
فجاراة كل الظروف والأحوال» فيمكن زيادته أو نقصانه - كما يقول الماوردي - 
كلما اقتضت الظروف ذلك . 

ومن العوامل المهمة التي تقتضي إعادة النىظر في مقدار خراج الوظيفة - 
وبخاصة عندما يكون نقديا - مستوى الأسعار» حيث ينبغي أن ينقص مقدار الخراج 
عندما تنخفض أسعار الخارج من الأرض.» كما يمكن زيادته عندما ترتفع الآسعار 
ره يكو ف واتقان مدن الا الى د في خا اتقانق اا ر ق 
اع ول الوا فة ف تلااح ك ار ر و كه 
ف :اة اة الخر وانفان غار كا سرخ عل ارتقاع اأشغار جرج 
كبيرة - مع ثبات مقدار الخراج النقدي - حصول الول على جزء ضقيل من الخارج 
الفة نها تفل ةورع فى جه الال 

وفي الأخير إذا لم يقو نظام الوظيفة على مواجهة ظروق معينةء أو ترتب علس 


ألکخة يبةه أضسرار 2 فان الماوردي يبسړی اَن للدولة الاخه بتظام إاه ةق اسه 


لتحقيق المصلحة مع العودة الى نظام الوظيفة عند زوال الظروف والأسباب التي 
اقتضت العحول عنه, 

ئ - جباية الخراج : 

وفيه ندرس النقاط التالية: 

ي هتلق وقت وجوب الخراج وجبايته حسب توع الخراج الموضوع على رقاب 
الآرضين. 

فاذا كان الخراج مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع وتصفيته(١).‏ 


0 اتر فده اا 


- ۹ - 


. )١(ضرألا‎ 

وأما إذا كان الخراج خراج وظيفة» فلا يؤخذ إلا مرة واحدة في السنة. 

وادأ أعمسر رب الآرض» وتاخر في حفع الخراج»ء قان الماوردي يرى أن يتظر 
إلى أيساره .... وإذا مطل الخراج مع ايسارد حبس به إلا أن يوجد له مال 
فيباع عليه في خراجه كالمديون»ء فان لم يوجد له غير أرض الخراج فلولي الأمسر 
أن يبيع منها بقدر خراجهاء أو يؤجرها ويستوفي خراجها من مستاجرهاء فإن زادت 
الاجرة رد الباقي إلى مصاحب الآرض»ء وإن نقصت كان على صاحب الأرض نقصانها (؟) . 

ويقصد به الشخص الذي يستوفى منه الخراج» ويرى الماأوردي أن رب الأرض هو 
اة اترا دواع وو ها تة فارعا و ارا فالخ را قا ون 
المستاأجر والمستعير(؟). 


يقة جباية الخراء 


T& 

يرى الماوردي أن من وظاشف ا الأمر #جباية الفيء والسدقات على ما اوجبة 
الشرع نما واجتهادا من غير حيف ولا عسف"(]٤)»‏ وعليه فإن الدولة تتولى جباية 
الخراج» ويجب على أرباب الآرض أن يدقعوا الخراج ,اليهاء وتتولى الدولة ججاية 
الخراج بإحدى طريقتين: 

الأولى : العمالة على الخراج : 

وبموجبها يعين ولي الآأمر أو ناه عمالا لجباية الخراج(0)» وينتبه 
الماوردي ولي الآمهر على أهمية مؤلاء العمال "الذين هم جباة الأموال» وعمار 


() انظر: د. محمد عتمان بشير: أحکام الخراج في الفقه الاسلامي» ص10 . 
N E‏ 


(0) انظر: المرجع نفسهء» ص١٤٤۹‏ . 


a 


رة اق ج ال وسر لا اة الل ردو واه خاو ق دا 
اتو 5 وع فا تقو يو كفا ت فوا ور هم 
وتغير عليه - لقلة دظه - أعوانه وأجنادهء وتولد مند ما يكون محل فساد"(۱). 

واشترط الماوردي في عامل الخراج "الحريةء والأمانةء والكفاية» شم يختاف 
باختلاف ولايته؛ فان تولى وضع الخراج أعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل 
الاجتهادء وإن ولي جباية الخراج صحت ولايتهء وإن لم يكن فقيها مجتهدا"(۲) . 

وقد فصل الماوردي الشروط التي يلزم توفرها فقي عامل الخراج» ومنها: 
العدالةء والأمائةء والكفاءة الطمية. والغمليةء والمالية...(۴). 

الطريقة الثانية : نظام التقبيل "التضمين" : 

ويعني طلك: آن يتكفل شخص بتحصيل الخراج» وأخده لنفسهةء مقابل قدر معين 
يدفعة(2) . 

ويرى الماوردي أن '"تضمين العمال لآموال العشر والخراج باطل»ء لا يتعلق بة 
في الشرع حكم؛ لأن العلمل مؤتمن يستوفي ما وجب» ويؤدي ما حصل» فهو كالوكيل 
الذي إذا دى الآممانة لم سن مادا ولم E E‏ الأموال بقدر 
معلوم يقتضي الاقتمصار عليه في تملك ما زادء وغرم ما نقصء وهذا مناف لوضع 
العمالة وحكم الآمانة فبطل"(0) . 


. انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء صا‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانيةء» ص32 . 

(؟) انظر: قوانين الوزارة» ص-۸ء وقد سق ذكرما عتد الحديث عن عمال 
الزكاة ص0٤‏ . 

, انظر: د. محمد عتمان بشير: #حكام الخراج في الفقه الاسلاميء ص*؟‎ )٤( 

(8) الإأحكام السلطانية» ص٦‏ . 


)1( أنظر: الخراجء ص۵ ۲۲ 


عبيد(١)‏ - قد رفض نظام التقبيل (الالتزام) لما يترتب عليه من عساوىء 
كشيرة(؟)» وهو ما توصل اليه الفكر الوضعي بعد دلك بممثات السنينء "فقد كان 
تحصيل كتير من الضراشب فيما مضى يجري في كتير من الدول عن طريق الالتزأام ... 
وقد اتبع هدا الأسلوب قي فرنسا حتى قيام التورة الفرنسية؛ وفي مصر حتى منتصف 
القرن الماضي» شم مالبثت أن تكشقفت عيوب الالتزام» وقي مقدمتها عدم حصول 
الدولة على كل مايجبى من المكلفينء وإعطاء الملتزرم سلطات واسعة كشيرا ما 
آسيء لستخدامها تبعا لتحكم الملتزم ومغالاتد في الجباية» مما حمل الدول 
المديتة على طرح اسلوب الالترام» وتولي ا الجبجاية مباشرة بواسطة أجهزتها 
المختصة "() . 

: اجتماع الخراج والزركاة‎ - ٦ 

دا زدحع مسلم أرضا خراجية»ء قهل يطالب بالزكاة والخراج معاء ام يطالب 
بالخراح فقط؟ 

يرى الماوردي - وهو مذهب الجمهور - آنه "اذا زرعت أرض الخراج ما يوجب 
العشر لم يسقط عشر الزرع بخراج الآأرض» وجمع فيها بين الحقين .)٤("...‏ 

ولا بسعنس اجتماع الزكاة والخراج الازدواجية؛ لأن كل واحد منهما متعلق 


يمالء فالزكاة فريفة على الزرع»ء فإذا لم يزرع الأرض فلا زكاة عليه؛ لذلك لا 


. انظر: الآموالء» صإ۷‎ )١( 

(۲) فصل أبو يوسف هذه المساوىء في كتابه: الخراج» ص0؟؟ء1؟؟ . 

() د. عبدالىسميد محمد القاضي: مبادىء المالية العامة (دار الجامعات 
المصرية» الاسكتدرية)ء ط ٤۹۷مء‏ ص٤؟ء0؟١‏ . 

)٤(‏ الأحكام السلطانيةء ص؟4ء وانظر: ثبو عبيد: الأموالء ص۸۸-؟1؛ و د. محمد 
عشمان بشير: أحكام الخراج في الفقه الإسلامي»ء ص؟٤اء‏ ويرى الحنفية أنه 


لاعشر في خارج أرض الخراج. انظر: ابن نجيم: البحر الراق .)٠١۹/0(‏ 


يصح إسقاطها عن الزرع إذا حصل» بيتما يفرض الخراج على رقاب الأرضين. ویجب 
عند التمكن من الانتفاع بالأرض» سواء زرع الارض و لم يزرعها(١).‏ 

ومن ناحية اخرى فان الزكاة والخراج يختلفان من حيث دليلهما ومصرفهما . 

فمن حيبت الدليل» فان الركاة قد فرضت ينص الكتلب والستة» بينما الخراج 
و عى امات اه ال ك على مراع افا وا اة مها 
فان مصرف الزكاة في الأصناف الشمانية المحددة في آية الصدقات» ومصرف الخراج 
فن النفا لايور 

ويرى أحد الباحتين أن "إسقاط الخراج والتهاون بشانه يسبب من المضار 
الاقتمادية الشيء الكثير؛ حيث أن الدولة في حاجة ماسة إلى التمويل والاتغاق 
على تلك الآأراغضي وزيادة إنتاجهاء فمن اين تتفق الدولة؟ هل من الركاة آم 
ضراب تفرفها؟ أما من ناحية الزكاة فلا سبيل إليه» فهي محددة المصارف» وأما 
من الضراشب فبجوار آننا نكون قد أهملنا قريضة إسلامية ثبتت باجتهاد الصحابةء 
وأقمنا يدلا منها فريضة مالية مهما قيل فيهاء وفي إباحتها ومشروعيتها إلا 
نها لا ترقى إلى مرتبة الخراجء بالاضافة إلى قن الأمر ضفن حجيث المعش فشو هوء 
فهك لرام الم ملك مغر ركا مراد حححل ا ف رة غاج م فن فل 
ا فالآمر قريب"(؟). 

وأخضرا يمكن القول بانة عند تقدير الخراج يرأاعى مالك الأرضء هل هو مسلم 


وقد رى بعض الفقهاء آن يؤخة الخراج أولاء فإن بمقي تصاب فأكثر أخذ مند 


)١(‏ هذا بالنسة لخراج الوظيفةء أما خراج المقاسمة فانه متعلق بالخارج من 
الأرض. 

. ؟٤۴ء1٤١ص انظر: د. محمد عثمان بشير: حكام الخراج في الفقه الاسلاميء‎ )١( 

(۴) د. شوقي حنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاإسلامي» ص٤؟‏ . 
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الركاة بحجة أن الخراج من مؤن الأرض(!) آي: تكاليفها وأعبافهاء قيخصم آولاء 
شم تفرض الزكاة على الصافي» وقد مال إلى هذا الرئي بعض الباحشين» وقال: 
e E N ge e E‏ 
عليهاء ولا زكاة إلا على الناتج المملوك"(؟). 

۷ - مسقطات الخراج : 

حتس يتحقق العدل في الخراج» فان الماوردي يرى سقوط الخراج عمن وضع عليه 
في الحالات الآتية: 

- عدم صلاحية الأرض للانتفاع بها: 

فإذا سبحت الأرض غير صالحة للزراعة» لطارىء خارج عن إرادة الانسان؛ 
كتهر تعطل أو شق انشقء فإنه يجب على الامام آن يملحها من بيت المال من سهم 
المصالح»ء والخراج ساقط عن أملها ما لم يصلحها. 

وإذا لم يمكن إصلاحها فان خراجها ساقط إذا عدم الانتقاع بهاء فإن أمكن 
الإتنتفاع بها في غير الزراعة كمصاتد أو مراع جاز أن يستانف وضع خراج عليها 
د ما بن اا eS‏ ت کالآارض الموات التي لا يجوز أن يوضع 
على مصاگدها i‏ خراج؛ لآن هذه الأرض مملوكة» وأرض الموات مباحة(؟). 

ومسا إذا كان انسعدام صلاهية الأرض للزراعة بسبب من هلها فان الخراج لا 
يسقط عتهم(٤)‏ . 

ومسا تعطيل الأرض عن الزراعة فلا يسقط الخراج» بل يلزم بزراعتها أو رفخ 
يده عنهاء يقول الماوردي: وإ عجز رب الأرض عن عمارتها قيل له: إما أن 


تؤجرها أو ترفغ يدك عنها؛ لتدفع إلى من يقوم بعمارتهاء ولم يترك على 


)١(‏ انظر: المغني لابن قداأمة (؟/۷1ء۷؟)ء» وانظر: مختمر الخرقي ومعه حاشية 
مختمر الخرقي لمحمذ بن عبدالرحمسن بن حسين آل أسماعيل (مكتبة المعارفء 
الرياض) طاأء ۸١٤أف.‏ ص۸ . 

(۲) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» ص٩٤۲‏ . 


(؟٤٤)‏ انظر: الأحكام السلطانية» ص۹۱٠‏ . 


خراجهاء وإن دفع خراجها؛ لقلا تصير بالخراب مواتا"(١)‏ , 

ب - البناء على !لآرض الخراجية : 

يرى الماوردي سقوط الخراج عن الأرض الخراجية إذا E‏ عليیها ماحبها بناء 
ضرورياء فقال: "والذي اراد ن ما لا يستغنى عن بنيانه من مقامه في أرض 
الخراج لزراعتها عفو يسقط عنه خراجه؛ لآنه لا يستقر إلا بمسكن يستوطنةء وما 
جاوز قدر الحاجة مأخوذ بخراجه"(۲) . 

کی ر اوو ا ج ل اواو ن ا 
الالتزامات بحجة استغلال الأرض في غير الزراعة» فالاعفاء للأراضي المبضي عليها 
نة فون ل غي عا تا اة الى شيت مقت اماه والستل وه 
تكون سببا في سقوط الخراج من تلك الأرض؛ لآن الخراج يتعلق بالآارض النتاميةء 
والآبنية التي تبنى بقصد الكراء والغلة تماء للأرض» فلا تسقط عنها الخراج(؟). 

انان مالك ارق اتر اة : 

يفرق الماوردي بين نتوعين من الآرض الخراجية : 

الأولى : ما حصل للمسلمين بغير قتال» وخلا عنها أهلهاء فهده تصير وقفا 
أبديا على مصالح المسلمين» ولا تسقط بإسلام ولا فمة. 

التانية: ما اقام هلها فيهاء وصولحوا على اقرارهم فيها بخراج يغرب 
عليهمء فان تزلوا عن ملكيتها للمسلمين صارت كالآولىء لا بسقط E‏ الخراج 
باسلامسهم» وإن استبقوها على املاكهم وصولحوا على خراج يوضع عليهاء سقط الخراج 


. )٤( . بإسلامهم.‎ 


() المرجع نفقسهء ص۱۹۲ . 
(۲) المرجع نفسهء ص3 . 
)1( انظر: د. محمد عثمان بشیر :2 حکام الخراجء ص٤۱‏ 1 


. انظر: الأحكام السلطانية» ص۸۸۸۷‎ )٤( 
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ثالشا : الجزرية : 

EO 

يقول الماوردي: ليجب على ولي الأمر آن يضع الجزية على رقاب من دخل في 
الذمة من أهل الكتاب؛ ليقروا بها في دار الاسلام"(١).‏ 

وي قول أيضا: "فما الجزية فهي موضوعة على الرؤوس» واسها مشتق من 
الجراء؛ إما جزاء على كفرهم لإخذها متهم صغاراء وما جزاء على أماننا لهم؛ 
لأخذها منهم رفقاء والأصل فيها قوله تعالى: (قاتلوا النين لا يؤمنون باللة ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الدين 
وتوا الكتاب حتى يعطوا! الجزية عن يد وهم صاغرون) .)(")١(‏ 

والجزية والخراج يجتمععان من ثلاتة أوجه» ويختلفان من تلاثة أوجه كما قال 
الماوردي» ويمكن بيان ذلك فيما يلي )٤(‏ : 

ا ا الا ا كه ٠‏ 

ك كل وا كا اة مو موك ا و 

ب - نهما مالي فيء» يصرفان في أهل القيء. 

ج - أتهما يجبان بحلول الحول» ولا يستحقان قبله(0). 

وأما أوجه الاختلاف بينهما فهي : 

أ - ثبتت الجزية a‏ والخراج بالاجتهاد. 

ب - أقل الجزية مقدر بالشرع» وتكثرها مقدر بالاجتهاد» والخراج أقلة 


وآكثره مقدر بالاجتهاد(1) . 


. الأحكام السلطانية» ص۸‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء آية (۲۹). 

(؟ء٤)‏ الأحكام السلطانيةء» صا۸ء؟۸ . 

(8) وهذا قيما يتطق بخراج الوظيفةء ما خراج المقاسمة فيجب عتد حصول 
الزرع. 


(1) سيوضح الأمر عند الحديث عن تقدير الجزية ص۸؟؟ . 


Ez 


ج - تسقط الجزية بالاسلام» بينما يؤخد الخراج مع الكفر والاسلام(١).‏ 

ومن ناحية أخرى فان مقدار الجزية يختلف تبعا للغنى والفقرء بظاف 
الخراجء» كما أن الخراج موضوع على رقاب الأرضين» بيتنما توضع الجزية على 
الر۶وس. 

۶ - الخاضعون للجرزية : 

تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى»ء ويجري المجوس مجراهم في أخذ الجزية 
منهم» وإن حرم أكل خاتحهم ونكاح نساكهم. 

وتؤخد من الماب شين والسامرة() اذا وافقوا ا والتصارى في صل 
م_عتقدهمء وإن خالفوهم في فروعهء ولا تؤخذ متهم إذا خالفوا اليهود والنصارى 


في صل معتقدهم(؟) . 


. كما سبق ص0؟ء فإن الخراج الذي يأخذ حكم الجزية يسقط بالاسلام‎ )١( 
الصابئة: أقوام تختلف الأقوال في ملتهمء فقيل: إنهم يعبدون الملافكةء‎ )۲( 
وقيل: ,انهم يعبدون الكواكب والنجوم» ومنهم من يزعمون أتهم على دين‎ 
صابسء بن شيت بن آدم؛ أو دين نوح. انظر: الفخر الرازي: اأعتقادات فرق‎ 
البسلمين والمشركين» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي (دار الكتاب‎ 
صلالاء وانظر: محمد بن اسسماعيل بن‎ ها٤١‎ >»١ العربي» بيروت) ط‎ 
إبراهيسم: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية»ء (دار الفكر العربي» القاهرة)‎ 
. ص۲۸‎ 
والسامرة: سكان سامرة بفلسطينء وهم مزيج من الآشورييين واليهود» وقد نشا‎ 
عن هذا الامتزاج عقيدة تختلف عن اليهوديةء ولها مراسمها الخاصة. انظر:‎ 
الله : القاموس الاسلامي» (مكتبة النهضة المصريةء القاهرة) طاء‎ NER 
. (A/F) «a*1 


(؟) اإنظر: الأحكام السلطانيةء ص؟۸ . 


e 


ولا تؤّخذ الجزية من مرتد ولا دهري(١)ء‏ ولا عايد وثن. 

ويرى الماوردي أن العرب E.‏ في آخد الجزية متهمء وقال بو حنيفة: لا 
اطا من لفرت لكا جر ,عله غار 

ويرى المالكية انها توضع على كل كافر صح سباؤه» مكلف حر قادر مخالط(؟). 

۲ - إلاعقاء من الجزية : 

يسرى الماوردي ان الجمزية تجب على الرجال الأحرار العقلاء.ء لذلك تسقط 
الجزية عن الأصناف الآتية : 

ا آل ا ع 

0 - الخنشى المشكل؛ فإن زال اشكاله» وبان أنه رجل أخذ بها في مستقبل 
مره دون ماضيه(٤)‏ . 

ويسرى الماوردي أن الجزية لا تسقط عن شيخ ولا زمن» ويؤخذ بها الفقير إإدا 
آيسر» وینظر بها يادا أعسر(0). 

وتجب الجزية مرة واحدة في الستةء ويرى الماوردي - وهو مذهب الشافعية - 
٠‏ أن الجزية تسقط بالاسام» وما لزمة من الجزية قبل إسلامه يكون دينا في ذمته 
EI a NN BG E A Î‏ 


نشيفة - وبه قال المالكية والحنابلة - سقوط الجزية بالاسلام والموت» ولا يطالب 


0 الدهري: ملحد يتسب كل شيء الى الدهر»ء ويقول بان حياة البشر وتفعالهم 
تجري نتيجة قوانين طبيعية. انظر: القاموس الاسلامي < (Y/Y)‏ 
)١(‏ انظر: الأحكام السلطانيةء» ص؟۸١ء‏ والكاساني: بداشع الصنائع .)۱١⁄۷(‏ 
(۴) انظر: الشيخ ظيل بن اسحاق المالكي: مختصر خليل (دار الفكرء بيروت) 
طا ٤ه‏ ص۹ء والمخالط هو الذي يعيش مع أهل دينه غير منعزل عنهم. 
)0»٤(‏ انظر: الأحكام السلطانيةء ۱۸0-1۸٤‏ . 
ويرى بعض الفقهاء سقوط الجزية عن الشيخ والزمن (المقعد). انظر: 


الخراج لايس يبوسفء ص۲0 :1٤۲0ء‏ وانظر: بو يعلى : الآحكام السلطانية؛ 


ص٠1٠ء‏ وهو الأرجح لقوة دليلد . 


- YA - 


بشء متها ES‏ او عموته(١)ء‏ والاولی الحفريق بن الموت والاسلام» فلا تسقط 
بالموت بعد وجوبهاء وتكون دينا في تركة الميت؛ لآنها حق مالي للمسلمينء آما 
الاسلام فيسقطها؛ لان الإسلام يجب ما قبلە(؟) . 

وإذا أمتنع أهل النمة عن أداء الجزية كان ذلك نقفا لعهدهم .. وتؤخذ 


منهم جبرا کالدیون(؟) . 


,اسلامة : 


۾ - مقدار الجزية : 

دذكر الماوردي اختلاف الفقهاء في قدر الجزية» وذكر ثلاتة مداهب(٤)‏ : 

المدهب الآول: مدهب أبي حنيفة» حيث برى تصتيفهم إلى ثلاتة أصناف: 

^ - أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما. 

ب - اوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما. 

ج - فقراء يوّخذ منهم اثنا عشر درهما. 

المذهب الثاني: مذهب مالك حيت لا يقدر تقلها ولا أكثرهاًء وهي موكولة 


لاجتهاد الولاة في الطرفين(0) . 


)١(‏ انظر: الماوردي: الأحكام الملطانية»ء ص۸0اء وثبو يعلى: الأحكام 
السلطانيةء ص١1٠ء‏ وحاشية الدسوقي »)۲١١/١(‏ وكشاف القناع (١/١١١)ء‏ 
وحاشية ابن عابدين .)٠٠⁄٤(‏ 

(۲) انظر: كشاف القناع .)١١١/١(‏ 

(۴) انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية؛ ص۸1 . 

(؟) انظر: المرجع نفسهء ص٤1۸ء‏ والكاساني: بداكع الصناكع ..)1١/۷(‏ 

(0) فكر ابن رشد آن مالكا يرى فرض أربعة دنانير على أهل الذهب»ء وأريعين 
درهما على أهل الفضة .. انظر: بداية المجتهد (دار الكتب الإسلاميةء 


القاهرة) ط ٤اه‏ (21۹⁄9): ویری المنايلة أن الجزية غير مفقدرة» وان ت 


ETE 


المعكت الف ا ا و 
الاقتمار على اقل منهة»ء وآما تكثرها فغير مقدر»ء ويرجع فيه إلى اجتهاد الولاة 
ویجتهد رای قي التسوية بين جميعهمء أو التفضيل بحسب احوالهم. 

ويرى الباحث أن المدذهب التاني هو الآأولى؛ لآن تقديرها بمقدار معين تترتب 
عليه مشقة وحرج» وقد يؤدي إلى الظلمء نظرا لاختلاف ظروف الزمان والمكانء 
وارتفاع القوة الشرائية للنقود وانخفاضهاء فقد ياتي زمان يكون الدينتار فيه 
ضكيل القيمة جداء وقد يكون العكس أي ترتقع قيمتة جدا لا يتحملها غير 
الآاختياءء ... لظطك فان مرونة مقدار الجزية بحديه الآادنى والأعلى یتمش مع 
كافة الظروف والاحوال(١)‏ . 

0 - هدف الجزية : 

يرى الماوردي أن الجزية تقرض على الذدميينن صغارا لهم ودلة(؟)› 
وبالتحقيق نجد أن الدلة والصغار بسبب كفرهم؛ لآن العرة بالايمان بالله تعالى 
والاستسلام لأمرة» قال تعالى: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)(؟). 

تما الجزية فهي مقابل الكف عن أهل النمة ومليتهم» جاء في شرح فقتح 
القدير: "وجبت الجزية نصرة للمقاتلة؛ لآنها تجب بدلا عن النمرة للمسلمين 
ببدل النفس والمال؛ لآن كل من كان من أهل دار الاسلام تجب عليه النصرة للدار 
بالنفس والمسال ... لكن الكافر لما لم يصلح لنمصرتنا لميله إلى دار الحرب 


= تقديرها موكول إلى اجتهاد الإامام. اتظر: اين قدامة المقدسي: الشرح 
الكبير .)1١٤⁄/0(‏ 

ار د كرون سه الدورة لبااي ةق اا د رة عى يا 
الجهاد فقي سيل الله وجودا وعدماء وما يقال عن الجزية يقال عن الغناكم 
والفيء. 

. انظر: الأحكام السطانيةء ص۸‎ )١( 


E 


بالنقس.. .)١(".‏ 
ومن ناحية اخرئ فان الجزية تؤخذ من الذميين الذين يعيشون في دار الاسلام 
مقابل قرارهم فيها(؟)» ولا شك آنهم بقرارهم في دار الإسلام يستفيدون من 
المرافق والخدمات العامةء بالاغافة إلى وجوب حمايتهم والدقاع هنهم ... وهذا 
يتطلب مشاركتهم في تغطية نفقات مذه المرافق التي يشارك المسلم في تغطيتها 
من خلال حفع الزكاة والإنفاق الواجب والتطوعي...» ومما يؤكد فلك أن الماوردي 
يرى أن الجزية لا تؤخذ من الذمي عندما لا يعيش في دار الإسلام ويعيش في دار 
العهد؛ لآنه لا يستفيد من دلك بشيء(؟)» كما أن الامتناع عن دفع الجزية يترتب 

عليه اخراج آهل الذمة من دار الإسلام(؟). 

وعليه يمكن القول: أن الجزية قد فرضت لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية 
وسياسية ومن دلك: 

التق اتان مةك وي فر اة على ا ان متخا ال 
لامواله» وبالمقابل فان فرض الجزية على الذي يدفعه للاكتساب حتى يؤدي 
الجزية ليقر في دار إلاسلام» وهڏا بعتي ل وعايا الحولة المسلمة: EY‏ 
وذميهم سيتجهون ,الى العمل والنشاط. 

ونجد كلا من المسلم والدمي يخضع لضريبة على الآأموال» وضريبة على الر۶وس؛ 
EF AS SSL Ca RL E E a‏ 
کفريبة على الرءوس» يقول الكاساني: "وما الزكاة الواجبة» وهي زكاة الرس 
فهي صحقة الفطر ..."(0): ما الشضي فتعتير العشور والخراج الموطوع على رقاب 


الأرض ضريبة على الأموال» بينما توضع الجزية على الرؤوس» ونجد أن زكاة 


,)2١/1( ابن الهمام: شرح فتح القدير (دار الفكرء» بيروت) ط؟ء بدون تاريخ‎ )١( 
انظ العا الصافة كا‎ 5 

ر( اتظرة المرجع نقصةء فا۷ . 

. أنظر: المرجع نفسةهء ص۸1‎ )٤( 


(0) بداقع الصناقع .)1۹⁄/١(‏ 


الفطر أشمل منهاء حيث تفرض الأخيرة على كل ملم ذكر واأنش» صغير وكبيرء حر 
E E E a‏ 
ويرى السرخسي أن المقصود من الجزية هو الدعوة إلى الدين الاسلامي»ء فيقول: 

"الممقمود ليس هو المال» بل الدعاء إلى الدين بأحسن الوجوه؛ لأنه بعقد الذمة 
يترك القتال أطاء ولا يقاتل من لا يقاتل» شم يسكن بين المسلمين فيرى محاسن 
الدين» ويعظه واعظء قريما يسلم"(؟). 

لذلك "يشرع في حق كل ذي نذمة أن يعامل معاملة حسنةء لا آذى فيها ولا غلظةء 
ودون سب وشتم»ء أو قهر ونهرء أو إدذلال وإهانة؛ لآن في كل هذه الأشياء إلحاق أذى 
بهمء والدين لا يبيح افيتهم بحال"(؟)» وثما الصغار المتكور في الآية فالمراد 
به التزامهم لجريان أحكام الملة عليهمء وإعطاء الجزية (؟). 

وأما سيد قطب فيرى أن الجزية وضعت لتحقيق الأهداف التالية(0): 

الأول .: أن بعلن بعطاكها الستسلامة» وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة 
إلى دين الله الحق. 

النتاأسي: أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسة وماله وعرضه وحرماتهء التي 
يكلفها الاسلام لأهل الذمة. .. 

الثالث: المساهىة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والاعاشة لكل 
عاجز عن العمل» بما في ذلك أهل النمةء بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي 


الزكاة. 


. ١۸ص انظر: الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(۲) السرخسي: المبسوط (دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت) ط؟ء» بدون تاريخ 
(۹۰/). 

() د. عبدالله بن ابراهيم الطريسقي: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه 
الإسلامي» (لم يذكر الناشر)» طاء ۹١٤١ه»‏ ص۲۵0 . 

.)؟٤4ء؟١/١( اتظر: ابن القيم: أحكام هل الدمة»‎ )٤( 


(0) انظر: سيد قطب: في خلال القرآن (؟/٤؟1١).‏ 


e 


وأخيرا فإن الجزية كانت معروفة عند مختلف الأمم السابقةء كبني اسرائيل: 
واليونان»ء والرومانء والبيزنطيينء والفرس» وجاء الاسلام فقرها(١)ء؛‏ ونجد أن 
بض الدول قد استبقت أو قررت الضراكب الرثسية باعتبارها مظهر! من مظاهر 
التضامن القومسي الواجب الاحتفاظ به وتضميته في وجدان الشعبء حتى يشعر الجميع 
بالمسئولية العامة (؟) . 

ومما سبق نجد أن للجزية هدافا اقتصادية واجتماعية وسياسيةء بالاضافة 
إلى المشاركة في تغطية النفقات العامةء وهو ما اهتدى إليه الاقتصاد الوضعي - 
آخبرأ - بعد أن كان التقليديون "يقصرون دور الضريبة على الصول على إيرادات 
ات ال ج كو ان بغرا ها راا اق اة او 
اجتماعية.. ."(؟). 

رابها : العشور : 

وهي من الموارد المالية للدولة المسسلمة»ء وتعرف في الاقتصاد الحديث 
"بالضراب الجمركية"» "وكلمة العشور كلمة عامة» تطلق على ما يحصل على 


التحارة المارة على العاشرء ولو اختلفت نسبة المحصل منها"(٤).‏ 


)١(‏ اتظر: علي إبراهيم حسن: التاريخ الاسلامصي العامء ص؟٤ً0ء٤٤0ء»‏ ود. كامل 
سلامة الدقس: الجهاد في سيل اللهء تة علوم القرآن» بيروت»ء ودار 
القبلة للتقافة الإسلاميةء جدة) طاإء ۹١٤٠ه.‏ ص؟ل؟ . 

)١(‏ انتظر: د. إبراهيم فؤاد علي: الموارد المالية في الاسلامء ص ٠ء‏ وقد دكر 
من الدول التي استبقت ضريبة الرؤوس بعض الولايات المتحة الأمريكية: 
والولايات المويسرية» بل نجد بعض الدول العربية الاسلامية لازالت تفرض 
على مواطنيها ضريبة الدفاع التي يلزم بها كل فرد في حدود سن معين» سواء 
کان مسلما او غير مسلم۔ 

(؟) د. رقعت المحجوب: المالية العامةء ص٤‏ . 

. د. ابراهیم فؤاد على: الموارد المالية قي الإسلام» ص۲۰۷‎ )٤( 


. 


= 


هذاء وقد تناول الماوردي موضوع العشور من الجوانب التالية: 
١‏ - الخاضعون للعشور : 
رى التاورتى أن الخهور توك مح الكريي والين ا إذا كان العشر 
مشروطا في عين المالء وما أخذ من المسلم لا يكون جزية»ء وانما ثمتا يضاف 
إلى التمن الذي ابتاعه من آهل الحرب» ويكون ما أدأة اليهم تسعة أعشار شمنةء 
وما اداد إلى الامام عشر الثمن أو عشر الأصل(١)‏ . 
وإذا كان العشر مشروطا في الذمة لأجل المالء فإن العشر يؤخذ من الحريي» 
ولا يوخذ من المسلم؛ لآنه جزية» وفي أخذه من الدمي وجهان(؟) : 
والثاني: لا يؤخذ منه؛ لجريان حكم الاسلام علية. 
۲ - مقدأر العشور : 
يرى الماوردي أن للامام أن يشترط على آهل الحرب العشر عتد دخولهم يلاد 
المسلمين بتجارتهم» وله آن ياخذ العشر أو اقل أو أكثر بحسب ما يؤديه 
ويوضح أن للاممام الزيادة عن العشر أو النتقصان متهةء حسبما يؤدي اليه 
اجتهاده؛ لآن دلك "موقوف على ما يؤدي ,اليه الاجتهاد المعتبر من وجهين: 
أحدهما : في كشرة الحاجة ,اليه وقلتها؛ فإن كثرت الحاجة اليه» كالاقوات 
كان المأخوذ منه أقل» وإن قلت الحاجة إليه كالحرف والرقيق كان الماخوذ منه 
أكتر . 
) الشاني: الرخص والغلاء؛ فإن كان اتقطاعها يحدث الغلاء كان المسأخوذ أقل: 
وإن كان لا يحدث الغلاء كان الماخود أكثر .. 


= العشور كالموارد السابقة دوريةء بينما القيء والغنيمة موارد غير دورية. 


ر اوی > الاو 09085 


مها يؤدي به اجتهاده إليه؛ فان رى من المصلحة اشتراط العشر في جميعها فعل, 
وإن رى اشتراط نتصف العمشر فعلء وإن رأى اشتراط الخمس فعلء وإن رأى أن 
يتوعها بحسب الحاجة إليها - فيشترط في نوع منها الخمس» وفي نوع العشرء وفي 
نوع تصف العشر - فعل"(١).‏ 

ويرى الماوردي أن سقدار العشر المتفق عليه كنتيجة لصلح يعتيبر "حقا 
واجبا في متاجرهم ما أقاموا على صلحهم كالجزية لا يجوز لغيره من الأئمة أن 


ينقضه الى زيادة أو نقصان"(؟) . 


و د اا ی ل ی و ف ا و 


مرنا يتتاسب مع مدى الحاجة للاستيراد» أو عدمها. 

ومن تاحية ثانية يرتبط مقدار العشور بمرونة السلع المستوردةء فالسلعة 
دات المرونة الكبيرة بالنسة لارتقاع أو انخفاض الضريبة الجمركية ينبغي أن 
يكون الماخوذد عليها اقل إذا كان انقطاعها يحدث الغلاء ويلحق الضفرر 
باس بيا كوو عة فد عا وی فر اتو إن اع 

_ السلع المستوردةء أو كانت الحاجة إليها غير فرورية» وما يتحدث عنه 

الماوردي هنأ هو ما تهحده عند الاقتصاديين من ضرورة مراعاة مرونة كل من 
العرض والطلب عند فرض الفريبة الجمركية على سلعة ما(؟)ء وهذا في حالة عدم 
الاتفاق على نسبة معينة للضرائب»ء أما في حالة الاتفاق على مقدار معين»ء فيرى 
الماوردى عدم جواز الزيادة عليه أو النقصان منه. 

: المعاهدات التجارية‎ - ٣ 


تعقد المعاهدات التجارية بين معظم الدول لتنظيم مسال التجارة الدوليةء 


() المرجع نقسهء» (۱۹۷⁄/(۹). 
)١(‏ المرجع تفسةء الصفحة نفسها. 


(؟) انظر: د. محمد عبدالعزيز عجمية: الاقتصاد الدوليء ص1۹-1۷٠‏ . 
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وهم المعاهدات هي تلك التي تنظم التعريفات الجمركية(١)»‏ ولقد كان الكساد 
. العمالمي لعام ۱۹69م الحجر الأساسي الأول لانشاء نظام الاتفاقيات والمعاهدات 
التجارية في الاقتصاد الدولي() . 

ولقد تعرض الماوردي لذكر هذ الات فاقيات والمعاهداتء وأن معاملة 
المسلمين لغيرهم تكون حسب الشروط التي يتفق عليها؛ فقال: "ولا وجه لما قاله 
بعض اصحابنا انهم يعشرون اعتبارا بالعرف المعهود من قعل عمرء وقال أبو 
حنيفة: يفعل معهم ما يفطلونه مع تجارتا إذا حظوا إليهم» فان كانوا 
يعشرونهم عشروا؛» ون کانوا يخمسونهم خمسواء وان کانوا يترکونهم تركوا؛ لآنها 
عقوبة» وقد قال الله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقيوا بمشل ما عوقبتم به)(؟)ء 
وهدا خطا؛ لقول النبي طلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"(٤)»‏ ولآن 
عسمر - رضي الله عنه - لم يأخذ عشرهم إلا بعد اشتراطه عليهم» ولانه مال مسأخودذ 
عن أمان فلم يلزم بغير شرط كالجزية»ء ولإآن علو الاسلام ييمتع من الاقتداء بهم» 
كما لا يقتدى بهم في الغدر پان غدرواء فأما الآية فواردة في الاقتصاص لمن متل 
ا ل و را وت ر و ر ا 
ويرى الماوردي أنه "إذا دخل أهل الحرب بأمانء ولم يشترط عليهم عشر 


أموالهم؛ فلا شيء عليهم فيها رادا حملوا ما معهم"(1) . 


و د ان ا الاي الو 

a E A‏ ا 
E‏ 

(۲) سورة التطل»ء آية (۲1). 

)٤(‏ رواد ايو داود: كتاب الآأقضيةء باب في الصلح» برقم (٤0۹؟)ء‏ وقال عنه 

الالباني في إارواء الغليل (0/⁄٤4ء٤۱):‏ "أخرجه ثبو داود» وابن الجارود؛ 

واو ك کی کی ي ا 

وقال عنه: صحيح ..." |.ه. 


.)1۹۸⁄١۹( الحاوي الكبير‎ )1٤0( 


صلحهم() . 
ويتضح لنا مما سبق مبدأ مهم يتمتل في الماح الأعداء (الحربيين) أن 


يدظوا بلاد المسلمين تجارا بعد عقد اتفاقية بخصوص كيفية معاملتهم جمركيا: 
وعليه فإنه يجوز الاتجار مع أهل الحرب طالما أن فيه مكسا عمتموراء وطالما 
يقر هؤلاء بالشروط التي يقرها حاكم المسلمين ...(؟). 

- الاعفاء من العشور : 

يرى الماوردي أن للامصام أن يسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم إذا رأى في 
دلك مملحة أو اقتضاه سبب ماء يقول: "وإذا رى الامام أن يسقط عن أهل الحرب 
تعشير أموالهم بحادث لقتضاده نظرا من جدب أو قحطء أو لخوف من قوة تجددت لهم 
E EE‏ ولو رأى اسقاط الجزية عن أهل الذمة لم يجز اسقاطها؛ لان 

الحزية نص والعشر اجتهاد"(؟).. 

ويفرق الماوردي بين ترك تعشير أموال الحربيين لسبب ناء وبين إسقاطه 
عنهم لسبب ما . 

ففي حالة ترك تشعشير أموالهم لسبب ما فان لولي الأمر أن يستانف تعشير 
أموالهم بعد زوال سبب تركه. | 

وفي حالة اسقاطه عنهم فإانه لا يستانف تعشير أموالهم بعد زوال السب إلا 
بمشرط مستانف(؟)» وفي هذا تأكيد لضرورة وضوح وثبات السياسات التجارية 


الخارجية» وعدم مفاجاة الغير بسياسات قد تجطه يفقد الشقة في الدولة 


.)1۹۷⁄۹( المرجع نفسه»‎ )١( 
. انظر: د. عبدالرحمن يسري أحمد: الاقتصاد الدولي: ص*أ*‎ )( 


(؟ء٤)‏ الحاوي (۹۹⁄/(۹). 


المسلمة؛ لتقلب سياساتهاء وبالتالي يعدل عن الاتجار معها مما قد يلحق الضرر 
بالاقتصاد القومي. 

هذاء وقد تكلم الماوردي عن الفراكب الجمركية (العشور) على الصادرات 
بالاتافة إلى الراب حل الوارواة. ويح ا قرافت عن العاكرات غاا الى 
یشترط ذلك في الصلحء» يقول المأوردي: "فان باع ماله واشتری به متاعا من بلاد 
الاإسلام واراد حمله إلى دار الحرب» روعي شرط صلحهم؛ فان كان مشروطا عليهم 
تعشير اأموالهم في دخولهم وخروجهم عشرو! خارجين»ء كما عشروا داظين»ء وإأن لم 
يشترط عليهم لم يعشروا في الخروج» وعشروا في الدخول"(١).‏ 

0 - العشور داخل البلاد الإسلامية: 

برى الماوردي أن التسجارة داخل البلاد إلاسلامية لا يجوز )خضاعها للعشورء 
فيقول: "وأما أعشار الأموال المتنقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد فمحرمة لا 
يبيهها شرع؛ ولا يسوغها اجتهاد» ولا هي من سياسات العدلء ولا من قضايا النصفة؛ 
وقل ما تكون إلا في البلاد الجاكرة"(؟) . 

E a 

فتخضع تجارته لزكاة عروض التجارة بعد أن يحول عليها الحول» يقول الماوردي: 
"ومسا الامي إادااتجر في بلاد الإسلامء فلا عشر عليه في ماله؛ لأن الجزية مأخودة 
عن نفسه وماله ... إلا أن ييدخل تاجرا إلى الحجاز فيمتع من دخوله إلا بما 
يشترط عليه من عشر ماله؛ لآأنه ممتنوع من استيطان الحجاز» فمنع من التجارة فيه 
إلا معشوراء وهو لا يمنع من استيطان غيره فلم يعشر..."(؟). 

وقال أيضا: "وإذا أخذ من الحربي عشر ماله في دخوله شم نقله إلى بلد آخر 


لم يعشر» وكذلك لو طاف به في بلاد الاسلام؛ لآنها دار واحدة .)٤("...‏ 


(۱) المرجع نفسه» (۱۹۸⁄4۹ء۱۹۹). 


(۴ء٤)‏ الحاوي (۱۹۹۰۱۹۸⁄۱۹). 


- A - 


ولكنه يرى أن الحربيين "إذا اتجروا في يلاد المسلمين حتى حال عليهم 
الجول عفرو عة انها الهرل فاتية اتير شيهم اليح ف هة الركاة 
هنهم في كل حول»ء أما الذمي إذا اتجر في بلاد الإسلام غير الحجان فلا عشر 
عليه"(١)؛‏ لآنه يدفع الجزية المقررة عليه. 

إن هذا الموقف الصريح والواضح من قضية التعريفات الجمركية "وكل ما 
يعرقل التجارة بين الدول الإسلامية تبدو أهميته وعظمته يوما بعد يوم» خاصة في 
عنفضرتا هذاء الى تج الدول الأطلامية ت فسها كاه ها ككون حلب إلى فح 
أسواقها لتجارة دولها حصت تتفادى المخاطرء والصعويات التي تواجهها في 
صادراتها ووارداتها . خارج العالم الاإسلامي"(؟). 

1 - الآشار الاقتصادية للعشور : 

لم يكن الماوردي آول من تعرض للعشور» بل تعرض لها قبله بعض العلماءء 
متل ابي يوسف(١)»‏ وبي عبيد(؟)» ولكننا نجد الماوردي قد وضح أمورا ذات 
أهمية كبيرة» منها: 

- بالتسبة لمقدار العشورء فانك أخضعه لاجتهاد الأقمة. ولم يجعل له حدا 
لاتجوز مجاوزته إلى زيادة أو نتقصان» وحتى المسلم فان عشر تجارتد غير محدد 
بربع العشر» بل وجدنا الماوردي قد جعل عليه عشر الشمن أو عشر الآصل يدفعه 
الى الامامء وفي هدا من المرونة مايجعل العشور تتمشى مع كل الأحوال والظروف؛ 
وبدلك تكون العشور اداة لأتحقيق أغراض كثيرة مشثل توفير الايرادات وحماية 
المنتجات المطية ... وغير ذلك. 


ر( الفرجع تفس (0۹۹⁄۹): 
(؟) انظر: کتاب الخراج» ص۲- ۲۸۹ . 


(2) انظر: كتاب الآموال: ص٤٤-١۸ع‏ . 


والشروطء ولقد برزت أهمية هذا النوع من الضراكب عندما رات الدول الوطضية .. 
وبخاصة النامية - أن تشارك في الأرباح العالية التي يحصل عليه الأجانب من 
تصدير الب ضائع المحلية للسوق العالمية» كما أن هتاك أسبابا أخرى لفرض 
الفراكب على الصادرات(١)‏ . 

ج - تنص على عدم جواز آخذ العشور على تبقل التجارة داخل البلاد الاسلامية؛ 
لأنها دار وأحدةء وبالنسبة للمسلم قان يدفع ربع العشر على عروض ا 
بعد أن يحول عليها الحول» وأما النمي فان دفعه الجزية يضمن له الاقامة في 
البلاد الاسلامية»ء وحرية التتقل فيها بمتجارته دون أن يدفع أية ضراكب - ما عدا 
الحجاز كما يرى الماوردي -(؟)ء وما الحربي فاته يدفع الرسوم الجمركية 
(العشور) عند دخوله البلاد الاسلامية بالقدر المتفق عليه إن كان هناك اتفاقء 
أو بالقسدر الذي يراه الامام حسب المصلحة ران لم يكن هناك اتفاق على مقدار 
همعين» ولكن لو أراد الحربي البقاء في البلاد الاسلامية لممارسة التجارة أو 
النشاطات الاقتمادية الأخرى فإنه في هذه الحالة يدفع الرسوم في كل سنة حسب ما 
يقرر عليهء وهذا تيح للدولة المسلصة أن تستفيد من خبرات غير المسلمين التي . 
قد تاخد "شكل شركة أجنبية تتولى تسويق منتجاتها في داخل الدولةء أو شركة 
و لها نشاط اقتمادي داخل الدولة» وتمارس عمليات التصدير والاستيراد» 


وتخضع لما تراه الدولة محققا لمصحالها"(١)‏ . 


)١(‏ انظر: د. عبدالله الشيخ محمد الطاهر: مقدمة في اقتصاديات المالية 
العامةء ص۴0ء1١۴‏ . 

(؟) ومن هذا تتضح لنا عدالة الإسلام في فرض الجزية على آهل الذمة» حيتث تخول 
لهم الاقامة في البلاد إلاسلامية وممارسة النشاطات الاقتصادية بحرية؛ دون أن 
يدفعوا شيا غير الجزية» بينما يدفع النسلم الزكاة في كل ستة بنسة 
تتراوح بین 0 ,ت - ١‏ 4۸ . 


(؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد اا ص'٤٤‏ . 


د - يرى الماوردى آن العشور قد i e‏ نوع السلع المستوردة. 
وفي هذا اتباع للسياسة الجمركية السطليمةء إذ تتبع الدول سياسة تشجيع 
استيراد المواد الضرورية بتخفية الرسوم عليهاء بينما ترفع الرسوم على 
السلع الكمالية للحد من استهلاكها(١)‏ . 

ومن ناحية اخرى فان الماوردي يرى أن العشور لا تؤخذ إلا مرة واحدة في كل 
سنة» وهو ما رج كتير من الفقهاء(؟). 

الفغاهدات والاتفاقيات د كا سف حيخ وكين الدولة المسلمة أن عق 
ات فاقيات مع الدول الأخرى حول التجارة وما يتعلق بهاء وقد جحل الماوردي 
الدولة المسلمة حرة فقي وضع الات فاقيات بما يحقق المصلحة وفق الشريعة 
الاسلامية» وفي مشل هذه المعاهدات يمكن للدولة المسلمة أن تتفق مع غيرها على 
الغاء الحواجز الجمركية» والتبادل التجاري بحرية تامة. 

خامسا : الفيء والغنيمة : 

عرف الماوردي أموال الفيء والغنينمة بأنها: "ما وصلت من المشركينء أو 
EE‏ ا ولا وبين تن حكم المالين مختلف» وأنهما يختلفان عن أموال 
الزكاة من أربعة اوجه(٤)‏ : 

الأول: آن السدقات ماأخودة مسن المسلمين تطهيرا لهمء والفيء والغشضيمة 
مأخودان من الكفار انتقاما منهم. 

E‏ ۳ مصرف تموال الصدقات متصوص عليهة» ليس للآئمة اجتهاد فيهة؛ء 


ي ل ا مه اف ال اوه اا وات كن 
الماوردي متفردا بمطلك» بل تنجد تيبا عبيد قد دكر رواية عن عمر في دلك. 
انظر : الآموالء» ص2۷0 . 

)١(‏ اتظر: الحاوي (۹۸⁄/(۹)ء وأبو يوسف: الخراجء ص۸ل؟ء وثبو عبيد: الأموال؛ 
ص¥ 21:2 . 


(؟») الأحكام السلطانيةء ص١1١‏ . 


- ٤إ‎ - 


انالك ان سوال المخفاة توان فة ايها ك مها في الما ن 
يجوز لأهل الفيء والغنيمة أن ينقردوا بوضعده في مستحقه» حتى يتولاده آهل 
الإجتهاد من الولاة. 

الرابع : اختلاف المصرفين على ما سنوضح. 

أوجه الاتفاق بين الفيء والغنيمة(١):‏ 

- كل واحد منهما واصل من الكفار. 

ب - مصرف خمسهما واحد. 

أوجه الاختلاف بين الفيء والغنيمة(؟): 

- مال الفيء مأخود عفواء ومال الغنمية مأخوذ قهرا. 

ب - مصرف اربعة الخماس الفيء يخالف مصرف اريعة أخماس الغنيمة على ما 
سنوضح» وقد دذكر الماوردي من وجه الاختلاف كدلك أن لكل واد منهما اسما يختص 
بە(؟). 

ولا : مال الفيء: 

مرف العو ال الف ا د كل مال ول كخ ال قر كن فا ن خي 
قتال» ولا ,إيجاف خيل ولا ركلبء كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهمء وكل مال 
وصل بسبب من جهتهم» كمال الخراج"(٤).‏ 


هذاء وقد سبق الحديث عن مفردات الفيء(80)ء» ويبقى تناول الصفات التي 


9 الف ق و 

(۲) انظر: الحاوی (1۷۹⁄۱۱ء1۸5) . 

. ١١ص الأحكام السلطانية»‎ )٤( 

(0) ونقصد بمذردات الفيء: الخراج والجزية والعشور» أما الحديث عن مصرف 
الفيء وتخميسة إو عدمه فسيكون في المبحث القادم عثد الحديث عن النفقات 
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يشترط توفرها في عامل الفي٠.‏ 
- شروط عامل الفيء : 
يقول الماوردى: "وصفة عامل الفيء مع وجود أمانته وشهامته تختلف بحسب 

اختلاف ولايته فيد"(١).‏ 
فان كان يتولى تقدير أموال الفيء وتقدير وفعها في الجهات المستحقة: 

كوضع الخراج والجزية» فمن شروط صحة ولايته أن يكون حرا مسلما مجتهدا في 

أحكام الشريعة» مفطلعا بالصاب والمساحة. 
وان کانت له ولاية علمة في جباية ما استقر من أموال الفيء فمن شروط صحة 

ولايته: الإسلام» والحرية» والافطلاع بالصاب والمساحة» ولا يشترط أن يكون فقيها؛ 

لأنهايتولى قبض ما استقر بوضع غيره. 
وأما الولاية الخاصة على نوع من الفيء» فقد أجاز الماوردي قيام الذمسي 

بجبلية فيء أهل النمة كالجزية والعشورء وما معاملة الذمي مع المسلمين في 

تصحصيل الفيء منهم - كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت في أيدي 


المسلمين - ففي جواز كونه ميا وجهان(؟) . 


ثانيا : مال الغنيمة: 

وهي أكثر اقساما وأحكاما؛ لأنه أصل تفرع عنه الفيءء فكان حكمها أعم» وهي 
ا أقسام: 

القسم الأول : الأسرى»ء وهم الرجال المقاتلون من الكفارء إذا ظفر المسلمون 
باسرهم أحياء... ويهمنا صن ذلك: فداء الأسرى بالمال؛» حيت يكون المال المأخود 


. ١11ء10ص انظر: المرجح تفسةء‎ )١( 


القتسم الشاني: السبي»ء وهم النساء والأطفال ..» ويكونون سيا مسترقا 
يقسمون مع الغناثم(١)‏ . 

القسم الثالت: الأرضونء وهي ثلاثة اقسام(۲) . 

ا ا فک وة و 

التاني: ما ملكت عفواً لانجلاء الكفار عتها بدون قتال. 

التالتث: ما صولح هلها على بقاتها بأيديهم مقابل خراج يؤدونه عنهاء وقد 
يتفق على أن تكون ملكية مذد الأرض للمسلمين» وقد تبقى ملكيتها لأهلها. 

ويرى الماوردي - وهو مذهب الشافعية - أن الأرض التي فتحت عنوة هي التي 
تكون غنيمة تقسم بين الفاتحين ,إلا أن يطيبوا! بها نفسا(؟) . 

وير الاخ ا خب اة بر جيف والكتابلة من فن الام خي فا 


القسم الرابع: الآموال المتقولة: 

قال المأوردي: "وأما الاموال المنقولةء فهي الغناقم المالوفة"(0)» وقول 
الماوردي؛ إن الأموال النقولة همي الغنائم المالوفة يوافق تعريف فقهاء 
القانون الدولي للغنيمةء بانها: كل "ما يوجد مع جيش العدوء أو في ميدان 


القتال من مهمات حربية؛ كالخيول واليتادق والاسلحة والمدافع وغيرها"(1). 


. ١١١ص انظر: المرجع نفسه»‎ )١( 

(۴۲) انظر: المرجع نفسه» ص1۷0ء۷1١‏ . 

)٤(‏ انظر: تفصيل المذاهب حول آحكام الآرض » ص١٠٤‏ من الرسالة. 

E OT 

(1) د. محمود سامي جنيتنة: قانون الحرب والحيادء (مطبعة لجتة التاليقف 


والكر فة والتقر الكاهرة £5 51۹5ء 01005 : 
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الفنشاكم هي الصيوان والمنقول؛ لن الله تعالى لم يحل الغناتم لأمة غير هذه 
الأمةء وأحل لهم (الأمم السلبقة) ديار الكفر وأرفهم» كما قال تعالى: (وإذ قال 
موس لقومه يا قوم اذنكروا نتعمة الله عليكم) الى قوله: (يا قوم ادظوا الأرض 
المقدسة التي كستب الله لكم)(١)‏ ... فعلم أن الأرض لا تدخ في الغناكمء 


والأمام مخير فيها بحسب المصلحة"(؟) . 


سادسا : فرض الضراقب : 

يعرق الاقتصاديون الضفريبة باتها: اقتطاع مالي من ثروة الآخرينء و بد 
الدولة عن طريق الجبرء ودون مقاب خاص» وذلك بغرض تحقيق نفع عام(؟). 

ولقد استخدم الفقهاء لفظ "التوظيف" للدلالة على أخذ قدر معلوم من الآمسوال 


في الحدود اللازمة للاصلاح(٤)‏ . 


.)١٠ء١١( سورة الماقدةء آية‎ )١( 

(۲) زاد الممعاد (؟/۸)ء» هدا وسوق ندرس قسمة الغنائم ومصارفها فقي المبحث 
الثاني من هذا الفصل. 

(۴) انظر: د. رفعت المحجوب: المالية العامةء ص٠۹ء‏ ود. عبدالله الشيخ محمد 
الطاهر: مقدمة في اقتصاديات المالية الحامة» ص۲٠٠‏ . 

( التق س EE‏ العدالة الاجتماعية في الاسلام (دار الشروق» جدة) ط١ء‏ 
همه ص۱۱۹ . 

وقد استخدم لفظ التوظيف الجويني في كتابه الفياثي (مطبعة نهضة مصر) 

ط؟ء» ١١٤١ه.‏ ص؟۸؟ء وكدلك الغزالي في المستمفى (المطبعة الأميرية»ء بولاق 
مصر) طاء ١؟؟اه‏ (١/⁄٤١۴)ء‏ وشفاء الغليل» تحقيق د. حمد الكبيسيء (مطبعة 
الارشاد» بغداد) طاء ١۹۷ام»‏ صا؟؟ء وكذلك الشاطبي في كتابه: الاعتصام 


زار انك ية اتراق اله ارياي بون كارن 0 
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ويرى الباحث أن استخدام "'توظيف الأموال" اولى من "فرض الضراقب"؛ لأصالة 
امتخدلمه في الفكر الاسلامي» ولآنه يوحي بمعنى غير المعنى الذي توحيه الضراب 
وما يتطق بها من تعسف وجور في التحصيسل والاضفاق» بينما يكون التوظيف بحسب 
الحاجة» ويزول بزروالهاء يقول الشاطبي: 'إذا قررنا إماما مطاعا مسفتقرا إلى 
تكتير الجتود لسد التغورء» وحماية الملك المتسع الإأقطارء ول بيت ألمال» 
وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهمء فللامام إذا كان عادلا أن يوظق على 
الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال» إلى أن يظهر مال بيت المال"(١).‏ 

ولقد كان الجويني من أسبق العلماء النين تتاولوا هذا الموضوع 
بالبحث المفصلء فهو يرى أن للامام آن يكلف الأغنياء بالبذل من ففلات الأموال 
ما تحصل به الكفاية والغتى(؟)» وممن أشتهر بهذا القول - أيضا - أبن حزم(؟)» 


والغزالي(٤)»‏ والشاطبسي كما سبق ... وغيرهم من علماء الاسلام قديما وحديثا(0). 


,)۱۲۹/۲( الإاعتصام‎ )١( 

E E 

() انظر: المطی .)۲۲۱-۲۲۶/٦1(‏ 

(2) انظر: شفاء الغليل» صاأ؟؟ . 

(0) ومن القدامسى - أيضا - العز ين عبدالسلامء والتووي» وابن يح وأاين 
العصربي»ء وابن عاأبدين. انظر: تغري يردي: النجوم الزاهرة في حكام مصر 
والقاهرة (۷/ء)ء» والمسيوطي: حسن المحاضرة (١/0١1)ء»‏ تقلا من: د. شوقي 
ها خنويل الخفة فى الاه اتلاي ا۹ 

ومن المعاصرين: سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الاسلامء ص۹١ء‏ ود. 
يوسف القرضاوي : فق الزركاةء (۲/٠44)ء‏ ويو الاعلى المودودي: نظريية الاسلاح 
ا في السياسة والقانون والدستور (الدار السعودية للنشر والتوزيعء 


جدة) ط 10٤١ه»‏ صل0۸:۲0ء ود. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد 


الاسلامي» ص٤۴۸‏ .. وغيرهم. 


غ 


حقيقية تعجز الفراكض المالية الأخرى عن تمويل الانفاق على تلك الحاجات» مع 


عدم وجود إسراف وتبذير في أي مرفق من مرافق الدولة وأجهزتها(١)‏ . 


- رای _الاماحم الماوردي : 
لم يكن رآي الماوردي في المسالة صريحا كرأي من سق» فهو یری آنه "لا یجب 
على المسلم في ماله حق سوى الزكاةء لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في 


الال حق سوى الركاة"(؟)» ولكنا نتجده يتحث عن حقوق واجبة في المال سوى 


ز0 اظ فل حك القروط ك 
- د. شوقي دنيا: المرجع السأبق» صا٦؟ء۹۲؟‏ . 
اة لكف ,ع مو وة التن المادر قى ى ال ف عن 
المنتدى الاسلامي في لندنء» ص*0ء» ضمن مقال لعشمان جمعة ضميرية» بعنوان: 
ا ا 
(۲) الأحكام السطانية» ص0٤٠‏ . 
والحديث رواه ابن ماجه: كتاب الركاةء» يباب: ما ادي زكاتد فليس بكنز؛ 
برقم (۱۷۸۹)ء وقال الإالياني عنه: ضعيف» انظر: ضعيف الجامع الصغير» حديث 
رقم »)٤۹٩(‏ وقال النووي: ضعيف جداء وقال ابن القطان: فيه أبو حمزة 
ميمون الآأعور» ضعيف.. انظر: فيض القدير (۷0/0). 
وقد رواد الترمذي بلفظ: "إن في المال حقا سوى الزكاة"» انظر: كتاب 
اة سيك و 5005ل الترمي ما تة ااه ايس جات 
وأبو حمزة ميمون الآأعور يضعف. وقال الالباني: ضعيف. انظر: ضعيف الجامعء 
حديث رقم .)۱۹١(‏ وقال البيهقي: تفرد به ميمون الأعور وهو مجروح» انظر: 
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الركاة»> مثل E‏ الواحبة تلزوجات والأاقارب والعبية (W9...‏ كما أنة i‏ 
أنه م دما یکون على بيت أالمال حق فان کان موجودا قي بيت المال وجب فيه : 
وسقط فرضه معن المسلمين» وإن كان معدوما سقط وجوبهة من بيت المالء وكان إن عم 
ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيد كفاية 
کالجهاد» وإن كان ممالا يعم ضرره کوعور طريیق قريب يجد الناس طريقا غيره 
بعیداء و انقطاع شرب يج الناس غيره شرباء فإذا سقط وجوبه عن بيت المال 
بالحدم» سقط وجوبه عن الكافة لوجود البدل"(؟) . 

وبتاء على ما سبق» فان الماوردى یری انه إذا تزلت ر المسلمين حاجة عامةء 
وكانت مما يعم ضررهء فانه يجب سدها من بيت المالء فان لم يوجد قي مال وجب 
سدها على ڌوي إل “نة من المسلمين» وحتى لډ کون الباب مفتوجا على مصراعية 
لمن شاء من الحكام أن يستولي على أموال المسلمين دون أن تكون هناك حاجة 
عامة حة ب قية وضرورية؛ فقد اعتبر الماوردي أن الإسل عدم وجوب حق في المال سوى 


الزكاة» والحالات إالإأخرى حالات استتناثية عارضة ترد على هدا الأصل . 


اا ف ت ج ر 

= موجب للضعفء ودلك لآن فاطمة (بتنت قيس) روته ... بلفظ: ن في المال حقا 
سوی الركاة »> كما رواد عنها الترمذي»ء وروته بلفظ: ليس في المال حق سوى 
الزركاةء» كما رواد عنها ابن ماجه» وقد حاول المتاوي الجمخ بين الروايتين 
فقال ما ملخصه: يعني: ليس فيه حق سواها بطریق الأمصالة» وقد يعرض ها 
و ا دوجود مضطرء وعليه فرواية الترمذي ناظرة إلى العوارضء 
ورواية ابن ماجه ناظرة الى الإمل. انظر: فيض القدير .)١۷0/0(‏ 

(۱) سق تناول هذه الحقوق بااتفصيل في الباب الأول ص .٠*‏ 


() الاحکام السطانیة» ص۷۹ . 
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سابعها : القسروض : 

: الحاجة إلى القروض‎ - ١ 

يرى الدماوردي أنه إذا "اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهماء واتسم 
خا رة ف كمي فته حا ف لر عاق عق كل واه متها ان لون 
الأمر اذا خلف الفساد أن يسقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون 
الإرتفاق» وكان من حدت بعده من الولاة مأاخوذ! بقضائة ادا اتسع له بيت 
المال"(١).‏ 

( ویسری البعض "أن الاقتصاد الاسلامي قد قدم الضراكب أو التوظيفات في 

الترتشيب على القروض"(؟)» ويعني حلك أن اللجوء إلى القروض لا يسوغ إلا بعد 
اقامة واستخدام مصادر الايرادات الأخرى» بما فيها الضرائب»ء وهذا ما يفهم من 
كلام الجويني حيث قال: "يجب على المكلفين القيام بفرائض الكفايات من غير أن 
پرا رجا 9 

ويرجح البياحث هما قاله الشاطبي من أن "الاستةرأض في الأزمات إنما یکون 
حیتہیرجی لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى»ء وما إدا لم ينتظر شيء»ء وضعفت 
وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء» فلا بد من جريان حكم التوظيف"(٤)‏ . 

وهذا ما يفهم من كلام الماوردي - أيضا - حيث يرى أن الاستقراض جاكز لآداء 
الديون التي على بيت المال» بينمايكون قيام ذوي المكنة والقادرين بتوظيف 


أموالهم لعمل ما يضر دار الاسلام تعطليه؛ اذا لم يكن في بيت المال مال(0)ء 


( اكحكام السلطانيةء ص۲۷۹ . 

(۲) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي» ص0 . 

)١(‏ الغفياشي»ء ص۷0؟ء ويرى أن الامام لا يلزمه الاستقراض» سواء فرض أخذه من 
معينين أو من المياسير أجمعين. 

.)۱۲۳۰۱۲۲/۲( الاعتصام‎ )٤( 


(0) انظر: الأحكام السلطانية» ص۲۷۹»ء۲۲؟ . 


وعليه غفالتوظيف وس اة لمواجهة ضرر عاأمء ينما قد يكون الاستقراض لما هو أخف 
ضررا من ذلك. 

۲ - نحلم الإا فراص دا) : 

عرف الماوردي القرض بقوله: ما القرض فانما سمي قرةاء لن المقرض 

يقطع قطعة من ماله» فيدفعها إلى المقترض» والقطع في كلامهم: القرض"() . 
وقد استدل على جوازه وإباحته بعدة أحاديت» عمنها: ما روی عطاء عن بي 

رافع "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقترض من رجل بكراء فرد رباعیا(؟): 

وقال: خياز الناس احستهم قغاء"(٤)‏ . 

۳ - شروط القرض : 
وضع الماوردى للقرض ثلاتة شروط : 
الشرط الأول: اطلاق القرض حالا من غير أجل مشروط فيهء فان شرط فيه أجلاء 

وقال: قد أقرضتك ماثة درهم الى شهر لم يجز. .(0). 

ب ج 

(4) لم فرق الماوردى بين القروض الخاصة والعامة ر النسبة الإحكام»ء وغالبا 
ما يقصد الفقهاء القروض الخامة عند حديتهم عن أحكام القروض» ولكن ما 
ينطبق على القرض الخاص يسري على القرض العام غالبا. 

() كتاب البيوع مخ الحاو 01۲١۸/۳(٠‏ > في E NI E GG‏ 
دفع مال ارقاقا لمن ينتفع به ویرد بدله". 

() البكر: االفتے: الفتقي من الابل» والرباع: ما استكمل ست سنين ودخل في 
السابعة . انظر: نيل الأوطار (۶۸⁄0؟). 

() رواد مسلم: کتاب E‏ من استلف شقا فقفى خيرا منهء» حديت رقم 
(9۸)» ورواه مالك في المموطاً: > تاب اليوع» باب )ا بجو من السلف» 
( 14⁄۲( . 


(ه) انظر: كتاب البيوع من الحاوی .)١۳۱۹/۳(‏ 
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ا ي ل فط التقرق ع اله كرض تفا رادا على ا 
أقرض ...» لكن لو أن المقترض رد زيادة على المقترض من غير شرط جاز» وکان 
محسنا (۱) . 

الشرط الثشتالث: أن يكون القرض معلوماء والعلم به معتبر باختلاف حاله؛ 
فان كان مما يستحق الرجوع بجقيمتهء فالعلم به يكون بمعرفة قيمتدء ولا اعتبار 
بممععرفة قدره ولا صقته اذا صارت القيمة معلومة؛ لاستحقاق الرجوع بها دون 
غيرهاء وان كان مما يستحق الرجوع بمثلهء فالعلم به يكون من وجهين: 

أحدهما: معرفة قدره»ء والثاني: معرفة صفتهء فتنتفي الجهالة عنه عند 
المطالبة بة(؟). 

ومما قاله الماوردى عن القروض يمكن استنتاج الآتي: 

أولا : يتم اللجوء ,الى الاقتراض عند وجود حاجة حقيقية؛ يخشى الفساد مسن 
عدم الاقتراض لسدهاء وهذا يعنس "أن الدين العام في الاسلام محكوم بضوابط 
معينة» وليس أداة طيعة تقدم عليها الدولة لاشباع شهواتها الانفاقية"(١)‏ . 

ثشانيا: ضرورة الاهتمام بسداد القرض؛ فهو دين على بيت المال» يلزم ولي . 
لأر قضاؤه متى اأتسع له بيت المالء ولم يحدد الماوردي أجلا لسداد القرض؛ 
لآنة يرى عدم جواز اشتراط الأجل في القرضء وهذا مذهب الجمهور أيضا(٤)»‏ بينما 


ذهب مالك إلى جواز اشتراط الأجل في القرض(0). 


اققو 'الحرهة س د 0221390257 

,)۲۲۸/١۷( انظر: المرحع نفسة»‎ )١( 

(؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي» ص٤0‏ . 

)٤(‏ ويعتي مذهبهم أن القرض حال؛ للمقرض المطالبة به في الحالء أو متى 
شاء. انظر: كشاف القناع (١/1؟)»‏ الفقه الاسلامي وادلته (٤/۱؟۷١۲؟۷)ء‏ 
البحر الراقثق .)١١١⁄/١1(‏ 


(8) انظر: كتاب البيوع من الحاوي (١/1۹)»ء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح = 
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ويرجح الباحت جواز تأجيل القرض» ولزوم ذلك الأجل» كما آنه يتنبغي تأجيله 
مر اشر اا تر فى المرن مداه راق على كك ما اى 

- قوله تعالى: (وإن كان دو عسرة فتظرة إلى ميسرة)(١).‏ 

ب - حديت: "المسلمون على شروطهم"(؟) . 

ا وی و و ا د عل اله ا 
وسلم - "نه حكر رجلا من بني اسراثيل سال بعض بني اسرائيل أن يسلفة» فدفعها 
اليه إلى أجل مسمى ..."(؟).» قال ابن حجر: "وفيس الحديث جواز الأجل في القرضء 
ووجوب الوقاء بد..."(٤).,‏ 

الحا : لا يجوز الاقتراض مقابل فوافد مشروطة؛ لن ذلك رياء ولكن لو رد 
المسقسترض على المقرض زيادة من غير شرط جاز دلك .. ولو آخذت الدول الاسلامية 


بك لما أصبحت تعاني من الديون الربوية وفواكدها المركبة ذات الآثار 


= الكبيرء (/۲۲1)» وفيها: "والحاصل أن المقترض إذا قبض القرض» فان 
كان له أجل مضروب أو منعتاد لزمه رده إذا انتقضى' ذلك الأجلء وإن لم ينتفع 
به عادة تمتثاله» فإن لم يكن ضرب له أجل ولم يعتد فيه أجلء فلا يلزم 
المقترض رده لمقرفه إلا إذا انتفع به عادة أمتاله". ١.هء‏ وانظر: 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية )۹٤⁄0(‏ . 

.)؟۸١( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) سق تخریجه» ص ٤10‏ . 

E E PE POET EE E ETD 
ودتكر قول ابن عمر: لا باس بالقرض إلى أجلء وقال نحوه عطاء‎ »)۲٤٠٤( 
وعمرو بن ديتنار. وقد روى البخاري الحديث بطوله في كتاب الكفالة» باب‎ 
كما أورده في كتاب الشروط:‎ »)۲۹١( الكفالة في القرض والدين .. برقم‎ 
.)؟۷؟٤( باب الشروط في القرض برقم‎ 


.)00/٤( فتح الباري‎ )٤( 


- 0 - 


التدميرية على الاقتصاد القومي . 

إن ألدول المقرضة - غالبا - دول كافرة لن تقرض بدون رباء وبإامكان 
الدول الاسلامية أن تتظص من الوقوع قي الرباء وذلك بتعاونها وتقكاملها في 
مجال الاقراض والاقتراض؛ لآنها في الأصل دار وأحدة» ويمكن الاستيثاق باشتراط 
الرمن أو الضمين في القرض كما يراه الماوردي(١).‏ 

رابعا : يرى الماوردي جواز لقتراض رجل لآخر مقلبل مبلغ معين من المال؛ 
فا شال الرجل لخي رة القضرق لي اه درم ولك لي عقرة كراشم كره اك 
أسحاق )١(‏ » وأجازه أحمد(؟)ء» وهو عندنا يجري حجرى الجعالة» ولا باس به"(٤).‏ 

وعليه ففي ظل الاقتصاد الاسلامي - حيت الاقراض والاقتراض بدون ريا - قد 
يستفاد من ري الماوردى السابق عنسا تحتاج الدولة المسلمة إلى الاقتراض» 
ولكکن قد تحول آسباب اقتصادية أو سياسية دون ذلكء فتطلب من دولة اخرى أن 
تقترض لها - TEEN‏ - مقابل مبلغ معلوم يدفع للدولة 
الوسيطة . ) 

و فن اة اأ وجه ى اة ال بالاقتراض 
لها مقابل حصول هذه المصارف على مبلغ من المال يتفق عليه. 

ومما ينبغي ذكره أن هدا الأمر دقيق وخطيرء وقد يكون دريعة إلى الربا؛ 


لذلك قول الماوردي - كما جاء في مغني المحتاج -: "لو قال لخيرهد اقترض لي 


کک كاف ال و الاق وا وى الها عم او اوناع 
بالرهن من قبل المرتهن؛ ولو انتفع المقرض بما رهن عنده لأقضى إلى 
الرباً. 

() يعني: اسحاق بن رأهويه. 

(؟) جاء في كشاف القناع (1۸/۴؟.۳۱۹): "ولو جعل رجل لآخر جعلا على اقتراضه له 
بجاهه جاز؛ لآانه في مقابل ما یبدله من جاهه فقط". 


.)؟؟۹/١( كتاب البيوع من الحاوي‎ )٤( 


O 


ماقةء ولك على عشرة» فهو جعالة» فلو أن المامور أقرضد من ماله لم يستحق 
العشرة"(١).‏ 

ثامنا : موارد آغفرى : 

هناك موارد آخری غير ما سبق»ء منها: 

الأموال التي لا بعلم لها EE‏ يقول الماوردي: "كل عمال استحقه المسلمون 
ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال"(). 

ومنها تركة ميت لم يخلف وارتا(؟). 


.)١١١ء١١/⁄/١( مغني المحتاج‎ )١( 
. الإأحكام السلطانيةء» ص۲۷۷‎ )5( 
. ٠۷۹ص انظر: الاقناع في الفقه الشافعي»‎ )۲( 


() انظر: الأحكام السلطانية» ص٤4١١١٠‏ . 


المطلب الثالث : قواعد عامة : 

من ظال ما سبق في دراسة الايرادات العامة يمكن es‏ قراغ قير 
وتحصيل الإيرادات العامة؛ فعند تقدير الايرادات العامة يراعى الآتس: 

ولا : إذا كان الشرع قد قدر مقادير الايرادات العامة يبتصء فلا تجور 
مخالفته » ولا تجوز الزيادة ولا النقصان عما حدده الشرع(١).‏ 

ثانيا: إذا كان تقدير الايرادات العامة» قد ترك لاجتهاد ولي الأمر؛ فإنه 
لابد من مراعاة العدل» وذلك بتحصيل الايرادات العامة وفق قواعد مستةرة؛ لآنها 
,ادا "ردت إلى القوانين المستقرة شمرت بالعدل»ء وكان إضعافها بالجور 
ممحوقا"(۲) . 

وما القوانين والقواعد المستقرة فيمكن بيانها من ظال المقارنة مع 
القواعد الضريبية التي وضعها آدم سسميت» ونسبت إليهء وأذا كان آدم سميت يقصد 
- بتلك القواعد - التوفيق EE‏ مملحتي الخزانة والممولين(؟)» فإن الماوردي 
قد استهدف لك قبله بحوالي سبعة قرونء فاأوجب على ولي الأمر أن يقمصد العدل 
بين اهل الأرض» وهل الفيء (الخراج) قدي و ان ET E O‏ 
بهل الخراجء ولا نقصان يضر بهل القيء» نظرا للفريقين"(١)‏ . 

والحق ان آدم سميث قد عرض هذه القواعد مجتمعة تحت عنوان واحد» بينما 
تعرض لها الماوردي متفرقة في تنايا كلامه عن الايرادات العامةء وللتوضيح 
تعرض بايجاز دراسة مقارنة لهذه القواعد: 


: قاعدة العدالة‎ - ١ 


. انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص1¥۸ء01:100؟‎ )١( 
کا‎ 
۲٠٤ص انظر: ك. رفعت المحجوب: المالية العأمةء‎ (( 


(؟) الأحكام السلطانية» ص١۹٠‏ . 
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الدولة »> تبعا لمقدرتهم النسبية» وتتحدد هذه المقدرة بما يتمتع به الممول من 
دخل في ظل حماية الدولة(١).‏ 

ونجد أن الماوردي قد تعرض لقاعدة العدالة بمفهومها السابق وزاد علية› 
فهو رى أن تقدير ضريبة الخراج یختلف من رض إلى آخری»: حيتت پراعی في كل 
أرض ما تحتمله» نطرا لاختلاف الأرض من وجوه عدةء وعليةه يجوز أن يكون الخراج 
في كل نأحية مخالفا لخراج غيرها(؟)ء» كما تجاز لولي الأمر أن يجعل الجزية 
مختلفة باليسار والاعسار(؟)» والآمر واضح بالنسبة لفريضة الزكاة. 

ورم الفاررني تة العذالة قرا اك و اتور ا ت ت ي 
ET‏ بحكم الشرع» وقضية العدل؛ حتى لا ينالهم في قدرها حيفء ولا 
لصق هم قي ادها هف ...قان نة يهم في القدرة أو عمف ينهم في الاك 
انعكس الصلاح إلى ضده"(٤).‏ 

۲ - قاعمدة اليقين ؛ 

وتعني ضرورة أن تكون الضريبة محددة بوضوح وبلا تحكم؛ وينصرف ذلك الى كل 
A‏ 

ويؤكد الماوردي هذا المفهوم فيقول عن الخراج: "والخراج حق معلوم على 


مساحة معلومة» فاعتبر في العلم بها تلاتة مقادير تنفي الجهالة عنها: تحدها: 


)١(‏ انظر: د. علي عباس عباد: النظم الضريبية المقارنة (مؤسة شاب 
الجلمسعةء الاسكندرية) ط ٤ل۹م»‏ ص؟ وما بعدها. .» وانظر: د. رفعت 
المحجوب: المالية العامةء» ص٤٠‏ . 

(۲) انظر: الأحكام السلطانيةء» ص۰۱۸۹٠۱۹‏ . 

(؟) انظر: المرجع نفسه» ص٤۱۸ء٠١۲۷‏ . 

. ١1١ص تسهيل النظر وتعجيل الظفر»‎ )٤( 

(6) انظر: د. رفعت المحجوب» المالية العامةء ص۵١؟ء‏ و د. اإبراهيم فؤاد علي: 


الموارد المالية في الاسلام» ص۲۹۹ . 


د 


ا ةو اع الج ج تاره( د 
ا قار الك ال قى د ق اه فل مد الر ت والكراع 
والدراهم تفصيلا دقيقا(١)‏ . 

كما تحدث عن موعد حفع الجزية فقال: "ولا تجب الجزية عليهم في السنتة إلا 
مرة واحدة بعد انقضافها بشهور هلالية"(۲) . 

كنا تحدث عن موعد دفع الخراجء وآنه يختلف باختلاف طريقة وضع الخراج(؟)» 
ويرى المساوردي "اضرورة إظهار ما تجدد من شروط العشور؛ حتى يعلمه الجميسعء 
وحتى ينتشر في كافة المسلمين وفيهم(٤)»‏ ويزول الظلاف معهم"(0)ء والآمر واضح 
بالنسبة لفريضة الزكاة(1) , 

EES EET 

وتعنى ضرورة أن تكون مواعيد تحصيل الفريبة» وإجراءات التحصيل ملائمة 
للممول؛ تفاديا لثقل عبتها عليه(۲) . 

وتك التازرى فد رق اة اة و هة وة لن الت 


وطريقة تحصيلهاء فبالنسبة لركاة الزرع» قإنها 'اتجب فيه بعد قوته واشتدادهء 


. انظر: الأحكام السلطائيةء ص۹6‎ )١( 

6 ال که ا 

(؟) انظر: المرجع نقسهء ص٠1۹ء1۹ء»‏ وقد سبق تفصيل الحديث عن طريقة تحصيل 
ضريبة الخراج. 

5 ف غير المفلمي هو وار فن اة الشلمية: 

.)۱۹۹⁄/١۹( الحاوىي‎ )0( 

(1) البحث هنا عما قاله الماوردىء ثا الحديث عن الزكاة وغيرها من الفرائض 
فليس الحديث عن قواعد تحصيلها محصور في فكر معين» ولكند مستمد من 
نصوص الكتاب والسنة بدرجة أولى., 


(Y(‏ انظر: ك رفعت المحجوب : المألية العامة ء ص۲۰1 


ق وک ف وکا الا ت که ف ااه 
بعد صلاحها واستطابة أكلها» وليس على من قطعها قبل بدو الصلاح زكاة(١).‏ 

ونجد أن دفع الجزية والخراج يتاجل في وقت إلاعسار إلى وقت الاإيسار(؟). 

ومن حيتت اسلوب تحصيل الضريبة تجد الماوردي لا يقر نظام التضمين لما قد 
يؤدي اليه من ظلم وتعسف عند استيفاء الخراج()» ويرى الماوردي أند في حالة 
عدم إمكان زراعة أرض الخراج في كل عام» فإنه يبنغي تحديد طريقة لوضع 
الخراج واستيفاكه» مع اعتبار الأصلح لأرباب الضياع وأهل الفيء(0). 

: قاعدة الاشتصاد‎ - ٤ 

وتعني الاقتصاد قي نفقات الحباية» بحيث يتم تحصيل الضراقب باأقل نفقة 
ممكنة (1) . 

ونجد الماوردي قد تعرض لقاعدة الاقتصاد في آكثر من موضخ - بأساليب غير 
مباشرة - فهو يرى مطية الزكاة» بحيث "لا يجوز أن تنقل زكاة من بلد إلى غيرة 
إلا عند عدم وجود آهل السهمان فيد"()ء وهذا يؤدي إلى تقليل مؤونة ونفققات 


النقل والتحصيل»ء ومما يؤدي إلى ذلك - يفا - قصر اختصاص عامل الزكاة على 


(9) الأحكام السلطانيةء ص0۲ . 

(۲) انظر: المرجع نفسهء ص0 . 

(؟) انظر: المرجع تفسه» ص۸0ء۱۹۴ . 

)٤(‏ انظر: السرجع نقسهء» ص!؟ء وقد سبق بيان نظام التضمين عند الحديث عن 
استيفاء الخراج ص١٤‏ . 

(0) أنظر: المرجع نفسهء ص۹ . 

5© رةد عيدالله القبح جنوه الطاهر: مقفمة فن اقتماديات النتالة 
الطافة حا ا ود .تالكرب لال الفا موا 


(۷) الأحكام السلطانية» ص۱۵۸ . 
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جباية الإموال الظاهرة»ء وقيام رب المال بإخراج زكاة أمواله الباطنة(١),‏ 

وهن جهة أخرى جعل الماوردي رزق عامل الخراج في الخراج(؟)» كما جعل 
تقدير أجور عمال الزكاة باجور تمثالهمء "فان كان سهمهم متها اأكثر رد الفضل 
فلن اق الجا راو كان هق نة اوم نى ال الركاة و او مل 
المبمصالح .."(؟)ء» وهذا يؤدي إلى توفير حميلة الخراج والركاةء حيث لا تمتد 
ادى الال إل تلك الضيلة) كما أن افضراط الأنانة خسن تحولن شيل 
الزكاة والخراج والفيء .. يضمن عدم التفريط في شيء من تلك والاكتفاء بالاجور 
التي تحدد بمقدار الكفاية(٤).‏ 

وآخيرا فإان وجود الرقابة الذاتية المبنية على إلإيمان والتقوى تؤدي إلى 
لاون تة خان الور اة وار اوا في حو كفو الول اوا فاع في 
سيل تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب من أداكها(ة) . 


وبناء على ما سبق يتضح لنا أن الماوردي قد تعرض لقواعد تحصيل الزكاة 


المقصود بهذه الأقواعد لدية»ء» ومن جهة أخرى فانه يبمكن استتباط قواعد دكرها 


الماوردي ولم یدکرجا آدم سمیت» من ذلك ٠‏ 


وقد تعرض الماوردي لهذه القاعدة عند حديثه عن تقدير ضريبة العشورء حيث 


5 ر الفرك د فنا 

(؟) انظر: المرجع نفسهء» ص٤‏ . 

(؟) المرجع نقسةهء» صا0 . 

5ظ الوه فق ا . 

(0) سبق الحديث عن مكافحة التهرب من أ داء الزكاة والاجراءات اللازمة 
لمواجهته» أنظر دك في الحديث عن الزكاة صا .٤٠‏ 


(1) وتعتني بها: العشور» والخراج» والجزية. 


جعل من حق الامام الزيادة عن العشر أو النقصان منه»ء حسما يؤدي إليذ 
أجتهاده » كما يمكنه أن ينوعها بحسب الحاجة إليها. .(). 

- قاعدة الثتأت : 

فالتغييرات المتعاقبة في نظام الضراكب يتولد عنها الاضطراب في البنيان 
الاقتصاديى(؟)» لدلك تنجد الماوردي قد تكد هذه القاعدة في تكثر من معوضع؛ ففيما 
يتعلق بالجزية يرى أن الامام 'إذا اجتهد رآية في عقد الجزية معهم» صارت لازمة 
لجميعهم» ولأعقابهم قرنا بعد قرنء ولا يجوز لوال بعده أن يغير إلى نقصان منه 
أو زيادة"(۲) . 

وبالنسبة للخراج فإنه بعد تحديده وفق شروط معتبرة فيه» يصير "مؤبدا لا 
يجوز أن يزاد فيهة»ء ولا ينقص منه ما كاتنت الأرضون على أحوالها في سقيها 
ومصالحها"(٤)‏ , 

ولا تناقض بين قاعدة المرونة وقاعدة الثبات؛ أن قاعدة الثبات هي الأصلء 
ول يلجا إلى تغيير مقار الفريبة - خافة ما كان مها قد َم الاتفاق عليه 
ف لے حاو اروف وا ا کان E‏ 


كالعشور في بعض الحالات - قيعكن للامام ان يجتلهد رآيه فيه وفق اعتبارات 


.)۱۹۷/(۹( اتظر: الحاوي‎ )١( 

(۲) انظر: د. فؤاد إبراهيم علي: الموارد الماليةء ص٠٠٠‏ 

)١(‏ الأحكام السلطانيةء ص٤۸ء‏ ويرى بعض الاقتماديين أن قاعدة الثبات تدخل 
ا و وواک کا که و ی ق ی و 
الدسج بينهماء كما أن آدم يث لم يقل بالشبات كقاعدةء وإنما ذكرما 
باستايل بعده بمدة طويلة. ` 

)٤(‏ المرجع نفسهء ص( » وقد سبق الحديث عن شغيير مقدار الخراج في حالات 


معينة, انظر: ص 2٠:٤٠١‏ من الرسالة, 


-~ 


E 


معينة سق دكرها() . 
وهمما بتبغي ندكره أن الاقتمصاد الوضعي لم يقتصر على القواأعد التي دكرها 
آدم سميث» ولكنه ضاف اليها قواعد اخرى على يد بحعض الكتاب والمصلحين»ء ومن 


هذه القواعد قاعدتي: المرونة والثبات(؟). 


)١(‏ اتظر الحديتث عن تقدير العشور وضوابطه ص؟؟٤ء»‏ ومما يجد دكره أن أبا يوسق 
ق كيك عن بع مك القواة مقل: قاعدة العدالة الخراج»> ا۸ء 
وقاعدة الاقتماد» ص1١٠ء‏ وقاعدة المرونةء ص؟۸ء٤۱۸ء‏ وتحاشيا للاطالة لم 
ورد قران او ك فاو لد الف الرعت ماري الشرل والااكة: 

5 ی کت ا ا کا کن 
الاقتصاد العام (دار الجيل للطباعةء القاهرة) طاء ٤۱۹۷م»‏ ص۱1۹-١۷۶١ء‏ 


وانظر: د. فؤاد إبراهيم علي: الموارد المالية في الاسلام» ص۳۰۰»٠٠؟‏ . 


المبحمث الثاني : النققات العادة 
تمهب د :; 

في هدا المبحث نتعرف على آراء الماوردي في الانفاق العام» من حيت قواعده 
وأساسياته؛ وأنواعهة ومجالاتهء ومصارف الايرادات العامةء وذلك في المطالب 
التالية : 

المطلب الأول : قواعد عامة في الانفاق العام : 

ففي حديشه عن الانفاق العام نجد الماوردي قد تطرق لما يمكن تسيتة 
بالقواعد الاساسية تلانقاق العام» من ذلك : 

: سلامة الانفاق العام‎ - ١ 

إذا كانت سلامة تصصيل الايرادات العامة تمثل ركيزرة أساسية في النظام 
المالي الاسلامي» فإن الماوردي يرى آن سلامة الاتفاق العام تمشثل ركيزة أساسية 
آهم؛ لدلك يقول: 'إدا كان العامل جاثر! في الصدقةء عادلا في قسمتهاء جار 


كتمانها منه»ء ولم يجنز دفعها إليه؛ فان أخذها طوعا أو جبرا لم يجزهم عن حق 


الله تسعالى فن أموالهم ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها من أهل 
السهمان"(١)‏ . 

فهو يرى أن الجور في الانغاق اشد منه في تحصيل الايراداتء لدلك يجب كتم 
الصدقات عن العامل الجاكر في قسمتهاء حيث لا يجزىء دفعها إليه» بينما يجزىء 
دفعها ,الى العامل الجائر في تحصيلها العادل في قسمتها. 

۲ - التوسط في الانفاق العام : 

ولأهمية هذا الأمر جعله الماوردي خامن الأمور العامة التي تلزم ولي الأمر؛ 
فقال: "والتامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال» من غير سرف ولا 


. ۱۵0ء10٤ص الأحكام السلطانية»‎ )١( 


)¥( المرحع نقسة ء ص۲۲ 


E 


كما ته جعل من الشروط المعتبرة فيمن يتولىس الانفاق العام شرط "الاقتساد 
فيه؛ حتى لا يفضي إلى سرف ولا تقصير"(؟). 

وحتى تتحقق العدالة والتوسط في ألاتفاق العام» فإنه يجب تقديره وفق 
الحاجات الحقيقيةء وهو ما عبر عنه الماوردي بقوله: "ويضط خرجها بالحاجة 
والاضطرار"(؟)ء ولا يكتفى بذلك» بل لا بد من مراعاة القدرة الماليةء ومدى توفر 
الاإيرادات؛ لذلك نجده - في موضع آخر - يرى آن تقدير الانفاق العام يكون "من 


كو ا ا فن اة اة وة و تك واكان اك 


لا غنيس إلانفاق في غيم حاجة ذد حة ب قية: یل ل بد فن مراعاة وجود حاحة حقيقية ء 


وتوقر ايراد كاف للوفاء بهاً. 

ER 

ويعني دلك ترتيب أوجه الانفاق العام حسب أهميتهاء فيقدم الآأهم على المهمء 
عندما تكون الإيرادات العامة غير كافية لتغطية جميع أوجه الانفاق .. ويرى 
المأوردي أن الحقوق على بيت المال نوعأان: 

تتا + مسح على وه الل( كتارزاق الججوش: واكان الكراغ 
والسلاح» وهذا يعود دينا على بيت المال يجب الوفاء بد. 

والتاني: مستحق على وجه المصلحة والارفاق (0)ء واستحقاقه معتبر بالوجود 
دون العدم؛ للك "الو اجتمع على بيت المال حقان»ء ضاق عنهماء واتسع لآأحدهما 


صرف فيما يصير منهما دينا فيهة"(1)ء فهو يرى تقديم الأهم - وهو ما يعتبر حقا 


. ١۸ص قوانين الوزرأاة»ء‎ )١( 

(۲) المرجع نفسهء ص1١١‏ . 

(۲) تسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص۷۸١‏ . 
)٤(‏ أي: معاوضة» ومقابل عمل كالرواتب . 
(0) عطاء بدون مقابل» فهو كالهبات والصلات. 


(1) الأحكام السلطانية» ص۲۷۹ . 


ا 


وديتا للغفير E E a‏ المصلحة 
والارفاق - عندما لا تكون الإيرادات كافية لتغطية الكل. 

؟ - تخصيص الايرادات العامسة : 

ويقصد بتخصص الايرادات شيثان : 

الأول: ربط ايراد ما باأوجه إنقاق مخينة. 

الشاتي: مطية الانفاق» بمعتى إنفاق الاير اد المتحصل من إقليم ما في 
الاقليم نفسه. 

وقيما يلي نلقي الضوء على هذين المعنيين: 

أولا: ربط الاإيراد بالانفاق : 

قد تكون أوجد إنقفاق إیراد ما منتصصوصا عليهاء ليس للآاكئمة الاجتهاد فيهاء 
وهذا هو التخصيص» ويشمل جانبا من الإيرادات في الاقتصاد الاسلامي؛ فمصارف 
الزركاة منصوص عليهاء لا يستطيع أص أن يتجاوزهاء كما أنه "لا يجوز أن يصرف _ 
الفيء في أهل الصدقات» ولا تصرف الصدقات في أهل الفيء» ويصرف كل واحد من 
المالين في أهله o. O".‏ ) 


آما إذا كان إنفاق إيراد ما خأضعا لاجتهاد الآئمة لتحقيق المصلحة العامة 


لأوجه إنفاق معينة. 

وستعرض - فيما بعد - تفصيلا لأوجه إنفاق الإايرادت العامة(؟)» وسنجد أن 
الايرادات العامة متها ما هو مخصص لأوجه إنفاق معينةء ومنها ما هو خاضع 
للاجتهاد في عمرقه» ولو أمعنا النظر في وجه الانفاق التي خصصت لها إيرادات 


معينة لوجدناها تشمل أهم مجالات الانفاقء كما نها تشمل آأهم الفقات المحتاحة 


(۲) سيتضح لنا ذلك عند الحديت عن مصارف الايرادات المختلفة . 


ا 


في المجتمع تقريبا(١)»‏ فحتى لا تحدث انحرافات في قرارات السلطات الماليةء أو 
تفريط في حقوق المحتاجين من أبناء المجتمع» نص الشرع المطهر على حقهم في 
الإيرادات ليبدل لهم دون سواهم فلا يظلموا. 

ومن ناحية آخرى فإن عدم تخصيص بعض الايرادات يعطي ولي الأمر صلاحية في 
استخدام هده الأيرادات لتحقيق المصالح العامة - بحسب اأجتهاده - بعد مشاورة 
ل الط بالف 

وفي الاقتصاد الوضعي كان الفكر التقليدي يرى ضرورة عدم تخصيص إيرادات 
معبتة لمواجهة نفقات معيتة: وإنما يتم إإادراج الإيرادات والنققات كلها دون 
عمل مقاصة بينهماء بما يمكن الأجهزة المختصة من توجيه الاإيرادات لأوجه الانفاق 
المناسبة(؟)ء أما الفكر الحديث فيرى الأخذ بالتخصيص الجزقي لبسعض الايرادات 
إلى أوجه إنفاق معينة» حتى يمكن القيام بها بكفاءة (؟)ء فقاعدة عدم التخصيص 
قد تحول - إلى حد ما - دون تحقيق التقحم الاقتصادي في البلاد المخظفةء كما 
ان التظص منها (قاعدة عدم التخصيص) في البلاد المتقدمة ريما ساهم في رفع 
كا لخدام الال الام ا ييي الحعق اتاع ما الف ن 


المستوى العام من أجل هذا الهدف(؟) . 


(۱) انظر: ص۸ . 

7( اتظر: د. عبدالكريم صادق بركات: دراسة في الاقتصاد المالي (مؤسسة شباب 
الجامعةء الاسكتدرية) ط؟۹۸مء صل۸٤ء۸أ٤ء‏ ود. محمد عبدالطيم عمر: بحث 
بعنوان: الموازنة العلمة في القكر الاسلامي» نشر في مجلة الدراسات 
التجارية الاسلاميةء القاهرة» جامعة الأزهر» كلية التجارةء العدد ١ء‏ 
م» ص , 

() اتظر: المراجع تفسهاء وانظر: د. جمال سعيد» د. منيس أسعد عبدالملك: 
اقتصاديات المالية العامةء (دار النهضة العربية) ط مء ص10ء11 . 

)٤(‏ هو (لوقان برجر) انظر: د. يوسف إبراهيم يوسف» التفقات العامة قي الاسلام» 


E 


وهكذا يعترف الاقتماد الوضعي بصلاحية ما عرفه الاقتصاد الاسلامي منذ مقات 
السنتين» وتبقى أمام الاقتماد الوضعي مشكلة التخصيص» كيف تكونء ولمن تكون؟ 
وإدا كان مناك من يرى أن التخصيص لا يكون إلا بموجب قوانين وقرارات السلطات 
العليا لضمان عدم التلاعب بالايرادات العامة(1)» فان تخصيص أالايرادات في 
الاقتماد الاسلامي لم يترك لملك مقرب ولا لنبي مرسل» وإتما تولى الله تعالى 
تخصيصها في كتابه الكريم(؟).» ونقول: إنه مهما اتفق الاقتضصاد الوفعي مع 
الاقتصاد الاسلامي في شيء من المسائل الاقتصاديةء فإن الاقتماد الاسلامي يبقى 
متميزا بثشسه العقدية والتشريعية والأخلاقية وبقية خصائمه التي تجعل الأخد 
بقاعدة التخصيص متتاسة مع الاقتصاد الاسلامي» وهو ما يفتقده الاقتصاد 
الوضعي (؟) . 

ثانيا : مطلية الانفاق : 

وهي تخصيص مكاني للانفاق» حيث يوجه الايراد العام - المتحصل في إقليم 
معين - للإانفاق العام في الإقليم تفسه»ء وما فاض عن حاجة هذا الإقليم فإته 
ينقل» إما لاقرب الأقاليم إليه - كما ت الزكاة او إلى ولي الامر؛ ليضعه في 
بيت المال العام المعد للمصالح العلمة» يقول الماوردي: "وتفرق زكاة كل 
ناحية في أهلهاء ولا يجوز أن تنقل زكاة بلد إلى غيره إلا عند عدم وجود أهل 
السههان فيهة"» وقال: "ويرد الفاضل من سهلمهم على غيرهم من اقرب البلاد 


اسهد" رة )ء وقال تيضا: "ودا قفضل من هال الخراج فاضل عن ارزاق جيبشه حمله 


5© ارد تي ابام مح البراتة الل وة (الميكة :الفر دة 
hi AA E a‏ 

کی ا کیو ت فة ا حه و6 اله کک ر کی ا 
الأموال بملك مقرب» ولا نبي مرسل حتى تولى قسمتها بنفسه"» وقال: رواه آبو 
داود في سننه . وقد ذكره الماوردى في الأحكام السطانية» ص۵00٠‏ . 

(۳) انظر: الفصل التمهيدي: خصاكص الاقتصاد الإسلامي ص٤ء۵؟‏ . 


.)٤١١/١( الأحكام السلطانية» ص10۸ء وكتاب الزكاة من الحاوري‎ )٤( 


Ns 


,الى الخليفة ليضعه في بيت المال العام المعد للمصالح العامة»ء وإذا فضل من 
مال السدقات فاضل عن آهل عمله لم يلزمه حمله إلى الظيفةء وصرفه في أقسرب 
أهل الصحقات من عمله"(١)‏ . 

إن اختصاص کل إقليم بپايراداته حتى تتحقق فيه الكفايةء له عدة مزاياء 
منها: تحقيق التوازن الانمائي على مستوى الاقاليم المتعددة» ومنها: ضمان يسر 
الجباية»ء وعدم عمحاولة التهرب منها؛ لآن الممولين يعلمون أن ما يجبي من أموال 
سيوجة ولا إلى ممالحهم انفسهمء ومن ذلك - أيةا - سهولة إالاجراءاتء والبعد عن 
الرجوع في كل جزئية إلى السلطة المركزية(؟)» كما أن ذلك يؤدي إلى تقليل 
نفقات الجباية والصرف والمشقة في ذلك؛ لأن نتقله إلى الحكومة المركرية لتتولى 
صرفه من جديد يكلف نفقات تكبر منها في حالة صرفه حيث تم تحصيله» ويمكن تصور 
تلك المؤونة والمشقة - بشكل وأضح - عنحما كانت وسال النقل والمواصلات هي 
الابل والضل والحمير ونحوهاء مع تباعد الاقاليم وبعدها عن مركزها. 

ومن جهة أخرى فإن الماوردي - كماسق - يرى أن من أهداف الزكاة تحقيق 

التوال واك ارت بين طبقات المجتمع الواحد(؟)ء» ومطية الانفاق تساعد على 
تحقيق هده المقاصد داخل المجتمع ... كما أن نقل الفائض عن كفاية مجتمع ما 
إلى أقرب مجتمع فيه هل الحاجة يحقق المحة والتواصل والتقارب على مستوى 
المجتمع المسلم كلد. 

وسما ينبغي فهمه أن مطية الاتفاق لا تشمل جميع الإيرادات في الاقتصاد 
الاسلامي» بل هناك جزء من إلايرادات يوجه لتحقيق التوازن والمصالح العامة 
الأخرى على مستوى الأقاليم كافة(٤)»‏ وإذا كان الاقتصاد إلاسلامي قد قرر مطية 


إانفاق بعض الايرادات منذ مقات السنين فإن الاقتصاد الوضعي قد أعترف - أخيرا 


. ٤ص الأحكام السلطانيةء‎ )١( 
. ٣1۴ء۳ انظر: د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصاديةء ص1۷‎ )۲( 
. ٦۵ص انظر الحديث عن الزكاة في المبحث السابق‎ )۴( 


- ¥ - 


التي تتولاها الحكومة المركزية»ء ولما المطية فتشمل المرافق التي تقوم بها 


الميخات البلخية()ء وتخد ا من الخرل الخنحكة د فمتل اتطكشرا = قد حلت 


للضراكب المطية آهمية كبيرة من جهة تحصيلها وإنفاقها في مكانها(؟). 


ل - الانفاق في المصالح العامة : 


يرى الماوردي وجوب إنفاق المال العام في المصالح العامة التي يعم 


تفعهاء ولا يجور الانقاق مته لتحقيق مطلحة خاصة » لدا يقول: "ودا اواد الامام 


أن يصل قوما لتعود صلاتهم بمصالح المسلمين؛ كالرسل والئمؤلفة جار أن يصلهم من 


مال القيء"(؟)» وقال: "فاما إذا كانت صلة الامام لا تعود بمصلحة على 


المسلمين» وكان المقصود بها نفع المعطى خاصة كانت صلاتهم من ماله“(٤).‏ 


(۱) 


(5) 


(1) 


(+) 


انظر: د. عبدالحميد القاضي: مبادىء المالية العامةء ص١‏ . 


انظر: د. ابراهيم فؤاد علي: الموارد المالية في الاسلامء ص*؟» ود. محمد 
عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في الفكر الاإسلامي» ص٠١‏ . 

الإحكام السلطانية» ص1١‏ . 

السرم كف ا وقد كر ارون فة اغراي خا إلى عن رشي اال 
مك وما ا ر اة عجر لته كال ةة 1ال وة 
غيرهدء وعلق الماوردي على ذلك بقوله: "فجعل ما وصل به من ماله لا من مال 
المسلمين؛ لان صلته لا تعد بتفع على غيرهةء فخرجت من المصالح العامة» ومثل 
هذا الأعرابي يكون من أهل المدقةء غير أن عمر - رضي الله عنه - لم يعطه 


منها؛ إما لأجل شعره الذي استتزله فيه»ء وإأما لآن المدقة مصروقة في 


جیرانها ولم یکن متهم" . 
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المطلب الثاني : أنواع الانفاق العام ومجالاته : 

اولا : أنواع إلانتفاق العام : 

من حديت الماوردي عن الانفاق العام يمكن التعرق على عدة تنواع للانفاق 
العام» من ذلك : 

- الإنفاق الجاري والإنفاق الطارىء: 

فالانفاق الجاري: "ما كان راتيا عن رسوم مستقرة؛ كارزاق الجيوش 
والحواشي .)١("...‏ 

) وثما الانفاق الطارىء فهو إتفاق عارض» ومثاله الصلات وحوادت النفقات(؟) . 


المعلصر تقسيمالت حقيقة ومقطلة للنفقات العامةء وإن كانت لا تخرج - في الغالب 


- عن الاطار العام الذي ذكرة الماوردي(٤).‏ 

ثانيا : مجالات الانفاق العام 

من خلال تتبع آراء الماوردي في الانفاق العلم يمكن بيان أهم مجالات الانفاق 
العام قيما بل : 

: الدعوة والجهاد‎ - ١ 


)١(‏ قوانين الوزارة» ص۷ 

(۲) انظر: المرجع نفسه»ء» ص۸١١‏ 

(؟) اتظر: صاا؟. 

)٤(‏ اأنظر في التقسمات الحسيتة للنفقات العلمة: د. رقعت المحجوب : المالية 
الفا ا و ل اة تي ول فن ااا 
لمالية الاقتصاد العام (مؤسسة الثنقافة الجامعيةء الاسكندرية) بدون تاريخ 


ص2-10 . 


ج 


تجمع عليه سلف الآمةء قان نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عته أوضح له الحجة: وبين 
له الصمواب»ء وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسا من خللء 
والأمة ممنوعة من زلل"(١).‏ 

وللدعوة والجهاد وسيلة الامام للقيام بدلكء ونجد الدعوة والجهاد مرتبطين 
برباط وثيق؛ فالجهاد وسيلة لازالة العواقق التي تعوق انتشار الدعوة» وتحكيم 
شرع الله قي الآرض. 

ETE 

من الأهداف الإساسية التي يسعى الاسام إلى تحقيقها دعوة البشرية جمعاء إلى 
عبادة الله وحده»ء والاستجابة لهديه الذي بعث به رسوله؛ لفك كانت الدعوة إلى 
الله هدفا أساسيا من أهداف الإنغفاق العام في الاسلام(؟). 

ونتجد الماوردي قد جعل الإإنقاق على المحتسب - المكلف بالدعوة إلى اللةء 
انز الع التي عو الكو 2 ام ك الل( ا كا ران زراق الها 
والكنة والنؤشنين من مال القيء المخمص للمصالح الغامة(؟). 

a الانفاق على‎ PTE. 
الإيمان»ء فان الماوردي يرى جواز إعطاقه من سهم المؤلفة قلوبهم لتقوية‎ 
إيمانه» كما يعطى للبعض ترغيبا لقومه وعشاقره في إلاسلام(0).‎ 

وإدا كان الماوردي قد حصر سهم في سبيل الله" في المجاهدين()ء فان 


بعض الفقهاء يرى أن من أوجه الاتفاق في سبيل الله - في زماننا هذا - إعداد 


() الأحكام السلطانية» ص۲۲ . 

و فة باهم مومه الات اة فى الا ا : 

() انظر: الأحكام السلطانية» ص۱۵0٠‏ . 

. انظر: المرجع نفسهء صا ؟‎ )٤( 

(0) انظر: المرجع نفسهء صا۱0ء وانظر: تقفسير الماوردي "النكت والعيون" 
(1⁄). ) 


ر اتظر+ الحكاح السلطانيةء شةل . 


الدعاة ,الى الاسلام(١)ء‏ وهناك من يرى أن ذلك - آيضا - يشمل جميع القرب(؟). 

ب - الجهاد : 

بعد تبليخغ الدعوة وإظهار الحجة للكفارء EEE‏ إن أامتنعوا منها 
وقاتلو! عليها(؟) . 

E E a SS CS 
الجهاد والمجاهدين»ء فسهم من الزكاة ينفق في سيل الله "وهم الغراةء يدفع‎ 
كما أن أربعة اخماس الغتائم‎ »)٤("... إليهم من سهمهم قدر حاجتهم في جهادهم‎ 
تتسح على المجاهدين(0)» وكدلك يخصص سهم من خمسي الغنيمة والفيء للمصالح‎ 
- العامة» ومنها الجهاد ومستلزماتهء كما أن أربعة أخماس الفيء - الأخرى‎ 
تسهم بدرجة كبيرة - إن لم تكن كلها - في نفقات الجهاد والمعدات الحربية()ء‎ 
وعتدما تعجز هده الموارد عن تحقيق الكفاية للجهاد والمجاهدين فانة يضرق من‎ 
. بيت ألمال العام ما يفي بذلك(؟)‎ 

۲ - الإانفاق الاستثماري : 

من أهم مجالات الإنفاق الاستتماري التي تحدث عنها الماوردي مجال الزراعة 


)١(‏ عن هؤلاء: محمد رشيد رضاء ود. يوسف القرضاوي» وهما معاصران. انظر: د. 
محمد عبدالقادر لبو فارس: إنفاق الزكاة في الممالح العامة» (دار 
AR e E‏ 

.)٤0/١( انظر: الكاساني: بداقع الصتاشع‎ )١( 

(۲) أنظر: الأحكام السلطانيةء ص٠0٠0‏ . 

a RES 

O N TE 

(۷) انظر: المرجع نفسةه» ص2 . 

(4) لم يتححدث الماوردي عن الاستتمار في المناعة» ولعل السبب يكمن في أنها 


كانت اقل أهمية من الزراعة والتجارة آنذاك. 
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وقيما يلي نبدة عن هدد المجالات : 

- المجال الزراعي : 

تحدت الماوردي عن الإنفاق في مجال الزراعة مبينا أهميتها - كما سق - 
فقال: "فما المزارع فهي ای ا ا ی ا ا ا 
أحوال الرعاياء فصلاحها خمب وثراء» وفسادها جدب وخلاء"(١)‏ . 

ويتمشل الانفاق في هذا المجال في "القيام بممالح المياه التي هو (الملك) 
عليها تقدرء ولها أقهر» حتى تدر فلا تنقطع»ء وتعم فلا تمتنع"(؟)ء وكذا الانفاق 
لحماية المزارعين» وكف الآذى عنهم» وتحقيق الآمن لهم(؟) . 

وعلبه فان أعباء الاستتمارات الزراعية لا يتحملها المزارع وحدد» بل يسجب 
أن تشتحمل الدولة جرء! منهاء وبخاصة ما يمتعلق بالمشروعات الزراعية التي لا 
يستطيع القيام بها غير الدولة» وتتكيدا لهذا الواجب وضرورة قيام الدولة به 
يقرر الماوردي آنه ذا تعطل نهر او لنشق شق»ء وثمكن عمله؛ غانه يجب "على 
الامام أن يعمله من بيت الال من سهم المصالحء والخراج ساقط عنهم 
افر اغد ا ا عن ي ر 

ب - المجال التجاري : 

ويكون الانفاق في هذا المجال على اتشاء الطرق التجارية وإصلاحها وحمايتها 
من قطاع الطرق واللصوص» يقول الماوردي: "وليهتم الملك كل الامتمام باأمن 
السبل وللمسالك» وتهذيب الطرق والمفاوز» ليتتشر الناس في مسالكهم آمسنينء 
ريكونوا على أنفسهم وتموالهم مطمثنين»ء ولا يقتصر على حملية ما يستمده من 


. ١01ص تسهيل النظر وتحعجصل الظفرء‎ )١( 
.۲٤۵ص الفصل الأول من الباب الثاني‎ 


زئ الام اطا ۹ 
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مجلوب اليهاء ومجتلب منها؛ ليكشر جلبهم فيما ليس لهمء وتخصب بلادهم بما 
ليس عندهم..."(۱) . 

,إن الحكومة التي تعجز عن إصلاح الطرق وصمايتها حكومة ضعيفةء لا يستقيم 
لها اصسرء ينتج عن عجزها هذا عرقلة التجارة وبقية القطاعات الانتاجية 
الا ا وبالتالي ندرة السلع والخدمسات وارتفاع الأسعار ارتفاعا 
ضارا بالاقتصاد. 

ج - مجالات عمصارة البلدان وإنشاء الأمصار : 

والمقصود بهذا المجال بناء المدن والقرى»ء وفق خطط تحقق جميع المصالح 
اللازمهة لدلكء وقد عبر عنها الماوردي ب_"عمارة الأمصار"» وقال: "وأما الأمصار 
فهي الأوطان الجامعة"(؟) , 

وقد سبق تفصيل ما يلزم ولي الأمر تجاه عمارة هذه الأمصار(؟) . 

؟ - الآأجمور والعطاءات ۽ 

جعل الماوردي من وظائف ولي الامر "تقدير العطايا وما يستحق في بيت 
المال» من غير سرف ولا تقتير؛ ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تاخير"(5).. 

وتختلف العطاءات عن الأجور في ان الأجرة تكون مقلبل أعمال معينة يؤديها 
الأفرادء وهي ما يطلق عليه الماوردي: "جاري العامل على عملة"(0)ء» ما 
ا 
)1( تسهيل النظر وتعجیل الظفر» ص۲۵۸ . 

وقد سبق الحديث مفصلا في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول 

ص0٩‏ . 
(؟) المرجع نفسهء ص1١‏ . 
(؟) انظر: ص٤‏ . 
)٤(‏ الأحكام السلطانية» ص؟؟ . 
(0) الأحكام السلطانية» ص۷0؟ء» وقد سبق الحديث عن الأجور مفصلا في الفصل 


الثاني من هذا الباب ص١۷؟‏ . 
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العطاءات فترتق بط بالقتال والقدرة علية في الغالب(١)ء‏ والفيء هو المورد 
اااي للعطاءات» يقسول الماوردي: "لاإيجوز أن يدخل في آهل الفيء إلا من 
است يكيل شرط الجهاد» وصار من أهله» فحينئّفيثبت نفسه في ديوان الفيء» 
PEE‏ له من العطاء قدر كفايته» والشروط المعشبرة ستة: أن يكون فذكراء 
بالغاء عاقلاء حراء مسلماء قادر! على القتال"(۲). 

ويؤكد دلك - ثيضا - أنه لا يفرض عطاء لمن لا يقاتل مع المسلمين كالأعراب» 


قول الماوردي : "فما اللآعراب غالمرأد يهم مسن لم و ن . 2 قي ديوان الجيش» ولا 


التزم ملازمة الجهاد؛ ولكن يغزو إذا أراد ويقعد إذا شاء ... فيعطي مؤلاء إذا 
غزوأ من الصدقات من سهم "سبيل الله" ما يعيتهم على غزوهمء ولا يعطون من مال 
الفيء شيشاء فان دخلوا في أهل الفيء» وأشبتوا أتفسهم في السيوان والتزموا 
الجهاد معهم إذا جامدوا صاروا في عداد الجيش»ء ومن جملة المقاتلةء فيفرض 
لهم في عطاء أهمل الفيءء ويخرجون من عداد أهل الصدقات"(؟)» أما فرض عطاء 
للمولودين فهو من الأمور المعتبرة عند تقدير العطاء للمقاتلةء يقول 
المأوردي: "'وينتبغي لوالي الجيش أن يستعرض أهل الا في وقت كل عطاء» فمن 
ولد له مسنهم زاده لأجل ولده» ومن مات له ولد نقصه قسط ولده ... فإذا بلغ 
الولد خرج من جملة الدريةء وصار صن المقاتلةء فتثشبته في الديوان» وفرض له 


في العطاء"(٤).‏ 


)١(‏ يعطى العطاء لغير الم ة اتلة نشظرا لاعتبارات معينة»ء كالعطاء لأزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم» أو لكبار الصحابة النين كانوا بمتابة مستشارين 
للخليفة» كما يعطى كضمان اجتماعي من الدولة للمحتاجين من رعاياها. 

)١(‏ الحاوي : كتاب الفيء )١ ۲۴٤⁄/١١(‏ (مخطوط)ء ولنظر: الأحكام السلطانيةء 
صا !۲۷:۲ . 

() انظر: الحاوي (١١/⁄/١۳؟)»‏ وانظر: الأحكام السلطانيةء ص۸٤‏ . 


.)١ ۲۲۸/۱۱( الحاوي‎ )٤( 
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ومما يؤكد أن العطاء مختص بالجيش أن المأوردي بعد أن تكلم عن العطاء 
وتنظيماته قال: "فهذاحكم ديوان الجيش في لبتداء وضعه على الدعوة العربية 
والترتيب الشرعي"(١)»‏ وقال: "وآما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغني 
(الجندي) بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيخة.."(۲). 

ومما سبق يتضح لنا آن العطاء يفرض للمقاتلة فقطء سواء كانوا يقاتلون 
فعلاء أو كانوا على استعداد للقتال متى طلب منهمء وسبب الاستطراد في الاستدلال 
على دلك ما قد يرد على فرض العطاء من اعترأضات بأنه يترتب عليه إهمال 
النشاط الاقتصادي» وشيوع البطالة» كما آنه ربما يستغرق أموالا كبيرة قد تكون 
مناك حاجة مهمة إليها(؟)» وهده الاعترأضات مبنية على اعتبار أن العطاء يفرض 
لكل مسلم من رعايا الدولة المسلمةء وإثبات أن العطاء يكون للمقاتلة فقط 
يرد بة على هده الاعتراضات بخاصة وأآن التاريخ يبحدئشنا أن الشطر الأكبر من قوة 
العمل كان قوة عسكرية مجندة للجهاد قي سبيل الله ونشر الاسلامء اللهم إلا 
للنادر القليل الذي يتولى أعمالا ذات طبيعة مهمة في الدولة» متل كبار 
الصحابة الذين كانوا يعينون الظيفة على تسيير مور الدولة(٤).‏ ) 

ا ةو ميكل اع ان في افر كاو ك ول جي 
للافراد لن يؤثرتشيرا ب ذنذكر على حجم العمالة» ولن يؤدي إلى البطالة؛ 


والتاريخ يثبت دلك(0) . 


. ۲٠٤ص الأحكام السلطانية»‎ )١( 

© المرخة تخ مر 

. ؟۷٠ص انظر: د. شوقي احمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصاديةء‎ )١( 

)٤(‏ اتسظر: المرجع تفسهء ص١؟ء‏ وانظر: د. سليمان محمد الطماوي: عمر بسن 
اقفن وال ال اة وا الد ةم كرا مه رة ور ا 
العربي»ء القاهرة) ط٣ء‏ ۱۹۷1م ص؟۷؟ء٤۷؟‏ . 


(0) اتظر: د. شوقي دنيا: المرجع السابق» ص١۷؟ء؟۷؟‏ . 


- 2Y0 - 


وعتدما لا يكون مناك قتال؛ ا س د ای کن کی 
لنشفسه ولمن يعول» ومن جهة شانية فإن هذه العطاءات مساهمة من الدولة في 
توفير مقدار الكفلية للآفرادء ووضعهم في موضع يمكنهم من الانطلاق بقعالية 
لممارسة النشاط الاقتصادي(١)‏ . 

وما القول بان فرض العطاءات يستغرق أموالا كبيرة قد تكون مناك حاجة 
مهمة إليهاء قيمكن الرد عليه من ظال بيان أن الموارد المالية للدولة 
الإسلامية - آنداك - كانت كبيرة جدا اثر الفتوح الاسلامية» وما ترتب عليها من 
ماك ية اة الق ال کر رة ال اران ف کا دی جنال 
وب المقابل كانت مجالات الانفاق محدودة؛ وكان هم الدولة الأكبر هو نشر الدعوة 
الاسلامميةء وإرساء دعاشم دولة إلاسلام في الأرض؛ لدلك توجهت الطلقات البشرية 
والمالية لتحقيق هذا الهدف» ومن ناحية أخرى قإن توجيه المال العام لمجالات 
الانفاق على حسب أمميتهاء فعندما تكون هناك حاجة مهمة للمال فإاند يوجه 
,اليسهاء والماوردي يرى ضرورة الاحتفاظ بمال في بيت المال لوجوه النوائب 
وشات الآمور(؟). 

: المرافق العامة‎ - ٤ 

متتل بناء القناطرء وكري الاتهار(؟)» وشق الطرق وتهذيبها(٤)»‏ وكدلك 


"اليلد ادا تعطل شربة»ء أو استهدم سورهء او کان ا س السبيل من دوي 


. ٣۷۲ص اتظر: المرجع نقسةه»‎ )١( 

. انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص‎ )١( 

9© رى الخ هر: رة وال طز المسور أخظرة القامتوس الفط 00ء 
ومختار الصحاح» مادة (كرى)» (قنطر). 

)٤(‏ أنظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص0۸؟ء وانظر: الأحكام السلطانية؛ 
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الحاجحات» فكفوا عن معونتهم»ء فإن كان في بيت المال مال ... أمر باصلاح شربهم 
وبناء سورهم وبمعونة بتي السبيل في الاجتياز بهم؛ للنها حقوق تلزم بيت المال 
دونهم» وكدلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم »)١("...‏ ويمكن سريان ذلك على 
كل المرافق العامة . 

0 - الانفاق الاجتماعي : 

أولا: المقصود بالاتفاق الاجتماعي : 

والإانفاق - هنا - تحويلي» يوجه لأغراض التوازن الإجتماعي» حيث تتحمل 
الدولة مسثولية تحقيق وكفالة مستوى المعيشة اللائق بكل مواطن(؟). 

وقد عبر الماوردي عن هذا المستوى المعيشي ب"الكفاية"ء ويقصد الماوردي 
بحد الكفاية "ما يخرج به (القرد) من اسم الفقر والمسكنة إلى ادنس مراتشب 
الغفنس"(؟)» ويشمل ذلك المطعم والمليسء والمسكنء والمركب. والزوجةء 
والخادم(٤)‏ . 

ويختلف ح الكفاية باحخلف الأشخاص واكحوالء يقول الماوردي: "يدقع إلى 
كل واحد منهما (الفقير وللمسكين) إذا لتسعت الزكاة ما يخرح به من اسم الفقر 
والمسكتنة إلى أدنى مراتب الغنس» ودلك معتبر بحسب حالهمء» فمتهم هصن يصير 


. الأحكام السلطانية» ص۲۱؟‎ )١( 

غ ئی ا ال واا اة م افر اة 
أعلام الاقتصاد الإاسلامي» صإ؟ء وانظر: د. محمد شوقي الفنجري: الاسلام 
وللقمان الأجتماعي (دار خقية للنقر والتاليف. الرياض) طآء ١١٤إه.‏ 
ص۲٣۱‏ . 

(۲) الأحكام السلطانية» ص۵1١‏ . 


. انظر:ء أدب الدنيا والدين» ص۲۴‎ )٤( 


فلا يجوز أن بیزاد E‏ ومتهم من لا يستغني إلا بماقة دينار(١)ء‏ فيجوز أن يحفح 
اليد أكثر مند ..."(؟). 

وقال - تيضا - عن عطاء الجند: "'وتما تقدير العطاء فمعتيبر بالكفاية حتى 
يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضةء والكفاية معتبرة من 
تلاثة أوجه: 

ا کک و و رای وا 

الغا عة ما يرط من الل الي 

الثالث: الموغع الذي يطة في الغلاء والرخص. 

فیقدر کفایته في نفقته وكکسوته لعلمه كلهء فيكون هذا المقدار في عطائه؛ 
تم تعرض حاله في كل عام» فاذا زادت رواتبه الماسة زيدء وإن نقصت نقص"(١).‏ 

ثانيا : مسقولية الدولة عن الانفاق الاجتماعي: 

الدولة مسشولة عن جميع أفراد المجتميعء لذلك يجب عليها الانتفاق على 
فقراشها ومعوزيها - العاجزين عن تحصيل كغايتهم - بما فيه الكفاية(٤)»‏ ولقد 
كد الماوردي هذه المسثولية في أكتثر من موضع»ء وجعل ولي الأمر بالنسبة لرعيتة 
لبمنرلة ولي اليتيم المندوب لكغفالته وللقيم بمصالحه"(0)ء وأوجب عليه لرعيته 
ان اتفه جال افق مت الجر و اتفه وران عة الوم جارف الا 


..."()ء وبين لولي الأمر أن "كلل فقير في الاسلام وغارم وابسن سيل وأسير وغاز 


)۱١(‏ حيث قد يكون ذا عائلة كبيرةء ولا دخل له ولا يقوى على الكسب. 
(۲) الإأحكام السلطانيةء» ص۱01 . 

(؟) المرجع تفسه» صا . 

(6 ارد مقع العا الواعة فن ال م 

© اکل :الط وتخ اقفر ۷ : 


(1) المرجع نفسه» ص؟؟؟ . 
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قي سبيل الله ومسكين»ء خصماؤه عند من لا يظلم متقال درة» وما هو بظلام 
للعبيد"(١).‏ 

و ادا وجب الانفاق لفرد على فرد فإن مسئولية الدولة - والحالة هذه - تكون 
في اجبار الأافراد القادرين على أداء الحقوق الواجبة عليهم لأقاريهم» وبهدا 
الخصوص يرى الماوردى أن للمحتسب أن يأخذ باداء نفقات الأقارب التي يفرضها 
الحاكمء وله أن يمر بكفالة من تجب كفالته من الصغار(٣)‏ . 

وتخيراء فان مسسكولية الدولة تشمل جميع الرعايا مسلمهم ولميهمء 
فالماوردي يرى جواز الوقف "على فققراء اليهود والننهارىء ولا یبصح على 
المرتدين"(۴)» كما أجاز التصدق على كافر من يهودي أو نصراني آو مجوسي(٤)‏ . 

ثالثا : مجال الانفاق الاجتماعي : 

يشمل الانفاق الاجتماعي جميع المحتاجين من رعايا الدولة المسلمةء أما إذا 
كان الفرد غنياء أو قويا يستطيع تحقيق كفايته بجهده وعمله» فانه يتحمل 
مسثولية الانفاق على نفسهء وكذا مسقولية الانفاق على من تجب عليه نفقته من 
تقاريه حسب طاقتة وغناد.ء يقول الا عن خلا 8 ن ن ذا جلد بکتسب 
بصناعته قدر كفايتهة.ء فلا يجوز أن يعطى وإن كان لا يملك درهما"(0)» وهذا يحول 
دون الاعتماد على الانغاق الإاجتماعي مع ترك العمل»ء وبالتالي انتشار البطالةء 


5 

() انظر: الأحكام السلطانية» ص۲۴ . ` 

(۴) الاقناع في الفقه الشافعي» ص۹١١‏ . 

(ئ انظر: الحاويء كتاب الزكاة »)١1٠6/4(‏ كما أجاز إعطاء أهل النمة من 
الفنيمة بحسب عناكهم بشرط ألا يصل عطاء أحدهم سهم راجل ولا فارس من 
المسلمين. انظر: الأحكام السلطانية ص۷۸٠‏ . ) 


( 0 ال ن ا6 ر 


N 


عمل يده(١)ء‏ فان عجز عن العمل»ء و لم يجده امع طلبه لهء فإن الاتفاق الاجتماعي 

وقيما يلي بيان بعض فقات المجتمع التي يشملها الإنفاق الاجتماعي» وذلك 
على سبيل المتال لا الحصر: 

ا ااك 

ي قول الماوردي: "الفقير هو الذي لا شيء له» والمسكين هو الذي له ما لا 
يكفيه» فكان الفقير اسو حالا"(؟) . 

ب - الرقيق : 

حيث يصرق من الزكاة للمكاتبين قدر ما يعتقون به» وقال مالك: يصرف في 


شراء العبيد يعتقون(؟) . 


() صنف منههم استدانوا في مصالح تنفسهم» فيدفع إليهم مع الفقر دون 
ای ) 

)١‏ صنف منهم استدانوا في ممالح المسلمين»ء فيدفع إليهم مع الفقر والغنى 
قدر ديونهم من غير فضل(])» وفي هذا دلالة على حرص الاسلام على الإصلاح بين 
النلس والسعي في تحقيق مصالحهم» حيث يغمن الاسلام تكاليف من سعى في دلك. 

د - المجاهدون : 


وهم الغزاة» حيث يدفع اليهم من سهمهم قدر حاجتهم في جهادهم(0)» ويشمل 


)١(‏ وظلك عنما E‏ الفرد عن توفير مستلزمات العمل المناسب دون الحاجة 
لغيرد. 

(© المرخع خقسةء ص6۷ : 

.)۲0۷⁄/١( انظر: المرحع نفسهء ص10۷ء وانظر: المدونة الكبرى‎ )١( ٠ 

. انظر: الأحكام السلطانيةء ص۱0۷‎ )٤( 


(0) انظر: المرجع نفسهء» صا۵١‏ . 


ر 


دلك الانفاق على اسر المجاهدين وذرياتهم في حالة استشهادهم(١)‏ . 
- ابناء السبيل : 


يكن سفر معصية - قدر كفايتهم في سفرهم» سواء من كان منهم مبتدة بالسفر أو 
مجتاز ا (۲) , 
ذد - الإطفاأل : 


يقول الماوردي: "كان عمر - رضي الله عنه - يقفرض من بيت أالمال للمسلمينء 
حتى المولود يفرض له ملاقة درهم» فإذا ترعرع بلغ به ماكتي درهم» فإدا بلق 
زاده» وكان لا يفرض لمولود شيا حتى يفطم(؟)» الى أن سمع إمراة ذات ليلة 
وهي تكرة ولدها على الفطام وهو يبكسء» فساقهاء فقالت: ,إن عمر لا يفرض 
للمولود حتس يفطمء فنا اآكرهة على القطام» حتى يفرض له» فقال: يا ويل عمرء 
کا أحتقب من وزر وهو لا بعلم ثم EE‏ فنادى: آلا تعجلوا أولادكم 
بالفطلم فإإنا نفرض لكل مولود في الاسلام ..."(٤)ء‏ وفي هذه السياسة التي 
اتبعها عمر - رضي الله عنه - تشجيع على التناسل والتكاثر» وهو ما يدعو إليه 
الاسلام لتكشير سواد أمة الإسلام وزيادة أفرادهاء وقد تكفل الله برزق كل نقس: 
(وما هن دابة في الأرض إلا على الله رزقها) (۵) . 

ز - الآيتام : 


والمقصود ذوو الحاجة منهم» حيث يصرف عليهم من بيت المال حتى يبلغوا(1). 


ر ارتو تش ا 

(۲) انظر: المرجع نفسه» ص0 . 

() لعل السبب في ذلك أن المولود قبل أن يفطم لا يحتاج لغير لبن الم 
وبالتالي تتحقق كفايته من لبن ألأح. 

, المرجع نقسه» صا‎ )٤( 

(0) سورة هود» آية (1). 
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- اللقطاء : 

واللقيط: هو الطقل المنبوذ بقارعة الطريق(١)‏ . 

وهفظ الاقيط والقيام عليه ا كفايةء إذا قام ذو ثمانة عليه سقط 
الفرض عن الباقينء وإذا وجد معه مال أنفق و ب وإن لم يوجد معه مال 
ولم يتبرع أحد بالنفقة عليه أنفق عليه من بيت المال(١).‏ 

E 

جعل الماوردي من مسقوليات ولي الأمر ان يراعي العلم وأهله» ويصرف إليهم 
حظا من عنايتهةء ويبعتمد أهل الكفاية منهم بالاتقريب والصيانة» وهل الخلة 
متهم الب والنعونة؛ ليكون الأعلم يه انقرء. والتوفر علي الكثر :..*(0: 

مداء ونشجد ان الفقهاء يجيزون حفع الزكاة للمتفرغ لطلب العلم» حتى ولو 
كان قادرا على التكسب» وتعدر الجمع بين طلب العلم والتكسب» لكن لو تفر 
للعبادة قإته لاد يعطى من الزكاة(2) . 

ان السبب في حجواز حفع الركاة للمتفرغ لطلب العلم دون المتفرغ العبادة 
هو أن الأول نقعه متعد إلى غيره» بنيتنما الأخير تغعة قامر على تقسه(0)» واد 
كان الفقهاء يبقصدون بالعلم - هنا - العلم الشرعي فإن ما تحتاج اليه الآامة مسن 
العلوم والتي تعد من فروض الكفاية يعتبر التفرغ لهامستوجبا للانفاق علی 
المتفرغين ماداموا! لا يقدرون على الجمع بين الكسب وطلب العلم» وهي مكانة 
ر اة أعطاما الاسلام العلم وهله» وأمة e E EEE‏ 
سباقة في ركب الحضارة والتقدم. 
او ا ا ي 
(١ء۲)‏ انظر : الماوردي : الاقناع في الفقه الشافعي»ء ص؟؟١‏ . 
() تسهیل النظر وتعجيل الظفر» ص۸ . 
)٤(‏ انظر: المراجع التالية: مغني المحتاج (۴/*)»› وكشاف القناع (4Y۲)‏ 

وحاشية أت عادخ :2⁄57 012 


)0( انظر: كشاف القناع (۸۷/۲؟). 


- AY - 


رابعا iS‏ الانفاق الاجتماعي : 

تقوم الا بمسشوليتها عن الانفاق الاجتماعي» معتمدة على كشير من 
إلابراداتء والتي منها إيرادات الزاميةء كالركاة والجزية والعشور وغيرهاء 
ومنها إيرادات اختيارية كالصدقات التطوعية والأوقاف(١)‏ . 

وتسهم هذه الايرادات في الانضفاق الاجتماعي بدرجات متفاوتة» وتعد الزكاة من 
هم الايرادات التي تسهم في الاتفاق الاحتماعي» ولقد بين الماوردي ذلك عندما 
ک ‏ الر اة قد فرضت "مواساة للفقراء» ومعونة لذوي الحاجات"(۲)» وأشار 
إلى أن الزكاة قد تحقق الكفاية لمستحقيها وبالتالي يخرجون بما أخذود من آهل 
الصدقات» وقد تكون قاصرة عن كقايتهمء؛ فلا يخرجون من أهلهاء ويحالون بباقي 
کفلیتهم على غیرھا(؟). 

ويخصص خمس ألفيء وخمس الغتيمة - كماساتي - لمصالح المسلمين» 
ولليتامى» والمساكين» وثبناء السبيل(٤)‏ . 

اا ف ولي لأر قديحمي لصالح الفقراء ا ا 
المحتاحين»ء كما انه قد يقطع الممحتاجين - القادريسن ت العمل - مواتاء 


ويعطون الاعانات لاحياكها(0) . 


ا ا ا و اک ع 

(5) سق تفصيل الحديث عن دور الأفراد في إلانفاق الاجتماعي في الفصل الثاني من 
الباب الأولء وانظر: الاقناع في الفقه الشاقعي» ص3٠‏ . 

(؟) أدب الدنيا والدين» ص3۸ . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية» ص0۸:10 . 

. ٤۸1ء٤۸0ص سياتي تفصيل ذلك في‎ )٤( 


(0) سبق بيان ذلك مفصلا في الفصل الأول من هذا البابء ص٠٠٠.‏ 
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المطلب _الثالث : مصارف الايرادات العامة : 

كان الحديث عن مجالات إلانفاق العام عبارة عن تجميع أوجد الانفاق ذات 
الطبيعة الواحدة تحت عنوان واحد(١)»‏ بغض النظر عن الايرادات التي تسهم 
فيها» وهنا ندرس وجه الانفاق التابعة لإيراد معين» حتى ولو كانت هذه الأوجه 
ذإت طبيعة مختلفة , 

ومما يتبغي نكره أن الماوردي في كتابه الإأحكام السلطلنية - شانة شان 
كشير من الفقهاء - لم يدرس مصارف الإيرادات العامة (الإتفاق العام) منفطلة 
عن درلسة الإيرادات» ولعل طك يرجع إلى ظامرة تخميص الايرادات العامصة؛ حيث 
يرتبط يعض الإيرادلت باوجه إنفاق معيتة» ومن ناحية أخرى لم تكن هناك حاجة 
تستدعي دراسة منفصلة للنفقات عن الايرادات» ونظرا لتطور النظلام المالي فقد 
قهرت الماجة لدراسة مت قطلة للايرادات عن النفقات»ء وهو ما اتبع في هده 
الدراسة(۲) . 

وفيما يلي موجن لهذه المصأرف: 

ولا + مضارة الزخاة : 

بزل الخاوني اوقا مم اة کن مها فمن لمن كر ”الله كال 
في خاب العو يتقولد ها الاه لاء والمماكتي الاما علدا 
والمؤلفة قلوبهم وقي الرقاب والغارمين وفي سيل الله وأين السيل فر هن 
A E A EEE a A a‏ 
والشصار» وزكاة الأموال والسعادن» وخمس الركاز؛ لأن جميعها زكاة على شمانية 
أسهم للآصناف الثنمانية ,اذا وجدواء ولا يجوز أن يخل بصنف متهم ..,. فواجب على 


عامل الصحقلات بعد تكاملها ووجود جميع من سمس لها أن ييقسمها على تمانية اسهم 


)١(‏ مظا: الانفاق الاستثماريء الضمان الاجتماعيء المرافق العامة ... الخ. 


(؟) سورة التوبةء آية .)1١(‏ 
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بالتسوية"(۱) . 
وقد قصل الماوردي هذه الإصناق الثماتية كما بلي(؟): 
الففرك الف رة هو الى هة لف امح كان اى رمن كق ااه 
من سهمه ما يخرج به من اسم الفقر إلى أدنى مراتب الغتى. 
١‏ - المساكين: والمسكين: هو الذي له ما لا يكفيةء فكان الفقير أسوة حالاء 
ويدقع اليه ما يخرجه من اسم المسكنة إلى أدنى مراتب الغتى. 
؟ - العلملون عليها: وهم الستولون جبليتها وتفرقتها من: أمينء ومبأشر› 
ومتبوع» وتابع» فيدقع إليهم من الزكاة قدر جور أمثالهم, 
۶ امول قلوجهخة دوقم فة اشفا 
اقول + ف تلفي لموك اة 
انقائى: صنق يتاقهم للكف عن المسلمين: 
التالث: صنف يتالفهم لرغبتهم في الإسلام . 
A AE‏ 
کے کان و 9 و ا ا و قن مو سه فة من 
الزكاةء ومن كان منهم مشركا عدل يه عن مال الزكاة إلى سهم المصالح من الفيء 
والغناكم. 


آ الارن هة هتقاة: 


یقضون به ديونهم, 


. الأحكام السلطانية» ص۱۵1:۱00‎ )١( 
: ۱: اتطض: المسرجع و" سد ۽ ص۱۵۷-۱۵0» والاقناع قي الققةح الشاقعي ء صض‎ (( 


.)4 


وكاتوا قي الصاح الع اللتسمحيخ فيفخ اليهم مع الفقر 
والغنى قدر شيونهم , 

۷ - في سبيل الله: وهم الغزاةء فيدفع إليهم من سهمهم مع الغنى والفقر 
ما یستقلون به في جهادهم(۱). 

۸ - ابن السبيل: وهو المسافر الدي لا يجد نفقة سفرهء وسواء سافر من بلده 
أو غير بلده» فيدفع إليه من سهمه قدر نفقته. 

شانيا : مصارف الغناقم : 

يقول الماوردي: "وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسمها 
(الغفنيمة) على رثية ... يضعها حيث يشاء» ... ولم يخمسها إلى أن أنزل الله 
عز وجل - بعد بدر - قولة تعالى: (واعلموا نما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
وللرسول ولدذي القسربى والب تامى ولالمسالكين وابن السيل)(؟)ء فتولى الله 
نة ف اقات كا ت فة لخادو 

وعليه تخمس الغنائم» ويقسم الخمس بين أهل الخمس على خمسة أسهم(٤):‏ 

الأول : رسول الله صلی الله ف ات ويصرف E E‏ الا 
العمامة؛ كسارزاق الجميش» وإعداد الكراع والسلاح» وبتاء الحصون والقناطر» 
وأرزاق للقضاة والائمة» وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح(0) . 

التاني: سهم دوي القربي» وهم بتو هلشم وبنو المطلب» يدفع إلى صغيرهم 
وكبيرهم» وغنيهم وفقيرهم. 

لالهو الا ج كوي الجاعات. 


)١(‏ كما سبق ص٩٤ء‏ فان هناك خلافا حول المراد ب" سبيل الله". 
(۲) سورة الآنفالء» آية (41). 

(؟) الآحكام السلطانتيةء» صا۷1١ء۷۷١‏ . 

(05) انسظر: الأحسكالم السلطانية»ء ص11ء۷۸ء والاقناع في الفقه الشافعيء 


ص۱۷۷ . 


Oe 


i مساكين الفيء يتميزون عن مساكين الصدقات لاختلاف‎ ٠ 

الخامس: سهم بني السبيل» وهم المسافرون من أهل الفيء لا يجدون ما 

وبعد إخراج الخضمس بعطى من لا سهم له من الحلضرين» كالعبيد والتساء 
والصبيان والزمتى» ولا يبلغ بعطاكهم سهم فارس ولا راجلء وآهل الذمة يعطون من 
الخنيمة بحسب عناشهم» ولا يبلغ بعطاء أحدهم سهم فارس ولا راجل(١).‏ 

تم تقمم الغنيمة - بعد اخراج الخمس والرضخ(؟) متها - بين من شهد 
الوقعة من آهل الجهاد» وهم الرجال الأحرار المسلمون» ووجب أن يقضل الفارس 
على الراجل لفضل عناقه» والذراري من النساء والسبيان غنيمة تقسم على 
الغانمينء وكدلك الأرضون والعقار(؟). 

ثالثا : مصارف القسء : 

وي شمل الخراج والجزية»ء ومال الصلح» وعشور التجارةء وكل مال أخذ من 
المشركين بغير إإيجاف خيل ولا ركاب(٤)‏ . 

ومیری الماوردي أنه يؤخد من القىء نة د ا على خمسة؛ لقوله ا 
(ما أفاء الله على رسوله من أمل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 


وللمساكين وابن السبيل) (0)» ويقسم الخمس هنا كتقسيم خمس الغناشم. 


. ١۷ص اتظر: المراجع نفسهاء ص۱۷۸»‎ )١( 

)١(‏ الرضخ : هو العطاء: لآهل الدمة والعبيد والنساء والزمنى كما سق» وانظر: 
المعجم الوسيط (١/⁄١0؟).‏ 

(۴) انظر: الاقسنتاع في الفقه الشافعي» ص۸١ء‏ واتظر: الأحكام السلطانيةء 
ص۹ء» وقد سبق تفصيل القول في قسمة الأرضين وترجيح عدم قسمتهاء انظر: 
ص٤٤‏ . 

.)۹۷⁄/۹( ء)؟١١-؟١0⁄/١١( اتظر: المرجع نفسهء ص1ء وانظر: الحاوي‎ )٤( 


(0) سورة الحشرء آية (¥). 
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وما أربعة أخماس الفيء فيورد الماوردي فيها قولين(١)‏ : 

أحدهما: آتها للجيش خاصة» لا يشاركهم فيها غيرهم» ليكون معدا لأرزاقهم. 

ادها و اا الكل ا و اق ات و ا ا ي 
للمسلمين عنهء وهو ها ذهب اليه الماوردي(۲)» ويرى الماوردي أنه "إذا راد 
الامصام أن يصل قوما لتعود ملاتهم بمصالح المسلمين؛ كالرسل» والمؤلفة 
(5 ن خان ان تل نال الی ر : 

LS ES EEN SL‏ ا ن الان و 
العشر فسبيلة سبيل الصدقة» وسبيل ما يؤخ من أهل الذمة جميعا وآهل الحرب 
سبيل الخراج ... يقسم فيما يقمم الخراج» وليس هو كالصدقةء قد حكم الله في 
ال کا ا عل ی فی جن اع ى عا وك من الل ن 
العشر هو زكاة؛ لأن نسبته (ربع العشر) وهي نسبة زكاة عروض التجارة(0)ء ويرى 
الماوردي أن مها يؤخذ من آهل الضة وهل الحرب من العشر يعد فيا يصرف في 
آمل الفيء(1)ء وما عشر تجارة المسلم فيرى المأوردي أنه "لا يكون أخده مسن 
) الحم م وا و هدا اة الى التن الى N‏ 
ويكون ما اداه اليهم تسعة أعشار شمنه»ء وما أداه إلى الإامام عشر الشمن أو عشر 
الأصل"()» فلم بعتبره الماوردي زكاة» وعليه فما لم يؤخذ بنية الزكاة فانه 


يصرف في المصالح العامة بحسب اجتهاد ولي الأمر. 


. ١١١ص انظر: الأحكلم السلطانية»‎ )١( 

. ٠١۹ص انظر: الاقناع في الفقه الشافعي»‎ )١( 
. ٠1۴ص الأحكام السلطانيةء‎ )۴( 

(5) الخراج» ص٤۷‏ . 

(0) انظر: بو عبید: الاموال» ص ١۸٤ء٠۸٤‏ . 
(1) انظر: الحاوي .)١ 1۹۷⁄١۹(‏ 


(۷) المرجع نفسه .)۹۸⁄/١۹(‏ 


bi 


ونما رض السواد(١) Eels mal gi aE ma U a SSI‏ 
المصالح» ولا يكون فيا مخموسا؛ لآنه قد خمس» ولا يكون مقمصورا على الجيش؛ 
لانه وقف على عامة المسلمينء غفصار مصرفه في عموم ممائحهم التي متها أرزاق 
اللجميش وتحصين الثغورء وبناء الجولمع والقناطرء وكراء الأنهارء وأرزاق هن 
تعم بهم المصلحة من القضاة والفقهاء والقراء والاشمة والمؤذنين. ."(). 

رايعا : مصارف القروض والتوظيفات : 

نما القروض فتتم لحاجة ماسة» وتصرف فيهاء يقول الماوردي: "يجون لولي 
الآمر إذا خاف الفساد أن ب قترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون 
الارتفاق"(؟)ء وثما التوظيف فيتمثل في قيام خوي المكنة (الآأغنياء) باصلاح ما 
يضر الاسلام واللمسلمين تعطيلة» بمعنى أن للتوظيف يكون من أجل ضرورة يعجز بيت 
المال عن القيام بها(ةً). 

خامسا : مصارف موأرد آاخرى : 

من تلك الموارد الآموال التي لا يعلم لها مستحق» ومنها تركة من لا وأرت 
ل ا و و ا الوق ى الاح العا وف ده فن 
اللمصالح العامة للمسلمين يدون تحديد(0). وبالنسة للاوقاف - أيضا - فانة 


)١(‏ أرض السواد هي أرض العراق التي فتهها المسلمون قي عهد عمر - رضي ألله 
عنه - ولم يقسمها بل تقرها في يدي اهلها بخراج يؤدى عن رقابها كل عامء 
ويسري هدا الحكم على ما يملتلها, انظر: الأحكام السلطانيةء» صا؟؟ . 

(۲) الأحكام السلطانية صا؟؟ . 

() المرجع نفسهء» ص۲۷ بتصرف . 

. اأنظر: المرجع نقسةهء ص؟؟؟‎ )٤( 


(0) انظر : المرجع تقسة ء ص۰ ۷۸۰۱۱؟» وأنظر: الاقناعء س1۹ ٤‏ 
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والنصارى() . 

وبعد عرض آراء الماوردي في مصارف الايرادات العامة » نستظص الآتي: 

|١‏ - وجدنا أن جزء! من هذه الإايرادات قد خصص لأوجه إنفاق مهمة» ومنها 
جميع المحتاجين في المجتمع» وحتى يضمن وصول ما لهذه الأوجه من الايرادات 
العلمة.ء حدد الشرع الحتيف الأنصبة الخاصة بهاء وبخاصة ن المحتاجين - غالبا 
- من فقات المجتمع التي هي من الضعف بدرجة تعجز معها عن المطالبة بحقها قي 
الايرادات العامة لو لم يخصص لهم جزء لا يجوز التفريط فيه. 

۲ - كما أن هناك جزء! من هذه الايرادات يخضع في صرفه لاجتهادات ولي الأمر 
لتحقيق الممالح العلمة للمسلمين» ومن ذلك سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
من خمس الغناقم والفيء» كما رجح الماوردي أن تكون أربعة أخماس الفيء - 
الأخرى - مصروقة في المصالح العامة(؟)» وهذه المصالح العلمة ليس عليها من 
القيود إلا أنها مصلحة شرعية تخدم المسلمين جميعا. 

Ee‏ المساوردي لمهم الغارمين - وهو من مصارف الزكاة - صورا منها: 
"رجل 8 (استدان) في عمارة مسجد او ا آو بناء حصن» او قنطرة. او فك 
أسرى»ء أو ما جرى مجرى دلك من الممالح العامة ... فهذا يجوز أن يعطى عع 
الفقر والغنى بالعقارء ولا يجوز أن يعطى مع الغنى بالناض..."(؟)» فهنا يعطى 
البمسلم من الزكاة إذا غرم مالا في عمطلحة عامة للمسلمين حتى ولو كان غنياء 
إذا كان غناه جما يملكه من عقارات أو عمارات أو آي أصول شثابتةء ما دام لا 
تتوفر لديه سولة نقدية» وهذا يشجع على القيام بالممالح العامة للمسلمينء 


ما دام الفرد يبشعر بأنه سيعان من مال الركاة عندما تعجر السيولة النقدية 


. ١١۹ص أنظر: إلاقناع في الفقه الشافعي»ء‎ )١( 
١۷۹ص انظر: المرجع نفسهء»‎ )۲( 


والدنانير (السيولة) . انظر: القاموس المحيطء مادة (نض). 


د 


الديه عن الوفاء بما قام به»ء ولن يجد نفسه مضطرا لبيع عقاره و عمارته آو 
أصوله الانتاجية. 

- عندما قرر الماوردي التسوية بين الأسناف الشمانية عند قسمة الزكاةء 
فانه يقرر - أيضا - أن هذه القسمة ليست نهاشية؛ لآنه لو فضل مال عن كفاية 
صنف» ومناك أصناف غير مكتفية فإنه يرد ما فضل عن المكتفين على من عجز من 
المقصرين حتى يكتفى الفريقان(١),'‏ 

ئ - يرى الماوردي أن الآرض من الغناكم التي تقسمء وقد سبقت ألاشارة إلى 
ترجيح خلاف ذلك(۲)؛ لآن الأرض اصول انتاجية تمثل موردا دلئما وثلبتا لبيت مال 
الممسلمين يصرف في مصالح المسلميين» وهو من حق الأجيال المسلمة جيلا بعد جيل؛ 
وليس من حق المقاتلين فقط يبتوارثه الآبناء عن الآباء» ويحرم مته يبقية 
المسلمين. 

1 - وأخيرا فإن القسروض وما يوظف على الأغنياء في تموالهم لا يكون إلا 
لحاجة حقيقيةء وضرورة قاكمة يوجه ويصرف فيهاء ولا يصح أن يستقرض أو يوظف 


. ١۵4۸ص انظر: الآأحكام السلطانيةء»‎ )١( 
ذهب الجمههور - من الحنفية والمالكية والحنابلة - إلى عدم اشتراط‎ 
التسوية بين الأصناف الشمانية في قسمة الزكاة وإن كانوا يستحبون صرفها‎ 
في جميع الأصناف إن تمكن. لنظر: الكاساني: بدائع المتاكع (١/۷٤)؛ وابن‎ 
عبدالبر: كتلب الكلفي في فقة أهل المديتة المالكي ((/⁄۲۷؟)»ء وابن قدامة‎ 

المقدسي: الشرح الكبير (؟/۷۲۷). 
ومذهب الجمهور أولى؛ لآن صنفا قد يكون محتاجا آأكثر من غيرة» وقد تكون 

الركاة غير كافية لجميع الأصناف . 


9 قن دى ى ال 


المبصث الثالست : الموازنة العامة 
تمهی د : 

في هدا البحث نتعرف على آراء الماوردي فقي موضوع الموازتة العامة 
للدولة» ومن المعلوم أن دراسة هذا الموضوع قد تطورت بمرور الزمن حتى شملت 
جوانب متعددة للموازنة» وفيما يلي درلسة للجواتب التي كان للمصاوردي فيها 
رأي» وذلك في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : مفهوم الموازنة العامة : 

تطلق الماوردي على الموازنة العامة للدولة مصطلح 'لتقدير الأموال"(١)ء‏ 
ودكر أن "تقديرما مر من وجهين: احدهما: تقدير دظها (إلايرادات). 

والثاني: تقدير خرجها (النفقات) .)١("....‏ 

وقال: "ثم لا يخلو حال المدخل إذا قوبل بالخرج من تثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يفضل الدخل عن الخرج . 

التاني: ن يقصر الدخل عن الخرج 

الثالت: تن يتكافا الدخل والخرج ..."(؟). 

ومعا سبق تستخظص التعريف الآتي للموازنة العلمة (تقدير الآموال) بانهاً: 
""تتقدير الحخل (الايرادات) والخرج (النفقات) والمقابلة بينهما للتعرف على 
نتيجة تلك المقابلة من زيادة تحد الطرفين على الآخر أو تساويهما", 

ويمكن التعليق على ما سبق بالآتي : 

١‏ - لا تجد فرقا بين دلك التعريف» وتعريف كتاب المالية العامة» غير أن 
الماوردي قد استخدم لفظ "التقدير" بدلا عن "الموازنة"» وتنجد أن المعغنى واحدء 


(ء۲) تسهيل النظر وتعجبل الظقر» ص۷۸ . 
(؟) المرجع تقسةهء ص۹١‏ . 


(٤(‏ انظر : القاموس المصط. ماأدة (قدر). 


E 


ووزاناً"(١)»‏ وقال الآصبهاني: "التقدير تبيين كمية الشيء» والوزن معرفة قدر 
الشيء"(؟) . 

وعليه فالموازنة والتقسير(؟) بمعنى وأحد؛ هو قياس الشيء بالشيءء لدلك 
تعرق الموازنة بالتقدير»ء فيقال: "الموازنة العامة: تقدير مقصل ومعتمد 
لنفقات الدولة وإيراداتها لمدة مقبلة من الزمن"(٤).‏ 

- اذا كان الفكر الاقتمادي يعتبر "عملية تقدير النفقات والإيرادات لب 
المسوازنةء والمرت كز الأساسي فيها"(0)» فإن الماوردي قد فصل هده العمليةء 
نوضح دلك فيما يلي: 

- تقدير الايرادات : 

بين الماوردي أن تقدير الايرادات برتكز على قاعدتين(1) : 

الأولى: شرع ورد النص فيه بتقدير الايراداتء فلا يجوز ان يخالف. 

الشانية: الاجتهاد فيما لا نص فيهء فإذا اجتهد ولي الأمر في وضع وتقدير 
الايراد فلا يسوغ أن ينقض. 


(4) مختار المحاح»ء مادة (وزن) . 

(؟) المقرداتء 00۹.24 . 

(۲) يراد بالتقدير هنا: القياس» وهو المقابلة. 

)٤(‏ قطب ابراهيم محمد: الموازنة العامة للدولة» صء وانظر: د. عبدالحمصيد 
مجمد القاضي: اقتصاديات المالية العامة والنظام الاإسلامي (دار الجامعات 
المصريةء الاسكندرية) ١٠٤٠ه.‏ صاإ؟ . 

(0) د. محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة للدولة..» ص٠|»‏ وانظر: د. 
عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتصاديات المالية العامةء 
ص[ ٤2‏ . 


(1) انظر: تسهبل النظر وتعجيل الظفرء» ص۸١‏ . 


~ 4 - 


فلا زيادة ولا نتقمصان» وقد يكون متروكا لاجتهاد ولي الأمر وولاته» وهنا يشترط 
قيمن يتولى تقدير هفه الإايرادات أن يكون "مجتهدا في أحكام الشريعة"(١)ء»‏ كما 
تشترط فيه شروط أخرى مثل العدل والأمانة والكفاية والخرة والرفق»ء وغيرما 
مما يضمن سلامة التقرير(؟). 

ب - تقدير النخقات : 

دكر الماوردي أن تقدير النفقات يكون 2 

"تحدهما : بالحاجة فيما كانت تسبابة لازمة أو مباحة. 

والثاني: بالمكنة حتى لا يعجز منها دخل»ء ولا يتكلف معها عسف"(؟). 


فقي هذه الكلمات القلاثل عبر الماوردي عما لستقر عليه الفكر الاقتصادي 


فالفكر الاقتمصادي التقليدي رأى أولوية تقدير النفقات العامة» وضرورة ضغطها 


إلى أدنى حد ممكنن» حتى يمكن تغطية النخقات العادية بالايرادات العاديةء وهذا 
يتفق مع تظرة التقليديين للدولة كدولة حارسة فقط(٤)»‏ "ومع ازدياد النفقات 
e: ET‏ لتطور دور الدولة واخضاع وغافها: لم يعد من المنتطقس تقدير 
ال فقات قبل الايسراداتء وإنما يجب تقديرها في حدود تلك ألايرادات. ..؛ لآن 


. ۹٤ء0 الأحكام السلطاتية»ء ص10١ء واتظر: ص‎ )١( 

)١(‏ اتنظر: قوانين الوزارة» صا١١ء۷١١ء»‏ وقد فصلت هده الشروط في المبحت الأول 
من هذا القصل ص0١٤‏ . 

(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص۷۸١‏ . 

)٤(‏ انظر: د. عبدالحميد القاضي: مبادىء المالية العامةء ص1؟ء وانظر: د. 
رفعت المحجوب؛ المالية العامة» ص0١ء»‏ ويقمد بالدولة الحارسة تلك الدولة 
التي يقتصر دورها على الدفاع وإقامة العدل» والقيام ببغض الأعمال 


العامة اللازمة للجماعة . 
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الذولن إل الخو لى اة ووي التهة الف اهاد الى تة م 
اتقات قن رة الم اة الت ية كنا حك فى قرا هة 0۹09 وان جرق 
القتبل فلن التقر الى ارين غا قري اوي ا ا التي تسعى 
او ا ا کو ای ا و 
تقدير النفقات العامة يكون وفق أمرين: 

الأول : وجود حاجة للانفاق» وهذه الحاجة قد تكون لازمسة (أي: ضرورية 
ووأاجبة)» وقد تكون مباأاحة» آي: مادون فيها شرعاء وإن كأنت غير واجبة» وهدا 
الأمر يمكن التعبير عنه "بالأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها". 

الآمر الثاني: المكنة» ويقصد يها الامكانات القوميةء وعلى رأسها توفر 
الإيرادات (الدضل) الكافية لتغطية الانفاق العام» وقد عبر الاقتماديون عن ذلك 


"بالامكانات الاقتصادية والاإدارية لكل دولة"(؟) , 


(۲»۱) د. عبدالحميد محمد القاضي: مبادىء المالية العامة» ص1۱ ۲۱۲٤٣‏ . 
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المطلب الثاني : ظهور الموازئة العامة : 

كانت الموازنة معروفة عمليا منذ عرف الانسان الدولة؛ حيث كانت هناك 
مسوارد» كما كانت مناك تفقات(١)»‏ ولقد تهب يعض الكتاب إلى القول بان 
E E E E E OO E N RO E E ENT‏ 
انطترا عام ؟١۸م»‏ وفرنسا عام ١ل۸م»‏ بعد مرورها بتطورات متلاحقة (۲) , 

a A RES GER E aS a gan 
الناحية التاريخيةء قانهم ينظرون إلى تلاثة جوانب(؟):‎ 

الأول: النظر للموازتة كاداة من أدوات التخطيط المالي لتقدير الايرادات 
والنققات العامة . ) 

التلني: ضرورة اعتماد التقديرات من السلطات التشريعية. 

الثالث: من حيث الشكل؛ كقائمة بتقدير الإيرادات والنفقات العامة . 

وفيما يلي تطيل لهذه الجوانب» حتى يتبين لنا مدى سبق الفكر الاسلامي - 
لى لان الماوردى وة ك فى رة النرارة الحا فشكا وجرا : 

١‏ - إذا نظرنا إلى الموازنة كاداة من أدوات التخطيط المالي» فانها 
تندرج تحت إطار النظرة المستقبلة للآمورء» وهي بهذا المعتى تجد في الاسلام 
سندها الشرعي استنادا إلى الأصول العامة التي يقول بها الاسلام في تدبر الأمور 


قبل الاقدام عليها(٤).‏ 


)١(‏ لنظر: د. شوقي عبده الساهي: مرلقبة الموازنة العلمة للدولة في ضوء 
الاسلام» (مكتبة النهضة المصريةء القاهرة) ط ؟۹4م» ص١٠‏ . ) 

(۲) انظر: د. أحمد حافظ الجعويني: اأقتصاديات المالية العلمة » ص٤؟ء0١١ء‏ 
وقد وافقه ونقل عنه: د. شوقي الساهي»ء المرجع السابقء ص۲١١‏ . 

() انظر: د. عحمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة..» ص1ء؟! . 

)٤(‏ اتظر: المرجع السلبق» صلا ومن دلك تخطيطة - صلى الله علية وسلم - قي 


ولقد جعل الماوردى من وظائف ولي الآمر "جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه 
الشرع نما el‏ من غير حيف ولا عسف» ... وتقدير العطاياء وما يستحق في 
بيت المال من غير سرف ولا تقتير» ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير"(١).‏ 

وعلى مستوى الميرانيات الفرعية فقد جعل من وظائف عامل الفيء ا 
تموال الفيءء وت قدي ر وضعها في الجهات المستحقة عنها كوضع الخراج 
والجزية"(؟) . 

ولا كتفي الماوردي بجعل عملية تقدير الايرادات والنققات من وظلكف ولي 
الآأمر» بل يجعل عملية التقدير هذه من القواعد الأساسية لسياسة الدولة(؟)» وهو 
بالك ي بين أهمية الموازنة العلمة للدولةء تلك الأهمية التي اكدها الفكر 
الاقتصادي المعاصرء فاعتبر الموازنة "من أهم وثائق الدولة» وأنها مرتبطة 
بجمیع سیاساتها"(٤)‏ . 

۲ - وإذا نظرنا للمسوازنة كاعتماد من السلطة التشريعية للايرادات . 
والنفقات» وهذا ما يركز عليه كتاب المالية العامة عندما يتعرضون لنشاة 
المسوازنة وتطورها من الناحية التاأريخيةء ويعتبزرون بدايية ذلك قي انجلتراء 
يقول أحد الكتاب: "امن الناحية التاريخية لم تصل الدول إلى إعداد الموازنة 
العامة مرة واحدة» فبدات بانطترا بتقرير حق عممشلي الشعب بالاذن للملك في 
جباية الفضرائثب من الشعب» وقد تقرر خلك نتهاشا في عهد شارل الآول» عام 


() الآأحكام السلطانيةء» ص۲۲ . 

. ١10ص المرجع نفسةهء‎ )١( 

(؟) انظر: تسهيل النظر وتعجبل الظفرء ص؟ئء۸:0۸١‏ . 

. قطب إبراهيم محمد: الموازنة العامة للدولة» صا0‎ )٤( 

(0) قطب ابراهيم: النظم المالية في الاسلام» (الهيقة المصرية العامة للكتاب) 


ط14 مء ص۴0 وأتظر: ذد محجمودذ محمة تور: سس ومبادىء المالية 
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نظرهم(١).‏ ولقد كانت مالية الدولة غير منغفصلة عن مالية الملك أو الآمير في 
القرون الوسطى للأورياء بل كانت خزانة الملك هي في تفس الوقت خزانة الدولةء 
ولم تكن هناك تفرقة بين مالية الحاكم والمالية العامة (۲), ومن تم كانت 
المحاولة هناك تتمشل في نزع حق التصرف في المال العام من الملك وإعطاكه 
للبرلمان(١)‏ . 

وفي الفكر الاسلامسي نتجد الفصل التام بين مال الحاكم الخاص»ء والمال 
العلام» كما أن تشصرفه في ماله يختلف عن تصرفه في المال العام» يقول 
الساوردي: "وإذا راد الإمام أن ي صل قوما لتعود صلاتهم بمصالح المسلمينء 
كالرسل والمؤلفة جاز أن يصلهم من مال الفيء"(٤)ء‏ وقال: "فثما إذا كانت صلة 
الامام لا تعود بمطلحة على المسلمين» وكان المقصود بها نفع المعطى خاصة كانت 
صلاتهم من ماله"(0)» وقال أيضا: "ولا يجوز للامام أن يعطي إناث أولاده من مال 
القيء؛ لأنهم من جملة ذريته الداظين في عطافئه ..."(1). 

ومن جهة آخرى فان الماوردي يؤكد "أن من أموال السلطنة شرعية قد قدر 
الشرع EEE‏ وبين وجود مصرفها ... فليكن الملك عليها مقتصمراء ولأمر 


الله فيها ممتثلا..."(۷)ء وعليه فان السططة التشريعية في الاسلام ليست الشعب» 


= العامة (مكتبة التجارة والتعاون) ط؟۹۷ام» ص1۲۹-؟؟ء» وقد نقل دلك: د. 
محمد عبدالحليم عمر: الموازنة_القأامة في القكر الاسلامي» ص؟1» وانظر: د. 
أحمد حافظ الجعويني: اقتصاديات المالية العلمةء ص٤١؟۱0؟»‏ وقد يد دلك 
د. شوقي عبده الساهي في كتابه: مراقبة الموازنة العامةء» ص؟(ء؟ . 

. انظر: د. محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة ..» صلا‎ )١( 

(۲) انتظر: د. شوقي الساهي»ء المرجع السابقء ص١١‏ . 

. نظر: د. محمد عبدالطيم عمر: المرجع السابق» ص0‎ ! )١( 

. ١10ء11٤ الأحكلم السلطانيةء ص؟1‎ )1٤0٤٤( 


(¥) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص0100 . 
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ولا مجالسة النيابية» ولكنها الشريعة الاسلامية بمصادرها المعروقة. 

وسما سبق فإن تقدير الإيرادات والنفقات العامة قد يكون منصوصا عليد» لا 
و ي ا هوو ف و 
وها غير المنصوص عليه فهو متروك لاجتهاد ولي الأمر بعد مشاورة أهل الحل 
والعقد» يقول الماوردي: "مصرف المدقات منصوص عليهةء ليس لللكمة اجتهاد فيةء 
وفي أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه؛ على اجتهاد الأكمة"(١).‏ 

وعليه فإن تقدير الإيرادات والتفقات العامة في الاسلام معتمد من السلطة 
للتشريعية؛ لأنه قد يكون منصوصا عليه»ء وقد يترك لاجتهاد ولي الآمر» واجتهاده 
شرعي؛ لأنه يشترط فيه - كما يقول الماوردى - "العلم المؤدي إلى الاجتهاد قي 
النوازل والحكام"(؟): كما اشترط في عامل الخراح الذي يتولى وفعه ١ن‏ يكون 
قق يها من أهل الاجمتهاد"(؟).» كما تح أن الفققهاء قد تناولوا التفقات 
والايرادات العامة غير المنصوص عليها بالبحتث» وبينوا أحكامها مفصلة . 

١‏ ايرا اتا 6 ترا لن ال اة ق ية الف ل 6 اد 
بتقديرات الاير ا والنفقات العلمةء فانة E I‏ الاستدلال على وجودها فس 
الدولة الاسلامية قبل أن تعرفها انجطترا وغيرها بوقت طويل(]٤)ء‏ ودلك من خلال 
القواهة اتن كوا اوري رة من أن الم كر ماعا ابلن: 

- لم يكن حديث الماوردي عن الموازنة العامة حديتا نظريا فقطء بل كان 


تطي قا > لك فهو سنقل حكاسة عن آحد ملوك عصره فيقول : "قال لي بعض 


. ١۷۸ص الأحكام السلطانيةء» ص1٠ء وانظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )١( 

() المسرجع نفسهء ص0» وقد نكر المساوردي تمتلة لاستشارة ولي الآمر آهل الحل ) 
والعقد فيما يتعلق بالايرادات والنفقات العلمة. انظر: الأحكام السلطانيةء 
صا ۲ء۲1۰ . 

(؟) المرجع نقسةهء ص٤۹‏ . 


. اتظر: د. محمد عبدالطيم عمر : الموازنة العامة غي الفكر الاسلامي» صا1ا‎ )٤( 
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الملوك: ... إأني قدرت خرجي بدظي» وحعلت لكل خرج دخلا كافياء واستنبت فيد 
آمتاء كفاةء وأانت لمن قمر دظه عن خرجه أن بقترض من غيرةه ما يبقضيه عند 
وقور دخله"(۱) . 


ل ا ع و و وم ل کس ا ی کا اواو > رف 
في كل سنة تقدير الارتفاع(؟)ء وهو الارتفاع بعينه إلا أته لا يفيف فيه حاصلا ولا 
بسلقياء ولا يقصل فيه الجوالي( 0 بالاسماء» بل يبعقد الجملة في صورة على ما 
يستحق بتلك المعاملة(ي] من جهات الإصول والمضاف» ويخصم بالمرتب عليها عن سنة 
كاملة» ويسوقه ,إلى خالص أو فاكئض؛ ليظهر بدك ميزان تلك الجهة"(0). 

ج - ويذنكر للمقريزي أن النامر للدين أبو الحسين - وزير مصر في خلافة 
اة لك ك2 ك تين الطاهر "أن يعمل كدر ارتفاع الدرلة وها عليها هن 


التفقالت»ء قحمصل رباب کل ديیوان أرتفاعه وا علسة » وسلم الجميع لمتولي دیوان 


. ١۷ص تسهيل التظر وتعجيل الظفرء»‎ )١( 


() يراد بالارتفاع الايرادلتء كما يفهم من مجموع كلام النويري ويفسرة كلام 
المقريزي في الفقرة التي تلي هده الفقرة. 

E EOE E E O E E 
والمراد به: الجزية. انظر: الخوارزمي: مفاتيح العلوم: بتحقيق إبراهيم‎ 
3000 قاری :ار لكات العزيي ر طا 6ه‎ 

(ع) ذكر المحقق أن المراد بالمعاملة هنا: الجهة. 


` LAV 7/۸) Ll a 
) i Et نهاية الآرب في فنون الأدب ( زرو رة عا و ¢ 2ر‎ )( 
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المجلس» وهو زمام الدواوين»ء فنظم علية عملا جامعاء وتاه به فوجد ارتفاع 
الدولة الفي الف دينار"(١).‏ 

ومن هده الشواهد - وغيرها - يتضح لنا أن الفكر الاإسلامي عرف الموازنة شكلا 
ومضمونا قبل آن يعرفها الفكر الوضعي بمئات السنين(؟)» بل نجد الخوارزمي 
يشرح طريقة لتقدير الايرادات العامة» ويسميها العبرةء ويقول: "وعبرة سائر 
الارتفاعات هو أن يعتبر - مشلا - ارتفاع السنة التي هي أقل ريعاء والسئة التي 
هي آكشر ريعاء ويجمعان ويؤخذ نصقهماء فقتلك العبرة» بعد أن تعتبر الأسعار 


وسار العروض"(؟) . 


.)١۷۸:١۷۲⁄١( الخطط المقريزية‎ )١( 
جوانب مهمة ومفصلة بالنسبة لعصره.‎ 


E 


المطلب الثالت : قواعد الموارنة : 

توجد عدة مبادىء أو قواعد تلزم مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة» 
وقد كان الفكر التقليدي يرى ضرورة الالتزام بهذه القواعدء وآنه: يترتب على 
الخروج عليها إضرار بمصالح المجتمعء وقد رى الفكر الحديث جواز الخروج على 
مده القواعد. والاستتناء عليها لتحقيق المصلحة العامة(١)ء‏ وهدا ما أقره 
الق الاسلامي متة مات السشين»ء ويمكن بيان ذلك من خلال استعراض آراأء 
الماوردي حول أهم هذه القواعد» وهي: 

: قاعدة الستوية‎ - ١ 

وتعني إعداد الموازنة عن سنة مالية واحدةء ولا تمتد لأكثر من سنة 
لاعتبارات كتيرة(؟)» ولقد كان الفكر المالي التقليدي يرى عدم جواز الخروج 
عن هذه القاعدةء تما الفكر المالي الحديث فقد رآى جواز الخروج على هذه 
القاعدة في بعض الآأحيان لمواجهة يعض الظروف(؟)» وهذه القاعدة من المبادىء 
الراسخة التي ظلت مأخود! بها حتى الآن(٤).‏ 

وها في الفكر الاسلامي فما أن ينس الشرع على الفترة الزمنية للموازنة 
- كما هو الحال في كثير من الإيرادات - وأإما أن يترك تحديدها لاجتهاد ولي 


الآمر.. 


(1) اتظر: د. عبدالحميد محمد القأضي: مبادىء المالية العامة» ص؟۷؟ء وانظر: 
د. يوسف إبراهمهيم يوسف: النتفقات العامة في الإسلامء صا؟؟ء د. محمد 
عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في الفكر الإسلامي» ص1۷ . 

(؟) انتظر: د. قطب إبراهيم محمد: الموازنة العامة للدولة. ص٩)ء‏ ود. محمد 
عبدالطيم عمر: المرجع السابق» صل| . 

() انظر: د. عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتماديات ‏ المالية 
العامةء صإ1٤»‏ و د. محمد عبدالطيم عمر: المرجع السابق» ص1۷ . 


¥ 


~ g++ - 


قما كان منصوصا عليه فقد يكون سنويا؛ كزكاة النقود وعروض التجارة» 
والماشية» وقد تكون الفترة الزمنية موسمية؛ كزكاة الزروع والثمار. 

وما ما كان غير منصوص على فترته الزمصنتية فيرى الماوردي آن يكون 
تحديد القترة الزمنية متناسبا مع دورة الإيرادات والنفقات العامة؛ فيقول عن 
وقت العطاء: "وهو معتبر بالوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المال» فان كانت 
تستوفى في وقت واحد من السنةء جعل العطاء رس كل سنةء وان كانت تستوفي في 
وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين. . ."(). 

وفي الأحوال العادية يففل الماوردى الأخذ بمبدة السنوية»ء ويظهر حك في 
الجزية والخراج» حيث يرى الماوردي أن تكون جبايتها سنوية؛ لآنهما "يجبان 
بطول الحول» ولا يستحقان قبله"(؟)» كما ذكر الماوردي أن عمر - رضي الله عنه 
و ی کو اھ ا ا لھ کی و کے کاله رھ اا 
عنه: تقسم كل سنة ما اجتمع اليك من المالء ولا تمسك منه شيخا"(١).‏ 

وما يجدر نكره أن الماوردي يرى أن تبدة سنة الموازنة العامة للدولة 
ال ف او د و ول ا ا ن 

Ly a A EL a E aos 
لظشروفها السياسية والإدارية والماليةء ولذا خجد أن هناك اختلاقات في بدايات‎ 


الم النالنة لكل دولة زق : 


. الأحكام السلطاينة» ص۲1۹‎ )١( 

(؟) المرجع تفسه» ص١۸‏ . 

(؟) المرجع نقسه» ص١1‏ . 

)٤(‏ انظر: الحاوي )۲۲۹/١(‏ (مخطوط)ء والأمر نفسه يراه النويري في نتهاية الأرب 
.(TA0/A)‏ 

(0) اأنظر: د. عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتصاديات المالية 


العامة ص١٠‏ . 


۲ - قاعدة وحدة الموازنة : 

وتقضي هذه القاعدة بوجوب إدراج جميع ,ايرادات السلطات العامة ومصروفاتها 
بصورة مبسطة في وثيقة واحدة» وبعبارة أخرى فان هذه القاعدة تقض بعدم تعدد 
لفو انات 

ولقد ادت التطورات التي لحقت دور الدولة المعاصرة في المجتمع إلى تجاوز 
قاعدة الوحدة» حيث تصبحت لا تلام الاتجاه الحديث لوظيفة الدولة(؟) . 

وبالتعرف على ري الماوردي في طك نجد أنه يرى عكس هذه القاعدة» ويقول 
بتعدد الموازنات»ء واستقلال كل موازنة عن الأخرى فيقول: "ولا يجوز أن يصرف 
الفيء في آهل الصحدقات؛ ولا تصرف الصدقات في أهل الفيء؛ وميصرقف كل واحد هن 
المالين في أهله"(؟) , 

ويقسول عن موازنة الأقاليم: "وإذا فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه 
(آي: تمير الاقليم) حمله إلى للظيفة ليضعة في بيت المال العام المعد 
للمسصالح العامة»ء واذا فضل من عمال السدقات قاضل عن أهل عمله لم يلزمة حمله 
الى الظيفةء وصرفه في قرب أهل الصدقات من عمله"(). 

ومما سبق فإن الماوردي يفرق بين الموازنات الآتية: 


ر - الموازنة العامة الاساسةء ويسيهيا الماوردي : "بيت المال العاح 


5 افر عة قاكى رة فول ال اة الفاة وك ية الاد الدهة 
الرياض) طاء ۸١٤اه»‏ ص00ء ود. علي لطفي: لقتصاديات المالية العامة؛ 
(مكتبة عين شمس»ء القاهرة) ط؟۱۹۸م» صا؟؟ . 

(۲) انظر: قطب ابراهيم محمد: الموازنة العامة» ص۲۹ . 

(؟) اللحكام السلطانيةء ص1!ء وانظر: الصفحات ۸٤ء21‏ . 

)٤(‏ المرجع نفسه» ص)٤ء‏ ونجد أن لكل عموازتة بيت مال يقوم بتنقفيذمها 


ومراقبتها. 
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المعد للمصالح العامة"(١)‏ . 

ب - الموازنة ية حيتت تكون لكل اأقليم موازنة خا به»ء وداخل 
الاقليم توجد موازنة للفيء وموازنة للصدقات . 

: قاعدة عدم التخضصيص‎ - ٢ 

سبق القول بان النظام المالي الإسلامي ياخذ بظاف منه القاعدة؛ حيث يتم 
فيه ربط بعض الايرادات باوجه إنفاق معينةء وقد كان الفكر المالي التقليدي 
يرى ضرورة الآأخد بهده القاعدة» حتى جاء الفكر المالي الحديتث» واعترف بأهمية 
تخصيص بعض الإيرادات لأوجه إنفاق معينة(۲). 

وفيما يتعلق بالاموازنة العلمة للدولة فإنها لا تخضع لقاعدة عدم التخصيص 
في الفكر المالي الإسلامي» وهو ها اعترف بأهميته الفكر المالي الحديث بعد ذلك 
بفترة زمنية طوبلة. 

ولقد ورد مؤيدو قاعدة عدم التخصيص مبررات للأخذ بهذه القاعدةء من حك 
قولهم: "إن تخصيص ايراد معين لمرفق معين سيؤدي الى الارتباك المالي»ء فاذا 
زاد الايسراد المخصص عن حاجة هذا المرفق للأموال» فإما أن يحاول هذا المرفق 
الاحتفاظ بهاء وبدلك يحول دون استخدامها في نفقات مرافق أخرى تحتاج الى 
الأموال» واما أن دلك قد يدفعه إلى الإسراف في استخدامها"(؟). 

ويمكن الرد على ذلك بما قاله الماوردي عن الفائض» حيث يقول: "واذا فضل 
عن عمال الخراج فاضل عن أرزاق ا حمله إلى الخليفة؛ ليضعه قي بيت المال 


الام الك الالح العامة واذا فقل عن مال الصحقات فافل عن هل غملة لد 


, ٤۲ص المرجع نقسه»‎ )١( 
. ٠ص سبق تفصيل خلك في المبحت الثاني من هذا الفصل»‎ )۲( 
(؟) د. عب دالك ريم صادق بركات» د. عوف محمد الكفراوي: الاقتصاد المالي‎ 


الاسلامي» ص٤1۸‏ . 
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يلرمه حمله الى الظيفة؛ وصرفه في اقرب أهل الصدقات من عمله"(١)‏ . 
وعليه فإنه لن يحتفظ بالقائض عن الحاجةء كما أنه لن يكون هناك إسراف؛ 
لأن الإتفاق - کما یری الماوردی - علی قدر الكفاية من غير زيادة ولا نقصان(؟). 
ومن جهة شانية فإن الايراد المخصص لأوجه إنفاق معينة إذا لم يف بهاء فان 
الوفاء بها حق على بيت المالء يقول الماوردي: واا نتقص مال الخراج عن 
أرزذاق جيشه طالب الظيفة بتمامة من بيت المال"(۲). 
٤‏ - قاعدة التوازن : 
يقصد بتوازن الموازنة: أن تتساوى النفقات العامة مع الإأيرادات العامة ؛ 
بحيٿ لا يوجد عجز ولا فاقض(٤)‏ . 
فقو کات مده القاعدة من أهم قواعد الموازنة في الفكر المالي 
التقليدي» الدي يرى أن يسكون دور الدولة في الحياة الاقتصادية في أفيق 
الود( 60ء :وقي طلخ هة em‏ ذات أهمية كبيرة في الفكر الاقتمادي الوضعي 
حت عام ۹٩۹م؛‏ حيث ادت التطورات والافكار الاقتمادية الحديثة إلى تضاؤل 
آهمية هده القاعدةء وامكان. التضحية س لتحقيق توازن آأكبر شو التوإازن 
الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام(1) . 
س 
)١(‏ الأحكام السلطانيةء ص۲ . 
() اتظر: الحاوي ۲۲۷/١١(‏ ب) (مخطوط)» وانظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء 
ص۷۸ , 
(۲) الأحكام السلطانية» ص٤‏ . 
ق د. عبدالحميد القاضي: مبادىء المالية العامة» صلا۸؟ء وانظر: د 
محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة فقي القكر الاسلامي» ص١۷‏ . 
0(7 قطب ابراهيم محصد: الموازنة العامة للدولة» ص؟؟ء د. عبدالحميد 
القاضي: المرجع السابقء ص۷/؟. 
ات د. عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتماديات المالية 


قاعدة التوازن عند الماوردى : 

يقول الماوردي: "شم لا يسخلو حال الدخل (الايرادات) إذا قوبل بالخرج 
(التققات) من ثلاثة تحوال: 

آحدها : ان يفضل الدخل عن الخرج : 

فهو الملك السليم»ء والتقحير للمستقيم؛ ليكون معدا لوجوه النواكب. 
ومستحدتات العوارض» فياأمن الرعية عواقب حاجته»ء ويشق الجند بظهور مكنتد»ء 
ويكون الملك قادرا على دفع ما طرة من خطب أو حدث من خرق» فان للملك فنونا لا 
ترتقب» وللزمان حوادت لا تحتسب. 

والحال التلنية : أن يقصر الدخل عن الخرج : 

فهو الملك المسعتل»ء والتدبير المختل؛ لآن السلطان - بفضل القدرة - يتوصل 
إلى كفايته كيف قدرء فتثول ما وجب» ويطالب بما لا يجب وتدعو الحاجة إلى 
العدول عن لوازم الشرع وقوانين السياسة الى حرف (وجه) يصل به الى حاجته؛ 
ويسظفر بإرادته ... فان استدرك أمره بالتقنيع» وساعده أجناده على الاقتصاد» 
وإلا فإلى عطب ما يؤول الفساد. ا o.‏ 

وللحال التالتة : آن يتكافةً الدخل والخرج حتس يعتدل» ولا يفضل ولا يقصرء 
فيكون الملك في زمان السسلم مستقلاء وفي زمان الفتوق والحوادث مختلاء فغيكون ٠‏ 
لكل واحد من الزمانين حكمه»ء فان ساعده القضاء بدوام السلم» كان على دعتة(١)‏ 
واستقامته» وان تحركت به النواكب كدد الاجتهاد» وثلمه الأعوان .)١("...‏ 


)١(‏ الدعة: السكون., انظر: مختار الصحاح»ء مادة (ودع). 


(۲) تسهيل النظر وتعجيل الظفر. ص۱۷۹ء٠۸١‏ , 
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: حال القائض‎ - ١ 

وهي زيادة الدخل (الايرادات) على الخرج (النفقات)» وهذه الحالة يراها 
الماوردي تفضل الحالات وأصسنهاء وهنا يكون الفاقض احتياطيا للنفقات العارضة 
والطاركة . 

وأما التصرف في الفائض فإن الماوردي يرى الآتي: 

أ - بالنسبة للفلكض في الموازنات الإقليميةء فإنه يرحل إلى الموازنة 
العامة الآسلسية» ليكون معدا للمصالح العامة(١).‏ 

ب - وما فائض الموازنة العامةء فيقول عنه: "وادا فضلت حقوق بيت المال 
عن مصرفهاء فقد اختلف الفقهاء في فاضلهء فذهب بو حنيفة الى أنه يدخر في 
بيت المال» لما ينوب المسلمين من حادثء وذهب الشافعي إلى آنه يقبض على 
أموال من يعم به ملاح المسلمين(؟)» ولا يدخر؛ لن النواب تعين فرفها عليسهم 
اذا حدشت"(۲)ء والماوردي - كما سف قبل قليل - يفضل تكوين احتياطي من 
الفائض لمواجهة النواكب والحوادت. ) 

هذاء ونجد أن الفكر الوضغي قد توصل - أخيرا - الى ما ذكره الماوردي 
بشان ا ت في الفائضء» حيث يرى هذا الفكر أنه يمكن التصرف في الفائض 
باحدی طریقتین: ) 

اما الع قي الاتفاق العام» أو بترحيل الفاقض في صورة إحتياطي 


للاصال أو السنوات القادمة(٤)‏ . 


. وثما فاقض الصدقات فينقل لاقرب الأاقاليم المحتاجة‎ )١( 

(۲) آي: يفرق على من يعم به ملاح المسلمين.. اتظر: الأحكام السلطانية للفراء؛ 
ص۲۵ . 

(؟) الأحكام السلطانية» ص۲۷۹ . 


. انظر: د. محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في الفكر الأاسلامي» ص؟!‎ )٤( 


EE. 
وهخة الحالة يعتبرمها لورد سوا حالات الموازنتة العامة؛ لما بيترتب‎ 
عليها من فساد» يتمثل في الإاجحلف بالرعية» ومطالبة الدولة بالآاموال من غير‎ 

وجه حق» وتسلط الإأجناد على الرعية فتهلك. 

ويرى الماوردي امكانية تمويل العجز من خلال ألآتي: 

- في حالة حدوث عجز في موازنة ي اقليمية»ء فان العجز يمول من الموازنة 
العامةء كما أن الموازنة ذات الفائض تنقله للموازنة ذات العجز(؟) . 

ب - الاقتراض : ) 

يمكن الاقتراض عند الضرورة والخوف من حدوث فسادء كما يمكن للموازنة 
الإقليمية الاقتراض من آخرى(؟) . 

و فتن حالة حدوث عجز» يرى الماوردي مواجهته بالاقتماد في الانفاق(٤)ء‏ 
ويسى خلك في الفكر الاقتصادي ب_"ضغط الانفاق العام"(0) . 

د - يرى الماوردي جواز تعجيل الزكاة سنة كلملة عندما تكون هتاك حاجةء 
و لتحقيق مصلحة عامة(1 ) . 

؟ - حالة التوازن : 

وحالة التوازن لا غبار عليها في حالة الاستقرار والسلم» ولكنها غير 

SS 

5 تله السشكي؛ حيث أشار الى حالات الموازنة باختمصارء انظر: الاشارة الى 
محاسن التجارة» ص0 . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانيةء ص٤‏ . 

() انظر: المرجع نفسة» ص۷۹؟» ولنظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص۷٠‏ . 

. ٠۷ص انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفر»‎ )٤( 

(۵) قطب محمد ابراهيم: الموازنة العامة للدولة» صأةً . . 


.)1؟۷ء١1٠۷ء0۹۸⁄/۲( انظر: کتاب الركاة من الحاوي‎ )٦( 


والخلاصة أن الماوردي بفضل و جود قاتض > احتيیاطي الم ستقيل» ويیرفض وجود 
عجن ك مات كلم عن التوازن بحذر خوفا مهن حدوث نواگب» وبالنظر إلى إجارة 


الملوردى للاقتراض» وتعجيل الركاةء يبل والتوظيف عند الضرورة تنجد ن كل دلك 


يفيد أنه يمكن التضحية بالتوازن وإحداث عجز لتحقيق عملحة آكبر ودقع ضرر 
عام. 

وأخيرا فان المماوردى عمنتد حابثهة عن حالات الموازنة لم يتعرض للاآثار 
الاقتمصادية والاجتماعية إلا بقدر بسير يتناسب مع عصره وبيكته» والحديث عن آثار 


حالات الموازئة فن عصر الماوردي يعتبر تقدما كبيرا وسبقا اقتصاديا . 


المبحث الرابع : التنظيمات المالية 

ت مشلت آراء الماوردي في الحتظيمات المالية في حديشه عن الدواوين 
السختلفة وتنظيماتهاء بما في دلك ديوان بيت المالء eR‏ ذلك في تلاتة 
مطالب : 

المطلب الأول : نشاة الديوان في الإسلام : 

عرف الماوردي الديوان ققال: "والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق 
السلطنة من الأعمال والأموال» ومن بقوم بها من الجيوش والعمال"(١).‏ 

وقد دذكر الماوردي أن "ول من وضع الديوان في الإسلاح عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهة"(؟)» وقد اختلف في سبب وضع عمر للديوان()» فقيل: أن ثيا هريرة - 
رضي الله عنه - قدم يمال كثشير من البحرين»ء فقال عمر: ثيها الناس قد جاءنا 
مال كتير؛ فان شقتقم كلنا لكکم كکيلاء وان شئتم عددنا لكم عدا؟ فقام اليه رجل 
فقال: يا مير المكمنتين»ء قد رتبت الأعاجم يدونون ديیوانا لهمء فدون نت لنا 
ER‏ 

وقيلل بان الهرمزان قد شار على عمر أن يعمل ا لإشبات ا (O)...‏ 

وقيل غير ذلك. 

ومما سق يتبين لنا الآتي : 

١‏ - أن أول من وضع الديوان في الإملام هو الخليفة الراشد عمر رضي الله 
عته» وکان الهدفق من وضعه - في البداية - ترتيب الأعطيات من بيت المالء ولقد 
تسطور امسر السيوان قيما بعد وأصبحت تنظم من خلاله الشكون المالية والإدارية 
للدولة» وظهرت دواوين جديدة - اتساع رقعة الدولة الاسلامية وكترة الآأموال - 
ون لك ديوان الميش» وديوان البريدذء وديوان المظالم؛ وديوان الخاتم»ء 
وديوان ضرب النقود وغيرها(ى)» وتظهر دواوين جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلكء 
س 


() الہرمزأن أحد كيار القادة في آهل فارسءقاتل المسلمين فاتہزم بوم القادسية»ثم وقuğخع‏ 


E RS 
ORE امل ف الثار بج ( ؟/‎ 


~0 
ف‎ aA SÊ 


SOs 


حيث تتنوع الدواوين تبعا لتنوع الإأعمال والاموال. 

اكت الدراون معرفة م الأعلجم غي النطلماه وقد اقل كلك هنهم 
المسلمون» ويعني لك إمكانية الاقتباس من الغير ما يحقق المصلحةء ما لم يكن 
فيه محظور شرعي» ولقد ظلت الدواوين بوضعها الأعجمي حتى زمن عبدالملك بن 


مروان» حيث نقلت - في زمنه - إلى العربية(١)۔‏ 


= 


e 


المطلب الثاني : اقسام الدواوين : 
يقول الماوردي: "والدي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام: 
أحدها: ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء (ديوان الجيش) . 
التاني: ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق )١(‏ (ديوان البلدان) . 
التالث: ما يختص بالعمال من تقليد وعزل (ديوان العمال) . 
الرأبع: ما يختص ببيت المال من دخل وخرج )١("..‏ ھا بيت المال) . 
وفيما يلي تعريف موجز لكل قسم من الأقسام الأربعة. 
القسم الأول : ديوان الجيش : 
وقد تحدث عنه الماوردي من تلاثة جوانب: ارات والترتيب وتقدير 
العطاء . ) 
ولا : الإثبات : 
يرى الماوردي أنه يثبت في ديوان الجيش من توفرت فيه خمسة أوصاف هي( )٣‏ : 
١‏ - البلوغ . TT‏ ؟ - الاسام 
۽ - السلامة من الآفات المانعة من القتال . ) 
0 - ان يکون فيه اقدام على الحروب ومعرفة القتال . 
ET‏ جهل الماوردي الانخراط في الجيش مسالة اختيارية» عموقوفة على 
الطلب» بشرط التفرغ لهذا العمل (2) . 
تانيا : الترتيب : 
يرى الماوردي أن الترتيب قي ديوان الجيش يتم وفق معيارين: عام وخأاص: 
فما العام فهو ترتيب القبائل والأجناس حتى تتميز كل قبيلة عن غيرهاء 
وکل E E‏ ولا يفرق بين المتفقين؛ لتكون 
ر ا ا ر د ج ا د ا ج 
(4) يعني الموارد المالية في كل اقليم. 
کک که 


)٤(‏ انظر: المرجع نفسهء ص1۷؟ء وهنا يكون للمتفرغ عطاء مقابل تفرغة للجهاد. 
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دعوة الديوان على نسق واحد معروف بالنسب» يزول به التنازع والتجاذب ...(). 

وما الم عيار الخاص فهو ترتيب الواح بعد الواحد بالسابقة في الاسلامء 
فان تکافاوا! في السألبقة ترتبيوا بالدين»ء ثم السن فالشجاعةء فان تساووا ترك 
الأمر لولي الأمر ليختار حسب اجتهاده أو بالقرعة(١).‏ 

ثالتا : تقدير العطاء : 

وهو معتبر بالكفاية التي يستغنى بها الجندي عن التماس مادة تقطعه عن 
حماية البيضة (؟)» والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه(2) : 

الأول : عدد من يعوله من الذراري والمماليك. 

الاني: عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر . 

الثالث: الميضع الذي يحله في الغلاء والرخص. 

ونجد أنه قد روعي في تقحير العطاء عولمل اقتمادية ونفسية وإدارية؛ حيث 
ينظر لنوع الممعيشة وطبيحة الأعمال التي يقوم بها الأفراد» وغلاء المعيشة أو 


عدمده بحسب الزمان والمكان»ء وهذه اعتبارات اقتصاديةء ومن الاعتبارات النفسية 


الادارية تقديم العطاء في وقته المحدد بدون تآخيرء وقد سق بيان ذلك كله(0). 

E‏ سق يمكن القول بان ديوان الجيش مختص بالجهاد والمجاهدين؛ حيث 
ee‏ فيه ترتيیب مور الجيش» وضبط مقادير رواتبهم وأعطياتهمء ورعاية مددهم 
ولوقاتهم» وتميبيزهم بالاسماء والكنى» واختيارهم واأنتقاؤهم وفق معاليير 


. ۲١۷ص انظر: المرجع نفسه»‎ )١( 

. ٣۷٠۰ء۲1۹ص انظر: المرجع نفسه»‎ )٤٤۴٤۲( 

(8) انظر: الفصل الثاني من هذا البابء ص۷1؟ء ولنظر: د. فاد ابراهيم علي: 
الموارد المالية في الاسلام» ص۲۵۸ . 


(1) انظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهي»ء ص۸۷ . 
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القسم الثاني : ديوان البلدان . 

ويهتم ببيان وحصر الموارد المالية في كل إقليم» ويشمل ستة فصول(١)‏ : 

١‏ - تحديد العمل (البلد) بمايتميز به عن غيرهء وتفصيل نواحيه التي 
تختلف أمكامها؛ فيجعل لكل بلد حدا لا يشاركه فيه غيره» كما يفصل الضياع في 
كل تاحية إن اختلفت أحكامها. 

- ينكر حال البلد؛ هل فتح عنوة أو صلحاء وما استقر عليه حكم أرضة من 
عش أو خراج» فان كانت عشرية فلا حاجة لتثبيت المساحة؛ لن العشر يحتسب على 
الخارج من الآرض حون المساحة» ويلزم تشسمية أربابه عند دفعه الى الديوان؛ لأآن 
وجوب العشر فيه معتبر بأربابه دون رقاب الأرضين» وإن كانت الأرض خراجية فلا 
بد من تشبيت المساحة؛ لأن الخراج مقدار مطلوم من المال عن مساحة معينةء 
يختلف مقداره باختلاف نوع الآرض والزرع» وتلزم تسمية أربابه إن كان في حكم 
الجزية» ولا تلزم عندما يكون في حكم الأجرة(؟) . 

۶ - احكام الخراج وما لستقر على مساقطه» هل هو عمقاسمة على زرعه أو هو 
ورق مقدر على خراجد . o.‏ ) | 

قان كان م قاسة لزم اذا أخرجت مساح الآرضين في ديوان الخراج أن يدكر 
معها ميلغ المقلسمة من ريبع أو ثلث أو نصف» ويرفع إلى الديوان مقادير الكيول 


يوجبه حكم الزرع. 


() انظر: الأحكام السلطانية» ص۲۷۰-٣۲۷ ٠.‏ 
)١(‏ لآن الجرية تجب على الرؤوس» وتسقط بالاسلامء ما الخراج فهو على رقاب 


الأرضين. 
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۽ - تشبيت آهل النمةء وما استقر عليهم في عقد الجزية» فان كانت مخظفة 


باليسار والإعسار سموا في الديوان مع نكر عددهم ليختبر حال يسارهم» وإن لم 
تختلف باليسار والإعسار جا الاقتصار على نكر عددهم»ء ووجب مراعاتهم في كل عام 
ليشت من بلغ» ويسقط من مات أو إسلمء لينحصر بدلك ما يستحق من جزيتهم. 

0 - ادا كان في البلد تروة معدنية»ء يدكر في ا تجناس المعادن 
وعدد كل جنس منهاء ليستوفى حق المعدن فيهاء وهذا مما لا ينضط بمساحة ولا 
ينحصر بتقدير لاختلافه» ولتما ينفبط بحسب الماخوذ منهء ويعتي الماوردي بدلك 
أن المعادن تتاثر بطرق الإاكتشاف والتنقيبب» ومقادير الإنتاج» لذا يتم تقدير 
المستحق على المعادن بالنظر الى الكمية المستخرجة منها(١)‏ . 

ا كان البلد تغرا يتاخم دار الحرب» ودظت أموال المحاربين إلى دار 
الاسلام معشورة عن صلح لستقر معهمء ثبت في الديوان عقد صلحهم» وقدر المأخود 
منهم من عشر أو خمس» وزيلدة عليه أو نتقصان منهة»ء فان کان يختلف باختلاف 
الأ عة والاموال E OER‏ ال موضوعا لإخراج رسومه ولاستيفاء ما 
برقع من مقادير الأمتعة المحمولة إليه ... ويعني الفاوردي بك تحديد 
المموانسء والممناطق الحدودية»ء ومعرفة الضراكب الجمركية (العشور) المغروضة؛ 
وتقدير حصبلتها. 

ومما سبق من الحديث ا الأعمال وما يختص بها من رسوم وحقوق» نجد 
أن الماوردي يوضح ضرورة بيان الموارد المالية في كل إقليم من أقاليم 
الدولة» ووضع السجلات لحصر عافة الإيرادات فشي الدولة» وييان مقاديرها 
وأنواعها والأحكام الخاصة بتحصيلهاء ولقد كان لذلك اكبر الأشر في رقابة تحصيل 


)۱( له رى الماوردي E‏ في المعادن المستخرجة مها عدا الذهب والفضةء وقد 


سبق ذلك عند الحديث عن الزكاةء ص۹۹؟ . 


0 


ولقد وضح الماوردي أن ذلك يتطلب تقسيما إداريا للبلدان ومعرفة احوال كل بلد 
وحدوده وموارده» وذلك بوضوح وتفصيل دقيق (۱) . 

القسم الثالث : ديوان العمال : 

وهو ما يختص بالعمال من تقليد وعزلء وهو عبارة عن سج کامل شامل لشگون 
العاملين بالدولة» يبمكن بواسطته مراجعة ما أخذوه وجبود من عمبالغ»ء ومراقبة 
ما يقومون به من أعمال» وما يترتب على ذلك من مستوليات تقتضي طبيعة وظائفهم 
القيام بها(). 

ولقد بين الماوردي إن هذا السجل ينبغي أن يتضمن القواعد التالية(۲) : 

١‏ - تكر من يصح منهة تقليد العمال؛ أي: الحهة ذات النظر والاختصاص في 
تعيين العمالء وهو معتبر بنفود الأمر وجواز النظرء فكل من جاز نظره في عمل 
تفت فيه أوامره وصح منه تقليد العمال عليه» وهذا يكون من أحد ثلاثة : 

اما من السلطان المستولي على كل الأمورء وإما من وزير تفويض» واما من 
علمل عام الولايةء فأما وزير التنفية فلا يصح مته تحقليد عامل الا بعد المطالعة 
والاستكمار() . ) ا ) 

۲ - یشترط في عامل الديوان الكفلية والأملنة» كمايشترط فيه الحرية 
والإسلام والاجتهاد إن کان مقوضاء وإن کان منفذا فلا يشترط غيه دلك. 

: فكر العمل الذي تقلده» ويكون ذلك من ثلاثة أوجه‎ - ٣ 

ا ا ا ت 

(() انظر: الأحكام اللطانيةء ص١۷؟ء‏ وانظر: د. عوف محمود الكفراوي: الرقابة 
المالية في الإسلامء ص۲۷ . 

(۲) انظر: د. عوف محمود الكقراوي: المرجع السابق» ص۷١٠‏ . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية» ص؟۷؟-۷۷١‏ . 

)٤(‏ وزير الت فويض يفوض أليه الامام تدبير اللإمور بريه وامضاءها على 

احتهادهء» تما وزير التنفيذة فتصرفه موقوف على راي الامام وتدبيره. انظر: 


E EERE 


ÛY -‏ - 
- تحديد الناحية بما تتمين به عن غيرها. 
ن د قر الذي يختص بنظره من جباية أو خراج أو عشر. 
ج - العلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل ينفي عنه الجهالة. 

٤‏ - زمان النظر (آي: مدة التعيين)ء ويكون من ثلاثة أوجه: 

١‏ - إما آن يقدره بمدة محصورة الشهور أو السنينء فيكون تقديرها بهذه 
المدة مجوزا للنظر فيهاء وماتعا من النظر بعد انقضاكها. 

ب - وأما أن يقدر المدة بالعسل»ء فيقول المولي: قد قلدتك خراج ناحية كذا 
في هذه الستة» أوقلدتك صدقات بلد كذا في هذا العامء فتكون مدة النظر مقدرة 
بقراغه من عملد., 

ج - وقد يكون التقليد مطلقاء فلا يقدر بمدة ولا عمل» بل يقول المولي: قد 
قلدتك خراج الكوفة» أو أعشار البصرة» أو جباية بغداد . 

0 - جاري العامل على عمله (مرتبه): 

ولا يبظو من ثلاثة أحوال: 

أ د أن يكون مرتبه معلوما ,... وهنا يستحق العامل a‏ وقى العمالة 
حقهاء فان قصر فيها روعي تقصيره وحوسب عليه بالانتقاص من مرتبه 1 

ب - أن يسمى له مرتب بمجهول ... وهنا يستحق أجر المثل عن عمله, 

ج - أن لا يسمى له مرتب بمجهول ولا بمعلوم»ء وهنا اختلف الفقهاء - كما ذكر 
الضازردى + هتاف يكر ن له ير الكل إا كي الى العسل قي الايتتداءة أو 
كان عشهور! بأخذ الجاري على عمله» وهناك عن يرى أن عمله تطوع حتى يسمى له 
راتب. 

1 - كيفية التقليد والمحاسبة : 

يرى الماوردي أن التقليد قد يكون بالنطق أوبالكتلبة.ء واذا قلد على 
العامل عمشرفاء كان العلمل مباشرا للعسل» وكان للمشرق مستوفيا له؛ ليمتع من 
زيادة عليه لو تقمان منه أو تفرد يبه ..» وإذا طولب العامل برفع الساب فيما 
تولاد لزمه رفعد في عمالة الخراجء ولم يلزمه رفعد في عمالة العشر؛ لآن صرف 


الخراج ألى بيت المالء والعشر مصروف في أهل الصدقات في مكان جباية المدقة. . 


- 04 - 


القسح الرابع : ديوان بيت المال : 

وهو من أهم الدواوين» وقد تحدث عنه للماوردي فيما يختص بإيرادات 
ونفقات بيت المال(!)ء وقد عرف إيرادات بيست المال بأتهاء "كل مال استحفه 
المسلمون ولم يتعين مالكه متهم»ء فهو من حقوق بيت المالء فاذا قبض صار 
بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال» سواء أدخل إلى حرزه أو لم يسدخل؛ لأن بيت 
المال عبارة عن الجهة لا عن المكان"(؟). 

وما تفقات بيت المال فهي: "كل حق وجب صرفه قي مصالح المسلمين ... فاذا 
صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال» سواء خرج من حرزه أو لم 
يخرح؛ لان ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من يديهم فحكم بيت المال جار 
عليه في حدخله إليه وخرجه"(١)‏ . 

ولقد فصل الماوردي القول عن إیرادات بيت المال ونققاته كما يلي : 

~ الإيرادات : 

يقول الماوردي: "الأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلائثة أقسام: فيءء 
وغنيمة» وصدقة , 

ا الف ف هق ةا هة رقو لي راي الا 
واجتهاده , 

وما الغشيمة فليست من حقوق بيت المال؛ لأنها مستحقة للغانمين الدين 


تعينوا بحضور الواقعةء ولا يختلف مصرفها برآي الامام؛ ولا اجتهاد له فن منعهم 


(4) الحديسثة عن بيت المال له جواأنب متعددة كالحديتة عن طبيعته وأقسامه 
ووظاكفهء ولم يتحدت الماوردي إلا عن لیسرادات بيت المال ونتفقاتةء وقد سبق 
الحديث مقصلا عن الإيرادات ا ونذكر هنا ما يستحقه بيت المال من 
الايراداتء وما لا بستحقةء؛ والايرادات التي يكون بيت المال لها حافظاء 
بالاضافة الى معرفة الحقوق على بيت المال. 


(»۲) المرجع نفسه» ص۲۷۸ . 
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منها ما لم تصر من حقوق بيت المال. 

OR ER O E EE 

قسم منه يكون من حقوق بيت المالء وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلمء 
المصروف في المصالح العامة لوقوف مصرفة على رأي الإملم واجتهاده . 

وقسم منه لا يكون من حقوق بيت المالء وهو سهم دوي القربى؛ لأنه مستحق 
لجماعتهم فتعين مالكوهدء وخرج عن حقوق بيت المال لخروجه عن إجتهاد الامام 
وريه . 

وقسم مته بيكون بيت المال فيه حافظا له على جهاته»ء وهو سهم اليتامى 
والمساكين وابن السبيلء إن وجدوا دفع إليهمء وان فقدوا أحرز لهم. 

وما الصدقة فضربان: 

صدقة مال باطن»ء فلا يكون من حقوق بيت لمال لجواز أن يتقفرد أربابه 
باخراج زکاته في اهلها . 

والقرب الثاني: صدقة مال ظاهر؛ كاعشار الزروع والشمار وصدقات المواشي. . 
ويرى أيو حنيفة أنه من حقوق بيت المال ..» ويرى الشافعي أته لا يكون من حقوق 
بيت المال؛ لآته معين الجهات عنده لا يجوز صرقه على غير جهاته .)١("...‏ 

ب - النفقات : 

يقول الماوردي: "وما المستحق على بيت المال فقضريان: 

أحدمهما: ما كان بيت المال فيه حرزأء فاستمحقاقه معتير بالوجود» فان کان 
الال یا فی گان عرف فى جما متكا وة مقط اكاك 

والضرب الثاني: أن يكون بيت المال له مستحقا قهو على ضربين: 

تة او ت ن و الل ارز الحتة و امان 
الكراع والسلاحء» فاستحقاقه غير معتبر بالوجود» وهو من الحقوق اللازمة مسج 


الوجود والعدمء فإن كان موجودا عجل حدفعه كالديون مع اليسارء وإن كان معدوما 


O a A O) 


وجب فيه الإنظار كالديون مع الإعسار . 

E EEN‏ يكون مصرفه مستحقا على وجه المعلحة والإرفاق دون اليدلء 
فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم» فإن كان موجودا في بيت المال وجب فيه 
وسقط فرضه عن المسلمين» وان كان معدوما سقط وجويه عن بيت المال»ء وكان أن عم 
ضرره عن فروض الكفلية على كافة المسلمين حتى يقوم به متهم من فيه كفاية 
کالجهاد ..."(۱). 

ومما سبق من حديث الماوردي عن بيت المال يمكن استنتاج الآتي : 

وة اوري ية الشان بك رة عن اله عن الك ةن 
وهو بلك يتحدث عما يعرف في القانون "بالشخصية المعنوية"» ققد جعل لبيت 
الال شخصية اعتبارية مستقلة» تكون له بموجبها ذمة مالية خاصةء يكتس 
الحقوق ويلتزم بالواجبات(؟)ء والماوردي وإن لم يتحدث عن الشخصية المعضوية 
باسمها إلا أنه تحدث عن أحكامها وما يترتب عليهاء ويظهر ذلك في آنه اعتبر 
بيت المال جهة تمثل ممالح المسلمينء لها حقوق» وعليها واجبات» كما أجاز 
O TT TOT TN TIE‏ 


المدين(:) . 


(0) المرجع نفسه» ص۲۷۹ . 

(۲) المرجع نفسه» ص۷۸؟ . 

(1) اتظر في الشخصية المعنوية: د. سعيد يصيى: الوجيز في النظام التجاري 
السعودى (شركة مكتبات عكاظ للنشرء جدة) طئء ١١٤إه»ء‏ ص۸؟اء وانظر: د. 
علي حسن يونس: الشركات التجارية (دار الفكر العريي» القاهرة) يدون 
تاريخ» ص؟۸-٤۸ء‏ وانظر: د. صالح بن زاين المرزوقي: شركة المساهمة في 
النظام السعودي» دراسة مقارنة بالفقة الإسلامي (نشره مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى»ء مكة المكرمة) ط 1٠٤(ه»‏ ص۸-۲۰۵0١۲‏ . 


(4) الاحكام السلطانية» ص۲۷۹ . 
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وعليه فان بيت المال ليس مجرد e‏ و مكان يحفظ فيه المال العامء 
ولكند مؤسسة لها شخصية اأاعتبارية معنوية مستقلة» يتعلق بها كل مال استحقد 
المسلمون» وتسمى حقوق بيت المال» ونجد أن الماوردي قد قصر حقوق بيت المال 
على الأموال المصروفة في الممالح العامة» وتعرف الآن بموارد الدولة» كما 
طق جا كل ن وت مزفة لطامت وتسى حقوقا على بيت المالء» وهو ما 
يعرف الآن بالاستخدلمات» وقد كان لبيت المال فروع في مختلف الاقاليم الإسلاميةء 
لكل منها مسثولية خاصة وذمة خاصة )١(‏ . 

١‏ - لبيت المال طبيعة خأاصة - تنبع من الطبيعة الخاصة لإيرادات ونفقات 
الدولة المسلمة - تجعل من الصعب أن نقول: إن بيت المال يمتل وزارة المالية 
أو يمشل المصرف المركزي بمفهومهيأفي الاقتماد الوضعي(؟)؛ لآن هذه المؤسسات 
وان كانت تتفق مع بيت المال في بعض الوظائف الا أنها مؤسسات انشكت في ظل 
اقتصاديات وفعية لتقوم بالوظاقف المالية المتعلقة بتلك الاقتصادياتء بينما 
تنشىء بيت أالمال ليقوم بوظائف مالية تتفق وطبيعة المالية الإسلامية. 

RT E RAT NTN TERE 
والاقتصادية والاجتماعية» فعلى سيل المتال فان بيت المال في البداية كان‎ 
للاشراف على ما يرد إليه من الأموال العلمة» وما يخرج منها في أوجه النفقات‎ 
وعندما تطورت النظم الإدارية والمالية في العصور العباسية‎ AE 


المتاخرة تصبح لبيت المال جهاز اداري متكامل يشرف عليه ويدير شتونه» ويسجل 


)١(‏ المرجخ E‏ وانتظر: د. عوقف محمود الكفراوي: الرقابة المالية في 
الاسلام» ص0١؟ء‏ وانظر: د. صالح بن زأبن المرزوقي: المرجع السابق»ء ص۷*؟. 

() هممن قال بدلك: د. عوف محصود الكفراوي في كتالبه: الرقابة المالية في 
الاسلام» ص0؟ء وخولة شاكر الدجيلي: بيت المالء (نشر جامعة بغدادء 


العراق) ط 1٩۳۹١هء‏ ص۴١ء٤۱0‏ 


اقرال اة الك و الكا هة م ف ا ك الهف ك ج 


من الآموال» وما يخرج من ذلك في وجوه للنفقات والإطلاقات"(۲) . 


)١(‏ انظر: خولة شاكر الدجيلي: بيت المالء ص؟]» وانظر: النويري: نهاية الآرب 
(۸⁄-¥). 
(( انظر: قدامة ین جعفر : الخراج وضتاعة الكتابة» صا ؟ء وأنظر: ڌڏ ضيفة الله 
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المطلب الثالث : كلتب الديوان :)١(‏ 
الاي ان اة ا ا ا اتی ل ها 
حفاظا على الأموال العلمة» ومنعا لاي لنحراف» يقد بين الماوردي ذلك في حسيثه 
عن شروط كاتب للحيوان» والأعمال المناطة بهء ولك فيما يلي : 
أولا : شروط كاتب الديوان : 
وهي شرطان(۲) : 
الأول : العدالة؛ لأنه مؤتمن على 2 بيت المال والرعية.ء فلقتضى أن يكون 
في العدالة والأمانة على صفات المؤتمنين. 
الثاتي: الكفلية؛ لإانه مباشر لعمل يقتضي أن يكون في القيام به مستقلا 
بكفاية المباشرين. 
ثانيا : اأختصاصات كاتب الديوان(؟) : 
دكر الماوردي لكاتب الديوان ست وظلكف»ء ندكرها - بايجاز - فيما يلي: 
١‏ - حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زيادة تتحيف بها الرعية؛ 
و نقسان بتلم بة حق بيت المال» فان قررت في أيلمة لبلاد استؤنف فتحهاء أو 
لموات لبتدىء في إحياكه أتتشبتها في ديوان الناحية وديوان بيت المال الجامع 
على الحكم المستقر فيهاء وإن تقدمته القواتين المقررة فيها رجع فيها إلى ما 
أشبته لمناء الكتاب إذا وثشق بخطوطهم» وتسلمه من أمناقهم تحت ختومهم» وكانت _ 
الخطوط E‏ على هذه الشروط مقنعة في جواز الآخذ بهاء والعمل عليها في 


الرسوة وة والكترئ :.النلط ا 


الق سد كاه النيو ان هاا النفرة عن اتياق والمراق لحه 
وخرجه . 
)١(‏ اتظر: الكحكاح السططانيةء ص٠۸‏ 


() المرجع نفسه» ص ۲۸٤-۸‏ . 


- ل٤‎ - 


: استيفاء الحعقوق‎ - ١ 

وهو ضربان : 

- استيفاؤهاأ ممن وجبت عليه FE‏ ويكون دلك بإقرار العامل 
بقبفضها أو معرفة خطهء ومعرفة الخط د بالقبض عند كتاب الدواوينء وات 
اعترف بانه خطه أو أنكره»ء أما للفقهاء فليستمعرفة خطه بحجة في القبض إذا 
آنكرد . 

ب - استيفاؤها من العمال القابضين لهاء وهو ضربان: 

ا كين اا ا ت الا ورا ن اعراق ماي بت الل 
بقبضها حجة قي براءة العمال منهاء ولا يحتاج الأمر إلى توقيع ولي الأمر. 

التاني: أن تكون خراجا من حقوق بيت المال» وهنا لا بد من توقيع ولي 
الأمر؛ لانه إدأ عرفت صحة توقيعه كان حجة مقنعة في جواز الدفع. 

: إثبات الرقسوع‎ - ١ 

ويعني: اثبات المعلملات المقدمةء وهي ظاثة أقسام: 

ی رفوع المساحة والعمل: فان كانت صولها مقدرة في الديوان اعتبر صح 
الرفع بمقابلة الآصل» وتتبت في للديوان إن ولفقهاء وإن لم يكن في الديوان 
أصول» عمل في إاثباتها على قول رافعها. 

ب - رقوع القبض والاستيفاء : ويعمل في لتباتها على مجرد قول رافعها؛ 
لآنه يقر به على نفسه لا لها. 

ج - رفوع الخراج والنفقة: فراأفعهامدع ولا تقبل دعواة إلا بالحجج 
الا 

- محاسية العمال : 

ويختلف حكمها باختلاف ما تقلدوهء وذلك كما بلي : 

- فإن كانوا من عمال الخراج لزمهم رقع الساب» ووجب على كاتب الديوان 


= 0ل - 


ب - وان کانوا من عمال العشر لم يلزمهم رفع الحسلب على مذهب الشافعي. . ؛ 
لأنه يجوز لأهل العشر التقرد بصرفهاء ويلزمهم رفع الحساب على مذهب يي حنيفة؛ 
لآن مصرف الخراج والعشر واأحد عنده. 

TEE. 

ويعني استشهاد صاحب الديوان على ما ثبت فيه من قوانين وحقوق»ء وعليه ألا 
يخرحج من الأموال إلا ما علم محتهء ولك بتيقيع من نففت توقيعلته... 

ا ا 

وهذا بختلف باختلاف المتظلم : 

ی و 
العاملء حتى ينهي الظلم والحيف يا كان. 

ب - وإن كان المستظلم عاملا من عمال الديوان جوزف في حسابه أو غولط فقي 
معلملة» صار صاحب للديوان فيها خصماء وكان المتمصفح لها ولي الأمر؛ وهو رثيس 
كاتب الديوان. 

أومماا سبق يمكن القول بان اهتمام الماوردي بتنظيم ‏ أحوال الدواوين يتناسب 
مع دورها الكبير في تكمين وتنفيذ السياسة المالية للدولة الإسلامية في عصرهء 
كما أن هذه التفصيلات الدقيقة تستوعب کاقة المسستجدلت والمتغيرات التي شهدتها 
الدولة العباسية متمتلة في تطورات لقتصادية وسياسية واجتماعية فرضت ضرورة 
وير اذاي اوال الي لل ات يغاب لك ال هيراك كوا على هى 
الاقاليمء أو على مستوى مركن الظافة .)١(‏ 
وسن جهة شانية فقد عرفت المالية الإسلامسية ديوانا لكل وظيفة مالية» ونجد أن 
لكل ديوان أحكامه وقواعده التي تحكم العمل فيه. 


وفيما يتطق باختصاصات كاتب الديوان» تج آتها تتظافر لتحقيق العدالة 


ee 


قي تحصيل ورت اون العامة» ولقد يينن الماوردي ما يتطلبه دلك من دقة 
المراقبة» وتنظيم لمستندات الجياية والصرف» والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء 
التصرف إو الغش والخيانةء ولكاتب اللديوان أن يقوم بالقصل في المظالم التي 
د حا مو عل اتان عى ال كا ي لال الو و اورفو قو 
الى ولي الآمر عتدما يقع عليهم ظلم من كاتب السيوان» وفي حك ضمان لعدم 


استغلال كاتب الديوان نفوذه في ظلم موظفيه أو الإساءة إليهم. 


خأتمة القسل : 

في هذا القصل 0 آراء الماوردي المتعلقة بقيام الدولة بوظيفتها 
المسالية» من حيث الإيرادات والنفقات العامةء والموازنة العامة» وكدلك 
للتنظيمات الماليةء ويمكن بيان أهم نتائج الدراسة فيما يلي: 

١‏ - فصل الماوردي الحديث عن الإيسرادات الحلمة للدولة» حيث كان يناقش 
شد SET‏ الإيراد» وسلطة الدولة في تحصيلهء والضوابط. التي يجب الالتزام 
بها في تقديره إن كان تقديره يخضع لاجتهاد ولي الأمرء» ويمكن بيان ذلك 
بالآمثلة التالية : 

١‏ - فيفا يخعلق بالزكاة» بين الماوردي أهذاف حهشريع الزكاة» والأموال 
الخلفقغة لهاء وملطة الدولة في يلها والوساقل للمقروعة لنكافةة التهرب 
من أذأء الزكاة, 

ب - باانسبة للخراجء فقد تحدت الماوردي عن وعاء الخراج» وبين الآسس 
التي تجب مراعاتها عند تقدير الخراج» ويرى الماوردي أن الأصمل هو الآخذ بنظام 
SCREEN SS aa‏ ا ا ت ا ا 
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ج - تناول الماوردي eT‏ عن العشور من جوأنب مهمة» مبينا الخاضعين 
لهاء وأن تحديدها يخضع لاجتهاد ولي الأمر بمايحقق المطحةء» وحتى لو كانت 
المصلحة في إسقاطها جاز دلك» وفي هذا من المرونة ما يجعل العشور مناسية لكل 
الظروف والأحوال» وفي ضوء ذلك تستطيع الدولة المسلمة أن تعقد الاتفاقيات 
التجارية مع الدول الأخرى بما تراه يحقق المصلحةء فمثلا قد ينص الاتفاق على 
إلغاء الحواجز الجمركية وتبادل السلع وللخدمات بحرية تامة. 

وما التجارة داخل البلاد الإسلامية فقد بين الماوردي آنه لا يجوز فرض 
العشور عليهاء مما يترتب عليه تشجيع التجارة بين البلدان الإسلامية. 

د - لم یکن راي الماوردي صريحا بالنسة لفرض الضراشفب» ولكنه يرى أنه 
أدا تزلت بالمسلمين حاجة عامة» وكکانت مما يسعم ضرره» فإنه يجب سدها من بيت 
المال» فإن لم يوجد فيه مال» وجب سدها على ذوي المكنة من المسلمين. 

ه- وآخيرا فإن للماوردي يرى أن لولي الأمسر أن يقترض على بيت المسال عند 
وجود حاجة حقيقية يخشى حدوث فساد ان لم يقترض لسدهاء ولا يوجد في بيت المال 
ما يفي بهاء وقد تكد الماوردي ضزورة الاهتمام بسداد القرض متس اتسع بيت 
المال لذلك. 

١‏ - تعرض الماوردي - في مواضع متفرقة من كتبه - لما يعرف '"بالقواعد 
الضر ي ية" التي تتسب لآدم سميتء وقد تبين لنا أن الماوردي یتمیو على سميث 
بسبقه الزمنتي» وشمولية للمقصود بهذ القواعد لديه» كما أنه أمكن استنباط 
قواعد اخرى من كلام الملوردي ولم يذكرها آدم سميث. 

؟ - وفيما يتعلق بالإنفاق العلم فقد تعرض له للماوردي من جوانب أهمها 
ما يلي : 

ا - بيان القواعد العلسة» التي يؤدي الأخذ بها إلى سلامة الإنفاق العام» 
وفي هدا للصحد بين الماوردي أولويات الانفاق»ء والايرادات المخصصة لأوجه إتفاق 


عمعينة» وضرورة أن يكون الإنقاق في المصالح العامة . 
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ب - ييان هم مجالات الإنفاق العام» مثل الدعوة والجهادء والانفاق علی 
الاستبشمارء ودفع الأجور والمرتبات» والإنفاق على المرافق العامةء والإنفاق 
الاجتماعي 

٤‏ - تحدت الماوردي عن الموازنة العامة للدولة FE‏ مقهومهاء وأهميتهاء 
وقد ظهر لنا من خلال شواهد كثيرة أن القكر الإسلامي - على لسان الماوردي 
وغيرةه من علماء المسلمين - قد عرف الموازنة شكلا ومضمونا قبل أن يعرقها 
الفكر الوضعي بمقات السنين. 

ومن جهة تلنية فقد تعرفنا على قواعد الموازنة من ظلال آراء الماوردي» 
ك اوا ان عا مو خرن ال اة الخ ةه ي هة 
تكلم المالوردي عن العجز والفائض والتوازن وعلق على كل حالة مبينامايمكن 
ان يترتب عليها من آثار. 

أ - وآخيرا فقد عرض الماوردي بعض التنظيمات المالية من خلال حديثه عن 
الدولويسن وتنظيماتها وحسلباتهاء وللعمال القائمين عليهاء ونجد أن اهتمامح 
اورف بالدواوين يتناس مع دورها الكبير في تكوين وتنفيذ السياسة 


المالية للدولة المسلمة فى ذلك العص . 
هي 


0 


فقد وصلت إلى نهاية هذا البحث عن " الآراء الاقتصادية عند الامام الماوردي " 
ع 2 


وقد درسته في قصل تمهيدي ويابين وخاتمه“ ۰ 


- وقد حصصس الفصل التمهيدي لدراسة عصر الماوردي وحيباته ٤‏ شم التعرض بايجار 
للخساقص العامة للاقتصاد الإسلامي » وقد توصلت في هدا الفصل إلى نتتاتج همها 
مایلي : 


۹ شهد عصر الماوردي اضشطراب المياة السمياسية » وأا عن الحياة 
الاقتصادية فقد لحقت أضرار بالزراعة EEE‏ لإهمال نظم الري » ووجود 
الإلقطاع المسكري » كما تثرجحت الحجارة بين حالات من الركود 
والاتشتهاشء وأآما الصنتاعة فقد ظهرت صناعات جديدة » وتطورت بعض 
الصتاعات الموجودة + أ أ ٤‏ 


وفي دلك العصر ازدهرت الحياة العلمية بدرجة كبيرة ٠‏ 


که ا او و ع ج کو ف و کو ی 
عفلن يتمشل قي وساطته بين الأطراف الحاكمة المتتازعة » كما كان له 
دور فكري يتمتل في مؤلفاته التي تعالج الوضع المنحرف » وتبين سبيل 
الاصلاح ٠‏ 


ا يتميز الاقتصاد الاسلامي - على غيره من الاقتصاديات الوضعية - بخصائص 


عامة » وقواعد تابتة' صالحة لكل رمان ومكان ٠‏ 


0f - 


- وخصص الفصل الأول من الباب الأول : لدراسة الآراء الاقتصادية للماوردي في 


وفيما بلي أهم نتائج الدراسة : 


| - استخمم الماوردي لفظ " الكسب " يدلا من " النشاط الاقتصادي " إذ 
الأخير مصطلح حديث » وقد تبين لنا تمير مصطلح "الكسب" عن عيرة من 


المصطلحات الحديثة التي وضعت لهذا المعتنى ٠‏ 


تلك المشروعية في الاقتصاد الوضعي لاجتهادات البشر ٠‏ 
ومن جهة شانية فإن الاسلام قد وضع من الضمانات ما يؤدي إلى الالترام 


بمزاولة النشاط المشروع » واجتناب النشاط غير المشروع ٠‏ 


الاقتصاد الاسلامي عنه في الاقتصاد الوضعي » وأهم تلك النتائج مايلي : 
( يعود الالتزام بمشروعية النشاط الإاقتصادي على المسلم بخضري 


فلا ینتج - ولا یستورد - الا ما جاز استهلاکه شرعا ۰ 


الاسلام يعني '"الاستفادة من الموارد المتاحة للحصول على 


- لاتستقيم أمور الدين والدنيا بدون النشاط الاقتصادي » لذا فاضه 
بالاخلاص يكون عبادة يثاب المسلم على مزاولته ٠‏ 
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0 تحدث الماوردي عن مجالات النشاط الاقتصادي » فذكر الزراعة والتجارة 
اا كك مان اله اوو اف الت ا اة 
a E RE N E BE:‏ 
ومن جهة ثانية فقد قسم الماوردي الصنائع إلى شريفة ودنيكة > أو 
مسترذدلة وغير مستردلة » وقد تبين لتا أن الصنتعة أو الحرفة تكون 
دنيئة وغير شريفة إدا كان الشرع قد حرمها ونهى عن مزاأولتها › أما 
السنساعات المباحة شرعا - وإن اختلفت درجاتها وأهميتها - فانها 


لاتقدح في عدالة مزاولها » لآن معيار العدالة والمقاضلة هو التقوى ٠‏ 


٦‏ - فاضل الماوردي بين مجالات النشاط الاقتصادي » ومال إلى تفضيل التجارة 
على مجالات النشاط الاقتصادي الآأخرى ٠‏ 


وقد ظهر لنا أن الأفغلية تختلف باختلاف الأحوال » وأنها تكون وفق 


معیارین : 
الأول : معيار المشروعية أو الطية ٠‏ 
التاني ٤‏ معیار النقع العام ۰ 


ومن جهڈ تائنية فان المفاضلة - هتا - لإتعنتي استبعاد شيء من مجالات 
التشاط الاقتصادي - كما كان الحال في الاقتصاد الوضعي من قبل - 
ولكتها تعني البحث عن آي هذه المجالات آأكتثر توابا ونفعا مع التاكيد 


على آنها كلها ضرورية ومطلوبة ٠‏ 


عبادة الله تعالى واعمار الآأرض ' 


اما القصسل التانى مسن الياأاب الأول : فقث خصص لأذراسة آراء الماأوردي حول 


مايلي : 


(١ 


؟( 


Û -‏ - 
تحدث الماوردي عن عنصري المشكلة الاقتصادية " الحاجات والموارد" 
فيين أن الموارد التي سخرها الله تعالى للإتسان كافية لسد حاجات 
الإنضسان المقيقية > ومي الحاجات التي تتوقف ا حياة الإنسان 
واداژه لوظاگقه في الحياة » وهذه الحاجات فحودة ومنضبطة  *‏ 
اما الشهوات فقد بين الماوردي أنه ليس لها ذا اة > ولاتكفةها 


شي ء۶ ۰٠‏ 
LE WY‏ و 
موارد 2 * ا 


فيما يتعلق بممقدار الكسب وحدوده > ققد أحسن الماوردي صنعا عندما 


التوكل لا ينافي الكسب بل يتطلبه ويستلزمه ٠‏ 


كر الماوردي الخلاف حول المفاظة بين الغنى والفقر » ولم يكن رأيه 
في المسالة واضحا » وقد تبين - بعد المتاقشة - أن التفضيل لا يرجح 
إلى ذات الفقر أو ذات األغنى » واتما يرجع إلى آتارهما في النتاس ٠‏ 

وأن الغنى أفضل من الفقر لمن أدى حقوق الله تعالى في المال ٠‏ 


(Û 
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بين الماوردي ضوابط الإانغفاق التي يؤدي الالترام بها الى وضع المال قي 
كات الح > وأهم هذه الضوابط الضابط الشرعي » والضابط الأظلاقي › 
والضابط الاقتصادي ٠٠‏ 

وتحدت الماوردي عن الإنفاق على النفس " الاستهلاك " وعن مجالات الإنفاق 
على الغير بشقيه الواجب والتطوع » والانفاق على الغير يبعتبر نوعا من 
أنواع الضمان الاجتماعي وقد يكون واجبا عتدما يكون الانفاق على الغير 
واجبا » وقد يكون اختياريا عندما يكون الإنفاق على الغير تطوعا ' 

ومن جهة شانية فإن الماوردي يرى أن إنفاق الوالد على أولاده يتوقف 
عند اليلوغ > وقد ظهر لنا - خلاف ما ذهب اليه الماوردي - وآنه يجب 
على الوالد أن ينفق على آولاده إلى ما بعد البلوغ إذا كان الأولاد 


يشتغلون بطلب العلم > ولايمكنهم التوفيق بين طلب العلم وطلب الكسب ' 


ag N E‏ الممتاقشة - أن ماذهب اليه الماوردىي من القول بان 


المال * 


E‏ الفصل الأول من الباب الشانى : تمت دراسة آراء الماوردي في الوظائف 
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التنمية الاقتصادية في الاسلام تشمل الجوانب الروحية والمادية »> وهي 
جرء من التنمية الإنسانية الشاملة التي جاء بها الاسلام ' 

وقد ذكر الماأاوردي سس ومقومات التذتنمية ء وهي مقومات زوحية وماأدية ء 
وترتبط هذه المقومات وتتاثر ببعقها اليعض » وبدون توفر هذه 
المقومات تتعتر التنمية ٠‏ 

ومن جهة ثشانية فان الدولة تتحمل مسئولية المساهمة في تحقيق التنمية 
الاقتمصادية إلى جاتب الإفراد > وهذه المسكولية واجية لاتستطيع الدولة 


التظي عنها ٠‏ 


مضل خلال دراسة آرآء الماوردي قي استخراج المياهة والمعادن بين ان 


نظيم الإسلام لاستخراج المياة واستغلالها برتتاسب مع أمميتها في 


الحياةء» وقد بمقيت أغلب المياه في داثرة المياحات العامة » ولكل قرد 
ان بستفید منها بحسب جهده وعلی قدر کفایته 

ومن جهة شانية فقد أعطي الفرد حق الأولوية في الإستفادة من مياد ما 

استتبطه من العيون والآبار > ولذلك أثشر كبير على استخراج المياه 

اا و ا رغيرها » وبخاسة أن مافضل عن حاجة 

المستنبط يجب بذله للآخرين ؛ 

وأما است خراج العادن ققد قرق الماوردي بين المعادن الظاهرة 

والمسعادن الباطنة »> فرأى عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة »> بمينما 

أجاز لولي الاسر هه اا اة ار اه ا 2 و 

تسين - من خلال المتاقشة - أن المملحة في عدم إقطاع المعادن بشقيجاء 
ن الأصلح أن تتولى الدولة أستخراجها وفق نمط من أتنماط الانتاج 
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تلحذدت الماوردي عن الاق طاع وأقسأمة والآأحكام المتعلقة بكل قسم ٤‏ وقذ 


تصرف ٤‏ ونقدت فيد أوامره & ولايصح فيما تعين فية مالكه > وتمين 
مستحقه " والإقطاع ب بهنه الصورة إجراء تنموي وسلوب من أساليب 


الاستشمار » ولايحتوي مفهومه الشرعي على أي معنى مستقبح » ولايلتقي مع 
الإقطاع الذي عرفته وربا ولایشابهه في شيء۶ ۰ 

وما الحمى فقد تحدث الماوردي' عن مفهومه وحكمةه وضوأابطه ومتخاله 
وهو E‏ بتي ولي الامر أتحقيق المصالح العامة للمسلمينن وفق 
الم_عايير الشرعية > كما أن الحمى وسيلة تسهم بها الدولة في تحقيق 


الضمان الاجتماعي والتوازن الاقتصادي ° 


ويستحبه » وقد وضع من الحوافز ما يدفع الأفراد إلى إحياء الموات ٠‏ 

ويعتبر أحياء الموات ا فريدا! في اصلاح الأرض الميتة »> وتوسيخ 
الرقعة الزراعية » وتخفيف رقعة التمحر » وحل الكشير من المشكلات 
الاق _تصادية والاجمتماعية > ولو وضعت وظيفة الاحياء - وفق الأحكام 
الشرعية- موضعح التطبيق لكان ذلك من المحاور المهمة التي تدور عليها 


التنمية الاقتصادية في العالم الاسلامي ' 


وأخيرا فقد تشبين لنا أن تدظ الدولة لتنظيم إحياء الموات > واشتراط 


عدم اشتراط ادن ولي الأمر في إحياء الموات ٠‏ 
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الدولة في مراقبة الحياة الاقتصادية » وكانت أهم نتاشج هذا الفصل مايلي :- 


(١ 


(۲ 


(۲ 


تقوم الدولة بمراقبة الحياة الاقتصادية من خلال أجهرة معينة أهمها 
جهاز المسبة .» كما يسهم جهاز القضاء وديوان المظالم فقي مراقبة 
الحياة الاقتصادية ٠‏ 

ومن أهم الوظاقف التي تقوم بها أجهزة الرقابة : مراقبة المرافق 
العامة » وتحصيلل الإيرادات العامة » والإنفاق العام »> ومكافحة 


بين الماوردي ضرورة مراقبة النقود » ومعاقبة المتلاعبين بها » ويجب 
أن يكون إصدار النتقود في الاقتصاد الاسلامسي من أعمال الدولة دون 
ومن جهة تانية ققد تعرض الماوردي لوظائف النقود السعروفة في علم 
الاقتصاد المعاصر » وبين أهمية النقود وأترها على الحياة الاإاقتصاديةء 
وقد كان الإقتصماد الكلاسيكي ينظر إلى النقود على انها مجرد أداة 
اشر الوقت والعمل > وليس لها أي أتر على الاقتصاد؛ 


تحدث الماوردي عن السوق فبين أهميتها في الاتقتصاد الاسلامي > وضرورة 
مراقبة التعامل فيها ليكون وفق أحكام الشريعة »> ومراقبة المكاييل 
والموازين > E‏ الصمنائع المختلفة من حيث الجودة والردأءة » 
ومن حيث الوفور والتقصير » والامَانة والخيانة ٠‏ 

وحتى لايتضرر العامة فانه يجب مقاومة الاحتكار»ومن الإجراءات الوقاقية 
والعلاجية للاحتكار :النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد > والمحافقة 


على المتافسة المتكاققة والعادلة؛ 


(٤ 
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ويرى الماوردي أن الاحتكار مقصور على الاقوات »> وقد ترجح لنا أنه عام 
في كل ما يضر العامة حبسه ٠‏ 


جوازه بحال » بينما ظهر لنا جواز التسعير وفق ضوابط معينة ٠‏ 


يتسع مفهوم العمل في الاقتمصاد الإسلامي ليشمل جميع الأعمال النافعة 


٠ والآهمية‎ 


5 


البطالة ٤‏ ومنع الظلم والقساد ۰ 
ع انز الحا فى الان ات اس و کو اا ع 


اسان كقافتة ال ا فترت لها زياجة الانكاح و العمل ٠‏ 


- وفي الفصل التالث من الباب الثانس : كان الحديسث عن آراء الماوردي في 


الوقيفة المالية للدولة المسسلمة من حيث الإيرادات والنفقات العامة ء 


۱ 


والموازنة العامة » تم التنتظيمات المالية » وقد كانت أهم نتتائج الفصل 


مايلي : 


كان للماوردي آراء قيمة في تحصيل الايرادات العامة » وبيان مدى سلطة 


Û4 -‏ ~ 
يرى الماوردي أن الأصل في وضع الخراج هو تظام الوظيفة » ويمكن الأخد 


كثيرة - سبق بيانها - ولانجد متها في نظام المقاسمة ٠‏ 


ت قد الور لاا ولي اسر جما نى اتحلة انوامة: 
ولو كانت تلك المصلحة في إسقاطها جاز دلك » وهذا يجمل تقدير العشور 
مرنا بحيت تكون مناسبة لكل الظروف والأحوال والأزمان ٠‏ 

ومن جهة تشانية فاأنه لايجون فرض العشور على التجارة داخل البلاد 


اذا رة اتن حا عانة ركاخة ما مح هزره > فانة يجب ها 


المسلمين ؛ 


E‏ ا > ویحجب ُن بهتم. ولات الآأمر ا القرض متی ا 


فك الال لفاك : 


تعرض الماوردي - في موأضع متفرقة من كتبه - لما يعرف في علم 

الاقتصاد ' بالقواعد الضريبية " التي تنسب لآدم سميث » واذا ET‏ 
قد امتاز على الماوردي بدكر هذه القواعد مجتمعة »> قان الماوردي قد 
تمين بسبقه الزمني من جهة » وبشمولية المقصود بهذه القواعد من جهة 
E OO POE ET E E E‏ 
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وضع الماوردي ما يمكن تسميته بقواعد عامة في الإنفاق العام » يترتب 
على الأخذ بها ملامة الإنفاق العام > ولقد تحدث الماوردي عن أولويات 
الانفاق العام »> وضرورة أن يكون الإنقاق العام في المصالح العامة ٠‏ 

كما تحدث الماوردي عن مجالات الإنفاق العام مشل الدعوة والجهاد > 
والانفاق الاستثماري »> ودفع الأجور والمرتبات » والانفاق على المرافق 


العامة » والانفاق الاجتماعي ٠‏ 


للساوردي. راء هة قي تيان تهوم المواأزنة العامة اة 
وأهميتهاء وقد ظهر من خلال شواهد كشيرة أن الاقتصاد الإسلامي - على 
ألسان الماوردي وغيره من العلماء المسلمين - قد عرق الموازنة العامة 
شكلا ومضمونا قبل أن يعرفها الاقتصاد الوضعي بمات السين ٠‏ 

ومن جهة تانية فقد كانت آراء الماوردي في قواعد الموازنة العامة 
لاتخرج عما استقر عليه الاقتصاد الوضعي منذ أمد قصير ° 

وأخيرا فقد ترق المساوردي لحالات الفائض والعجز والتوازن وبين 
مايیمكن أن يترتب عليها من آثار » وان کان ماذكره بهذا الشأن غير ذي 
اة کج ال اله قر فة ب ا ال ا 


عن الدواوين وتنظيماتها وحساباتها والعاملين فيها ٠‏ 


تكوين وتنفيذ السياسة المالية للدولة المسلمة قي عصره ٠‏ 


أ( 
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قد يلتقي الاقتصاد الإسلامسي - في الظاهر - مع الاقتصاد الوضعي في بعض 
المسائل الاقتصادية » ولكن لايعني دلك أن الموقف تجاه تلك المسافئل 
واحد لايختلف في الاقتصاد الإسلامي عنته في الاقتصاد الوضعي ؛ لأن الاقتصاد 
الإسلامسي يبقى داشا متميرا بخصائصه وقواعده العقدية والتشريعية 
والتعبدية والاخلاقية والتي لايوجد لها مثيل في الاقتصاد الوضعي البته* 


سبق الاقشتماد الإسلامي - على لسان الماوردي وغيره من أعلام الاقتصاد 
الإسلامس - الاقتصاد الوضعي في كتير من القضايا الاقتصادية التي ثبتت 
صلاحيتها واستقر الاقتصاد الوضعي عليها » وللاسف فان الفضل في التوصل 
الخ :حك الايا ونتس رواد :الاقكماة الوفغي ۾ والفب :فن ك ان 
أغلب الدارسين في الاقتصاد من المسلمين لم يسعرفوا شيا عن تاريخ 
الفكر الاقتصادي في الإسلام » وإنما اقتصرت معرفتهم على تاريخ الفكر 


الاقتصادي في أوروبا ٠‏ 


ان العطاء الاقتصادي الدي خلفه علماء اللآمة المسلمة جدير بالاهمتمام › 


أساسا ومنهجا للحياة الاقتصادية للمسلمين فقي العصر الحاضر ٠‏ 


- وقي الآاخشير : فاني أقدم إلى ذوي الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي المقترحات 


التالية:- 


- 


بف الامتمام بدراسة ا١رآء‏ الاق ت صادية للعلماء الممطمين + وجعل ذلك 
من الأسس التي تقوم عليها دراسة الاقتماد الإسلامي » وقد كانت آراء 


وبعحذد ; 
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الاقتصاد في العالم الإسلامي ٠‏ 


لاينيغي التكلف في استخراج الطول الاقتصادية من وجهة نتظر الاقتصاد 
الإسلامي لمشكلات اقتمادية ناتجة عن تطبيق أنظمة اقتصادية غير إسلاميةء 
لآأنه لو طبق الاقتمصاد الإسلامي لما وجدت هذه المشكلات اصلامع العلم بان 
تطبيق الإأقتصاد الإسلامي لايؤتي ثماره كاملة إلا بتطبيق المنهج الإسلامي 
الشامل ٠‏ 

ومن جهة ثانية فإنه ينتبفغي التتبت من صحة الأدلة » وعدم الاعتماد على 
الآدلة الفعيفة أو الآراء الشاذة والبناء عليها » وهي لاتتبت ولايحتج 
بها ضلا ۰ 


فهذا ما استطعت التوصل إليه من دراسة الآراء الاقتصادية للامام الماوردي » فما 


ان ةو مو هوا و و ی ای ا ق 


١‏ سیب حجان ريبك رب الحسرة عما يصفون وسلاحم على المرسلين 6 والحمد لله رب 


٠ )١( " العالمين‎ 


)١(‏ سورة الصافات ع الآيات 1۸١(‏ د ؟1۸) 
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فهرس_الأحاديث وآتار_الصحابة 


بدا بنقسك 

هروا فى امزال انكام 
اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم 
افوا الكار ولو قق رة 
الاحسان أن تعبد الله 

اذا اشتريت بيعا فلا تبعه 
اذا رأيت الله تعالى يعطي 
أشهد أن السلق المضمون (ابن عباس) 
أطيب ما آكل الرجل من كسب 
أعقلها وتوكل 

أقطع النبي صلى الله عليه وسلم 
بلال بن الحارت 

الو اردق ف نا ارف 


ان احساب أهل الدنيا 


LETTTTTIT E1 


FFF 


إن الله تعالى لم يرض في قسمة الآموال 
إن الله لم يظق وعاء مليء شرا من بطن 
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب مابقي 
ان الله هو المسعر 

أن الله يحب المؤمن المحترق 

ان الله يحب أن يرى أثر نعمته 

انتم المتكلون (قول عمر) 

ان شگتما عطيتكما 


FFF 


أنفق بلال 


ان في المال حقا سوى الزكاة 


f 


للد 


بدأبة الحديث سنده الصفحة 
انك إن تذر ورثتك أغنياء ف 16 
ان کنت لابد ساظلا AE‏ 
انما الإعمال بالنيات ) صحیح 5 
إنما بعثت لإتمم مكارم الأظلاق ب ۳0 

ان المسافر وماله لعلى قلت ضعيف 1 

إن من الذنوب مالا يكفره صوم ولاصلاة موضوع Wel‏ 
أيما رجل لايؤدي رزكاة ماله من ۱ 
بایعنا رسول الله MAO‏ 
تسعة أعشار الرزق في التجارة ضعيف 1 
الجالب مرزوق ضعيف 10041 
حمى أبوبكر الربذة » وحمى عمر الشرف میج 1۲ 
t41 E E‏ 
حيار التاص اخسنهح قضاء مح ۹ 
خير الصدقة عن ظهر غتي صحیح 1٤‏ 
خير المال مهرة مأمورة تعبف ۹ 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم محیح 14 
ذكر (رسول الله) رجلا من بني إسراشيل سال صحیح 0۱ 
ذهب هل الدثور بالأجور مضخ ۱۷۸ 
عادى الأرض لله ورسوله شخ 1۲ 
عذبت امرأآة في هرة صحیح 7 
ا هة ا ۲ 
فمن کان یکفیه علف ناقته 0 
قد أخدته باربعة دنانير صحیح 114° 
قضى (رسول الله) في شرب النخل محیح 8 
کا اة ف تق الف نف 10٦‏ 


الكاد على عباله لم اجده 1¥ 
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كان آبوبكر اتجر قريش حتى دخل الإمارة 
(عاکش د ) 

كل مال بلغ الزكاة 

کل مال لم تود زکاته 

لاتقولوا هذا فان ان کان خرج یسعی 
لاتلقوا الركيان 

لاحسد إلا في اثنتين 

لاحكرة قي سوقنا (عمر) 

لاحمى إلا لله ولرسوله 

لاياكل طعامكم ألا ممن 

لاإييع حاضر لباد 

لايجتمع دينان في جزيرة العرب 

لايحل مال امريء مسلم 

لعن الله الخمر 

لقد دشت بعير مقبلة (عض) 

لن تبرح قدما عبد 

لو کان لابن آدم واديان 

لو مت على رآيك لرجمت قبرك (عمر) 
ليس في المال حق سوى الزكاة 

ليس المؤمن الدي يشيع وجاره 

آبالي لو كان لي أحد ذهيا (اين عمر) 
أبقيت لأهلك 

کل أحد طعاما قط 

ال خت 

من حال ياتيني عليها الموت (عمر) 
من مسلم يغرس غرسا 
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ما نفعتي مال مانفعني مال ابي بكر 
المسلمون شركاء في ثلاث 

المسلمون على شروطهم 

من أحتكر طعاما 

من أحيا أرضا مواتا 


من آحيا أرضا مواتا ليست في يد مسلم(عمر) 


من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر 
من أسلم فليسلم في كيل معلوم 

مثل المؤمنين قي توادهم 

من سال وله أوقيه” 

من سال وهو غني 

من طلب الدتيا حلالا مكاثرا 

من کتزها فلم یژد زکاتها (این عمر) 
من لم يبال من حيٿث كسب. المال 

من منع فضل الماء 

منی متاخ من سیق 

نعم صلي أمك 

نعم المال الصالح 

ٹھی عن الوصال 

والدي نفسي بيده ما من عبد يتصدق 
هدايا العمال غلول 

هذا حماي 


ياتي أحدكم بما بماا 
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- أحمد ين حنبل : 
الامام أحمد بن محمد الشيباني الواظي > إمام المذهب الحنبلي » وأحد الأئمة 
الأإربعة .> ولد سنة ١1اه‏ وتوفي ستة ١٤؟ه‏ »> الذهبي (١١/0۸-۱۷۷؟)‏ والزركلي 


۰ )⁄7( 


~ الآدرعي : 


ا 
فا ,الله و ترقت ا م اله اة و كر هة ا اهي 


۰)1 -°⁄11( 


- أبن تيميه” : 
وتوفي في دمشق سنة ۸ه »> له الكتير من المؤلفات متها الفغتاوي والحسبة في 


الإسلام وغيرها كثير » الزركلي (١/⁄٤٤۱)؛‏ 


- التوري_: 


وأعملهم بالحديث » ولد سنة ۹۷ه وتوفي سنة ١۲١ه ٠‏ الذهبي (۴۹⁄۷؟-٠۲۸)؛‏ 


- ابن جزي : 


ات وخر مك اا مو هة ار اتن اة م وريت الرول: ال عل 


الأصول ٠٠‏ الرزكلي (۳۲۵/0) . 


» اعتمدت في ترتيب الأعلام على اسم الشهرة (الآأخير غالبا) مع عدم اعتبار 
كلمة (ابن) و (آبو) و(آل التعريف) عند الترتبب ء وعندما أقول الذهبي 
فالمقصود سير اعلام النبلاء » والمقصود بالزركلي الأعلام. 


—_ o 


- الجويني : 


عبدالملك ين عبدالله ين يبوسف > أبوالمعالي الملقب بامام ألحرمين » من أصمحاب 
الشاقفعي » صاحب التصانيف » ولد سنة ۹ه وتوفي سنة ۸ه من كتبة غياث 


۰ )41۰⁄٤( والزرکلي‎ )٤۷-1۸⁄۱۸( 


- الحبيشي الوصابى : 
[ألإه » من كتبه البركة قي فضل السعي والحركة تتاأاول فيه موضوعات اقتصادية 


٠ )0۹۲/١( الزركلي‎ ٠ مهمة‎ 


ا سے 

اد يخ عن ج ته الفقن مخ اة انط ارح وة حن قاطي : 
وولد بالقاهرة سنة إ۷ ه وتوفي بها سنة ؟۸0ه له الكشير من الكتب منها فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري ٠‏ الزركلي ٠ )۱۷۸⁄١(‏ 

- ايوحنيفة: 

الو ج اة امي لقوق ا اف ا ا ك 
اق ارغ كه ا اف ع اخيل أله مح فار > و هذ اف ون ا 


۰ )1⁄۸( والزركلي‎ )٤٠-۳۹١⁄1( الذهبي‎ ٠ ه٠‎ 


- ابن خلدون : 

تالز بن ممت ين مت الهرل د اقبضوة الح اليا اوكا 
وله مكو هة اه ا وکو اا م ك ا کا متها الغ 
وديوان المبتد والخبسر في تاريخ العرب والعجم والبربر » أوله المقدمة 
المعروفة بمقدمة ابن خدون ٠‏ الزركلي (؟/١۳؟) ٠‏ 


- الخوارزمى : 


۷ه الورک 2⁄07 26 


— o٤ 


- الرازي : 
سنة ٤٤اه‏ وتوفي سنة 1١1ه‏ » في مؤلفاته بعص الشطحات ٠‏ الذهيي 


(0۰*⁄19-؟0°)* 


- أين رجب : 

عبدالرحمن أحمد الحنبلي »> حافظ للحديث » ولد في بغداد سنة 1ه » وتوفي في 
دمشق سنة 0ه » من كتيهد شرح جامع للترمذدي » وجامع العلوم والحكم > 
والاستخراج في أحكام الخراج وهو كتاب مهم في النظام المالي الإسلامي ٠‏ الزركلي 


۰ )۹0⁄1( 


- الزبيري : 

محمد بن محمود » شاعر يماني » من أهل صنعاء » كان داعية للإصلاح ومقاومة 
الظلم والفساد » قتل فغيلة سنة ٤۸اه‏ »> من كتبه الخدعة الكبرى في السياسة 
العربية ٠‏ الزركلي (41⁄۷) ٠.‏ 


. - سعييد بن المسيب ين حزن المخزوعي القرشي عالم أهل المدينة » وأحد فقهاكها 
الس عة »> وشو سد التايعسن ¢ ولد ستة هه ¢ وتوفي سنة ۶ھ ۰ الدهبي 


٠ )۱١۲/۲( الزوكلي‎ » )۲٤1-۲۱۷/6( 


- الشاطيى :؛ 


الموافقات والاعتصام » توفي سنة ١ه‏ ء٠‏ الزركلي ٠ )۷0/⁄١(‏ 


- الشافعمس : 
محمد بن إدريس الهاشمي القرشي » أحد الأقمة الأربعة عند آهل السنة » وإلية 


۹-07( ¢ والزركلي )1/1( : 


۹ے 


- الشوكاني : 

محمد بن علي بن محمد فقيه مجتهد » من كبار علماء اليمن ولد سنة ۷۴١إه‏ 
وتوفي سنة 0ه من أشهر كتبه نيل الأوطار وفتح القدير وغيرها ٠‏ الزركلي 
(4⁄1) ۰ 


- الشيباتي: 


موضوعات اقتصادية مهمة - الذهبي )۱١1-١۴١⁄۹(‏ والزركلي )۸٠/1((‏ 


- الطبريى _: 


القرآن وكتاب التاريخ وغيرها ٠‏ الذهبي ٠)۲۸۲-۲1۷/⁄/۱٤(‏ 


- أبوعبید 
القناسم بن سلام الهروي الأزدى الخزاعي » من كيار الطلماء بالحديث والآدب 
والفقه » ولد سنة 0¥١ه‏ وتوفي سنة ١ه‏ منكتبه كتاب الأموال تناول فيه 


العر بن عبدالسلام: 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي الملقب بسطان العلماء 
٠ه‏ » من كتبه قواعد الأحكام في ممالح الأنام » وقواعد الشريعة وغير ذلك ٠‏ 


٠ )۲٠/٤( الزركلي‎ 


> عیاض 


۰ )۲۱۸-۲۱۲/۲۰( الذهبي‎ ٠ ه٤‎ 


—_ 00: 


- العینس 
محمود ين أحمذ ہین موسی الحتفي ٤‏ مورخ علامة ۽ مين کبار المحدثين ¢ ولد سنة 


- الغرالى :- 


سنة ۵۰0ه ٠‏ الذهبي )۲٤1-۲۲۲/۱۹(‏ » الزركلي ٠)۲۲/۷(‏ 


- قدامه يبن جعفر بن زياد البغدادي » كاتب من البلغاء المتقدمين في علم 
المتطق والفلسفة » من كتبه : الخراج وصناعة الكتاية تناول فيه موضوع الخراج 


aJ -‏ آفیى 2 
والوفاة له E‏ ت جلبلة قي أالققه والأصول منها الذخبرة وأنوار اليروق قي 


أنواء الفروق » توفي سنة ٤۸ه ٠‏ الزركلي (0/⁄۱) ۰ 


- القرطبس . 


- أبن | لقيح : 
0 ي تة مچ ب ر اتا ود 


الموقعين وعدة الصابرين ومدارج السالكين وغيرها - الزركلي (01⁄1) ' 


ها سنة ۷ه ودفن بالبقيع ٠‏ الدهبي )١۳۵-٤۸⁄۸(‏ والزركلي (۲۷0/6) . 


ادت ہہ 


- ابن مفلح : 
أحمد » توفي سنة 1ه » وله عدة موؤلفات منها الآداب الق عة وكتاب الفروع » 


٠ )1٠۷/۷( الزركلي‎ 


- المقريزى : 


- أبن نجيم : 
ا بو احا اة الي الراقن فن شرم شالقاق و اة التاق 


٠ )1٤⁄/۲( الزركلي‎ 


- النووي : 
ت 4 


)٠٤۹⁄/۸( الزركلي‎ 


- النويرى _: 


١ه‏ ء من أهم كتبه ؛ نهاية الأرب في فنون الأدب - الزركلي )۱10/١(‏ ؛ 


(IT ITT7A) 


۶ 


آيو يوسق : 
وتوفي سنة ۸ه > من كتبه : الخراج تناول قيه موضوع الخراج وغيره من 


bo0 - 


١‏ - إبراميم» محمد إسماعيل: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية» (دار الفكر 
العريي» القاهرة) . 

؟ - الالوسي» أبو الفضل شهاب الدين محمود الالوسي البغدادي: روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (إدارة الطباعة المنيريةء مصر) ط؟. 

الان ي ك اة ين عى لون ع ل انرون الك اب 
العربي» بيروت) . 

٤‏ - الداممغلنيس»ء الحسين بن محمد: قاموس القرآن» أو إصلاح الوجوه والنظاقر 
في القرآن الكريم» (دار العلم للملايین» بيروت) طلء ۹۸۵0م . 

0 - الرازي» محمد بن عمر بن الحسين: التفسير الكبير (دار الفكرء بيروت) 
ط٠‏ 2١ه.‏ 

الاج اة ا القاس الو مهه مح كرات لاف الك ان 
الكريم (دار الفكر؛» بيروت). 

۷ - ابو السعود» محمد بن محمد العمادي: تفسير أبي السعود» المسمى: إرشاد 
المقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (دار إحياء التراث العربي» 
بیروت) . 

۸ - الشوكاني» الامام محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسيرء (دار الفكرء بيروت) ط؟١٤اهہ.‏ 

٩‏ - المالبوني» الشيخ محمد علي: روائع البيان في تقسير آيات الأحكام»ء (دار 
الق دو و 9ا 

٠‏ - الصلبوني. الشيخ محمد علي: صفوة التفاسير (دار القرآن الكريم» بيروت) 
طةء ؟١2ه.‏ 

١‏ - الطضبري»ء أبو جعفر محمد بن جرير: جلمع البيان في تقفسير القرآن (دار 
الفكر» بيروت) ط ۸4١٤إه.,‏ 

١‏ - أبن العربي» تب وبكر محمد بن عبدالله: احكام القرآن (دار الجيل»ء 


بیروت) ط۸٤‏ 2إه., 


و ته ا ته اه اله وال و ات اة ا اا 
غالبا)» مع عدم اعتبار كلمتي: (ابن)» و(أبو) فقي الترتيب. 


۴ 


٦1 


3 


۸ 


۹ 


۲۹ 


۲ 
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- القرطبيء بسو عبدالله محمد بن أحمد : الجامع لإأحكام القرآن (دار القكرء 
بیروت) . 

- قطب»ء سيد» في ظلال القرآن» (دار الشروق» بيروت) ط¶» ١١٠٠٤إه.,‏ 

- لين كشيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي: تفسير القرآن العظيمء 
(دار المعرفة» بيروت) ط؟ء ١١٤١ه.‏ 

اوري علي جن مش ةين خي حفر الفاوردئ المفن "الكت 
والعيون" تحقيق: خضر محمد خضرء (نشر وزأرة الآوقاق والشئون الاسلاميةء 
الكت ف هت 


ل اترو جا الح فو اة الور خامخ اقمرل ي اة 
الرسول» (دار الفكر) طلآ , 

- لبن الأاتشيرء مجد الدين لبو السعادات الجزري: النهاية في غريب الحديث 
والآثر» (نشر انصار السنة المحمدية» لاهور » باكستان) . 

- الالبلني» محمد تاصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث مثار السبيلء 


ی رو E‏ 6 
اقاي معت تافر اليح تريح اعاحية فة افر ية الحا 
الإسلام» (المكتب الاسلامي» بیروت) طاء 0٨2(ه.‏ 

- الالبانيي» محمذ تاصر الذين: سلسلة الأحاديث الصحيحةء (للمكتب الاسلاميء 
نبیروت) . 

اتاق ته كاعر ال عة اة اله رر هة اة 


- الالباني» محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير (المكتب الاسلامي» بيروت) 
طا 1١٤١ه.‏ 

- الآلباني» محمد ناصر الدين: ضعيف الجامع المغير (المكتب إلاسلامي» بيروت) 
١ق‏ 


- للبخاري» محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح» (المطبعة السلفيةء القامرة) 
طاء 2١‏ اض., 

- الترمدي» لبو عيس محمد بن عيسى: سنن الترمذي (دار الكتب العلميةء 
بیروت) طاء ١٤۸‏ ٤اه.‏ 

- أبن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري»ء شرح عحيح البخاري 
(دار الريان للتراثء القاهرة) طاء إ١۶(ه.‏ ' 


SS - 


٢۸‏ - ابو داود؛ سليبمان بن الأشعث السجستاني : سنن بي داودء (دار الحديتء 
بیروت) ط۹؟١ه.‏ 

.م۹۷١ط الشوكانيء الامام محمد بن علي : نيل الأوطار (دار الجيل» بيروت)‎ - ٩ 

لای محمد بن اساعيل: سيل السلام شرح بلوغ المرامء تحقيق: فؤاد 
اة ورمرليء واتراميم محمد الجمل (دار الكتاب العربي» بيروت) ط٤ء‏ 
هم ) 

إ۴ - الاعطوني» إساعيل بن مصد : كشف الخفاء ومزيل الالباس عما أشتهر من 
الحديث على السنة الناس» (إحياء الترات العربي» بيروت)» طا . 

۲ - العيني»؛ بدر الدين بو محمذ» محمد محمود بن أحمد: عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» (دار الفكر» بيروت). 

- ابن ماجه» ابو عبدالله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجهء (دار 
إحياء الكتب العربية). 

۶ - مالك بن أنس: الموطةء (دار الحديثء القاهرة) . 

۲0 - مسل أيو السين ملم بن الحجاج القشيري النيسابوريء محيح مام 
تبويب وترقيم: محمد فؤاد عبدالياقي (دار إحياء التراث العربي» بيروت) 
طا ۹۷۲م. 

- المتاوي»ء» عبدالرءوف فيض القدير شرح الجلمخ المغيرء (دار المسعرفةء 

) N 

۷ - المشذري» عبدالعظيم بن عبدالقوي: الترغيب والترهيبء (دار الريان 
للتراتء القاهرة) ط ١١١٤٠هد.‏ ) 

اها یو ا أحمد بن شعيب: سنن النسائي بشرح الحافظ جلال 
الدين السوطي» وحاشية الامام السندي» (مكتب المطبوعات الاسلامية بحلب) 
ط؟ء ۹١٤٠ه.‏ 

٩‏ - النووي»ء لبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي: شرح محيح مسلم» (دار القلم 
بورت) طاإء 2۷اه 

٠‏ - الهيشثمي» نور الدين علي بن ثبي بكر: مجمع الزواكد ومنبع الفواكد» (دار 
ا الل و ا ا 

ثالثا الفققه واعسولة : 
١‏ - أصسول الفقه : 
إ٤‏ - الابراهيم» موس إبراهيم: المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي 


(دار عمار»ء الاردن) ۹ مه. 


= ن00‎ o - 


- التركسي» د. عبدالله بن عبدالمحسن: أصول مدهب الامام أحمد. (مؤسة 
الرسالة» بيروت) ط؟»ء ١١١٤إه.,‏ 

- الجيوري» د. حسين خلف الجبوري: عوارض الآهلية عتد الأصوليين (من 
منشورات معهد البحوث بجامعة قم القرى) طاء ۸١٤إه.‏ 

٤‏ - زيدان» د. عبدالكريم: المدظ لدراسة الشريعة الاسلامية»ء (عؤنسة الرسالةء 
بیروت)] ط٩۱ء ٤۸‏ ٤(ه.‏ 

0 لقا ف اسان راخ و شو اهام او اكم و ج 
الرياض الحديتة» الرياض) . 

> - العز بن عبدالسلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تحقيق: طه عبدالرغوف 
سعد (دار الجيلء بيروت) طاء ١٠٤أه.‏ 

a E a E O E ON 
.م۹۷١ الكبيسي»ء (مطبعة الارشاد.ء بغداد) طأء‎ 

القرالية الام ف ها مهد ية مب الممتهفي من حلم الأول 
E ET EAS‏ 

' أبن قدامة» موفق الدين عبدالله بن أصد بن قدامة المقدسي: روضة الناظر‎ - ٩ 
.هأ٤١١ وجنة المناظر في أصول الفقهء (دار الكتاب العربي»ء بيروت) طأء‎ 
۰ TT : ب - الفقه الحنفي‎ 

0٠‏ - السرخسي» شمس الدين بو بكر محمد بن ابي سهل: المبسوطء (دار المعرفة 
وار و ا | ) 

ا0 - لبن علبدين» محمد أمين: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصارء المعروف ب"حاشية ابن انيا (مطبعة البابي الحلبي واأولادهء 


¢. ۴ 
«= 
¢: : FT 


مصر) ط۲ء ۱۳۸1ه. 

0۲ - الكاساني» الإمام علاء الدين بن قبي بكر بن مسعود: بدائع الصناقع في 
ترتيب الشرائعء (دار الكتب العلمية» بيروت)ء طاء ١١٤١ه.‏ 

ال يرففاتي رهام القين آي الضن ن لى ين ن يكر الجر غناني: 
الهداية شرح بداية المبتدي (المكتبة الاإسلامية) . 

- ابن نجيم» زين الدين: البحر الرائق شرح كنز الحدقاكق (الناشر: ايج‎ - ٤ 
. ایم - سعید کمبتي» باکستان» کراتشي)‎ 

00 - لبن الهمام» كمال الدين محمد عبدالواحد: شرح فتح القدير (دار الفكر. 


بیروت) طا . 


- 0o 1- 


ج - الفقه المالكي : 

01 - ابن جزي» محمد ين أحمد بن جزي الأندلسي المالكي: القوانين الفقهية 
(عالم الفكرء القاهرة) طاء 1١٤أه.,‏ 

۷ - الحطاب» آبو عيداللة محمد بن محمد ين عبدالرحمن الطرابلسي المغريي: 
مواهب الطيل لشرح مختصر ظيل»ء (مكتبة النجاح» طرابلس» ليبيا). 

0۸ - خليل بن اسحاق المالكي: مختصر خظليل (دار الفكر» بيروت) ط١١٤إه.‏ 

0٩‏ - الدسوقي» محمد عرفة: حلشية الدسوقي على الشرح الكبير» (دار القكرء 
بیروت) . 

٠ا‏ - أبن رشد» ابو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الأتدلسي: بدلية المجتهد ونهلية المقتصد (دار الكتب الاسلاميةء القاهرة) : 
طا ٤اأه.‏ 

1١‏ - لبن عبدالبرء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد: كتاب الكافي في فقه 
هل المدينة المالكيء تحقيق: د. محمد محمد أحيد الموريتاني (مكتبة 
الرياض الحديتة» الرياض) طاء ۹۷۸4م. 

١‏ - الامام مالك: المدونة الكبرى (دار الفكرء القاهرة). 

د - الفقه الشاقعي : 

- الشافعي» محمد بن ادريس: كتاب الام (دار الفكرء بيروت). 

٤ا‏ - الشربيني»ء محمد الخطيب: مغني المحتاج» (دار الفكر» مصر). 

O OE E BION OE FP TE SE E E 
.ه٤١۹ مبارك البغدادي (مكتية ابن قتيبة» الكويت) طاء‎ 

و عل ا ةح شح اوك اللقا ية وان اكت 
العلمية» بيروت). 

1 - الماوردي» علي بن محمد بن حبيب: الاقناع في الفقه الشافعي» تحقيق: خضر 
محمد خضر (مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع»ء الكويت) طاء ١١٤إهہ.‏ 

LN LE CARA EEA E E EE 
والمزارعة» وكتاب قسم للصدقات (مخطوط دار الكتب المصرية» فقه شافعي‎ 
.(ATeAY 

1۸ - المزني» لبو إبراهيم إساعيل بن يحيى: مضتصر المزني» مطبوع على مامش 
كخآب ا9 اللقاقعي» دار القك متروت 

TL EO TE E N E EE E ER 


ألارشاد» جدة ) 


۷١ 


۲۲ 


ا 
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۸۱ 
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- النووي»ء أبو زكريا بحيى بن شرف: المجموع شرح المهذب (مكتبة إلارشادء 
جدة) , 

ه- الفقه الحنبلي : 

- البهوتي» متمصور بن يونس: الروض المربع»ء (مكتة الطالب الجامعي» مكة 
المكرمة) . 

- البهيتي» منصور بن يونس: شرح متنتهى الارادات» المسمى دقائق اولي النهى 
لشرح المنتهى (مطبعة أنصار السنة المحمدية» القاهرة) ط۷٤3(م.‏ 

- البهوتي» متصور بن يونس: كشاف القتاع عن متن الاقناع (دار القكرء 
بیروت) ط۰ 2إه. 

- ابن تيمية» أحمد بن عبدالطيم: الفتاوى الكبرى»ء تحقيق محمد عبدالقادر 
عطا» ومصطفى عبدالقادر عطاء (دار الريان للتراثء القامرة) طاء ۸١٤ه.‏ 

- الخرقي: مختصر الخرقي» ومعه: حاشية مختمر الخرقي» لمحمد بن عبدالرحمن 
اتن خسن آل استافيل:. (مكشة المعازفء الرياض) ٠‏ طاء ۸ه 

- العاصمي»ء عبدالرحمن بن محمد بن قاسم: حاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع تخو دذكر الناشر) طاء 0١٤إه.‏ 

- الفراءء القاضي ابو يعلى: الأحكام السلطانية» تحقيق: محمد حامد فقي» 
(دار الفکرء بیروت) ط؟ء ٤۹١١ه.‏ 

کف ا ست مق الي ال ق قاح التق :+ البني 
(مكتبة الرياض الحديثةء الرياض)ء ط١٠٤إه.‏ 

- المرداوي» علاء الدين ثبو الحسن علي بن سليمان: الاتصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف على مذهب الامام أحمدء تحقيق: محمد حامد فقي» (دار إحياء 
الد اف اتشر و ع 

- اين قدلمة المقدسي: شمس الدين أبو الفرج عبدالرحصن بن أبي عمر محمد 
ابسن أحمد: الشرح الكبير (نشر جامعة إلامام محمد بن سعود الإسلامية» 
ا 

و - الفقه الظاهمري : 

- ايسن حزم» ابو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهرى : المطىء (دار الكتب 
العلمية» بيروت) ط۸ء٤أه.‏ ) 

ز - الفقه العام : 

- آدم» يحیيی بن آدم: الخراج» صححه وشرحه: أحمد محمد شاكر (دار المعرفة 


للطباعة والنشر» بيروت) طا۷١م.‏ 


3 


A0 


AY 


1۵0 


۹1 


۹4 


- DOA — 


ال وى اه اة ع فاه ال از اترا التاهية 
طأء 2اه 
- أبن جماعة: تحرير الإحكام فقي تشدبير أهل الاسلام» تحقيق د. فؤاد عبدالمنعم 


أحمدء (نشر: راسة الأحكام الشرعية» دولة قطر) طاء ١١اه‏ 

- الجويني» أيو المعالي عبدالملك بن عبدالله: الغياشي» تحقيق: عبدالعظيم 
ا و نک 

- أبن رجب الحمتبلي» لبو الفرج عبدالرحمن ين أحمد: الأاستخراج لأحكام 
الخراج» تعليق السيد عبدالله للمديق» (دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بیروت) ط۱۹۷۹م. 

- الزحيليء د. وهبة: الفقه الاسلامي وادلته (دار الفكرء حمشق)ء طا ١١٤١ه‏ 

ا ی ا e‏ 

- الطرييقي»ء د. عبدالله بن لبراهيم: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه 
الاسلاميء (بدون فذكر الناشر) طاء 4١٤١ه.‏ 

- القرضاوي: گ. يوسف: فقه الزكاة» (مؤسسة الرسالة» بيروت) طاء ١١٤إه.‏ 

ته قم اة او حال ت ای ك ا ا ا 


تحقيق د. صبحي الصالح» (مطبعة جلمعة دمشق) طاء ١۹1م.‏ 


a‏ ابن القيم» محمد نن یي یکر: راد المعاد؛ (مؤوسسة الرسالة ۽ بیروت): 


طإ؟ء ۹١٤ه.‏ 
د اي مقلم م ين ف ا ته آ0ا ال ا وه اين که 
القاهرة). ` 
- ابن المتذرء قبو بكر محمد بن إبراهيم: الإجماع» (دار الكتب العلميةء 
بیروت) طاء 2۰0ه. 

رابعها : اللفة والمصطلحات : 
- الياس»ء انطون الياس» وادوارد أ. الياس: قاموس الياس العصري»ء (دار 
الجيل» بيروت) ط۹۸م . 
- بو جيب سعدي: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء (دار الفكرء حمشق) طاء 
7 
- الخوارزمي»ء» محمد بن أحمد بن يوسف: مفاتيح العلوم» تحقيق: إبراهيم 


اللأبياري» (دار الكتاب الحربيء بيروت) طأء ٤١٤(ه.‏ 


~0٥ ٩۹ = 


5 الزآ وي خو یو تى بكر بج عفار مقار لهاع ودار الفكر: 
بيروت) ط ١١۶أه.‏ 

٠‏ - عطية الله» أحمد: القاموس الاسلامصسي» (مكتبة النهضة المصريةء القاهرة)ء 
غ 

١‏ - الفيروزآبادي» مجد الديسن محمد بن يعقوب: القاموس المحيطء (مؤسسة 
الرسالةء بيروت) ط ۷١٤إه.‏ 


للقي اقش فى الها فى اة الفا الاو بين 
الفقهاءء تحقيق : د. تحمد الك ببسي (دار الوقاء للنشر والتوزيخ› حدة ) 
طاء ١١2١ه.‏ 


١‏ - مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط (دار الفكرء بيروت). 

و ا ل سا ا و ی و 
المصري: لسان العرب» (دار صادرء بيروت) ط ١۹4م.‏ 
خامسا : الإاقتعساد الاسلامي : 

۵0 - أباظةء د. لبراهيم: الاقتمصاد الاسلامي (منشورات يوسق خياطء لبنان) بدون 
تاریع 

٠7‏ - الابراهيم» د. محمد عقلة الابراهيم: التطبيقات التاريخية والمعاصرة 
لفريضة الزكاةء» (دار الضياءء الآردن) طاء ١١٤إه.‏ 

E TE E‏ مجذوب: .السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامصي» دار الفواءء 
الرياض) طاء ١١٤١ه.‏ 


E‏ ت» علي خضر: التمويل الداظي للتنمية الاقتصادية في الإسلام» (الدار 


r 4 


السعودية للنشر: جدة) ط 0١٤إه.‏ 

کک کی ا و ا 
الاسلامي» دراسة مقارنة» (مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية) ط٤1۹4م..‏ 

٥۰‏ - بسيوني» د. سعيد أبو الفتوح محمد: الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرما 
في التنمية (دار الوفاءء المنصورة) طاء ۸١٤إه.‏ 

-= الخبنشي» خد يبن عبدالرحمن لليحتيى: كحاب البركة قى فضل السفي 
والحركة» (المكتبة التجارية» مصر). 

١‏ - الحسب» د. فاضل عباس: في الفكر الاقتمادي الاسلامي»ء (عالم المعرفةء 
بیروت) طاء 3۸41م. | 

١‏ - حسن» أحصد محيي الديسن أحمد: عمل شركات الاستثمار الاسلامية في السرق 
العالمية» (الدار السعودية للنشر والتوزيعء جدة) طاء ۷١٤(ه.‏ 
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ية والنظم المالية في الفقه الاسلامي: 
(دار الكتاب العربي»ء بيروت) طاء ۷١١٤١اه.‏ 

- حمود» د. سامي حسن: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية 
(مطبعة الشرق ومكتباتهاء عمانء الأردن) ط؟ء ١١١٠ه.‏ ) 
- خضرء د. عبدالعليم عبدالرجمن: تسس المفاهيم الاقتمادية في الإسلام 
(اصدار رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة) العدد )5١(‏ 0١١٠ه.‏ 

د ال ر كر اة بخ هة الح على التكجارة والمتاغة ,العمل 
مه ئى الام اا اا 6 

- الدجيليء خولة شاكر: بيت المال (نشر جامعة بغدادء العراق) ط۹1؟١ه.‏ 

- الدريويش» أحمد بن يوسف بن أحمد: أحكام السوق في الاسلام وتشرها في 
الاقتصاد الإسلامي (دار عالم الكتب للنشر والتوزيع» الرياض) طاء ۹١١٠ه.‏ 

- الدمشقي» أبو الفضل جعفر: الإشارة إلى محاسن التجارة» تحقيق: البشري 
الشوريجي» (مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة). ط۱ء ۴۹۷١ه.‏ 

- دنياء د. شوقي أحمد : الاسلام والتتنمية الاقتمادية» (دار الفكر العربيء 
القاهر ة2 44-2 ` 

- دنياء د. شوقي أحمد : الاقتماد الإسلامي هو البديل الصالح» (اصدار رابطة 
العالم الإسلامي)ء السنة التاسعةء العدد (١١٠)ء‏ ستة ١٠٤٠ه.‏ 

- دنياء د. شوقي أحمد : تمويل التنمية في الاقتمصاد إلاسلامي» (مؤسة 
الال تروك ا 00 ) 

- دنيیا»ء د. شوقي احمد : دروس في الشزة الاقتمادية من متظور اسلامي 
(مكتبة ‏ الخريص» الرياض) طاء ١٤١٤١ه.‏ 

- دنياء د. شوقي أحمد : سلسلة أعلام الاقتماد الإاسلامي: الكتاب الأول (مكتبة 
الخرينء الرتاف طا ف 

- الدوري» عبدالفزيز: تاريخ العراق الاقتمادي في القرن الرابع الهجريء 
(دار المشرق» بيروت) طاء ١٤۹۷م.‏ 

- الريس» د. محمد ضياء الدين: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية»› 
(دار الأنصارء القاهرة) ط؟ء ۱۹۷۷م. 

- الزهراني» د. ضيف الله بن يحيى: موارد بيت المال في الدولة العباسيةء 
(المكتبة الفيصليةء» مكة المكرمة) طاء ۵١١٠ه.‏ 

- الساهي» د. شوقي عبده: المال وطرق استشماره في الاسلامء (المكتبة 


الفيصلية» مكة المكرمة) ط؟ء ١١٤٠ه.‏ 
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- المساهي» د. شوقي عبده: مراقبة الموازنة العامة للحولة في ضوء الاسلام, 
(مكة الخهفة المصرية الكامرة) ط۹ 

- الشرباصيس» د. أحمد: المعجم الاقتمادي الإسلامي» (دار الجيل» بيروت) 
طا 2ه. 

ا تة بخ الضوة الكسه يى د مهيل وزكارء :(ننشر 
عبدالهادي حرصوني» دمشق ) ۰۰٤۱ه.‏ 

- صالح» د. سعاد ابراهيم: مبادىء النظام الاقتمادي الإسلامي (مكتبة 
المصباح» جدة) ط؟ء ۸١2١أه.‏ 

- الصدرء» محمد باقر: اقتصادنا (دار التعارف للمطبوعات» بيروت) طاء 
۲م 

- صقر» د. محمد تحمد: الاقتماد الاسلامي مفاهيم ومرتكزات (دار النهضة 
العربية» بيروت) طاء ۹۸4ه. 

- الطيار»ء د. عبدالله بن محمد: الزكاة (من مطبوعات جلمعة الامام محمد بن 
سعود الاسلاميةء الرياض) ط١‏ ؟١ه.‏ 

- العبسادي»ء د. عبدالسلام داود: الملكية في الشريعة الإسلامية» (مكتبة 
الاقصى»ء عمانء الآردن) طاء ١٤۹؟١إه.‏ 


¬ عیبدةء دہ عیسی : الاقتصاد الاسلامي مدخل ومتهاج؛ (دار الإاعتصامء . القاهرة) . 


- - عبده» د.. عيسىء وأحمد اأساعيل يحيى: العمل في الاسلام» (دار المعارفء 


القاهرة) . 

- عبدالرسول» د. علي: المبادىء الاقتصادية في الإسلامء» (دار الفكر العربي»ء 
القاهرة) ط؟ء ١۹۸م‏ . ۰ 

- تيو عبيد. القاسم بن سلام: كتاب الآموال» تحقيق محمد خليل هراسء 
(مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكرء القامرة) ط١١٤٠ه.‏ 

- العسالء د. أحمد» ود. فتحي عبدالكريم: النظام الاقتمادي في الاسلامء 
(مكتبة وهبةء القاهرة) طإء ١٠٤اه.‏ 

فك ر مه تالش + الها اللاي او اتاو اکى ى 
طاء 0١٤(ه.‏ 

- عفرء» د. محمد عبدالمنعم :الاقتماد التطيلي الاسلامي: التمرفات الفردية 
(دار حافظ للنشرء جدة)ء ط ۹١٤١ه.‏ 

- عفر د ا عبدالمتعم : السياسات الاقتصادية والشرعية (من مطبوعات 


الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» القاهرة) طاء ١١٤٠ه.‏ 
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- عفر» د. محمد عبدالمنعم : مشكلة التظف وإطار التنمية والتكامل» (من 
مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةء القاهرة) طاء ١١٤١ه.‏ 

- علي»ء د. إبراهميم فؤاد: الموارد المالية في الاسلام» (دار الاتحاد العربي 
للطباعةء القاهرة) ط؟ء ١۹۷اح.‏ 

- العوضي» د. رفعت: الاقتماد الاسلامي والفكر المعاصر» نظرية التوزيع؛ 
(دار الطباءة الحديئةء القاهرة) , 

- العوضي» د. رفعت: في الاقتهماد الإاسلامي» المرتكزرات - التوزيع - 
الاستتمارء (اصدار ركلسة المحاكم الشرعيةء قطر)ء سلسلة كتاب الأمةء العدد 
.)۲٤(‏ ) ۰ 
- العوضي» د. رفعت: من التراث الاقتمادي للمسلمينء (اصدار رابطة العالم 
الإسلامي» مكة المكرمة)ء العدد (١٤)ء‏ 0١٤١ه.‏ 

- عصوض» د. أحمد صفي الدين: امول علم الاقتماد إلاسلامي»ء (مكتبة ال 
الرياض) . 

- بو فارس» د. محمد عبدالقادر: إنفاق الزكاة في الممصالح العامةء (دار 
الفرقانء عمان) طاء ۴١٤اه.‏ 

- القفنجري» د, محمد شوقي: الاسلام والضمان الاجتماعي» (دار تقيف للنشر 
والتاليف الرياض) طا ةوه 

- الفنجري»”د. محمد شوقيي: الاسلام والمشكلة الاقتصادية» (مكتةة الانطو 
المصرية» القامرة) . 

- الفنجري» د. محمد شوقي: دذلتية الاقتمصاد الاسلامي» (دار ثقيفء الرياض)› 
8 

- الفنجري» د. محمد شوقي: المذهب الاقتمادي في الاإسلام» (شركة مكتبات 
E E TEE‏ 

- الفنجري» د. محمد شوقي: مفهوم ومنهج الاقتماد الاسلامي»ء (من مطبوعات 
رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة) العدد (۷؟)ء سنة ٤١٤٠ه.‏ 

- الفنجري» د. محمد شوقي: نحو اقتصاد اسلاصي (عكاظ للنشرء جدة) طاء 
2ه 

- الفنجري» د. محمد شوقي: الوجير في الاقتصاد الاسلامي (دار ثقيف للتشر). 

- فهمسي»ء شعبان: راس المال في المذهب الاقتمادي الاسلام» (مسن منشورات 


الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية). 
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- القاضي» د. عبدالحميد محمد: اقتصاديات المالية العامة والنظام الإسلامي 


- قحقاء ك مندر: الإقتماد الاسلامي » درأسة ت حاب لية (دار القلم» الكويت) 
ط٣ء (١‏ ه. 
- القرضاوي» ك يوسف: مشكلة الفقر وكبف عالجها اإلاسلاح» (مكتبة وهبة »> 


القاهرة) ط؟ء» ۱۹۷0م. 
- الكفراوي» د. عوف محمود: الرقابة المالية في الاإسلام» (مؤسسة شباب 
الجامعة » الاسكندرية) ط ؟۱۹۸م. 

- الكفراوي» د. عوف محمود: سياسة الاتقاق العام في الاسلام» دراسة مقارنة 
(موسسة شباب الجامعة» الاسكندرية) . 

- المبارك» محمد: نظام الإسلام: الاقتصاد (دار الفكرء بيروت) ط؟ . 

- متولي» د. بو بكرء ود. شوقي إسماعيل شحاته: اقتصاديات النقود في 
,إطار الفكر الاسلامي (مكتبة وهبهء القاهرة) ط؟١٤اه.‏ 

- محمد قطب إبراهيم: النظم المالية في الاسلامء (الهيثة المصرية العامة 
للكتاب) ط۱۹۸۲م. 

- المراغي» أبو الوفاء: من قضفايا العمل والمال في الاسلام (المكتبهة 
العصرية» بيروت) ط١۹؟١ه.‏ 

- المرزوقي» د. صالح بن زابن: شركة المساهمة في النظام السعودي» دراسة 
مقارنة بالفقه الاسلامي (نشر مركز البحث العلمي بجامعة ثم القرى» مكة 
المكرمة) طا ١٤إه.‏ 

- مرطان» د. سعيد: مدخل للفكر الاقتصادي في الاسلام (مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت) طاء 1 ١٤ه.‏ 

- مزيان» د. عبدالمجيد: النظريات الاقتصادية عند أبن خدون وأسسها من 
الفكر الإسلامي (الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزاكر) ط ١۹۸ح.‏ 

- المصصري» د. رفيق: أصول الاقتماد الإسلامي» (دار القلم» بيروت) طاء 
۹ه ) 

- متان» م. أ. منشان: الاقتماد الإسلامي بين النظرية والتطبيق»ء ترجمة: د. 
منصور إبراهيم التركي» (المكتب المصري الحديث» الاسكندرية) . 

- الننبهان» د. محمد فاروق: أبحاث في الاقتصاد الاسلامي (مؤسة الرسالةء 
بیروت) ط ۹۸1م. 


- نبي» مالك بن نبي: المسلم في عالم الاقتصادء (دار الفكر» بيروت) . 
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تارم ك اه اليل إل الخطرية الات تماهة فن المح الال 
(دار الفكرء بيروت) ط؟ء ۹2١ه.‏ 

اكا و اع اله اة رات ال و و 

- النسعمةء إبراهيم: العمل والعمال في الفكر الإسلامي» (الدار السعودية 
للتشر والتوزيع»ء جدة) طاء 0١٣٤اه.‏ 

E ا‎ A LN as 
الأردن]) طاء 2*۸إه.‎ 

- يسري» د. عبدالرصن: التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاسلام» (مؤسة 
شباب الجامعة» الاسكندرية) , 

- بو يوسف» يعقوب بن ابراهيم: الخرأج» تحقيق د. محمد إبراهيم البناء 
(دار الاصلاح» مصر). 

- يوسف» د. إبراهيم: النفقات العامة في الإسلام» دراسة مقارنةء (دار 
الكتاب الجامعيء القاهرة) ط١۱۹۸م.‏ 

سادسا : الاقتصاد والقانون : 


الإسكندرية ) ط ۹۸۸م. ِ 
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- برعی؛ د. محمد خليیل: النقود وللبتوك»ء (مكتبة تهضة الشرق » القاهرة)ء 
ط۱۹۸0ح. 
س برکات» a:‏ صادق : ذراسة قي أ لاقت صاد الماليء (موسسة شاب الجلمعة > 


طم . 


(المكتبة العصرية» بيروت) ط14 ۹م. 

E E E a e‏ ا 
للطباعةء القاهرة) ط؟ء ١٤۹۷م.‏ 

ةه اة مل ب فو اوت وا اة و اف 
والترجمة والنشرء القاهرة) ط2ع١ام.‏ 

- الحبيب. د. فايرء ود. السيد دحية: الدخل القومي والتجارة الخارجيةء 


(المكتب المصري الحديتء القاهرة). 
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- حمشيش» د. عادل أحمد: أصول الفن المالي لمالية الاقتماد العام» (مؤسة 
التقافة الجامعيةء الاسكندرية) . 

- الخولي» د. عمشمان أحمد» د. محمد شريف: الزراعة العربية؛ء (دار 
المطبوعات الجديدة» الاسكندرية) ط 1۹۷0م. 

- الدوري» عبدالعزيز: مقدمة في التاريخ الاقتمادي العربي» (دار الطليعة 
للطباعة والنشرء بيروت) طاء ¶1م. 

- رجب» د. عزمي: الاقتمصاد السياسي» (دار العلم للملايينء بيروت) طلاء 
۲ م. 

- رول» أريك: تاريخ الفكر الاقتمادي» ترجمة: راشد البراوي (دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة) ۹1۸م. 

مه اة فة اة دة قاب 

- السماكء د. محمد أزهر: الموارد الاقتمادية (إمن مطبوعات جامعة الموصل 
بالعراق ) ط4۷۹م. 

- السيدء د. عاطف: دراسات في التنمية الاقتصادية (دار المجمع العلمي» 
جدة) ۹۸فه. 

- شأفعي» د. محمد زكي: مقدمة في العلاقات الاقتمادية الدوليةء (دار 
النهضة العربية» بيروت) , 

قاق و مد وي د فى الود و المكوت داو ال اة 


القاهرة ) َ۸م 


- شة3سيىىسرء ك لبيبب: تاريخ الفكسر الاقتصادي› (دار تهضة مصر للطياأاعة ء 
ألقاهرة) . 
- الطاهر» د. عبدالله الشيخ محمود: مقدمة في لقتصاديات المالية العامةء 


(نشر جامعة الملك سعود»ء الرياض)» ط۸١٤١ه.‏ 

- عباد» د. علي عباس: النظم الضريبية المقارنة (مؤسة شاب الجامعة› 
الاسكندرية) ط ١٤۱۹۷م.‏ 

تة ف اخ فت الع رة اشفا ادلي دان الجامعات المفربة: 
الاسكندرية) ط ۸۹۷۸. 

- عجيمةء د. محمد عبدالعزيز: التطور الاقتمصادي في وربا والوطن العربيء 
(دار النهضة العربية» بيروت) ط ؟۹۸م. 

نه متخ ما و رة المرا رة اا هاي رار الخامات 


المصرية» الاسكندرية) . 


= 1 71 ف - 


١۸‏ - عجميةء د محمد ENE‏ وآخرون: مقدمة في التنمية والتخطيط. (دار 
النهضة العربية» بيروت) ط ؟۹۸م. 

۹ - عبدالكاظمء د. عبدالكريم كلمل: النظم الاقتصادية المقارنة (نشر جامعة 
الموصلء العرأق) ط۹۸۸م. 

الةم حه فة اة ال اق اة ات اة( اة فون 
النكتات خا الفلك وة اترا ا 60۷ هت 

١١‏ - عبدالملك»ء د. متيس أسعدء ود. علي لطفي: التنمية والتخطيط الاقتصادي 
(مطبعة مخيمر) . 

١‏ - عبدالولي» د. السيد: أسول الاقتمادء (دار الفكر العربي» القاهرة) 
گ4 م. 

١‏ - عصفور» محمد شاكر: امول الموازنة العامة (مكتبة الصفحات الدهبية» 
الرياض): طاء ۸ءعاأف. 


6٤4‏ - عمرء د. حسين عمر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية (دار الشروق»ء جدة) طاء 


۹ ھهہ. 
الممريةء الامكنكرية) ج للامر ن ا ن لا ي 


¬ 3 


ای و ف ا Eî E‏ 
(دار الجامعات المصريةء الاسكندرية) ط 3۷۹١م.‏ 

۷ - قريمة» د. صبحي تادرس» ود. مدحت محمد الحقاد: مقدمة في علم الاقتصاد» 
(دار النهضة العربية» بيروت) ط۹۸م. 

١۸‏ - كوكرين» ويلاد: مشكلة الغداء العالمية ومشكلات التنمية» ترجمة وتقديم: 
محمود المشحات» (مكتبة الانطو المصريةء القاهرة) ط ٤۹۷م‏ 

۹Q‏ - لطفي»ء د. علي: التنمية الاقتصادية» (مكتبة عين شمسء القاهرة) ط4۷۹م. 

۰ - لطفي» د. علي: اقتماديات المالية العامة» (مكتبة عين شمسء القاهرة) 
E‏ 

١١‏ - لطفي» د. علي: التطور الاقتصاديء دراسة تطيلية لتاريخ وربا ومصر 
الاقتصادي» (مطبعة مخيمر؛ء مصر)., 

۲ - ليسترثارو» روبرت هيلبروز: الاقتماد المبسطء ترجمة: صفوت عبدالليم 
(مكتبة غريب الفجالة). 

١‏ - مايرء جيرالد م. : التجارة الدولية والتنميةء ترجمة د. أحمد سعيد 


دويدارء» (دار تهضة مصرء القاهرة) ط ۹۸1م. 
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- مسجموعة من الاقتصاديين: المسوسوعة الاقتمادية» ,اأعداد وتعريب: عادل 
عبدالمهدي» وحسن الهموندي (دار ابن خلدون» بيروت) طاء ۹۸۰م. 

- المحجوب» د. رقعت: المالية العامة (مكتية النهضةء القاهرة) ط۱۹۸0م. 

- محمد قطب إبراهيم: الموازنة العامة للدولة» (الهيقة المصرية العامة 
افكطاتاه خفن فا 5اد 

- متصورء د. علي حافظ: لقتصاديات التجارة الدولية» (مطابع الدجويء 
القامرة) ط ١۹۸مح.‏ ۰ 

- الناصرء د. بكري جميل: التنمية الاقتصادية»ء (متشورات جامعة حلب؛ 
سوریا) ط ۱۹۸م. 

- تامق» د. صلاح الدين: قادة الفكر الاقتصاديء (دار المعارف»ء القاهرة). 

- نتامق» د. طاح الدين: النظم الاقتمادية المعاصرة وتطبيقاتهاء دراسة 
مقارنة» (دار المعارف» القامرة) ط ١1۹۸ح.‏ 

- التسجار» د. سعيد: تاريخ الفكر الاقتصادي (دار النهضة العلمية»ء بيروت) 
ط۹م. 

ىة خو الت كي الام التكع اولي واوة النولة االتتامة 
(جامعة الموصلء العراق) ط 1۹۸۸م . 

- نورء د. محمود محصد: أسس وميبادىء المالية العامة» (مكتبة التجارة 
والتعاون) ط ۱۹۷۳م. o.‏ ) ا 

- هاجن» د. اقيريت: لقتصاديات التنمية»ء ترجمة: جورج خوري»ء (نشر مركز 
الكتب الأردني) ط۱۹۸۸م. 

- ملشم» د. إساعيل محمد: مفكرات في التطور الاقتمصادي (دار الجامعات 
المصرية» الإسكندرية) ط ۹0م. 

- ميكل» د. عبدالعزيز فهمي: موسوعة الممطلحات الاقتمادية والإحصاكيةء 
(دار النهضة العربية» بيروت) ط١۹۸١م.‏ ) 

د جخ دد اف الهو فى الغ التهاري الشخوكىم (فو5 2 ك اكات 
اف کک 8 هد 

ع اوو دال هتو الاق اد رة وار الافاة التهزية: 
الاسكندرية) . 

- يسسري» د. عبدالرحمن: تطور الفكر الاقتمادي (دار الجامعات المصرية» 
الاسكندرية) ا 


- پونس»ء د علي خسن : الشركات التجارية > (دار القكر العربيء القاهجرة) . 


~ 0 1۸ = 


PEE 

۲١١‏ - الأتابسكسي» (تغري بردي) جمال الدين: النجوم الزاهرةء (دار الكتب 
المصرية) طا0؟١ه.‏ 

او ات ا ن ع ل الكا ل كى الا ا 
الكتاب العربي» بيروت) طاء ۴۸1٠ه.‏ 

۴ - البغداديء الخطيب: تاريخ بغداد» (طبع بمصر) سنة ۹٤؟١ه.‏ 

: البلادري» ابو العباس أحمد ينن يحيى بن جابر: فتوح البلدان» تحقيق‎ - ٠ 
عبداللة تنيس الطباع» وعمر نيس الطباعء (مؤسسة المعارقء بميروت)‎ 
طل 2 اه.‎ 

آآ ےی ا و ف ا و ع ا د ا و 
عبود الشالجي»ء (دار صادر؛ بيروت) ط ۹۷۸4م. 

1 - حسن» إابراهيم حسن: تاريخ الاسلام المياسي» (مطبعة السنة السصدية. 
القاشرةة 

دج ده فلي ااه التارتح الان الغا و ك الحهة مره 
القاهرة) . 

۲۸ - الحمويء ياقوت: معجم الأدباء» (دار الفكرء بيروت) ط؟ء ١٠٠۶٠ه..‏ 

# - الحموي» ياقوت: معجم الآدباء» (طبعة دار المامون» نشر د. أحمد فريد . 


رقاعي» مصر) . 
۹ - الحموي» ياقوت: معجم البلدان» (دار إحياء الترات العربي» بيروت) 
ط۳۹۹ ه. ) 


٠‏ - ابن خلدونء عبدالرحمن بن محمد: المقدمةء (دار القلم» بيروت)ء ط0ء 
64 

0١‏ - ابن خلكانء بو العباس شمس الدين أحمد يبن محمد بن أبي بكر: وفيات 
الأاعيان وآنباء أيناء الزمان» تحقيق الدكتور/ إحسان عباس» (دار صأدر»ء 
بیروت) ط 1۷۰م. 

۲ - داود» د. فؤاد عبدالمتععم تحمد» ود. محمد سليمان داود: الامام فيو 
الحسن الماوردي» (مؤسسة شباب الجلمعة» الاسكندرية) ط ۱۹۷۸4م. 

و و و E‏ ا 
بتروت) طلا ١21ف‏ ۰ 

٤‏ - الدهيبي» يو عبدالله محمد ين أحمد: ميزان الاعتدال في نقد الرجالء 


: (دار المعرقة› بیروت) . 


- 01۹ - 


0 - الزبيدي» محمد حسين: العراق في العصر البويهي»ء (دار التهضة العريبية). 


1م 


0¥ - السبكي»› تاج الدين عبدالوهلب يبن علي : طبقات الشافقعيةء (مطبعة الطبي ء 
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مصر) طا . 
- السمعاني» ابو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي: الأنساب» 
تقديم وتعليق : عبدالله عمر البارودي» (دار الجنانء بيروت)؛» طاء 2۸اه 
- السيوطي»ء جلال الدين: تاريخ الظفاءء (دار الفكر» بيروت). 
الاد لحي و لف ى راد اله ق اا ف 
ذهب» (مكتبة القدس» مصر) ط ١0؟إه.‏ 
- فهدء» د. بدري سمحمد: تاريخ العراق في العصور العباسية المتأخرة» (مطبة 
الارشادن بغداد) ط ۲٣۹۷م.‏ 
- ابن كثيرء تبو الفداء اسسماعيل بن عمر: البداية والنهاية (مطبعة 
اا مف 
- ابن مسكوية»ء بو علي أحمد بن محمد: تجارب الآمم (مطبعة شركة التمدن 
الصتاعية» مصر) ط ٣؟؟إأه.‏ 
- المقربزي» أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد: الخطط المقريزية؛ 
(منشورات مكتبة ودار إحياء العلومن لبنان) . 
- ابن هشام: السيرة النبوية» (دار الريان للتراتء القاهرة) طاء ۸١٤١ه.‏ 
- اليبالق عسي > عبدالله بن أسعد: مراة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما 
شي سن شو اكت الان ازا اوغ العف عاك ووتو فك ١اا‏ 

تامنا : مراجع عامة : 
- برل» فرانكلين: الجوع ثقصر طريق إلى يوم القيامة» ترجمة : حسني عاشور» 
(دار القلم» بيروت) . 
- البيحاني» محمد بن سالم: القتوحات الربانيةء (دار الفكر» بيروت). 
- أبن تيمية: تقي الدين أحمد بن تيمية: الحسبة في الاسلامء (دار الفكرء 
بیروت) , 
کا و ق الا ا ا ك وت و ا 
حسين الزبيدي (دار الرشيد للنشرء العراق) ١۹۸م.‏ 
- ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرحمن: تلبيس إبليس» (دار الكتب 
العلمية» بيروت) ط؟ء ۷١٤إه.‏ 


~o ¥» 


۲١‏ - الحسب» فاضل عباس: الماوردي في نظرية الإدارة الإسلامية العامة» (من 
منشورات المنظمة العربية للعلوم الإدارية» عمان» الأردن) ط ٤۹۸م.‏ 

١‏ - ابن حنبل» الامام اأحمد: الزهد. تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» (دار 
الكتاب العربي» بيروت) ط ١١٤١ه.‏ 

٠١‏ - الدقس» د. كامل سلامة: الجهاد في سيل الله» (مؤسة علوم القرآنء 
بيروت» ودار القبلة للتقافة الاسلامية» جدة) ط؟ء ۹١٤١ه.‏ 

0 - ابن تبي الدنياء بو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد: التوكل على اللهء 
تحقيق : مجدي السيد إبراهيم» (مكتبة القرآنء القاهرة). 

1 - الديب» د. محمد محمود ,اإابراهيم: الجغرافيا الاقتصادية» (مكتبة الانجلو 
المصرية» القاهرة٩‏ ط0» ۱۹۸1م. 

۷ - الدينوري: ابن قتيبة: عيون الآخبار (الهيكة المصرية العامة للكتاب) 
طم. 

۸ - الرازي» محمد فخر الدين: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي» (دار الكتاب العربي» بيروت) طاء ١١٤٠ه.‏ 

۹ - الرضي» الشريف: نهج البلاغة (دار الكتاب اللباني» بيروت) طاء ۱۹71۷م. 

١‏ - زاده» خان: منهاج الي قين» ف أدب الدنيا والديسنء (دار الكتب 
العلمية» بيروت) ط١٠٤إه.‏ 

ااك السا ا الإسلام (مطابع الدار القومية الطباعة 
والنشر) ط؟ . ) 

۲ - السماك» د. محمد أزهر وآخرون: جغرافية الموارد المعدنية»ء (وزارة 
التعليم العالي والبحث العلميء العراق) طاء 0١٤٠ه.‏ 

۲١‏ - السمرقندي» نصر بن محمد: تنتبيه الغافلين» تحقيق: عبدالعزيز محمد 
الوكيل» (دار الشروقء جدة)ء طا ۷ه 

٤١‏ - طبلية.» د. القطب محمد القطب: نظام الادارة في إلاسلامء» دراسة مقارنة»› 
(دار الفكر العربي»ء القاهرة) طاء ۹۸؟إه. 

0 - الطماوي» د. سليماأان محمد: عمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة 
الحديثة» دراسة مقارنة» (دار الفكر العربي» القاهرة) ط؟ء ۱۹۷1م. 

1 - عبدالحميد» د. محمد: الاسلام والتنمية الاجتماعيةء (دار المنارةء جدة)» 
طا > ۹١٤١ه.‏ 

۷ - العقاد» أنور عبدالغني» ود. محمد عبدالحميد الحمادي: الجغرافيا 


الاقتصادية (دار المريخء الرياض). 


ات 


۸۸ - عودةء د. عبدالقادر: الاسلام وأوضاعنا الاقتمادية الساسيةء (مؤسة 
الرسالة» بيروت) طلاء 1١٤إه.‏ 

1 - عيسسوي» د. عبدالرحمن محمد: دراسات في السلوك الانساني»ء (منشاة 
المعارفء الاسكندرية) . 

٠‏ - الغراليء ثبو حاأامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدينء (دار الريان 
للتراتء القامرة) طأء ١١٤إه.‏ 

١‏ - الغرالي» الامام أبو حامد محمد بن محمد: الأربعين في أصول الدينء 
(المكتبة التجارية الكبرى»ء القاهرة) . 

١‏ - الغمريء د. إبراهميم: السلوك الإنساني» (دار الجامعات المصرية» 
الاسكندرية) ط ۱۹۷۹م. 

.ه٤١۹ القرضاوي» د. يوسف: فتاوى معاصرة»ء (دار القلمء الكويت) طةء‎ - ١ 

ھ2١١ قطب»ء سيد: العدالة الإجتماعية في الاسلامء (دار الشروقء جدة) طإء‎ - ۲١ 

۵0۵ - قطب» محمد: شبهات حول الاسلام» (دار الشروق» بیروت) طااء ١٤اه‏ 

1 - القلقشندي: أحمد بن على بن أحمد بن عبدالله الشهاب الفزاري: مآشر 
إلانافة في معالم الظلافة» تحقيق: عبدالستار أحمد فراج» (عالم الكتب» 
بیروت) . 

Yi‏ - ابن القيم: عدة الصلبرين وذخيرة السالكين» (دار أبن كشير» بيروت» 
ومكتبة التراثء المدينة المنورة) ط؟ء ١١٤٠ه.‏ ا 

۹۸ - ابن القيم: مدارج السالكينء (دار الكتاب العربي» بيروت)» تحقيق: محمد 
افد الف غا ۹ه 

٩Q‏ - الماوردي: أدب الدنيا والدين»ء تحقيق: مصطفى السقاء (دار الفكرء 
بیروت) , 

.ه١؟۸اط الماوردي: اعلام التبوة» (مكتبة الكليات الأزمرية» القاهرة)‎ - ٠ 

١١‏ - الماوردي: الأمتال والحكي تحقيق: د. فؤاد عبدالمتعم أحمد» (مؤسسة 


شباب الجامعة» الاسكندرية) . 


f‏ - الماوردى : تسهیل النظر وتعجيیل الظغقرء تحقىق : مسحییي ملال سرحان؛ (داأر 
EO‏ - الماوردي : ق وا سین الور ارةء د ذ تحفقیيق : ذم ؤاد عبدالمتعم افخ » وذ. ححمد 


- الماوردي: نصيحة الملوكء تحقيق الشيخ: خضر محمد خضرء (مكتبة الفلاحء 


الكويت) طإاء ؟١٤إه.‏ 


- 0Y ¥ ~ 


0 - المودودي» تبو الأعلى: نظرية الاسلام ومديه في السياسة والقانون 
والدستور (الدار السعودية للنشر والتوزيعء جدة) 0١٤١ه.‏ 

۴ - نضبة من الأسلتة الاقتماديين العرب» معجم العلوم الاجتماعيةء (الهيقة 
المصرية للكتاب) ط۵ء ۱۹۷0م ) 

- النشواني»ء د. صلاح النشواني: التطورات التكتولوجية والإدارة الصناعية 
(مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية) ط ۹۸1م. 

١۸‏ - النويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب: نهاية الأرب فقي فنون الأدب» 
(نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» نشر وزارة التقافة والارشاد 
القومس) ۔ 

تالسعا : الرسائل والبحوث والمقالات : 

۹ - أحمدء خورشيد: التنمية الاقتمادية في اطار إسلامي»ء ترجمة: د. رفيق 
المصري» بحث في كتاب قراءات في الاقتصاد الاسلامي» (يصدره مركز الاقتصاد 
الإسلامي» جدة) طاء ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ - اللافغاني» محمد ظاهر سد الله: تحقيق كتاب الشهادات من الحاوي للامام 
الماوردي» (رسالة حكتوراه» مقدمة لجامعة أم القرى) ۸١١٤٠ه.‏ 

١١‏ - البار» د. عبدالله علي: ملكية الموارد الطبيعية في الاسلام وأثرها على 
النشاط الاقتصادي (رسالة دكتوراه)» جامعة آم القرىء ط ٤١٠٤ه.‏ 

١‏ بنك دبي الاسلامي: مجة الاقتصاد الإسلامي» (المجلد الرابع» والسابع). 

۴ - جامعة الدول العربية (الإدارة العامة للشئون الاقتمادية): الاقتماد 
الاسلامسي والتكامل التنموي في الوطن العربي» أبحاث ندوة عقدت في تونس 
سنة ۱۹۸0م. | 

٤‏ - حواس» د. عبدالوهلب: تحقيق كتاب المضاربة من الحاوي للماوردي» (دار 
الوفاءء المتصورة) طاء ۹١٤إه.‏ 

اخ اخ ك كاف ق ای ال اة م الهاو للاوردی: 
ک ن ی 

- الزحيسلي» د. محمد: احياء الأرض الموات (مركز النشر العطلمي» جامعة 
الملك عبدالعريزء جدة) ١١٤اه..‏ 

۷ - الزيباري» عار بن سعيد: تحقيق كتاب النفقات من الحاوي للماوردي» 
(وسالة دكتوراهء جامعة ام القرى) ١١١٠ه.‏ ) 

۸ - سرحان» محيي هلال : تحقيق كتاب أدب القاضي من الحاوي للماوردي» (مطبعة 


الارشاد» بغداد) ط ١۱۹۷م.‏ 


-o¥f — 


۹ - الصميطء بدر محمد: منهج الماوردي في تفسيره النكت والعيون» (رسالة 
ماجستير» جامعة ثم القرى)» 1١١۷-۱١١٤١ه.‏ 

١‏ - ضميرية»ء عثمان جمعة: مدى تدخ الدولة في فرض الضرائب وتوظيف الآموالء 
(بحث في مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الاسلامي» لندن)ء العدد ١١ء‏ ۸١٤٠ه‏ 

١‏ - عبدالحميد: مستعين علي: السوق وتنظيماته في الاقتصاد الاسلامي» رسالة 
ماجستير» جامعة ثم القرىء ١١٤١-٤١٠٤١ه.‏ 

١‏ - عجوة» د. عاطف عبدالفتاح: المقكر الإسلامي ابن ظدون ونشاة علم الاقتصاد 
السياسي» (مطابع جامعة الملك سعودء الرياض) ط ١١٤إه.‏ 

١‏ - عمرء د. محمد عبدالطيم: الموازنة العامة في الفكر الإسلامي» (عمجلة 
الدراسات التسجارية الاسلامية» القامرة» جامعة الآأزهر» كلية التجارة)؛ 
العدد »)١(‏ ٤1۹۸م.‏ 

٤‏ - فلمبان» د. حسين محمد: المال كسبه وإنفاقه في ضوء الكتاب والسنةء 
(رسالة دكتوراه» مقدمة لجامعة أم القرى) ١١٤۱-٤١٤١ه.‏ 

0 - قحف» د. متنذر: موارد الدولة المالية في المجتمع الحديت من وجهة النظر 
الإسلامية» (بحث على الآلة الكاتبة) ١١١٤٠ه.‏ 

١‏ - قلعجي» د. محمد رواس: الاحتراف وآثاره في الفقه إلاسلامي» (من منشورات 
المركز العالمي لابحاث الاقتصاد الإسلاميء جدة) ٤١٤٠ه.‏ 

۷ - كوركولو» حسن علي: تحقيق كتاب العارية والغصب والشفعة من الحاوي 
للماوردي» (رسالة دكتوراه» جامعة تم القرى) ۹١٤٠ه.‏ 

۸ - لاشين» د. محمود المرسي: دراسة تطليلية لانظام المحاسبي في الدواوين 
قي عصر الظلافة العباسية» (بحث منشور في مجلة جلمعة أم القرى للبحوت 
العلمية)ء العدد الثاني سنة ۹١٤ه.‏ | 


۹ > المصري» ك رفيق: الاسلام والنتقود» (مركر النشر العلمي› جدة ) طا ٤‏ 


۰ ه. 
لحر ك فة د وها لري واف تة ت ال اللي ن 
۰ه 


١؟؟‏ - مصلح الدين»ء محمد فضل ؛ تحفقيق کتاب البيوع عن الحاوي»ء (رسالة دکتوراة : 
جلمعة أم القرى) ۸١٤إه.‏ 


الصادرة بالامارات العربية المتحدة» دبي) العدد (۷؟)ء سنة ١١٤إه.‏ 


— of _— 


س ! عات 
المقدمه 
الفصل التمهيدي : الإمام الماوردي والاقتصادالإسلامي ۵-1 

تمهید 1 

المبحث الأول : الماوردي » عصره وحياته 1 

المطلب الأول ؛ عصر الماوردي 
آولا : الحياة السياسية 5 
تانيا: الصاة الاجتماعية والاقتصادية 0 
الحصاة الاصتماعية 0 
~ الحياة الاقتصادية 1 
- نمو المدن وظهور الحرف فيها ۷ 
٤‏ الزراعة والإقطاع ٠‏ ۸ 
ن التجارة 1۰ 
- النقود والصيرقة 1۱ 
م المتاعة 1۲ 
ثالخا: الحصاة العلمية ۱۲ 

المطلب الثاني : حياة الماوردي 10 
ِ اشنة وات ۱۵ 
ي أأسرتهة 11 
- مجمل حیاته 11 
8 أخلاقه وصفاته ۱۲ 
منزلته العملية ۸ 
- شيوخ الماوردي ۹ 


- تلآميد الماوردي 5 


مؤلفاته ومنهجه في التاليف 


خصافص الاقتصاد الاسلامي 


أولا : الاقتصاد الإسلامي إلهي المصدر 

ثانيا: الحر SS‏ 

ثالتا: الملكية المزدوج" 

رابعا: التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة 
خامسا: نظرة خاصة للمشكلة الاقتصادية 

خاتمة الفصل 


الباب الآول : النشاط الاقتصادي الفردي 


نمهید 


الفصل الأول :٠‏ مفهوم النشاط الاقتصادي 


المبحث الأول : 
المطلب الأول ء 


المطلب الثالث: 


المبحت الثاني 
المطلب الآاول : 


المطلب: الثاني 


مفهوم النشاط الاقتصادي 
مشروعية النشاط الاقتصادي 


أهمية النشاط الاقتصادي 


: مجالات النشاط الاقتصادي 


حكمة تنوع مجالات النشاط الاقتصادي 


: مجالات النشاط الاقتصادي 


۳-1 


1-1 


EIA. 


= ON 


الموضسع المفحصسة 
القرع الأول : النشاط الزراعي ۲0 
الفرع الثاني : النشاط التجاري AY‏ 
الفرع الخالت : النشاط الصناعي ۱10 
المطلب الثالث : المفاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي 1۰ 
المطلب الرابع : غاية النشاط الاقتصادي ۱۲ 
خاتمة القصل ۹ 
الفصل الثاني : السلوك الاقتصادي 1-۲ 
تمهید ۳ 
السخةخ الأول .: الكش 1٤4‏ 
المطلب الآول : المشكلة الاقتصادية 4 
الموارد 1 
الحاجات ۹ 
المطلب التاني : حدود الكسب . ۱٤‏ 
قدر الكفاية 100 
دون قدر الكفاية ili‏ 
أسباب القصور عن قدر الكفاية ٠‏ ۱00 
أعلى من قدر الكفاية 1۹ 
المفاضلة بين الفقر والغني ۲ 
الخلاصسة ۹ 
المطلب الثالث : الكسب والمسالة A٤‏ 
حكم المسالة 46 
التي ع ااا ۸٦1‏ 


الخلاسة ۸71 


E 


المبحت الثاني : الانفاق 1۸4۹ 
خت | ۱۸۹ 
المطلب الأول : ضوابط الانفاق ۸۹ 
المطلب الثاني : مجالات الإنفاق ۹۱ 
الفرع الأول : الانفاق على النفس ۹۱ 
تحليل الماوردي للانقاق على التفس (الاستهلاك) . 1۹۲ 
القرع الثاني : الانقاق على الغير 1*١‏ 
القسم الكول : الانقاق الواجب ۲۰۱ 

4 نفقات الزوجات 1۲ 

- النققة على الأقارب 1 

- إنفاق الوالد على أولاده 1۰0 

ب - انقاق الولد على والده ¥ 

ج - نفقة بقية الأقارب 4 

ا النفقة على المماليك TA Dû - ٠‏ 

1 الانقاق على الدواب‎ ٤ 

القسم الثاني : الانفاق التطوعي 7 
ت ۰ فضله والحث علبه ۰ 1۲ 

0 قدر الإنفاق التطوعي 1 

ضوابط الانفاق التطوعي 11 

المطلب الثالت : الإكتنار 1۹ 
: ري الماوردي في الاكتنار 1۹ 

ت المتاقشة والترجيح ۰ 7 

- الطلب على النقود في الاقتصادي الاسلامي ۲۸ 


- خاتمة الفصل 8 


ړت ہہ 


الموض-سسوع_ 


الفصل الأول : الوظاكف لأقتصادية للدولة 


نمهين 
المبحث الأول  :‏ التنمية للقتصادية 
المطلب الأول : مفهرم اة 
المطلب الثاني : التتمية عند الماوردي 
8 مقهوم التتمية عند الماوردي 
5 مسشولية الدولة عن التنمية 
8 سس التنمية (إقتصادية عند الماوردي 


: If خأتمة‎ 


المبحت الثاني : استخراج المياه والمعادن 
المطلب الاول : استخراج المياه 

القرع الأول : تنظيم استخراج المياه 

الفرع الثاني: الآثار لاقتمادية للآراء السابقة 
المقلب الخاتي + اشتخراج المعادن 

الفرع الأول : استخراج المعادن 

الفرع الثاني: الآثار ااقتصادية لآراء الماوردي 

حول استخراج المعادن 
آم فاكم الك 


المبحث الثالث ؛ الاقفطاع والحمى 

المطلب الاول : الإقطاع 
الفرع لول : آراء الماوردي في الاقطاع 
الفرع الثاني: الآثار اقتصادية لآراء الماوردي 


في الإقطاع 


1۲ 


5 
10 
10 
۷۰ 
۲۷0 
10 


A۸۱ 
۸1 


YAY 


YAY 


TAY 


EF 


۹لهد س 


الموض وع 


في اخسن 


المبحث الرابع. : تنظيم إحياء الموات 

المطلب الأول : آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات 

المطلب الثاني : الآتار اقتصادية لآراء الماوردي في 
احياء الموات 


خاتمة القصل 


الفصل الثاني : الوظيفة الرقابية للدولة 
اليك ال ب رة الرقانة 
المطلب الأول  :‏ جهاز الحسبة 


المطلب التاني : الرقابة اقتصادية 


المبحث الثاني: الرقابة على السوق 
- مراقبة مشروعية التعامل في السوق 
مرافية المكاييل غواري 
: مراقبة أهل الصناقع 
- متع ااحتكار 
ر ر التسعير 


2 


۹ 
۹ 


IF 
۰ 


۲ 
Ys 
0 
0 
۹ 


31 
0 
1 
2 
ER 
0٤ 


المبحث الثالث : مراقبة وتنظيم علاقات العمل 
المفطلب الأول : تنظيم علاقات العمل 
۰ ولا : مفهوم العمل 
ثانيا: الوظاكف أو الاعمال العامة 
شالا الحككصس وتقس اتل 
المطلب الثاني: حقوق العمال 
أولا : حق العمل 
شانیا: الأجور والرواتب 
تالثا: الضمان الاجتماعي 
رابعا: تهيكة المناخ والظروف الملاقمة 
خامسا: الرحمة والرفق والراحة 


سادسا: العدل والإنصاف 


المطلب الثالث: المتابعة والتقويم ' 


١‏ - أهيمة المتابعة والتقويم 
١‏ - أهداف المتابعة والتقويه 
1 وساكل المتابعة والتقويم 


الفسل الثالت : الوظيفة المالية للدولة 
المبحث الأول : الإيرادات العامة 
المطلب الأول : تقسيم الإيرادات العامة 


۸۱ 
A1 
۸۹ 


۹۱ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
10 


الموضوع 
ولا : الركاة 
 ¡‏ 
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اه ے 


تعريف الزكاة 

حكمة تشريع الزكاة 

وعاء الركاة 

تحصيل الزكاة 
- سلطة الدولة في تحصيل الزكاة 
ب - العاملون على الزكاة 


ج - مكاقحة التهرب من الزكاة 


تعريف الخراج 

وعاء الخراج 

مقدار الخراج 

أنواع الخراج 

جباية الخراج 

اجتماع الخراج والزكاة 


حکمها 
الخاضعون للجزية 
الإعفاء من الجزية 
مقدار الجرية 


هدف الجزية 
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رابعا : العشسور 
١‏ - الخاضعون للحشور 
۲ - مقدارالعشور 
EY‏ الا التجارية 


٤‏ - الإعقاء من العشور 
0 - العشور داخل البلاد الاسلامية 
- الآتار الاقتصادية للعشور 


خامسا 2 القيء وألغنيمة 
أولا : مال الفيء 
تانيا: مال الغنيمة 


ساٹسا : قرضص الضراكب 


سابعا: القروض 
١‏ - الحاجة إلى القروض 
۲ - أحكام القروض 


۲ - شروط القروض 


تامنا : موارد آخری 

المطلب الثالتث : قواعد عامة 
١‏ - قاعدة العدالة 
۲ - فاعدة اليقين 
- قاعحة الملإءمة 
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الموفض وع 
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ع - قاأعدة الاقتصاد 
قواعد أخری 
١‏ - قاعدة المرونة 


؟ - قاعدة الثيات 


المبحث الثاني : النفقات العامة 


چ 


المطلب الأول : قواعد عامة في الإنفاق العام 


١‏ - سلامة الإنقاق العام 
۲ - التوسط في الإنفاق العام 
۴ - اولويات الإنفاق العام 

٤‏ - تخصيص الايرادات العامة 
0 - الإتفاق في المصالح العامة 


المطلب الثاني : أنواع الانفاق العام ومجالاته 


أولا : انواع الإنفاق العام 
e‏ مجالات الانفاق العام 
ك الة فة الاد 
۲ - الإنفاق الاستثماري 
٣‏ - الأجور والعطاءات 
٤‏ - المرافق العامة 

0 - الانفاق الاجتماعي 


المطلب الثالت : مصارف الايرادات العامة 


أولا : مصارف الركاة 
تالتا؛ مصارق القيء 
رابعا: مصارق القروض والتوظيفات 
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الموضف وع 


المبحث التالت : الموازنة العامة 
تمهیدذ 
المطلب الأول : مفهوم الموازنة العامة 
المطلب الثاني: ظهور الموازنة العامة 
المطلب الثالث: قواعد الموازنة 

١‏ - قاعدة السنوية 

۲ - قاعدة وحدة الموأزنة 

؟ - قاعدة عدم التخصيص 

٤‏ - قاعدة التوازن 

قاعدة التوازن عند الماوردي 
المبحث الرابع : التنظمات المالية 
المطلب الأول ؛ نشأة الديوان في الإسلام 


المطلب التاني : أقسام الدواوين 


- ڏيوان الجيش 
- خيوان البلدأن 
= دیوان العمال 


- دیوان بيت المال 


المطلب التالت : كاتب الديوان 
خاتمة القصل 
الخاتمة 

فوا اعات وار الجا 

ترجمة الأعلام 

المراجع 


فهرس الموضوعات 
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